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العمل في الوضوءِ | 5 
العمل في الوضوءٍ 
قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: أشبع مالك رضي الله عنه ‏ هذا الباب بالأحاديث» 
ولكنه عَوْل على حديث ابن زَيْد وإن كان قد رَوَى وضوء رسول الله يككِْةِ جماعة» منهم عبد الله 
هذاء ومنهم عثمان”!“, وعلت© »؛ وعبد الله بن عباس©2 وجماعة؛ هؤلاء عدّتهم . 
والأحاديث التى ذكر مالك في هذا الباب سنّة أحاديث: 
الحنيك الأول مالك ).عن غشرو بن. يخي المازنيئ :عن أبيهة أله قال العبد ايلا 
بن ريد بن عاصمء وهو جد عمرو بن يحيى ‏ وكان من أصحاب رسول الله يك -: هل 
تستطيعٌ أن تُرِيَئِي كيف كان رسول الله يلِهِ يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعمء قَدَعَا 
بِوَضُوءِ في إناء. . . الحديث. 
الكلامٌ في هذا الحديث يشتمل على فصول: 
الفصل الأول 
في الإسناد 
وهم وتنبيه2 : 


وقع في «الموطأ»: «مالك؛ عن عَمْرِو بن يحيى المازِنِيٌ» عن عبد الله؛ أنه قال لعبد الله 
0 1 1 7 لاه 62( 
ابن زَيدٍ بن عاصم» وهو جد عمرو بن يحيى» وهذا وهم قبيح من يحيى بن يحيى 


000( م جاغ: «لعبد الرحمن» وهو تصحيف», والمثبت من الموطأ. 


.)226( أخرجه البخاري (159)) ومسلم‎ 4١ 

(2) أخرجه عبد الررّاق (120 . 121)» وأحمد: 120/1» 125» وأبو داود (116)» والترمذي (44) وقال: 
«حديث عليّ أحسنٌ شيء في هذا الباب وأصحٌ'»» وابن ماجه(436»: 456)» والنسائي : 1 وأبو 
يعلى (283)» والبيهقي: 1/ 75» واعتبر ابن العربي في العارضة: 59/1 هذا الحديث من الأحاديث 
الصّحاح الحسان. 1 

(3) أخرجه البخاري (157). 

(4) في الموطأ (32) رواية يحبى. 

(5) انظره في القبس: 118/1. وقد نقله السيوطي في تنوير الحوالك: 40/1» والزرقاني في شرحه: 
1 منسوباً إلى ابن دقيق العيد 

(6) في موطه (32). 
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وغيرو12', وأعجَبُ منه أنه سئِلَ عنه ابن وضّاح ‏ وكان من الأيمّة في الفقه ‏ فقال: هو جذه 
لأمُهء ورحمٌ اللهُ مَنِ انتهى إلى ما سمعٌَ» 57 وكيف جاز هذا على ابن 
وضاحء والصّوابٌ في «المدونة) © التي كان يقرئها ويرويها عن سحنون» وهي بين يديه ينظر 
فيها كل حين . 


قال الإمام الحافظ: وصوابٌ الحديث: مالك؛ عن عمرو بن يحيى المازنيٌ» عن 
أبيه؛؟ أن رجلا قال لعبد الله بن زيدء وهذا الرَّجُلُ هو عمارة بن أبي حسن المازنيٌ» جدّ 
0000 المازنه (3) 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: «لا يخلو وضوء عبد الله بن زيد هذا أن ينوي به 
مع التعليم استباحة عبادة» أو لا ينوي» فإن لم ينو لم تصمٌ به الصّلاة» 


(1) كابن القاسم (403)» والقعنبي (26)» والزهريّ (43): والشّانعي في الرسالة: 163» والتنيسي عند 
البخاري (185)»: وعتبة بن عبد الله المروزي عند النسائي في المجتبى:71/1. 
يقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 114/20 الم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في - 
لفظه إلأ ابن وهب رواه في موطئه عن مالك» عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني»؛ عن 
أبيه » عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» عن رسول الله كلل فذكر معنى ما في الموطأً 
مختصراأٌ ولم يقل: وهو جد عمرو بن يحيى»» قلنا: الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه (173) 
من طريق ابن وهب ؛ أن مالكاً حدّئف عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه ؛ أنه قال لعبد الله 
ابن زيد بن عاصم» وكان من أصحاب رسول الله كلكّ وهو جد عمرو بن يحيى. 

(2) 3/1 في ما جاء في الوضوءء والغريب أن هذا الوهم في المطبوع من المدونة» وهو قوله : ؛وهو 
جد عمرو بن يحيى» والصّواب هو ما قاله ابن عبد البر في التمهيد: 114/20 إذ يحتمل أنّه رجع 
إلى نسخة سليمة من المدونة؛ يقول رحمه الله: «وذكره سحنون في المدونة عن مالك؛ عن عمرو 
بن يحبى بن عمارة بن أبي حسن المازني» عن أبيه يحيى ؛ أنه سمع جدّه أبا حسن يسأل عبد الله 
بن زيد بن عاصم؛ ولم يقل: وهو جد عمرو بن يحيى». 

(3) انظر الاستيعاب: 1141/8»: وتهذيب الكمال: 237/21. 

(4) في المنتقى: 34/1. 
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تنبيه على مقصد”” : 

قال الإمامُ الحافظ: والوضوءٌ أصلُ فى الدّين» وطهارةٌ للمسلمين» وفضيلة لهذه 
الأمة في العالّمِينٌ. وقد رُويٌ عنه يله أنه 2 وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
50 دك و 1 092 2 . )3 
قَبْلِي؛ وَوُضُوءٌ إبراهيم خليل الرحمن»© وذلك لا يصحخ”“. 

والوضوءٌ مشروعٌ في الذين على سنَّةِ أقسام : 

وضوءً للدعاء. 

ووضوءٌ لردٌ السلام . 

ووضوء للنوم. 

ووضوءٌ للقراءة عن ظهر غيب" . 

ووضوعٌ للدّخول على الأمراء. 

ووضوءٌ للفضيلة وتجديد العبادة”" . 

مزيد إيضاح: 

قال بعض القَرُوِيِينَ : سبعة أوضية يُصَلَى بها: 

ومن توضأ لجنازة. 

ومن توضّأ لرفع الْحَدّثْ. 
)١(‏ في القبس: «قلب» وهي ساقطة من ج. 
فق في النسخ : [ت.ة. للفضيلة ووضوء لتجديد العبادة» والمثيت من القبس. 
(1) انظره في القبس: 115/1 116. 
(2) أخرجه ابن ماجه (419) من حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر. 


(3) يقول ابن أبي حاتم فيما يرويه عن أبيه ‏ في العلل: 1 اأبو عبد الرحيم بن زيد متروك 
الحديث» وزيد العمّي ضعيف الحديث. ولا يصمح هذا الحديث عن النبيّ يلة. وَسّيِلَ أبو زرعة 
عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث واوء ومعاوية لم يلحق ابن عمرة وانظر التمهيد: 20/ 
9 ومصباح الزجاجة: 2171/1 وتلخيص الحبير: 82/1. 


كتاب الصلاة 


ومن ترما لقزاة الممحت د 
ومن توضّأ للعيدين» وكذلك للكسوف. 
ومن توضّأ للاستسقاء . 
فصل 
وقال بعض البغداديُين: سبّة أوضية لا يصلَّى بها: 
أولها: من توضا تَبرْدا 
والثاني : من توضا تنظقاً . 
وكذلك من توضأ مُكرّهاً. 
ومن توضاً لقراءة القرآن للتّعلم . 
ومن توضّأ لدخول المسجد. 
والموئد! , 
قال الشّيخ ‏ أَيْدَهُ اللة» : والأصلٌ في هذا رَفْعُ الْحَدَثِءِ "وقد اختلف علماؤنا في 


هذا التّقسيم اختلافاً كثيراً» فلا يطال الكلامٌ معهم”'". والّذي يَرْبْطُ فيه المرام؛ أن الرجُل 
إذا توضأ بنيّةِ رفع الْحَدَثِ الطارىء عليه؛ فإنّه يجوز له أن يفعل كلّ شيءٍ كان الْحَدَتْ 
انها له؛ ولا خلافٌ فيه بين العلماء. إلا أنه قد ذكر القاضي أبو الحسن*؛ أن رفع ' 
الْحَدَثِ إن كان مُطْلْقاً صحٌ هذا القرل؛ وإن كان مُقَيّداً بفعل؛ لم يَجْرْ إلا ذلك الفعل» 
مثل أن يتوضّأ للظهر ٠‏ فلا يجورٌ أن يصِلَّيَ به العصر. وهذا قول ساقط؛ لأنّ الْحَدَتٌ 


فق 


وفقووه 


في القبس: «اختلافاً طال معه الكلام؟ . 


فع و هفده ووو وووءوو و ووو ووو 


وَالمِرْبَدٌ: المحل الذي تُحْبّس فيه الإبل؛ وهو مظبّة حضور الشّياطين. ويمكن أن تقرأ هذه 
الكلمة: «والمرتد» وتوجيه هذه القراءة: هي أنه لو تصوّرنا أن رجلاً مسلماً توضّأ لأداء الصلاة» ثم 
ارتدٌ ‏ والعياذ بالله ‏ قبل أدائهاء ثم أسلمء فإ تجزئة تلك الصلاة بذلك الوضوءء والله أعلم. 

انظره في القبس: 117/1. 

هو ابن القضار في عيون الأدلّة: 1/13» وانظر عقد الجواهر الثمينة: 36/1. 
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ليس بمحسوسء وإِنّْما معناه المنع» وإذا زال المنعٌ لم يَعْد0'. 

وأمًا الوضوءٌ بنيّةِ الأقسام المتقدّمة» فإنّ الَّلاءٌ وأمثالها ممًا يمنع الْحَدَثُ منه 
نَجُورُ به» لأنّه نما يتوضأ ليكون على الكمال؛ أو كمال الأحوال» فيقول في النوم: ألْقَى 
رَبّي على طهارة إِنْ أنا متُء ويقولٌ في دخول الأمراء”": لا أدري قَدْرَ ما أحبس”", 
فربّما تَحِين الصّلاة كُتَجدُّني طاهراً. وأمًا ذِكْرُ الله تعالى» فيقول: لا نتكلّمُ إلا به. 

وبَقََ وضوءٌ الفضيلة؛ فقال سحنوانٌ .و محمد بن عبدٍ الحَكم: لا ب ا اه ال 
أشهب: يجزئٌ؛ وقد رويثُ”" الوجهان عن مالك رحمه الله ٠‏ والصّحيح أنه لا يُجْرْنه ؛ 
لأنّه لم يتوضّأ وهو ينوي به الطهارة؛ وإِنّما نَوَى به الكمال والفضيلة . 


نكتة لغوية : 


قوله يَكِ: «قَدَعَا بِرَضُوءِا الْوَصْوءُ بالفتح عبارة عن الماء» والْوْضُوءُ بالضمٌ 
المصدر. مثل قوله: الوَقُود والوؤقُود والعرب تسمُي الشيءَ باسم ما قَرْبَ منه؛ وهو واقع 
في الشّرع على النظافة» لقولهم : فلانٌ وضيء الوجه» بمعنى نظيفه . 


وقال القَرّاء: الوّضوءٌ بالفتح اسم الماء الّذي يُتَوَضّأْ به» وبالضُم هو الفعل» مصدر 
7 ا : 2 
وصوء وضاءة وواو” أ 
وقال الخليل بن أحمد©: «أقول بالفتح فيهماء والضّمٌ لا أعرفه» . 


(1) في القبس: «في الدخول على الأمير» وهو الصَّواب. 

(1) في القبس: «أحتبس». 

() يحتمل أن يكرن الراوي هو ابن العربي نفسهء كما يحتمل أن تكون الكلمة صحفت من: 
١وروي؟.‏ 

(1) تتمة العبارة كما في القبس: «.. . إلا بِعَوْدٍ سَيِبه؛. 

(2) انظر الزاهر لابن الأنباري: 132/1» ومشكلات موطأ مالك: 250 والاقتضاب: 2.1/4 

(3) في كتاب العين: 76/7. 

(4) عبارة الخليل هي: «والوّضوءٌ: اسم الذي يتوضًا بهء فأمًا من ضَمّْ الواو فلا أعرفه ؛ لأنْ المُعرل 
اشتقاقه من الفعل بالتخفيف؛ نحو الوقود والوقود؛ وكلاهما حسن في معناهما. ولأنه ليس فُعَل 
يَفْعْلُ) فلا تقول: وضأ يوضر وإنْما يكون الفُعُول مصدر فَعَلَ؛. ١‏ 
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ويقال: قد وَضُوٌّ وجةه الرَجُلء أي حَسُّنَء يوضأ وضاءةً. والميضاة: المطهرة التي 

وقيل: الوْضوءٌ بالضّمٌ: هو الاسمء وبالفتح المصدر. 

وقيل : إِنْهما شيءٌ واحدٌ. 

قال الإمام الحافظ”!': والوّضِوءٌ يكونٌ بخمسة أعضاء: 

العْضْرٌ الأوّل: الكفان 

وليس عُسلَُّهما مشروعاً لنفسه؛ وإنّما هو للتَأَمْبِ للوضوءء قال الثبي كل: «إِذَا 
اسْتَيْفَظ أَحَدُكُمْ من نَوْمِهء فلا يَعْمِسُ يَدَّهُ في الإِنَاء 0 يَعْسِلَّهًا ثلاثء فإِن أَحَدَكُم لا 
يدري أينّ بائّث يَدَهْ(© فأمر بغسلها استطهاراً. وقد كنا نقول كما قال أحمد بن حنبل 
وإسحاق: إن غسلَّهُما واجبٌ؛ إلا أن التبئ كَلِكِ أعقب الأمر الأَوَّلَ في الحديث بقوله: «فإِنَ 
أحدّكم لا يدري أين بانَتْ يَدهُ؛ فعلّله والشَّكُ لا يُوجِبُ حُكماً في الدّين. بَيْدَ أنه لَمًا 
واظبٌ عليها النْبيُ يللد في جميع وضوئه. وبداً بها في كل حالةٍ من أحواله؛ عدَّها العلماءً 
من جملة الوضوءء وحَسَّبُوهًا من جملة الأعضاء. اقتداءً بفعل النْبِيّ يك ومُحافظَتَه عليهاء 
حتى قال علماؤنا: لو أن رجلاً غسل يَذَيْهِ ووَّجْهَهُ ثُ را عليه الحدّث في أثناء وضوئه. 
وجبّ عليه أن يَبْنَدِىء الوضوة؛ واستحبوا له أن يعود إلى عُسلٍ يديه؛ لأنهما من جُمْلَته. 

شرح: 

قال القاضي أبو الوليد الباجي©: «اختلف العلماء”؟ في صفة عَسْلٍ اليدين على قولين: 

أحذهما: رَوَى أشهب عن مالك؛ أنه استحبٌ أن يُفْرعَ على يده اليمئى فيغسلهاء 
ثم يدخلها في إنائه» ثم يصبٌ على اليُسْرَى. 

والرُوايةٌ القانية: رَوَى عيسى”” عن ابن القاسم؛ أنه قال: أحبٌ إلى أن يفرغ على 
يديه؛ كما جاء في حديث عبد الله بن زيد هذا. 


(1) انظره في القبس: 118/1 124. 

(2) أخرجه البخاري (162)» ومسلم (278) من حديث أبي هريرة. 
(3) في المنتقى: 34/1. 

(4) الذي في المنتقى: «اختلف أصحاب مالك». 

(5) هوابن دينار. 
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وقوله9؟: افكْسل يَذَيهَ'مرتين» دلبل علق أن الغسل للعيادة دون التجائية+ لأن 
غسل التّجاسة لا يعتبر فيه العدد” 02 والعددٌ المشروع في ذلك اثنان وثلاثة» للحديث». 


مزيد إيضاح : 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: اختلف علماؤنا في غَسْلِهماء هل عَسْلُّهما عبادة 
كالوضوء؟ أم هي باقية على معقول معانيها فتكون كغسل النجاسة؟ على ثلاثة أقوال: 

1 - القول الأول قال أشهب: هي جاريةٌ مَجْرَّى العبادة؛ لأنّه رأى محافظة النْبيّ 
يكهِ في الفعل قائماً من النّوم وقين للف 

2 - وأبقاها ابنُ القاسم على أصلها. 

3 - والضّحيح أنه حَُكُمْ لم ينقل عن أصله إلى غيره» بخلاف الحدّثء إلا أنها 


لاع ا لك ا مر عا د وين لمعنه 0ن 
وأمًا حديثٌ عبد الله بن زيد: «فَعْسَلَّهُمَا مدت نَيْنِ ليس يقتضي الإفراد لكل يدٍ - والله 
أعلم -» وإِنْما هو عبارة عن فعل الجمع مرْتين. 
شرح : 
قوله: «ُّمْ مَضْمَضٌ0( المذة لمعك بح اج ناي لكان 
5 وبه قال أبو 1 والشّافعت7) 


)١(‏ في المطبوع من الموطأ: «تمضمض». 


(1) في حديث الموطأ (32) رواية يحيى. 

(2) تتمة الكلام كما في المنتقى: «... وإِنّما يعتبر العدد فيما يغسل عبادة؛ كأعضاء الوضوء؛ة. 

(3) انظر عيون الأدلة: 13/ أ“ والإشراف : 116/1 (ط. ابن حزم)» إلا أن المؤلف في 0 42/1 
رجح الوجوبء؛ فقال: «والصحيح وجوب الغسل امن طريق الأثر والنظرء وذلك أنّه قال في 
الحديث: «فإن أحدكم لا يدري أين بانت [يده]» فعلل بذلك»: كما علّل في وجوب الوضوء من 
التوم: «فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» وكما يوجبٌ التوم الوضوءء كذلك يوجب غسل اليد؛ هذا 
إذا لم يكن استنجى بالماء» . 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 35/1. 

(5) انظر الرسالة: 93» والتفريع: 2191/1 والإشراف: 117/1 (ط. ابن حزم). 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 135/1. 

7) في الأم: 105/1. 
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واتّفق يمه الأمصار على أنّْها سن في الوضوء والجّتابة يجزئان دونهماء والأفضل 
استعمالهما. 


وقال أحمد وإسحاق بوجوبهما في الوضوء والجنابة. 


وقال أبو ثور بوجوب الاستنشاق وحدة. 

وقال أبو حنيفة”!) بوجوبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء. 

5 عازه 3 0 5007 0 (2), 00 

وقال القاضي أبو الوليد في كتاب «السّراج في ترتيب الحِجّاج» *: «المضمضة 
والاستنشاق في الطهارتين عندنا سّئنَانِ غير واجبتين»©. 


توصيل : 


قوله في الحديث: «من غَرْفَةٍ واحدةٍ» وقال أيضاً فيه «ثلائاً»7© من ثلاث 


غرفات» ومن غرفة واحدة» كما تقد . 


قلنا: ذلك . والله أعلم - بحسب الحاجة إلى التظافة» والرّيادة على الحاصل فيها 
للاستكثار منهاء وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. 


العْضْو القاني77 : وهو الوجه 

(1) انظر كتاب الأصل: 41/1»: ومختصر الطحاوي: 18» ومختصر اختلاف العلماء:1/ 135. 

(2) من كتب الباجي المفقودة؛ وهو غير الكتاب المطبوع باسم «كتاب المنهاج في ترتيب الحججاج». 

(3) انظر الواضحة لابن حبيب: 161. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (403)» والنسائى فى الكبرى (92)» وأبو يعلى (2672) من حديث ابن 
عباس . 0 

(5) كما في حديث الموطأ (32) رواية يحبى. 

(6) يقول المؤلّف في العارضة: 47/1 «اختلف العلماء في صفة الجمع والتفريق على قولين: فمنهم 
من قال: في الجمع يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثلاثاً. ومنهم من قال: يغرف ثلاث 
غرفات يجمع فيها بين المضمضة والاستنشاق. وأمًا اليدين» فمنهم ما قال: يغرف غرفة يتمضمض 
منها ثلاث وأخرى يستنشق منها ثلاثاً. ومنهم من قال: ثلاث للمضمضة ومثلها للاستنشاق. 
والأقوى عندي غرفة واحدة لهما مرّة واحدة» وفي اليدين ثلاث لكل غسلة» وعليه يدل ظاهر 
الأحاديث» والجمع أقوى في النظرء وعليه يدل الظاهر من الأثر». 

(7) انظره في القبس: 1/ 119. 120. 
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قال الله تعالى: طافَأَطْسِئُا مُجُوئ5ْ2174 واختلف العلماء هل يتناولٌ هذا الأمرُ باطنَّ 
اقم والأنفٍ أم 20١‏ ؟ِ 

وقد ذهب ابن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب ذلك. 

وقال عامَةٌ الفقهاء: لا يَجِبُ؛ لأنْ الأمر عندنا إِنّما يتناول الظاهر دون الباطن» 
والعرب لا تسمّي وجهاً إل ما وقعت به المواجهة» لكنْ النبيّ يلهِ واظبّ على المضمضة 
والاستنشاق» فكان ذلك مأخوذاً من فعله» وقد قال لبي د للأعرابي : مَوَمَأ كما أَمَوَكُ 
اللهُ»0© فأحاله على القرآن. 

زالكعلك العلناء :فى ينذه؟ ونا" سورت النطلةة فنقئة يحفيقة ولف 0ع يك أنه 
لاختلاف النّظر فيه افتقر إلى بيانه» والله أعلم. 

فهو للأمْرَدٍ من الأدّن إلى الأَدّن عَرْضا”©©: ومن منبتٍ شعر الجبهة إلى طَرَفٍ الذَّقنِ 


وأمًا الملتحي؛ ؛ في رواية ابن و9 عو نالك أنه 2 وقال غيره: من 
العارض إلى العارض» وأسقط البياض الذي بين العارض لون 7) 


(1) 2 المائدة: 6» وانظر أحكام القرآن: 2/ 563. 

(2) انظر العارضة: 1/ 46. 

(3) أخرجه الطيالسى (1372): وأحمد: 340/4»: والدّارمي (1335)» وأبو داود (860)» والترمذي 
(302) وقال: «حديث حسن»: واين ماجه (2))460 والتهائي: 2» وابن خزيمة (545) كلهم من 
حديث رفاعَة بن رافع . 

(4) يقول المؤلف في أحكام القرآن: 562/2 «والوجه في اللغة: ما برز من بَدَنْهِ وواجَة به غيرَهُ به» 
وهو أبين من أن يبيّنَء وأوجه من أن يوجّه»؛ وانظر شرح التلقين: 140/1. 

(5) نص الباجي في المنتقى : 1/ 36 على أنْ هذا القول حكاه القاضي عبد الوهاب عن متأحري المالكية. 

(6) في العسورية ع كما أشار إلى ذلك الباجي في المنتقى: 36/1. 

7) يقول ابن القصار في عيون الأدلة: 1/28 «والبياضٌ الذي بين شعر اللحية والأذن ليمن من الوجه؛ 
ولا يجب غسله معه في الوضوء. . . والدليل لقولنا: قوله تعالى: 8 فاغْسُِواً وُجُوَهَكُمْ * والوجه 
عند العرب: ما وقعت المواجهة به» ولا تقع في غالب الحال بذلك الموضع . ٠‏ يبِيَنُ ذلك: أن على 
المرأة المحرمة أن تكشف وجهها في الإحرام» ونحن نعلم أن القناع يُعْطي ذلك الموضعء ولا 
يكون عليها فيه فدية» ولو غطت موضعاً من وجهها لكان فيه الفدية»» وانظر الواضحة: 166» 
وشرح التلقين: 141/1» والمقدمات الممهدات: 76/1. 
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فإن قيل: فما الفائدة في غسل اليدين والرّجْلِين مرّتين مرّتين والوجه ثلاثاً؟ 

الجواب ‏ قلنا ‏ والله أعلم: ‏ لأنْ الوجه ذو غضون وتكسّرء بخلاف اليد والرّجل 
فإنهما معتدلتا الهيئة طولاً» فافتقر الوجهُ إلى مزيد غسل» ليعمّ بذلك غضونه» وأنه أبهى 
الأعضاء منظراًء وأعمّها نفعاً وهو محل الإحساس وموضع الإدراكات ومغنى الجمال» 
نَخْصٌ بمزيد طهارة لاختصاصه بمزيد فضيلة؛ لقوله عليه السلام: «لا تضربو”" الوجه؛ 
فإنّ الله حَلَقَ آدمّ عَلَى صُورَتِهه”! أشار كل إلى شَرَفٍ الوجه. 

العضو التالث: غسل اليدين 

وفيهما للعلماء خمس مسائل : 

المسألة الأولى: في حدهما 

ولا خلافٌ بين أرباب اللّغة أن اليدَيْن من الأظفار إلى مَعْرِز الْمَنكب» جميع ذلك 
ينطلق عليه اسم يد وإن احتجتٌ في التَّفصيلٍ إلى أصبع وكف وذراع ومَرْفِق. إلا أن 
الشْرِعَ قسم هذا المحلّ في مدركات الأحكام. فجعلٌ القطع إلى الكوع» وجعلّ الطهارة 
إلى المرفِقَيِن بانّفاق» وإلى الكُوع والْمَنكبء باختلافٍ معانٍ يطول ذِكْرُها في هذا 
المختص: © , 

المسألة الكانية : 

لا خلاف بين الأمّة في أنَّ منتهّى الغسل في الوضوء في اليد الْمَرْفِقَ واختلف في 
دخول المرفق في الغسل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول - وهو المشهور : دخولهما . 


(1) أخرجه مسلم 2612) من حديث أبي هريرة» بلفظ: «إذا قاتل أَحَدُكُمْ أحاة» فليجتنبٍ 
الوب ١‏ 
(2) انظر أحكام القرآن: 2/ 566. 


(3) ذكر الباجي في المنتقى: 36/1 أن هذا القول هو رواية ابن القاسم عن مالك». وهو مشهور مذهب 
مالك . 
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القول الثاني قال أبو الفرج: هما غير داخلتين في الفرضى”© 


القول الالث ‏ قال عبد الوهاب: غسلهما أخوّطً©؛ وهو اختيار أشهب. فما طبق 
المفصل غير القاضي أبي محمد عبد الوهاب؛ فإنّه قال©©: قوله: إل الْمرافقٍ#4 © حدّ 
للمتروك من اليدين لا للمغسول منهماء ولذلك يدخل المرفق في الغسل» وعلى هذا 
عوّلٌ أشياخنا فقالوا: الصحيح دخولهما لغ وشرع© . 


أنَا اللّغة» فقد قال المبرّد: إذا كان الحدّ من جنس المحدود دخل فيه؛ 
كقولك: بعبّك هذه الدار من هاهنا إلى هاهناء وإذا كان من غير جنسه لم يدخل فيه؛ 
كقولك: بعتّك هذا الفدّان من هذه الشّجرة إلى هذا الجدارء لم تدخل الشّجرة والجدار 


في البيع: 


وأمَا الشرع. فقد رَوّى جابر بن عبد الله؛ أنّه رأى الماء على مرافقه في 


ولام او ووو 


(1) حكى الباجيُ في المنتقى: 36/1 هذا و فقال: «وقال أبو الفرج من أصحابنا أن 
المرفقين يجب إدخالهما فى الطهارة» لا على أن الطهارة واجبة فيهماء ولكن على معنى أنه يجب 
استيعاب الذراعين إليهماء ولا يتيقّن ذلك لهما إل بغسل المرفقين». 

(2) لم نجد هذا النقل في كتب القاضي المطبوعة. 

(3) لعله قال هذا الكلام في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

(4) المائدة: 6. 

(5) يقول ابن القضّار في عيون الأدلة: 27/ ب «والدليل لقولنا ؛ قوله تعالى: ظفاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ 
َأَندِيْكُمْ إلى الْمَرَافِقِ. . .» وإِنّ الله تعالى لما أراد منا استيفاء الغسل إلى هذا الحدّء وعلم أنه لا 
يكن تكلف إخراج المرفقين عنه لمقاربته وأنّه لا فصل بينهما ؛ أَوْجَبَ غسل المرفقين.. 
فتكلّف إدخال بعض المرفق دون بعض يِشْقّ ولا يمكن». وانظر الرسالة: 95» والإشراف : 8/1 
وعقد الجواهر الثميئة: 39//1. 

(6) انظر قول المبرد في عيون الأدلة: 1/28. 

(7) أي مرافق التَبِيّ كيله. 

(8) أخرجه الذارقطني: 283/1 والبيهقي: 56/1 من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن جده؛ عن جابر» بلفظ: «يدير الماء على المرفق» وانظر تلخيص الحبير: 93/1 94 
(ط. قرطبة). 
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المسألة الثالثة : 

إذا ثبت وجوب غسل اليدين» فقد اختلف العلماء في تخليل الأصابع فيهما وفي 
الرّجْلَين؟ 

فقال ابن وهب: هو واجبٌ في اليدين» مُسْتَحَبٌ في الل 00 
والسّاعد. وما بين أصابع الرّجْلِين باطنّ فلم يدخل ذلك في وجوب غسل الظاهر. 

المسألة الرابعة: 

يبدأ في الغسل باليمئى قبل اليسرى» فإن بدأ باليسرى قبل اليمئى أجزأه بلا خلافٍ 
1 رواه الدارقطئ © عن علي تن أبي طالب رضي الله عئه .؛ أن رجلا سألهء 
هل يبدأ بميامنه أم بمياسره؟ فقال له علئ: م(" أبالي بأيهما بدأت في الوضوء. 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: ووجهه: أن البارىء سبحانه جمع اليدين في 
الوضوء. ١‏ فلما جاء ذْكُرُهُما مجموعا كمجيء العضو الواحد حين 
ذكرهماء جَرَيَا مَجْرَى العضو الواحدء فلا تبالي بأيّهما بدأتء بَيْدَ أن التبئ يله شرع 
0 فوجب الاقتداء به. 

المسألة الخامسة: وهي إذا طالت أظفار الرّجُل 

ومنهم من قال: لا يجب غسلهاء قياساً على ما استرسل من اللّحية على الذََّن. 


(1) وهو قول ابن حبيب في الواضحة: 167» وانظر العتبية مع البيان والتحصيل: 78/1» 93» والعارضة: 
1 - 57»: وهو الذي نصره المؤلئف في أحكام القرآن: 580/2 حيث قال:«والحق 'أنّه واجبٌ في 
اليدين على القول بِالذُلْكِء غير واجب في الرَّجُلَّين ؛ لأنّ تخليلهما بالماء يقرح باطنهماء وقد 
شاهدنا ذلك وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك؛ فكيف في تحليل تتقرّحٌ به الأقدام !». 

(2) حكى هذا الإجماع ابن عبد البرّ في الاستذكار: 164/1 (ط. القاهرة). 


(3) 0 بنحوه في سئنه: 87/1 89. 
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ورأيت لبعض أشياخنا فيها''' قولين: 

أحدهما: وجوب غسلها. 

والثاني: استحباب قطعها. 

فهذه عدَّةٌ أقوالٍ العلماء في ذلك. 

العضوٌ الرَابع : وهو الرّأسس9) 

وهو رأسٌ في مسائل الوضوء»ء وهو في اللّة عبارة عمًا احتوت عليه الجمجمةٌ إلى 
العين؛ إلا أنه في الشريعةٍ المطلقةٍ في الوضوءٍ عبارةٌ عن منبت الشّعر على الجُمْجْمَة. 
واحيف امام عن سل ترات 

أحدهما ‏ قيل: حدّه من منابت الشّعر مما يلي الجبهة إلى آخر العظم في الما 
طولاً. 

القول الكّانى ‏ قال الشّافعي: حدّه إلى منتهى الشّعر في القّمًال©: وهو فاسدٌ؛ لأنْ 
الّاس منفصلٌ عن القَّا حقيفة ولغة: فلا يدخل فيه حُكم إلا بدليل. 

رعثةعندنا غاف] دعن القتثر النانك عند شنهية الأذ إلن يذله .من الجانت 
الآخر في مشهور المذهب”© . 

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه : فلمًا كان الرّأس أصلاً في الْخِلْقَةَ كان أصلاً 
في العبادة» فتعلقت به أحكامٌ وتوجّبت عليه”"'» ومنه مُعْظْم الحلال والحرام» واختلف 
العلماء في كيفية مسحه على أحد عشر قولا” : 


.)هيف١ م:‎ )١( 


فف ف ةوه ووم ولع ولو ودود ووو وودووده6 


(1) انظره في القبس: 121/1 123. 

(2) انظر أحكام القرآن: 2/ 568. 

(3) انظر الأم: 1 ؛ والحاوي الكبير: 114/1» والوسيط في المذهب: 268/1؛ والثنظم 
المستعذب: 28/1. 

(4) انظر المنتقى: 37/1. 

(5) انظرها في أحكام القرآن: 568/2. 
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القول الأول: مسح جميعه. قاله مالك رضي الله عنه» 

القول الثاني : إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه. 

القولٌ الثّالث: قال محمد بن عَسْلَمَة: إِنْ تَرَكَ الذلث أجراة© . 

القولٌ الرابع : قال أشهب: لمق بق 0 

القول الخامس: قال أبو الْفَرَج: إنْ مسح تله أجزأ:© . 

القولُ السادس: إِنْ مسح اليسير من غير تقدير أجزأهء وهو ما يقع عليه الاب 5) 
القولٌ السَابع : إنْ مسح ثلاث شَعَرات أجزأه» قاله الشَّافعيّ. 

القول الثامن: قال أبو المعالي: قال الشّافعيَ© : إِنْ مَسَحّ شعرة واحدة أجزأه. 
القول القاسع: قال أبو حنيفة: إِنْ مَسَّح الوْيُع أجزأء”©» 

القول العاشر: قال بعض العراقبّين: إِنْ مَسحٌ دون الناصية أجزأه. 

القول الحادي عشر: قال بعض القَّرَويِين: لا يجزئه إل أن يمسح الناصية بأربع 


فهذه معظم أقوال العلماء من فقهاء الأمصارء والصّحيح منها مسح الجميع» وهو 


الذي اختاره مالك وبنى عليه؛ واختاره أيضاً البخاري ‏ رضي الله عنه ‏ فقال في كتايه(© : 


وهو المعتمد عند المالكية؛ يقول عبد الوهاب في الإشراف: 1/ 8 9 (ط. تونس) «والفرض من 
الرأس إيعابه»: وانظر التفريع: 190/1» ويرى ابن عبد البر في الاستذكار: 166/1 (ط. القاهرة) 
أن الفقهاء ء أجمعوا على أنَّ من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه. 

ذكر هذه الرواية ابن الجلاب في التفريع : 0/1 والباجي في المنتقى: 38/1» وابن رشد في 
البيان والتحصيل: 104/1»: والمازري في شرح التلقين: 144/1. 

حكاه عن أشهب العتبى فى العتبية: 1/ 103. 

حكاه عن أبي القّرَج الباجي في المنتقى: 038/1 وابن رشد في البيان والتحصيل:1/ 2104 
والمارّري في شرح التلقين: 144/1. 

ذكر ابن عبد البر في الاستذكار: 166/1 (ط. القاهرة) أن الفقهاء أجمعوا على أن اليسير الذي لا 
يقصد إلى إسقاطه متجاوز عنه. 

في الأم: 111/1. 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 136/1. 

الياب (38) من صحيحه. 
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باب مَسْح - جميع الوَأسٍ كلّهء قال الله تعالى: «وَامْسَحُوا روسك » الآية0 . 

قال©: , وقد مسح رسول الله يكِِ رأسه في الإقبال والإدبار©» فييّنَ فعله كَل قولاً 
وفعلا. 
مزيد إيضاح : 

فإن قيل: فما وجوبٌ تعميمه؟ 

قلنا: قوله تعالى: «تَأعْسِنُا وُجُوسَكٌ وَأَبْرِيَكُمْ إلى الْمَرَافقٍ 24 فوجب غسل الجميع 
بظاهر القرآن» كذلك قال أيضاً: وما مس24 فوجب مسح الجميع بظاهر القرآن. 

غاية وإيضاحٌ مُشْكِلٍ : 

.فإن قيل: فما فاقذة الباء شهنا؟ 

قلنا: للعلماء في ذلك جوابان: 

أحدهما أن نقول: فائدثُها ههنا فائدةٌ قوله في التَِيمُم: مسوأ بوي 4 فلو 
كان مقبفتاها العيف لين في هذا الموضع » وهذا قاطعٌ بهم في كل جواب لهم. 

فإن قيل: ما فائدتها؟ ولأي شيء جيء بها وهي” '؟ مستغنى عنهاء وقد قال بعض 
أصحاب الشافعيّ ‏ أظنّه أبا إسحاق الإسفراييني -: إِنْ الباء هي للتّبعيض وهو معنى ذلك في 
اللغة» وأنكر ذلك حُذَاقُ أهل العربيّة واستجهلوا قائل ذلك» وقالوا: إِنْ الباء لانُصال الفعل 
بالاسم حيث لا يتصل إلأّبه» كقولك: جئت بزيد» فالباء في الانّصالٍ هاهنا أصلٌ» إذ 
لإيصالٍ المعنى في الفعل إلى الاسمء كقولك : مررتٌ بزيد» فإن حذفتها قلتٌّ: مررتٌ زيداً. 


)000( ماج غ: «لأفاد» والمثبت من القبس. 

(90) اج «وذلك»”ء 

(1) المائدة: 6. 

(2) لعل القائل هنا هو ابن العربي. 

(3) كما هو مروي في حديث الموطأ (32) رواية يحيى. 
(4) المائدة: 6 

(5) المائدة: 6. 

)6( النساء: 43. 
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قال الإمام الحافظ”'2: وقد طال بحثي عن هذه المسألة وإتعاب خاطري فيهاء حبّى 
مَرّ بي رجلٌ في بعض أسفاري من أهل العِلّم واللغة» كبير مشهورٌء فقال لي: إِنَّ الباء في 
قوله: #وامسَحوأ 0 و 24 جاءت لفائلة وذلك أن المسح يقتضي اوها 
تعسزيا به» والممسوح به قد يكون آلة لانُصال الفعل كاليد» وقد يكون محصّلاً 

لمقصود المسح كالمنديل © فإذا تقرّرَ هذاء فالمعنى كما تقدِّمَ. فلو قال البارىء سبحانه 
وتعالى : «وَأمْسَحُوا رمُوسكم 74 بإسقاط الباء» لأجزأ المسح باليد مروراً على الرّأس من 
غير ماء ولا شيء » فدخلتٍ الباءٌ لَتَفيدٌ محسوها به وهو الماء. فكأنّه قال سبحانه : 
«وامسحوا برءوسكم الماءَ» وهذا من باب القلب الفصيح في اللغة المستعمل في العادة. 
خصوصاً في المسحء قال الشاعد © : 

وَمَسَحَت باللّفئين عَضْفٌ الإنْمِدٍ 

الله هي الممسوحة بِعَضْفِ الإيند» فقلّب”2؛ ولكن المعنى ظاهر والفصاحة قائمة. 
© ل ٠‏ 

قال الشَيحٌ أبو محمد رضي الله عنه -: «اختلف في معنى قوله: بدا بمُقَدُم رَأْسِهِه؟ 

فقيل: إِنّه بدأ من حدٌّ منابت الشّعر. 

وقيل : بدأ بنَاصِبته . 

وكل واسعٌ؛ الأول ا وقد روى أشهب عن مالك؛ أنّه يبدأ من حد 


منابت الشّعر) . 


زفق في ج زيادة: «فقلب وهما إذ الممسوح هي اللثة بعصف الإثمدة. 


(1) هذا هو الجواب الثاني كما في القبس. 
(2) المائدة: 6. وانظر أحكام القرآن: 4 71., 


(3) في أحكام القرآن: «والمحصل للمقصود من المسحء وهو المنديل» وهذا ظاهر لا خفاء بها 
(4) المائدة: 6. 

)5( ا 0 في ديوانه : 4» وشطر البيت الأوّل : ١كنواج‏ ريش حمامة نجديّةا. 

4 يعني ابن 3 زيد 0 في النُوادر والريادات: 39/1 
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وقال غيرُهُ: إن(" الرّتبة المستحبّة أن يبدأ بأرل كل عْضْوِء قال أبو إسحاق: وهذا 
هو الأشبه» ل «َأمْبَلَ بهما وَأَذْبَرَه : فأدبر ب هما فيل . 

وقال الشيخ الإمام التفافظ أب عمو ب عن ل “: «قد توهُمَ بعضٌ الئاس أنه بدأ 
بمؤخر رأسة لقوله: «َأَتبَلَ بِهِمًا وَأَذبَرَه. ٠‏ وتوهمٌ آخرون أنه بدأ تواسطة”'” زأسهء فأقبل 
ِيدَيْه وأدبرَء وهذا كله(" ظنونٌ». 
تحفيق : 

قال الؤمام الحافظ - رضي الله عنه© _: «وفي قوله: «بَدَا ِمُقَدُم رأسِو) ما يرفمٌ 
الإشكالٌ لمن أَلّْهِمَ رُشْدَه؛ ؛ لأنّه مفسّرٌ لقوله: «فأقبلَ بهما وأذْبّرً) وز كلام يحتمل أن 
يكون على التّقديم والتأخير» كأنّه قال:«فأدبرٌ بهما وأقبل» والواو لا تُوجِبُ رُتبةٌ ولا 
تعقيباً» وإذا احتمل التأويل كان قولُّه: ار القَمَاه يُوضْح ما 
أشكل من ذلك» وهذا كله مذهب مالك»»؛ وإشارَتّه تقر 

وقال في حديث عبد الله بن زيدء 000 الله يله فقال: «بدأ 
بمقدّم رك ثم ذهب بهما إلى الْقَمَاء ثم دّهُما إلى المكان الذي بدأ عنه»0© . 

قلنا: ولا خلاف أن رد اليدين ثانية بعد استيعاب مسح الرأس ليس بفَرْض» وهو 

عند نالك انحا 3 


تال رك" القكن 80 ابولو يذ نا وك ادا 9 لكان المشتون أذهرة 
وقال ابن القضّار بدأ ب من مؤخر الرّأس 
يَدَيْه من المقدّم إلى المؤخر» © . 


)١(‏ ج: الأن». 

(؟) في الاستذكار: #من وسط». 

(*) فى الاستذكار: «وهذه كلها». 

هق ق عيون الأدلة» زيادة: (إلى مقدّمة». 

(1) في الاستذكار: 166/1 (ط. القاهرة). 

(2) الكلام موصول لابن عبد البر في الاستذكار: 167/1. 

(3) أخرجه البخاري (185)» ومسلم (235). 

(4) انظر التفريع: 191/1. 

(5) في عيون الأدلة في مسائل الخلاف: الورقة 21/أ» السطر 23 24. 

)6( تتمة الكلام كما في عيون الأدلة: «وهذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وأحمد بن حنبل؛. 
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وقال ابن شعبان: والمشهورٌ أن يبدأ بالمقدّم» وينْهّى من بدأ بالمؤخّر عن العودة؛ 
قال: ولا يمسح الرّأس على حائل في مذهب مالك”21؛ وأما غيرُهُ فيراه» منهم أحمد©© 
وَطْيدهء 

قال القاضي أبو الوليد: «قال الشّافعي': الفرضٌ أقلّ ما يقع عليه الاسم 
ولأصحابه في ذلك وجهان: ش 

منهم من قال: إن اسم الرّأس ينطلقٌ على الشّعرة الواحدة. 

ومنهم من قال: لا ينطلق إل على ثلاث شعرات فأكثر. 

والذليل على الاستيعاب قوله: مسحو بوك4 الآية”2. هذا يقتضي 
الجميع؛ وهو مذهب مالك في الاستيعاب». 

وأمَا حكم النّساء في المسح» فقال©): «وإذا كَثْرت المرأةٌ شعرها بصوف أو شعر لم 
يجز أن تمسح عليه؛ لأنّه لا يصل الماء إلى شعرها””'©؛ وإن وصل فإنّما يصل إلى بعضه». 

العضوٌ الخامس: الرّجلان 

في ذلك للعلماء خمسة أقوال: 

القول الأول: في حقيقتها 

وهي عبارة عن الجارحة اللأصقة بالأرض المنتهية إلى السّاق والمنعقدة معه 


)١(‏ في المتتقى زيادة: «من أجله». 


(1) يقول ابن القصار في عيون الأدلة: 7/ب «عند مالك رحمه الله أن المسح على الرأس لا 
يجوز في الطهارة إلا بمباشرة» وإن مسح على العمامة دونه لغير مُذْرٍ لم يجزئه. وكذلك عند أبي 
حنيفة والشافعي. وحُكيَ عن الثوريّ وأحمد وغيرهما أنّه يجوز». 

2( قال صالح بن أحمد بن حنبل فيما يرويه عن أبيه: «لا بأس أن يمسح عليهاء فإذا خلعها خلع 
الوضوء كله؛ مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفضل صالح: 161. وانظر المغني: 1/ 383. 

(3) في المنتقى: 38/1. 

(4) انظر الحاوي الكبير: 114/1. 

(5) المائدة: 6. 


(6) أي الباجي في المنتقى: 38/1. 
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بالكعب. واختلف العلماء من أهل اللّغة هل تدخل السّاق ف في التّرجمة أم لو والصّحيح 
أنها لا تدخل. 

القول الثاني: في الكعُب 

قال2!0 في «الإشر 2:20 : «هما اللّذان على ظهر القَدَمَيْن عند" معقد الشّراك». 

القول الثالث: قال الخليل © : «الكَعْبٌ هو الذي بين السّاق والقدم»” 5" 
معمّد الشّراك . 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: حُكِيَ عن ابن القاسم أنه قال: «هما اللذان 

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: والّذي يصحٌ في اللّغة؛ أن كل ناتىء كعبٌء 
ومن ذلك: كَعَبّ كَدْىُ المرأٍ©»» ومن ذلك سُمْيت الكعبةٌ كعبة لأنّها ناتئة بطن الوادي؛ 
وليس يختص ذلك بالمرتفع» وليس الأمر كذلك» بل ينطلق ذلك على كل ناتىء . 
إلحاق وتبيين : 

وقد وردت في الرَجَلَين أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره »© وفي البخاري”7» 
وو اغسل رِجْلَيْه إلى الكَعْبين؟ . 


00( ماج غ: «المدونة» ولعل الصواب ما أثبتناه ؛ لأننا لم نجد الكلام المنقول في المدونة. 


(؟) عند» زيادة من الإشراف. 


(1) القائل هو القاضي عبد الوهاب. 

(2) 123/1 (ط. ابن حزم). 

(3) في كتاب العين: 207 بنحوهء وانظر مختصر العين للزبيدي: 94/1. 

4 الذي في العين: «الكعبٌ العظيمٌ لكلّ ذي أربع» رب اواو اوري 01 
وانظر أحكام القرآن: 579/2. 

(5) الذي وجدناه في الإشراف: 123/1 (ط. ابن حزم) أن هذا القول حكاه القاضي عن مالك. وهو 
الذي أشار إليه الباجى فى المنتقى: 38/1» وانظر البيان والتحصيل:124/1 

(6) تتمة الكلام كما في أحكام القرآن: (إذا برزّ عن صَذْرِها». 

(7) الحديث ( 185) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري . 

(8) الحديث (235) عن عبد الله بن زيد. 
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وفي الصّحيح أيضاً عن أبي هريرة”7'»: وعبد الله بن عمرو©؛ أنّهما رَأَيَا أقداماً 
تلوح أعقابهما تالا( : وَبِلْ للأعقاب من النّارٍ. 1 


القولٌ الرّابع : قال: وفرض الرّجْلَيْن الغسلٌ» لا خلاف فيه بين أهل السّئة وتَقَلَةِ الآثار. 


5 2 00 6 : 04( 1 
وقال محمد بن جرير الطبريّ : الفرض فيهما التخيير بين الغسل والمسح” غ؛ وهذه 
وقالت الإماميّة: الفرضٌ فيهما المسح. والّذي أوقعَ الإمامية في هذا نصب 
06١ 55 2 51 : 50‏ 0 8 روي 
اللامء وقد قريء يكسرها وفيها ثلاث قراءات: فرفع اللام نافع” ٠‏ وخفضها غيره 3 
١‏ 1ل (08 2.0 9 
ونصبها أيضاً نافع27 وغيرو© . 


وقال القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب «السّراج في ترتيب الججّجاج»219 والّذي 
أوقع المبتدعة في المسح: القراءة بالتصب عطفاً على الأيدي. وهي قراءة نافع وابن عامر 
والكسائي وحَقْصر 01 وعاصمء وذلك يقتضي الغسل» قالوا: وقد قرىء بالخفض 
والقراءة بالخفض تقتضي المسحء ولما تعارضت القراءتان كان التخيير بينهما أوْلَى من 
اطراح إحداهما. 


)1( رواه عنه مسلم (241) برقم فرعي (26) مرفوعاً. 

(2) رواه عنه مسلم (241) برقم فرعي (29) مرفوعاً. 

(3) الصواب كما في أحكام القرآن: 577/2 «النبي يَلِهِ غسل وما مسح. وبأنّه رأى قوماً تلوح 
أعقابهم. فقال: ويل .... 

4( انظر قول الطبري في المنتقى للباجي: 39/1: وراجع تفسير الطبري: 130/6. 

(5) انظر مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي: 255/3 259. 

0) ذكر المؤلف في الأحكام: 2/ 576 577 أن قراءة الرفع رواها عن نافع الوليد بن مسلمء وهي 
قراءة الأعمش والحسن. 

7"( وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبو عمرء كما نص على ذلك ابن مجاهد فى كتاب السبعة فى 
القراءات: 242. 0-7 1 

(38) نص عليه ابن مجاهد فى كتاب السبعة: 242. 

(9) منهم ابن نافع والكسائي؛ كما نص على ذلك ابن مجاهد في كتاب السبعة: 242» والقيسي في 
الكشف عن وجوه القراءات السبع: 1/ 406. 

(10) لم يصل إلينا هذا الكتاب» وانظر المنتقى: 39/1 40 ففيه ما يقارب ما في السراج . 

(11) انظر التعليقات السابقة. 
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الجواب ‏ قلنا: هذه غلَطةٌ”"؛ لأنْ التخيير إِنْما يكون في شيء من أشياء غير معيّنة. 
قالوا: إِنْ القراءتين كالآيتين لا يعلم تاريخهماء فيكون التّخيير بينهما أُوْلى من 

اطراح إحداهما. 
الجواب عنه ‏ قلنا: إن لا يجوز النظر في تاريخهماء ولو احتاج" أحدهما”” ما 

أمكن الجمع بينهماء ونحن نجمع بينهماء فنجعلٌ القراءتين تقتضي الغسل: قراءةٌ النصب 

حملاً على الرّأسء» وقراءةٌ الخفض حملا على الجوّار» وهو شائعٌ في لسان العرب» قال 
الله تعالى: يَطْوتُ عَلَمَ لدان الأآبة إلى وله :لي 523 206 واليسرة الانبطات بوذ 

وَإِنّما يطفن بأنفسهن. وانشد التابغة 0 

لَمْ يَبْقَ إلا أَسِيرٌ غَيِرً”" مُنْقَلِتٍ أَوْمُونَقٍ في حِبَالٍ القِدُ مَسْلُوبُ. 
فإن قالوا: إن كنتم تجعلون الخفض للجوار» فنحن نجعل النُصب عطفا على الموضع . 
قلنا: هذا كله مما لا تقوى به حُبجَة عندنا؛ لأنْ الأحاديث الواردة عن التي يله فيه 

أقرى» فلا معنى للكلام معهم على هذه البدعة» والمشهور عند الجماهير من فقهاء 

الأمصار الغسل» وعليه عكفت”*' أهل السُنّة. 
حديث ث مالك©2, عن أبي الرُنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلي 

ال 50 , امَنْ و فَلْيَسْتَئئِدْ ٠‏ وَمَنِ اسْتَجَمَرَ لوك '» الحديث 69 , 


)١(‏ ج: «هذا غلط». 

قف م.ج غ: «احتج؟. 

() في الديوان: «لم يبق غير طريد غير . 

(85) غ: «عكف». 

(1) العبارة قلقة» ولعل المراد: «ولو احتاج أحدهما إلى معرفة التاريخ». 

(2) الواقعة: 17. 

(3) في ديوانه: 274. 

(4) في الموطأ (33) رواية يحيى؛ والملاحظ أن متن هذا الحديث عند يحيى هو: (إذا توضأ أحدكم 
فليجعل في أنفه ماء» ثم لينثرء ومن استجمر فليوتر». 

(5) هذا الحديث بهذا الإسناد هو عند سويد (40). 

(6) إسناد هذا الحديث في الموطأ (34) رواية يحيى» كما سيأتي معنا بعد قليل. 
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الكلام فيه على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
في الترجمة 
قال الإمامٌ الحافظ ‏ رضي الله عنه : عقّب0' مالك رضي الله عنه - بحديث أبي 
هريرة ليبيّنَ النّرجمة فى تأكيد المضمضة والاستنشاق» وأنّ الى يله كما فعلهما فعلاً 
فكذلك آمر””" بهما قرلا فجعلهما مالك أصلاً في هذا الباب. ْ 
الفصل الثاني 
في الإسناد 
وحديث”؟ ابن شهاب©, عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي هريرة؛ أن رسول 
اله يله قال: «من توضّأ كَلَْستئرِ ومَنٍ اسْتَجَمَرَ فَليُوِرا وعند بعض الوُواة0© في حديث أبي 
الزُناد: «فليجعل في أنفِه ما وبعضهم يرويه وليس عندهم «ماء؛ والمعنى قائم . 
وليس في الموطأ في حديث مُسْئَدٍ لفظ «الاستنشاق» ولا يكون الاستئثار إلا بعد 
الاستنشاق» ولفظ «الاستنشاق» موجودٌ في حديث أبي هريرة©2 وفي حديث أبي رَزِين 


العُقَيْلي©'؛ أن رسول الله و نمضمضٌ واستنشقٌ» من حديث عئمان7 وعائشة 
وغيرهم. 

)١0‏ غ: «(أعقب» 

(90) احوةء «أتر» 


(1) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من الاستذكار: 71/1 (ط. القاهرة). 

(2) في الموطأ (34) رواية يحيى. 

(3) في الاستذكار: «عند بعض شيوخنا». 

(4) وهي رواية هي يحبى والقعنبي (27) وذكر ابن عبد البر في التمهيد: 220/18 221 أنها أيضاً رواية 
ابن بُكَيْر ومَغن. 

(5) أخر جه البخاري (162) » ومسلم (237). 

(6) واسمه: لقيط بن صبرة» وحديثه عند أبي داود (2366)» وابن ماجه (407)» والنسائي في الكبرى 
(3047). 

(7) أخرجه عبد الرزاق (125). 


العمل في الوضوءٍ 27 
تأصيل 17 : 

واختلف العلماء في هذا المعنى؟ فذهب مالك والشافعي © إلى أل فرض في 
الوضوء واجبٌ إلا ما في القرآن »وذلك غسل الوجه واليدين إلى المِرْفقين ومسح الرأس 
وغسل الرّجَلين. 
نكتة لغوية : 

قال: والمشضة على وزن افعل» أو على وزن الفعللة» من مضني الدُهرء أي 
عركني. فقيل لها المضمضة؛ لأنك تعرك الماء بلسانك من شِدْقٍ إلى شِدْقٍ وتجذِبه. 

والاستنشاق: قبضك الماء بلسانك تَجِذِبُه بريح أنفك إلى نفسك. 

والاستنثار: طرححك الماء من أنفك . 

والكْمَرُ - بفتح ا هو الوك .والقية اد القيم < الول الكدين 
العلا3. وقال ابن قُتَيْبَة في «شرح غريب الحديث»2' : الاستنشاق والاستنثار واحدء 
سمي بذلك لأنٌ لد مم هي ل الأئفى وإذا دخل الماء في نثرته. قيل: استنشق واستنثر 

وقال ابنُ حبيب في «شرح غريب الموطأ©: «الاستنشاق جَذْبّك الماء إلى 
خياشيمك» والاستثثار: تَنْدكَ الماء إلى خارج». 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه -: المضمفيةٌ هي عبارة عن 
تحريك الماء في الفم لتنظيفه . 


والاستنشاقٌ: هو عبارة عن إدخال الماء في الأنف لجذب الاسترواح» ومنه اشتقت 
الرّائحة» إذا استجذبها إلى محل الإدراك من الأنف. 


(1) هذا التأصيل مقتبس من الاستذكار: 1/ 173 (ط. القاهرة) . 

(2) في الأم: 717/1 

(3) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1 ووجه مناسبة كلام المؤلف عن الغمرء هو ورود هذه اللفظة في 
حديث سعد بن أبي وقّاصء الذي رواه طعا رب رواية يحيى» ولفظة: (إِنْما مثلّ الصلاة 
كمثل نهرٍ غَمْرٍ عَذْبِ بياب أحدكم. . ١‏ 

(4) غريب الحديبٌ: 160/1 2161 5 

(5) وهو المطبوع بعنوان «تفسير غريب الموظأ: 10/ 188». 
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قال الشّيخ ‏ أُيّدَهُ اللهُ -: ولأجل هذه المعاني قُدُمت في الوضوء. 

فإن قيل: قدّمت المضمضةٌ والاستنشاقٌ في الوضوء على غسل الوجه والذّراعين 
وهي سنّة» والفرض أبداً مقدّمٌ على السُئّةَ في جُلٌ العبادات؟ 

الجواب ‏ قلنا: تقدّمَ ذلك لفائدتين: أحدها الاختبار. والقانية: الطعم. 

وأيضاً: فإنَ على الإنسان أن يقدّم الاختبار على الثّية» أعني بالاختبار اختبار الماءء 
كان حكمه أن يختبر بالفم» وهي المضمضة. ليتوصّل إلى طعمه بعد نّظره بعينه إلى لونه 
ثم رائحته» وذلك هو الاستنشاقء» فأفاد ذلك فائدتين: إحداهما: الاختبار» والأخرى: 
تخصيصها بالعضو المذكور. 

وأما ما رَوِيٌ عنه أنّه تمضمض واستنشق من غَرْفَْةٍ 0-7 فذلك كما بينام 
فيختلف بسبب اختلاف كثرة الماء وقلته» وحاجة العضو إلى النظافة واستغنائه إلى التعديد 

وأمًا ولي امن اسْتَجَمَرَ فُلْيُوتَد» فإنّه يعني بذلك حجراً واحداً أو ثلاثة أو 
خمسةء ولا يكون ذلك شفعاً؛ فإنّ الب يَكِ كان يُحِبُ الوثْرَ في أفعاله كلها( . 

وقد رَوَى ب الال 0 3 والطوافٌ تر يعني وثْرأ فهو معنى قوله: 
1ه ئر؟. 
نكتةٌ لغوية : 

قال: والاستجمار في لغة العرب هو إزالة النْجْو من الْمَحْرَّجِ بالجمار» والجمار 
عندهم الحجارة الصغار. 


زفق م جء غ: (الاستنجاء» والمثبت من صحيح مسلم» والقبس: 2 (ط. هجر). 


(1) أخرجه ابن ماجه (403)» والنسائي في الكبرى (92): وقال يحيى في موطئه (35): «سمعتٌ مالكاً 
يقول في الرّجُل يتمضمض ويستئشرٌ من غَرْفْةٍ واحدةٍ : إنه لا بأس بذلك». 

(2) أي قوله #قخٍ في حديث الموطأ (34) رواية يحيى. 

(3) أخرجه البخاري (191)» ومسلم (235) من حديث عبد الله بن زيد. 

4( في صحيحه (1300) من حديث جابر. 


العمل في الوضوءٍ 29 

واحتج الفقهاء بهذا الحديث؛ في أنْ عدد الأحجار في الاستنجاء غير واجب» 
والدُليل على ذلك: ما روي عن أبي هريرة؛ أنّه قال: قال رسول الله كِ: «من استجمرٌ 
فَلْيُويِره ومن فعلَ فقد أحسن» ومن لا فلا حرج000 فدلٌ هذا الحديث أنْ التبىّ كله نما 
أمن بالوتر امتحابا منة للوئن: 


مزيد ا 


واختلّف العلماء في التّطِيبٍ» هل هو مِثْلّهُ أم لا؟ فكان مالك إذا أراد أن يَسْتَجْمِرَ 
طِيباً كَسَرٌ العُودٌ ثلاثاً كي يكونٌ وثر . 

ورَوَّى بعض أصحابنا؛ أنْ أعرابياً قال له: إنا نسمّي الحجارة في الدائظط استجماراً 
فرجع مالك إليه©. ومالك كان أوْسَعَ حَوْصَلَةَ من أن يكون ذلك الأعرابئ يلقَنُهِ أن استعمال 
الحجارةٍ هنالك يُسمّى استجماراًء وإِنّما أصغى إليه مالك؛ لأنّه رآه يقَتصِرٌ على ذلك الموضع؛ 
ولم يَفْهَمْ حملهُ على العُموم للْفْظةٍ المشتَركَة'2 في الطيب والحكارة؛. وكله نظافة وابشطابة: 

وقال القاضي عبد الوهاب©: والاستجمار موضع المسح للحدّثِ بأحجار مشتقّة 
من الجمارء وهي الحجارة الصّغار. 


قال القاضي أبو محمد عبد الوماب: فالاستجمارٌ في اللّغة على ثلاث عبارات: 


)1١(‏ «للفظة المشتركة» زيادة من القبس: 391/2 (ط. هجر). 


(1) أخرجه أحمد: 371/2» والدارمي (662)» وأبو داود (0)35 وابن ماجه (337)»: واين حبان 
(1410): والطبراني في مسئد الشاميين (481)» والبيهقتي: 41/1 

(2) انظره في القبس: 100/1 (ط. الأزهري). 

(3) ذكر سحنون في التجدر ف عن علي بن زياد ؛ أنْ مالكاً كان يقول في ذلك: أمَا أنا فآخذ العود 
فأكسره ثلاث كسرات وأْتبِخْرٌ به. عن تفسير الموطأ للبوني: الورقة 2. 

(4) ذكر البوني هذه القصّة في تفسير الموطأ الورقة: 2 وقال: «قال عليّ [بن زياد]: ل الأوّل أحبٌ 
إلينا. قال سحنون: ليس كما اختار عليّ بن زياد» والأمر على ما رجع إليه مالك. وقال بعض 
العلماء: الله أعلم بهذه [القصة] وما أظنُ أنْ مالكاً خفى عليه مثلّ هذاء إل إن كان ذلك في ابتداء 
أمره؟ . 

(5) لعله قاله في شرح الرسالة. وانظر الإشراف: 140/1 141 (ط. ابن حزم). 
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1ت الاستنجاء 8 
55 الثاني : الاستجمار. 
3 الكّالث: الاستطابة . 


فالاستنجاء مأخودُ من النْجْوَةِ وهي المكانٌ المُرتَقِعُ من الأرضء» وذلك أنْهم كانوا 
إذا أرادوا حاجة الإنسان طلبوا النجوة من الأرض يستترونٌ بهاء فقالوا لمن التمسّ ذلك: 
ذهبٌ يَنْجَوء ثم اشتقٌ منه استنجاء. كما قالوا: ذهب يتغرّطء أي يطلب الغائط؛ وهو ما 
انخفض من الأرض» ثم سمّوا الْحَدَتَ باسم الموضع. 

وقال غيره: هو مشتقٌ من النجَاء وهو القشرء يقال: نجوت القشرء إذا قشرته؛ 
بمعنى الاستنجاء؛ أي قشرت الحدّث عنه. 


فقه . 


قال أبو محمد بن أبي زيد رضى الله عنه”21: #وليس الاستئجاءً من سّئَن الوضوء 
ا وهو من باب إيجاب يا ويُجزِئُ فعلّه يعبر ةاورلا 
0 من الرّيح ولكن من الغائط والبول» ولما رُويّ أيضاً عنه يَكل؛ أنه قال: اليس 
من استنجى من الريح؟ ‏ . 
حديث مالك ؛ أنّهِ بَلَمَهُّه أنَّ عبد رحن بن أبي بكر الصّديق دخلّ على عائشة 
َدَعَا بِوَضْوءِء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن أ بغ الْوضُوء» ساقت رس للد يه 
يقول «رَيْل للأعقاب مِنَ الثارِ» , 


زفق في التّوادر: «لكن هو من باب غسل النجاسة). (7) م: «ولا يستحب». 

(1) في التوادر والرّيادات: 26/1. 

(2) أخرجه الجرجاني في تاريخ جرجان: 313/1 من حديث جابر بن عبد الله. كما أورده ابن عدي 
في الكامل في الضعفاء: 235/4 وابن حجر في لسان الميزان: 142/3. 

(3) في الموطأ (36) رواية يحيى» ورواه عن مالك هكذا بلاغاً الزهري (45). 

(4) يقول البوني في تفسير الموطأ: الورقة 3/ ب «يحتمل أن يكون النارٌُ إِنْما تمس العَقِب وحده دون 
سائر جسده إن أنفذ الله عزّ وجل وعيدَهُ عليه يه. وقيل: يحتمل أن يكون الجسد كله في النارء 


ويكون الْعَقِب في أشذهء وقد قال عََِةِ : : حرم الله عزّ وجل على النار موضع السجود» فإن كل 
الجسد تمسّه النار إلآ موضع السّجود. تجائز أن تمس الناز الْعَقِبَ دون سائر الجسد» . 


العمل في الوضوءٍِ 31 
قال الإمام الحافظ أبو عمر ‏ رضي الله عنه”1© : «هذا حديث صحيح منْصِلُ عن 
المي من وجره كك وطق كقير 03 و ميق حديث عائشة3 ل هريرة 00+ وغيد 
الله بن عمرو”””» بأسانيدٌ حسانٍ لا مقالٌ فيها لِأَحَدٍ بوجي». 
فقه : 
اختلف العلماء في العراقيب؟ وفيها ثلاثة أقوال» وقد مضّى القولٌ فيها في الكلام 
على الرَجْلَيْنِء فير هنالك. 
ينكل : 


قال مالك: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رِجْلّيْه في الوضوء ولا في الغسل» ولا 
خير في الْعُلّوَ والجفاء” . 

وقد رَوَى عنه أيضاً ابن وهب أنه قال: تخليلٌ أصابع الرّجْلَيْن في الوضوء مُرَعْبٌّ 
فيه » ولابدّ من ذلك في" أصابع اليدَيْنء فإن لم يخلّل أصابع رِجْلَيْه فلابد من إيصال 
الماء إليهما””' . 
يي 02 

وروى ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال فيمن”" توضاً في نَهّرٍ فحرّكٌ رِجْلَيْهِ في 
الماء : إِنْه لا يُجْرَئُهُ حتّى يَعْسِلَهُما بِيذيْه . 


)١(‏ مء جه غ: «... فيه إلا في» والمثبت الذي يستقيم معه الكلام استدركناه من الاستذكار. 
زفق م: «... رجليهء فلا»» ج: «... رجليه وإلا فلا» والعيارة فيها سقط. وقد أكملناه من الاستذكار. 
إفرة م2 ج: «من» والمثبت من الاستذكار. 

(1) بنحوه في الاستذكار: 176/1 (ط. القاهرة). 

(2) انظرها في التمهيد: 247/24 254. 

(3) أخرجه مسلم (240) برقم فرعي (25). 

(4) أخرجه مسلم (241) برقم فرعي (28). 

(5) أخرجه مسلم (241) برقم فرعي (27). 

(6) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار : 180/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد:24/ 257 258. 
(7) زاد في الاستذكار: «رواه ابن وهب وغيره عنه». 

(8) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 180/1 (ط. القاهرة). 
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مسألة(1) . 


5 ل 0 2 ٌ:. 1 
قال ابنُ القاسم” ': فإن غسل إحداهما بالأخرى أجزأه. 
فإن قيل: كيف قال ابن القاسم هذا وقد رُوِيَ عن النّبى يَلهِ أنه كان إذا توضّأ 
يدنك أصابعٌ رِجْلَيِهِ بحِنْصَرو© . 
الجواب عنه ‏ قال علماوؤٌنا0: هو محمولٌ عندنا!"© على الكمال والنظافة. 
ديت حالك ”ا عن يت بو اعدبح الخدا اه عن ملمان ا عد اران ؟ أن 
أبَاهُ حَدْنَهُ ؛ أنه سَمِعَ عمرٌ بن الخطاب يتوضأ بالماء وُضُوءاً لِمَا تحت إزَارِو© الحديث. 
قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : الكلامُ في هذا الحديث في ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل في التّرجمة . الثاني فى الإسناد. الثالث فى سرد المسائل. 
الفصل الأول 
في الإسناد””" 
قال الشيخ أبو عمر©: «يحيى هذا مَدَنْيّ. ويحيى هذا قليل الحديث جداً. وأمًا 
عثمان فَمَدَنِيَ قُرَشِىٌ؛ وهو عثمان بن عبد الرحمن» يجتممٌ مع طلحة في عُبَيْدٍ الله. 


)١(‏ ج: «قال ابن القاسم عن مالك أنه قال». 

(؟) م: «عندنا محمول». 

() «الفصل الأوّل في الإسناد؟ زيادة يقتضيها السياق. 

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 180/1 (ط. القاهرة). 

(2) أخرجه أحمد: 4ه وأبو داود (446). وابن ماجه (446)» والترمذي (40)وقال: «هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إل من حديث ابن لْهِيعَةه والطبراني في الكبير: 306/20 (728) كلهم من 
حديث الْمُستَوْرِد بن شذاد الفهُريّ. وانظر تلخيص الحبير: 1/ 105. 

(3) المراد هو الإمام ابن عبد البر. 

(4) في الموطأ (37) رواية يحبى. ورواه عن مالك: محمد بن الحسن (10)» والزهري (47) . 

05 لي ف لير ار الورقة 3/ ب «أراد بذلك الاستنجاء بالماء» فكنى عن ذلك بغيره 
تأدبء ومنه قوله عرّ وجلّ: أو جَاء أَحَدٌ مُنكُم من الْمَائِطٍ » [النساء: 43] والغائط الموضع 


المطمئنٌ من الأرض». 
(6) في الاستذكار: 181/1 (ط. القاهرة). 


العمل ني الوضوءٍ 533 


الفصل الثانى 
في الترجمة 
أتهل؟؟ ماللهاد وحمة الله هذا الحديتة .رد على مق قال علق عمنن: إنّه كان :لا 
يستنجي بالماء» وإنّما كان استجمارً©: كان يستجمرٌ هو والمهاجرون بالأحجارء 
ووكر"" قول .ابن المدتن نن الاتشجاء بالناءة إثنا ذلك وفيوء ليما 
وقد اختلف العلماء من السَّلْفٍِ فى الاستنجاء بالماء ؟ِ 
فأمًا المهاجرون» فكانوا يستنجون بالأحجار دون الماء. وأنكر الاستنجاء بالماء 
جماعة» منهم: سعد بن أبي وقاصء 0 وابن اللو وسعيد بن المسيّب» 
وقالوا: إِنّما ذلك وضوء النُساء. وكان الحسن لا يغتسل بالماء. وقال عطاء: غسل الدَْبر 


ل 


وكانت الأنصار يستنجون بالماء» وكان ابن عمر يرى الاستنجاء بالماء بَعْدَ أن لم 
1 . 7 7 
يكن يراهء وهو مذهب رافع بن حَدِيج”"". 
ورُوِيَ عن حُذَيفَُة وأنس أنْهما كانا يستنجيان بِالْحَوْضص©» قالت عائشة: استنجى 
رسول الله يله بالماء» وقال: هو شفاءً من انعا بالباء والنون. 


دلق ماج غ: «وذلك» والمثبت من الاستذكار. 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 181/1 (ط. القاهرة). 

(2) أي كان استنجاؤه استجماراً. 

(3) أخرجه مالك (70) رواية يحبى. ' 

(4) رواه عنه ابن أبي شيبة (1635)» وابن المنذر في الأوسط: 1/ 346. 

(5) روه عنه ابن المنذر في الأوسط: 1/ 346. ْ 

(6) أو رده ابن المنذر في الأوسط: 347/1. 

7( روى ابن أبي شيبة (1622) عن أبي النحاس قال: «صحبت رافع بن خديج في سفر فكان يستنجي 
بالماء. 

(8) رواه عن أنس ابن أبي شيبة (1628). 

(9) رواه أحمد: 293/6 106/1» وانظر نصب الراية: 1/ 213. 

2 + شرح مرطأ مالك 2 


34 كتاب الصلاة 
قال الشيخ - أَيّدَهُ اللهُ -: وصحيحٌ النْظَرٍ يدل على أن الاستنجاء بالماء أحسن 
وأفضل 0 وهو مذهب مالك رحمه الله . 
وقوله تعالى: إن أمَهَ يِب ألتَدّبينَ ديب و4 الآية © فطلبنا تأويل ذلك. 
فوجدنا اسلف قد تأولوا ذلك على قولين: 
فقال عطاء: إِنْ الله يحب التَوَابِينَ من الذنوب والمتطهّرين بالماء© . 
وقال الشْعْبىُ: لما نزلت هذه الآية قال النبيُ يِ: (يا أهلّ قباء» ما هذه الطهارة 
التي أنتى الله بها عليكم ؟؟ قالوا: ما ينا أحدّ إلا وهو يستنجي بالماء. أو قالوا: نجمع 
يا رسول الله بين الماء وال 0 
الفصل الثّالث 
سَرِدٍ المسائل التى أدخل مالك 
في هذا الباب 
وفيه مسألتان: 
المسألة 000 


يَحْبَى : سَئِلَ مَالِكْ عَنْ رَجُلٍ تَوَضأ فُنسِيَ» فَفْسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أن يتَمَضْمَضَء أو 
0 رَاعيه قبل وَجْْهِهِ. المسألة كما هي في «الموطأ» © . 


(1») يقول ابن الجلاب في التفريع: 211/1 «والاختيار غسل المخرجين بالماء» بل يكون في بعض 
الحالات واجباء يقول القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 20/1 (ط. تونس) (إذا انتشر الحدث 
عن موضع المخرج وما لابدٌ منه من حواليه في الغالب إلى ما بعد عنه؛ لا يجوز فيه إلا الماء 
خلافاً للشافعي في أحد قوليه». ويقول ابن عبد البرّ في التمهيد: 132/11 «الفقهاء 0 مجمعون 
على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب. وأنّ الأحجار رخصة وتوسعة». 

(2) البقرة: 2222 وانظر أحكام القرآن: 2169/1 173. 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره: 2/ 390. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1641 ط. الرشد). 

(2)5 هله المسألة مقتبسة من الاستذكار: 182/1 (ط. القاهرة). 

(6) المسألة (38) رواية يحيى» ورواها عن مالك: سويد (24) [ط. دار الغرب]ء والزّهري (48). 


العمل في الوضوءٍ ْ 35 

قال الإمام: قونُه هذا يدل على أنْ التّرتيبَ عنده لا يُرَاعَى في المسئون مع 
المفروض» وإنّما يُرَاعَى ذلك في الحتروف من الوضوءه إلا أن مزاعاته- لذلك ما دام في 
مكانه؛ فإن بَعْدَ شيئاً استأنفٌ الوضوة؛ ولو صلّى لم يُعِدْ صلائَهُ» وكذا ذكر ابنُ عبد 
الحكم وابنُ القاسم وسائر أصحابه عنه؛ إلآ علي بن زيادٍ فإنه روى عنه؛ أنه قال: من 
نكس وضوءهُ فإنّه يعيدُ الوضوء والصَّلاةً؛ ثم رجع فقال: لا إعادةٌ عليه" , 

وقال ابن 00 دلا يُعجبّني هذاء لأنّه إذا فعل ذلك فقد لح من الوضوء ما 
ينبغي أن يُقَدّمَ فالصَّوابُ عسل ما بعدّه إلى تمام الوضوء». 

قال”20: «وكذلك قال لي ابن الماجِسُونٍ ومُطدفٌ»©) 
مزيد نيان 60 : 


قال الإمام الحافظ : : أجمع المتأخرون من المالكيّين على أنْ تر تيب الوضوء عند 
مالل 0 ولا يعيد صلاته من صِلَّى بوضوء منكس . وبمثل هذا 77 1000 
تكملة : . 


قال الإمام جمال الإنتة 80 : 5 شيء في مسائل الخلاف التّرتيب؛ عند 
الشافعي مستحق في الرضوة: وعند هاللة عي نعو 2193 واليسالة مشكلة جذا: 


وليس في الواو ما يدل على تر تيب الوضوءء فإن قال قائل: رأيت زيداً وعمروأء لم يدل 
على مصادفة الرّؤية لمعا راد واحدٍ أو في زمائَينِ. 


وفع قفوو ووه ووه وهو و وهو ووو ووو و وثوووووه 


4١‏ جد الكاد احم ورا مكار #وجكن ابن بحس عن ابن العاسم: من كن من مف رضن وضتونه 
شيئاً أصلّحح وضوءَهُ بالحضرة» فأخر ما قدّم» وغُسَل ما بعدّه» وإن كان قد تطاوّل عْسَلَ ما نُسِيَ 
وحدّه». قلنا: وهذا النْصّ هو فى الواضحة لابن حبيب: 181 182. 

(2) في الواضحة: 181-180 2 

(3) القائل هو ابن حبيب فى المصدر السابق. 

(4) الذي فى الواضحة: «وكذلك سمعت مطرَفاً وابن الماجشون يقولان». 

(5) هذا البيان مقتبس من الاستذكار: 183/1 (ط. القاهرة) بتصرف. 

(6) يقول ابن الجلاب في التفريع: 192/1 «وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق»» والعبارة نفسها 
اعتمدها القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1/ (ط. تونس). 

(7) انظر مختصر الطحاوي: 18. 

(8) لعل المقصود هو أبو بكر الشاشى (ت. 567) فى كتابه حلية العلماء: 127/1. 

١ ١ .124/1 في الأم:‎ )9( 

(10) انظر الإشراف: 1/ 123. 
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كتاب الصلاة 


وضوء الثائم 
إذا قام إلى الضلاة 


مالك”21؛ عن أبي الرُْنَادِه عن الأغرّج» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: 


«إذًا اسْتيفَظ أَحَدَكُمْ من نَوْمِه فَليَمْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أن يُدْجِلَهَا في إِنَائِه2'1» الحديث 


وفيه فصول: 


الفصل الأول 
في الإسناد 


قال أبو ع قار «لم يَخْتَلِف الرّواة عن مالك 80 في قوله: «فُلْيَغْسِلُ يَذَهُ) بغير 


تحديد» ولم يقل مرّة ولا مرّتين ولا ثلاثاً. وقد تابعه على ذلك جماعة من أصحاب أبي 
هريرة » ورواه ابن المسيّب وغيره فقالوا فيه: حتى يغسلها ثلاثاً. وبعضهم قال فيه: 
مرّتين أو ثلاثً2» وروى ابن عُيَيئَة عن أبي الرّناد بإسناده©» قال فيه: ثلاثء فغلط فيه» 
وحمله”' على حديثه عن ابن شهاب في ذلك». 


قال الإمام الحافظ - رضى الله عنه -: وهذا حديثٌ فيه للعلماء ماخل كثيرة » ونحن 


نشرحه بأوعب كلام إن شاء الله والحمدُ للّه 


(000) 


في الموطأ: «في وضوئه؟. 
فى الاستذكار: «. . . ثلاثاً فقطء وجعله». 


6 هو و عم دوو ووو ووووو 


في الموطأ (40) رواية يحيى. 

فى الاستذكار: 189/1 (ط. القاهرة). 

كمحمد بن الحسن (9): وابن القاسم (319): والقعنبي (29): وسويد (41): والزهري (50). 
انظرهم في التمهيد: 227/18. 

وَصَفف ابن عبد البر في الاستذكار هذه الأسانيد بالصحاح. 

انظره في التمهيد: 18/ 234. 


وضوءُ التائم إذا قام إلى الصَلاة ْ 37 

قال أبو عبد الله المارّريٍ10) : «اختلف العلماءً في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء 
عند الوؤضوءء هل ذلك عبادةٌ) أو معلل بالنظافة؟ 

فاحتجٌ من قال: عبادة بقوله: «ثلاثً» قالوا: ولو كانت علته التظافة» م(" احتيج 
إلى التكرير» إذ ذلك يحصل في مرّةٍ واحدةٍ. 

وهذا الذي قالوا'" مثل ما احتجٌ به بعض أصحاب الشافعيَ”" في غسل الإناء من 
ولوغ الكلب» وأنّه لو كان من النجاسة لأجزأت المرّة. 
واحتج من قال معلل بالتظافة» بقوله عليه السّلام: «فإِنُ أحدّكُم لا يَدْرِي أينَّ بان 
يذهة . 1 

وفائدة الخلاف في هذه المسألة: هل يؤمر المتوضّىء بغسل يده وإن كانت نقية؛ 
إن”*' كان قد عرض له في أثناء وضوئه ما ينقض طهارته» هل يُؤْمّر بغسل يده ثانية وإن 
كان غسلها أولا ؟1. 

قال©©: «فمن جعل ذلك عبادة» أمره بالغسل في الوجهين جميعاً. ومن قال: إِنْه 
معلل بالتظافة» لم ير ذلك مأموراً بيه؟. 

وقال الفقهاء : هلا حديثٌ معللٌ. والعلة افيه أنه فق ر تماد تيان ترك لا 
يعلم بها أو غير ذلك0© . 

وقال آخرون: قد يكون ذلك؛ لأنْ أكثرهم كان يستنجي”؟ بالحجارة وقد مس 
موضع ذلك بيده » والله أعله 2 , 


.»امم١ في المعلم:‎ )١( 
(؟) في المعلم: «قالوه».‎ 
في المعلم: «به أصحابنا على الشافعي؟.‎ )( 


(5:) في المعلم: «أو». 


(1) في المعلم بفوائد مسلم: 240/1. 

(2) القائل هو الإمام المازّري في المعلم: 240/1. 
(3) قال نحوه البوني في تفسير الموطأ: الورقة 1/4أ. 
(4) قال نحوه البوني في المصدر السابق. 


38 كتاب الصلاة 


وقال أبو الحسن”؟2: معنى ذلك في الجنب من الاحتلام. 

قال ابن 000 «أو جنب لا يدري ما أصابت يده من ذلك» »قال: «نإن أدخل 
يده قبل أن يغسلها أفسد”'2 الماء)(ة . 

ولمالك في «العُئبية 0 و«المختصر» فيمن أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها من 
جنب أو حائضء أو مس فَرْجاً أو أْكييْهِ في نومه» فلا يفسد الماء وإن كان قليلاً إلا أن 
يوقن بنجاسته في يده فلا ينبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة» وكذلك من انتقض 
وضوؤه. 1 

هذا جل كلام الفقهاء في هذا الحديث. 

وأما أهل الظاهر فيرون الحديث على عمومهء ويَرَوْنّه أيضًا فَرْضًا ا وأكثرٌ 
أهل اليِلم ذهبوا إلى أنْ ذلك نَدْبٌ لا إيجابٌ», وسّبةٌ لا فَرْضُء وكان مالك يستحبُ لكل 
من قام من نومه أو غيره ‏ إذا كان على غير وضوء ‏ أن يغسل يده قبل أن يدخلها في 
وضوئه . 

وكان مالك رحمه الله مرَةٌ يأمرُ بذلك» ومرَةً يقول: لا بأس بذلك أن يُدْجِْلَ 
الرّجْل يده إذا كانت طاهرة في وَضوئه مطهرة كان الإناء أو غير مطهرة» ورَرَى أشهب 
ذلك عنه تأكيداً واستحياباً . 


4١‏ هو أبو الحسن البصري» كما صرح بذلك ابن حبيب في الواضحة: 173»؛ وابن رشد في البيان 
والتحصيل: 68/1. 

(2) في الواضحة: 172. 

(3) عقب البوني على هذا الكلام بقوله: «وهذا قول مرغوبٌ عنهء لا وجه له» تفسير الموطأ: الورقة 

107 67/1 )4( 

(5) انظر المحلّى لابن حزم: 207/1. 


وضوء النائم إذا قام إلى الصّلاة 39 


الفصل الثاني 
في الفوائد المنثورة في هذا الحديث 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى 17 : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي ‏ رضي الله عنه : في هذا الحديث فوائد 
كثيرة أمّهانّها ثلاثة: 

1 أحدُّها: ما تقدّم من أنه رُويَ في بعض الآثار ألفاظ: اتَلْيَعْسِلْ يَدَهُ كَبْلَ أن 
يُدْخِلَهًا في وَضُوئِهِ» بلفظ الأمر. 


2 - ورُوِيّ: فلا يَمْمِس يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَى يَفْسِلَهَا نَلآنأ'© والأمرُ على الوجوب 
عندناء والئْهِيُ يقتضي الحَظْرَ؛ لأنا تند بجنا اله عنك دن انكر ديك بهار الأمرّ من 
الوجوب إلى الاستحباب. ورَدٌ النَهْيّ من الححظر إلى الكراهة؛ وهو قوله: «فَإِنَ أَحَدَكُمْ لآ 
يَذْرِي أن بَانَثْ 00 2 


فمن علمائنا من قال: هذا شكُ, والشّكُ لا يُوحِبُ حكماً في الشّرع بإجماع من 
علمائًا. 


ومن علمائنا من قال: إن هذا ظاهرٌء وإِنّ الغالبَ من الإنسان أن تجول يده في 
نومه على جسده و90 ومنافذه» والأصل فى اليد الطهارة وهو الغالب» والطاهر 
قد طرأ عليه. فأنشأ ذلك: 


(1) انظرها في القبس: 128/1. 

(2) رواه مسلم (278). 

(3) للتوسع في هذا الاستدلال» انظر عيون الأدلة لابن القصار: 9/أ. ب. 
(4) المغْين : هو بواطن الأفخاد. 


40 كتاب الصلاة 

مسألة أصولية17 : 

وهي إذا تعارض أصلّ وظاهرٌء فقد اختلّفٌ علمازنا أيُهُما يُمَدُم؟ وقد بِيّئاه في 
موضعهء فإنّه مُخْتلِف المآجِذٍء متباينُ المباني» يفتقرٌ إلى مزيدٍ بيانٍ واحتفالٍ في الاهتبالٍ؛ 
سمعتُ أبا بكر الفِهْرِيُ يقول بالمسجد الأقصى ‏ طهّْرَهُ الله - يقول: خرجتٌ من الأندلس 
وقد تفقَّهْتُ بالباجي. ولَزِميُهِ مُنّهّه ودخلتٌ بغداد» فأتيتُ المدرسةً» وكان النائب في إقامةٍ 
الدريى. بها آنا ا م فسمعيّه يقولٌ: خذوا مسألة» إذا تعارض أصلٌ وظاهرٌ 
بأنيقا نتركة ؟ نهنا علنمك مادرقزل 1٠ل‏ دريث لو عاذ انيدي » تقال انه الروقة تمق لنت 
الله وبلغثٌ ما بلغتٌ من العلم. 


الفائدة القائية(©) 


إن لفظ الحديث وإن كان عَسْلُ اليّدِ فيه منوطاً بالقيام من التوم» فإنّه محمولٌ على 
المقصود به من جَوَلآَنٍ اليد في البَدَْء وتصرَّفها في الأعضاء المستكرمّةٍ والمستقدّرة» 
وهذا يقتضي عَْسْلَ اليد عند محاولة الوضوءء سوءً كان قائماً من النوم أو مُقبلاً على 
وقنوت ترحرة الفله فيا راعقة لأحمدٌ بن حَنبل ‏ رحمه الله مع سَعَةٍ عِلْمِهِ كان 
يقرل: هذا مخصوصٌ بنوم اللَيل» والقولٌ الذي ورد على نوم الليل هو آيةٌ الوضوء. 

الفائدة الثالغة : 

وهي بديعة جدّأًء قال علماوؤّنا ‏ رحمةٌ الله عليهم : في هذا الحديث أصلٌ من 
أصول الفقه الشرعية؛ وهو الفرق بين أن يَرِدَ الما على الئجاسةء أو تَرِدَ النجاسةً على 
الماء. فاقتضًّى هذا الحديتٌ أنّ الماءً إذا وَرََ على التجاسة أُذهَبَهًا. كما أنه أفاد أيضاً: أن 


6 في النسخ: «أبو سعيد اللمتوني؛ وهو تصحيف؛ والمثبت من القبس. 


(1) انظرها في القبس: 128/1 129 

(2) هو عبد الرحمن بن مأمون (ت. 478) صاحب الكتاب المشهور بالتتمة» انظر أخباره في طبقات 
الشافعية الكبرى: 106/5 108» وسير أعلام النبلاء: 18/ 585) 187/19. 

(3) انظرها في القبس: 129/1. 

(4) انظرها في القبس: 129/1 133. 
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التتجاسة إذا ورّدّت على الماء أنَّرَتُ فيه بالملاقا واحدةٌ؛ إلآ أن الشَرعٌ لما رأى أن 
الضرورةً”' داعيةٌ إلى9© إفراغ الماء على الئجاسة قصِدَ إزالتهاء ألنَى حُكمّها” . 


.. 4م 
بفسير . 


إذا تَبَتَ أن النجاسة تؤْرٌ في الماءٍ اناق من العلماء؛ فإنْهم احتلّفوا في تفصيل ذلك 

فال العراقيون وإمامهُم أو : كل ا وَصَول التجاسة من 
الماء” ”2 إليه نَجسسٌ كثيراً كان أو قليلاً؛ إلا أنّ أصحابه حدّدوه”” وعبّروا عنه بالبركّة إذا 
ل عق طَرَّفْيْها ولم يتحرّك الطرفٌ الآخرٌ لم نَتَنَجْس بوقوع التجاسة 
فيها. وفي«المجموعة»0 نحو هذا. 

وأمًا إذا كان الماءُ يسيرأء فإنْه يَنْجْسٌ بوقوع التجاسة فيه عند ابن القاسم ‏ مطلقاًء 
وعند الشافع 7 م مقيدا مُقَيّداً بأقل من لين . 

07 لامر بحديث رواه عن ابن جُرَيْج؛ أنّه إذا بَكَ"2 الماء قلتين لم يَخمل 
د" وهو حديثٌ ث لم يصخ7 ., 


00 م؛ ج: "يباين أن الصورة» والمثبت من القبس. 
0) م: «اإلى أني. 

(0) ' :القن سكمهاة 'زيادة من القسن. 

(4) م»: (الموضع'. 


(1) انطره فى القبس: 129/1 .133 

2( انظر مختصر الطتعاري: 16. 

(3) لابن عبدوسء» وهو كتاب مشهور. 

(4) في الأم: 12/1 13ء وانظر الحاوي الكبير: 33/1 

(5) ذكره في الأم: 12/1 فقال: «أخبرنا مسلم» عن ابن جريج» بإسناد لا يحضرني وده والكلام 
نفسه ذكره في مسنده: 165: ورواه فى طريق الشافعى البيهقَ: 1/ 263. 

(6) رواه عبد الرزاق (258) مرسلاء واخرحة الدارقطني : 24/1 والبيهقي: 263/1 من حديث يحيى 
بن يعمر. 


(7) انظر تلخيص الحبير: 16/1 . 19» ونصب الراية: 104/1. 
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وروي عن مالك رضي الله عنه ‏ وهو اختيار العراقبّين”! 2‏ أن الماء لا ينيجْسُه إلا التغيرُ. 

وزوى بعص المدكين27© عن مالك أثه. إن لم يعخيل وكات يسيرًا أله مشكوك فيه 
منهم عبد الملك ©) ومحمد بن مُسْلَْمَةَ. 

قال الإمام الحافظ : والصّحيحُ الذي يُدَانُ الله به أن الماء لا يُتَجّسّهُ إلا ما غيّرَ أحدّ 
أوصافه. و ا اا فى الطهارة؛ 
لأنّه إِنّما كان ماءً بما هو عليه من الصّفاتء طهوراً كما أَنزْلَهُ لله من السّماءء فما غيّره 
فهو الذي سلَّبَ حكمه؛ حتّى غلا في ذلك بعض المدنيّين» فروى ابن نافع» عن مالكِ؛ 
أن يسيرٌ النجاسةٍ إذا وقعت في الكثيرٍ من المائعات» كالرّيت واللَّبّن؛ فإنْه لا يُتَجَسُهُماء 
وهو قول ضعيفٌ من وجهين: 

أحذهما: أنه سَاوَّى بين الماء والمائعات» ولا مساواةً بِيئهُما. | 

والاني: أنّه صَّدََ”" الحديث الصّحيمٌ؛ وهو قوله: «إذا ومّعتٍ الفأرةُ في سَمِنِ 
أَحَدِكُم فإنْ كان جامداً فألقوها وما حولها؛ الحديث الغ0©. 

إذا نَبَتَ أن الماء لا يؤئّرٌ فيه إلا التَغْيْرُء فإنه يتركبُ على هذا الأصل عشرٌ 
م 

الصّورة الأولى: 

هو أن يكون معه إناءً وا د رقا جيه الس 1 
طاهرٌ ؛ يتوضاً ويصلي بةء وعلى القول بأنه نَج”" ؛ فإنّه لا يتوضاً به عندنا؛ لأنْ النَّكُ 


(1) ج: «وروي عن المدنيين». 
0) ويمكن أن تقرأ: الهلم) . 
() أشار ناشر القبس: 105/1 (ط. الأزهري) إلى أنه ورد في نسخة الخزانة العامة: «مشكوك». 


(1) انظر الإشراف: 3/1 (ط. تونس). 

(2) لعله ابن الماجشّون. 

(3) رواه عبد الرزاق (279)» من طريقة النسائي في الكبرى (4586) من حديث ميمونة . وقد روي من 
طرق أخرىء انظر التمهيد: 38/9. 

(4) انظرها في القبس: 132/1 137. 
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لا يوجبُ حُكماً في الدذين» وعلى قول"''' ابن شهاب فإنّه قال: هذا شيء وقع في النّمْس 


هله شيءٌ» فإنّه يتوضا به 1 


الصّورة الثانية: 

هو إذا تحقّق وقوع النجاسة فيهء لكنها لم تغيّزه ٠‏ فعلى القول الأول أنه طاهِرٌ: 
يتوضا به . وعلى القول الثّاني بإنّه تجس: يتيمُمم. وقيل: يتوضأ ويتيُمٌ كما تقذم . 

وإذا قلنا بذلك» فهل يبدأ بالوضوء أو بالتيمم؟ فقد اختلف فيه علمازؤنا؟ والصحيح 
عندي أنه يبدأ بالتيمُم؛ لأنه إن كان ماء نجساً فقد تيمم وصلَّى بأعضاءٍ طاهرة» وإن كان 
ماءً طاهرًا فقد جارّت بعد ذلك صلاثه. 

الصّورة الثالثة : 

هو إذا كان معه إناءان أحدهما طاهرٌ والآخه نح ©2» ففيهما للعلماء خمسة أقوال: 

الأوّل منها: أنه يتوضّأ نهنا ويصلي 05 | 

القول الثاني : أنه يَدَعْهُمَ. 

القول الثالث: أنّه يتحرّى فيهما ويّجتهدُء فإذا أذَاهُ اجتهادُهُ إلى الطاهرء توضاً به(5) 

القول الرابع: هو مِثْلَ ما تقدّم أو قريبٌ منهء زاد: ويِرِيقُ الباقي. 

القول الخامس: هو أنْ الأواني إذا كانت يسيرةً تحرّى» وإن كانت كثيرةً سقط عنه 


)١(‏ غء ج: «وعلى القول قول» ولعل الصواب «وعلى الأوّل قول'. 

(1) أورده البخاري تعليقاً فتح الباري: 327/1: وقد أوصله ابن حجر في تغليق التعليق: 107/2 - 
8 

(2) أي نجس نجاسة لم تغيّره. 

(3) ذكر ابن القصّار في عيون الأدلة: 95/ ب أنه قول عبد الملك بن الماجشونء وهو الذي اختاره ابن 
الجلاب في التفريع: 217/1» وانظر الإشراف: 182/1 (ط. ابن حزم). 

(4) ويتيمّم حينئذ» وهو قول سحنونء» كما نص على ذلك عبد الوهاب في الإشراف:182/1 (ط. ابن 
حزم). 

(5) هو قول محمد بن الموّازء كما نصّ على ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 182/1 (ط. ابن 
حزم). 


44 : كتاب الصلاة 
التحرّي للمشقّة. 2 بأيُهما شاءء قاله القاضي أبو لتحي 


ترجبح هذه الأقوال: 

أمَا وجه القول الأول؛ أنّه لمّا شك فيه أعني في الطاهر منها ‏ وجب عليه 
استعمانُهماء حتّى يحصّل الطاهرٌ يقيئًا. 

والوجه الثاني : أنه يترْكُها لئلاً يُوَاقِعَ المحظورٌ. 

والوجه الئّالث: يتحرّى ويجتهد؛ لأنْ الاجتهادٌ والتتعويلَ على العلاماتٍ والأماراتِ 
أصلُ الشَريعةٍ في المشكلاتٍء وهو المَفْرّعُ في الأَمْرِ والنّي والحلال والحرام» فمسألتنا 
بذلك أوْلّى» إذ هى مِْلُ ما ذكرنا. 

وأمًا من قال: يُرِيقه» فإنّه قَصَدّ إزالةَ الإشكال(" لثلاً يعودّ ثانية . 

وأمًا من قَرّقٌ بين القِلّةِ والكَثْرَةٍه فلا معنى له؛ لأنّه سواءً كَثْرَتِ الشَبهاتٌ في 
المشكلاتٍ أو قلّتء فإنّما المُعَوّلُ فيها على الدّلالات والأمارات» إل أن يخرّجٌ الأمرُ عن 
حدٌ الحصر”''. فيسقط فيه التكليث. 

الصّورة الرابعة: 

قا اق ون إنانة الحقهما طلا 01 جو لكنوه مون رادا ممشمك و كانه يعرف 
بهما جميعاً؛ لأنّهما ماءان مطلقان لا نجاسةً فيهما عندّناء وعند أبي حنيفةً: يتركهما 
جميعاً؛ رواه أبو يوسفٌ القاضي». وقد بيناه في «مسائل الخلاف». 


)١(‏ في القبس: 2/ 443 (ط. هجر): «الشك». 

(؟) م: «غرض الحظر'. 

(6) م: «غير مطهر» وعلم ناسخ غ على لفظ «غير» بعلامة الخطأ. 

(1) يعني ابن القصار في عيون الأدلة: 96/أ» وإليكم عبارته: «فإن قيل: يلزمكم هذا [أي التحرّي أزَلاً 
ثم الوضوء] في أكثر من إناءين حتى لو كانت أواني كثيرة»ء وجب أن يستعملها كلهاء وهذا يشقٌ ؟ 
قيل: إذا خرج إلى المشقّة تركنا ذلك وتحرى الواحدء ألا ترى أنه لو اختلط على إنسان وأشكل 
أمر امرأتين وثلاث في أنْ إحداهن أخته من الرضاعة؛ منعنا أن يتزوج إحداهن» وقلنا له: احتط 


واترك الجميع؟ . 
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الصورة الخامسة : 

إذا كان معه إِنَاءَانٍ طاهران» أحدُهما ماء» والثاني ماءٌ وَرْدِهِ فشك أيضاً فيهماء 
توضا كل زاخل منيما رمن مكلا الأنيننا طاهزاة> هذ كيه عدن 

الصّورة السادسة: 

إذا كانا رَجُلَيْن وكانا إناءين مشتبهين 2١‏ فاجتهداء فإن انه تَفقّ اجتهادّهما على واحد» 
استعملاة وأراقا الثانيَ» وم كل واحدٍ منهما صاحبه. فإن أدى اجتهادٌ كل واحدٍ منهما إلى 
إناء غير الذي رآه الآخْرُء عَمِلَ كل واحدٍ منهما بمُوجَبٍ اجتهاده؛ ولم يَوُمّ واحدٌ منهما 
بصاحيبه » وهى: الصّورة السابعة . 

الصّورة الثامنة: 

وهو أن تكون الأواني ثلائةٌ والكحال اثنين أو ثلائةّ» فاختلف اجتهادهم» ولزم 
كل واحدٍ منهم أن يتوضّأ بالإناء الذي يراه طاهراء ويؤمُهُم أحذهمء فإذا جاءتٍ الصلاهٌ 
الكانية جاز أن يؤْمهُم الآخث ولا يجور أن يكون الثالثٌ إمامهُم؛ لأنّه إذا 1 الأول 
احتمّل أن يكرن التجس وقع في قشم أحد المأمُومَئْنَ . وإذا م الثاني » يول التَالتُ: 
يجوز أن يكون وقع اللجتن في جقي + فضلاة ماي ضحبيحة . وإذا أَمّ القالتُ لم يبق مَنْ 
008 به الإناء التَجِسٌء فلم يَجرْ وهكذ”" قُرَعَ أبدأء ما زادّت الأواني أو زاد عدَدُ 
الرّجال» فإذا بِقِيَ واحدٌ طاهرٌّء جارّتٍ الإمامةٌ أبداً حتى يبِقَى واحدّء فَقِسُ عليه تَصِب إن 
شاء الله . 

الصورة التاسعة : 

فإن أمّ أحدهما بالآخر وقدٍ اختلفٌ اجتهادُهما في الأواني» فائفقٌ علماءً الأمصار 
على أنْ أحذهما لا يجورٌ أن يوم الثاني وقال أبو ثور: يجورٌ لكل واحدٍ منهما أن يكون 
إمامًا لصاحبه؛ لأنّ خطأه عنده ليس بيقين» وَإِنْما هو اجتهاد» وهو يرّى أنْ صلا صاحبه 
في نفسه صحيحةٌ يلْرّمُه حكمُّها ولا يجورٌ له العمل بغيرهاء فكذلك”" يجوز له أن يؤمّه 
)١(‏ م: «يتعلق» , 


0) ج: «رهذا». 
9) في القبس: «ولذلك». 
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فيها. وهذه مسألة عظيمة الموقه('. 

الصّورة العاشرة: 

| إذا اشتَبَةَ عليه إناءُ ماءٍ وإناءُ بول» وتُتصوٌرُ هذه المسألةٌ في إناء فيه ماءٌ تغيّرَ بطولٍ 

المُكْثْ إعوناك ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بولٍ» فقال الشافعيك© وأبو حنيفة: لا 
يتحرّى فيهما ويترّكهماء وقال أبو زيد المالقي ”0 من ا الشافعيّ: يتحرّى 
فيهما” 0 وهو الذي تقتضيه أصولناء وبه أقول. 
فب م 5 

ذكر مالك رضي الله عنه ‏ وترجم له : «باب وضوء التائم» يريد: أنَّ النوم 
يُوجِبٌ الوضوء» واختلف هل هو حَدَتُ أو سبب للحَدَثِ ؟ِ 


فعلند المَونى 9 وأبي الْمَرَح : نه حدّثٌ في نفسهء وهي وله ضعيفةٌ) لما روآاه 
مله ©" حجن أنسن قال: «كان أصحابُ رسول اله يك ينامون ثم يصلُونَ ولا يتوضؤوتَ» 


و« 


والأحاديث في ذلك مشهورةٌ. . وإذا ثبت هذاء فللتائم إخدّى عَشرةً حالة9': قائمٌء 
يكنم وراكتٌ» ومسئَئيِدٌ» وراكعٌ وساجدء وجالس» مكب ومضطجعٌ””. 
ومسدَدِدٌ قائم ومستئد اك 50 فهذه إحدى عشرةً حالة للم والقائط للمذهب فيها ؛ 
أن من استثقل نوماً فعليه الوُضْوَءء وإذا كانت السَئَةٌ والحففة: فلا وُضوءً عليه. 


(1) في القبس: «أجِنّ». 

() في النسخ: «التغلبي» وفي القبس: «الملقي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

ضرف م اجاغ: «المازني» والمثبت من القبس. 

لق ج: «ومحني؟,. : 

(6) «ومضطجع» زيادة من القبس. 

(1) زاد المؤلف في القبس: 135/1: «... مستمدَّةٌ من بحر تصويب المجتهدين وتخطئتهم». 
(2) في الأمّ: 48/1. 

(3) 2 ذكره (الشاشي) في حلية العلماء: 1/ 89: وهذا الكتاب من مرويات ابن العربي التي جلبها معه في رحلته 
(4) انظر الحاوي الكبير: 344/1 349. 

(5) في فى الموطأً: 1 الباب رقم: 10 من كتاب الصلاة. 

(6) الحديث (376). 

(7) انظر هذه الحالات في العارضة: 106/1 107. 

(8) انظر الإشراف: 143/1 145. 
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وقال أبو حليفة : من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً فلا وضوءً 00 ونحوه لابن 
حبيب؛ إلآ في السَجِودٍ©©» واحتجٌ بما رُوِيَ7© عن النَبِيّ كَلِ؛ أنّه قال: «ليس الوضوءً 
على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو جالساًء إِنْما الوضوءٌ على من نام مضطجعاً؛ لأنْه 

إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله»9© . 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: هذا خدية سيف ك7 و تيزييه أبن 

خالد الذّالانيَ» عن قتادة» عن أبى العالية» وهو باطلٌ ومنقطع ل 
وتعلّقوا أيضاً بما رُوِيّ عن النْبِيّ تلِ؛ أنّه قال: (إذا نام العبدٌ في سجوهه بَامَى الله 

به الملائكةء يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي روحُه عندي وبدئه في طاعتي»”' وهو 

أيضاً ضعيف لا أصلّ له » على أنه يحتملٌ أن يكونّ الله سبحانه أَبْقَى عليه الأجرٌ بعد 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 18» والمبسوط: 78/1. 

(2) وعبارة ابن حبيب في الواضحة: 192 193 هي: «فأمًا من نام جالساً غير ساندٍ ٠‏ أو نام قائماً في 
صلاته» أو راكعاً» أو نائماً راكب فلا وضوء عليه ؛ لأنْ نوم الجالس غير السَاند ونوم القائم 
الراكع والراكب لا يثبت به صاحبه؛ فإنما هو خافق ومنتبه وليس بمستئقل» ولا يكون منه ما 
يخشى إلا أحَسَّهُء فلذلك سقط الوضوء عنه». 

(3) الذي رواه ابن حبيب في الواضحة: 193 أنه قال: «حدّثني هارون الطلحي؛ عن يحيى بن يزيد 
النوفلي» عن مدرك بن قرعة [كذا]؛ أن رسول الله ييخ قال: لا وضوء على من نام جالساً؛ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1397): وأحمد: 256/1»: وعبد بن حميد (659)» وأبو داود (202)» 
والترمذي (77)»:وأبو يعلى (22487 2610): والطبرانى فى الكبير (12748)» وابن عدي في الكامل: 
77 والدارقطني: 1/ 0159 والبيهقتي: 000 

(5) عزا المؤلف هذا القول في العارضة: 105/1 إلى إبراهيم الحربي. 

(6) ذكر المؤلف في الأحكام: 260/2 أنه حديث باطل» وانظر المحلى لابن حزم: ٠226/1‏ وتلخيص 
الحبير: 119/1» والدراية: 33/1» ونصب الراية: 1/ 44. 

(7) رواه تمّام الرازي في فوائده (1670) من حديث أنس» وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير: 120/1 
أن البيهقي رواه في الخلافيات» وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. 
كما رواه ابن المبارك في الزهد (1213) من حديث المبارك بن فضالة» ومن طريق ابن المبارك 
أخر جه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (298). 
كما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ: 190 من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن 
أبي هريرة. يقول ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (158): «رواه... الدارقطني في علله من 
رواية الحسن عن أبي هريرة» وقال: لا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة». 

(8) يقول ابن حجر في التلخيص: 120/1 «أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده؛. 
وذكر المؤلف في العارضة: 107/1 أنه سمعه في الدرس [الغالب أنه في يغداد] وطلبه ممن سمعه 


فلم يجده. 
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الثوم؛ لأنَّ رُوحَهُ قبضها على طهارةٍ وفي طاعةٍ. 

وأمَا الحالةٌ الثانية عشرةً: وهو إذا اسعئتٌ10) وارتبط ثم نام فكان شيحُنا أبو بكر 
الفهريُ يقول: نحن على المذهب”"» أنه لا وضوء عليهء وكذلك قال أبو المعالي 
الجوْينِيُ من أصحاب الشّافعيّ . 
إلحاقٌ وتبيينٌ : 

قال الفقيه الحافظ شيخنا أبو القاسم جرير بن مَسْلّمة© : اخَتلّفٌ العلماء - رضوان 
الله عليهم ‏ في النوم في موضعين اثنين”"' : 

أحذهما: هل له تأثير في نقض الوضوء أو لا ؟ 

والثاني: هل هو حَدَثُ في نفسه؛, أو سببٌ للححدثِ ؟ 

فذهب مالك رضي الله عنه ‏ وجلة العلماء إلى أنْ له تأثيراً في نقض الوضوء. 

وذهب طائفةٌ من الصّحابة إلى ألا تأثيرٌ له في نقض الوضوء. 

ونكتتهم في ذلك: حديث ابن عباس؛ أن النّبىّ يله نام حتى سُمِعٌ غَطِيطه؛ ثم 
ل رام را . 

ومن طريق القياس: أن الطهارة قد ثبتت بيقين» فلا تُرفّع إل بيقين”"؛ لأن المّكُْ 
لا يقدح عندهُم في اليقين. 

وقوله: «إنْما الوضوء على من نام مضطجعاً؛ فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت 
مفاصله»؛ وهذا يدل على أنَّ التوم سبب الحدّث. ' 


)1١(‏ في القبس: «الذي يجيء على المذهب». 

(؟) «ائنين» ساقطة من: م. 

فرق ج: «بيقين ثاني»2. 

(1) أي لم أطرافه وأخذها بين فخذيه فربطها في وسطه. 

(2) لم نقف على ترجمته في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 

(3) رواه الطبراني في الكبير (11681)» وابن عبد البر في التمهيد: 74/21. 
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ىا لاسا 05 


مذهب مالك رحمه الله أن الئوم"") يستغرق فيه الثّائم » فهذا ين ينقض الوضوء على 
أي هيئةٍ كان فإن كان مضطجعاً أو ساجداًء فلا خلاف فيه في المذهمب أن الوضوءعً 

قال: وإن كان قائماً أو جالساًء فلا خلاف في المَذْمَبٍ أنْ الوضوءً لا ينتقض؛ 
لأنْ الحدتّ لا يتأنّى خروجه منه إلا بيقين. 

وأمًا الركرع . فاختلف فيه على قولين» فمرّة قال: يجري مجرى القائم والجالس 
فلا ينقض الوضوء. 


إكمال20© : 


5 2 1 ا مويه م ارم ارس 1 -ء(5) 
قال الله تعالى: #يّكايا الح ءَامَنَْا ذا مُمَثّمْ إل الصّكزة» قال: فَجَمَعَ' الله 
تعالى فى هذه الآية أسبابٌ الوضوءء ولأجل هذا ذَكَرَ مالك2) هذه الآية في هذا الباب» 
3 0 5 01 واالعر ”اه اذ مو 1 د كه < 8 ً. . )3( 
وأعقبها بقوله: «لا يُتَوَضأ مِنْ رعَافِء ولا مِنْ دم ولا من فيح» إلى قوله: «أو و 
واختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


فمنهم من رَاعَى الخارجٌ النْجِسّ من أي مخرج كان» وبه قال أبو حنيفةً. ورَاعَى 
الشَافعيُ الخارج المعتاد من أي مخرج كان. 


دلق -: «النوم على كثير؟. 

(؟) مع غ: «فجعل». 

(1) انظره في القبس: 137/1 138. 
(2) في الموطا (42) رواية يحيى. 


(3) أخرجه مالك في الموطأ (43) رواية يحبى. 
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ووفق الله مالكاً - رضي الله عنه ‏ قَرَاعَى الخارجَ المعتاد من المخرج المعتادٍء وعنه 
روايةٌ؛ أنه يحتف 00 الوضوءٌ بالخارج المعتادٍ من المخرج التادر”"؛ والصَحيحٌ اعتبارٌ 
الخارج والمخرج المعتاديْن» وعلى ذلك تدلّ الآيةٌ؛ لأنها جاريةٌ'” على العادة فبُحْمَلُ 
عليهاء وبالله أستعين. 


)١(‏ ج: (ينقض؟. 
(١‏ --: من الخارج النادر» وفي القبس: «بالخارج النادر من الخارج المعتاد؟ . 
زفرة في القبس (ط. هجر): لخارجة) , 
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باب 


الطهور() للوضوء 
الكلام في هذا الباب في أربعة فصول: 


الفصل الأوّل 10 

في الترجمة 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه -: هذه الترجمةٌ تحتمل أربعة أوجه: ١‏ 

أحدُها: أن تكون الطَاءٌ من الطهور والواوٌ من الْوْضوء مرفوعتين”"'. 

القائي: أن تكونا منصوبتين. 

القالث: أن تكونّ الطَاءُ .مرفوعةً» والواوٌ منصوبة. 

الرّابع : بِعَكْسِهء وهو حرفٌ لم تَضْبِطَهُ الرّواة”"» إِمَا عن جهالةٍ أو عن غفلةٍ لمن 
كان يتمنُ . 
نكتة لغوية : 

واختلّف أربابٌُ اللّغة©2 فى معناها على هذا الصّبط اختلافاً كثيراً» والأشهرٌ الذي 
استقام على الأمثلةٍ واستمر؛ أنْ يكونٌ الْفُعولُ بضم الفاء للفعل وفتحها للمفعول به» وهي 


)١(‏ ج: «الطهر». 

(؟) م غ: «مرفوعين». 
0 مء غ: «الرواية». 

(8) مءأغ: «اللغات؟. 


(1) انظره في القبس: 1/ 138. 
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الآلكُ. فالطهور والْوّضوء بفتح الطّاء والواو للماءء وبضمّهما للفعل» فعلى هذا يكونُ 
مساق التّرجمةٍ: باب الطَهُورٍ للوّضُوءِء بفتح الطّاء وضمٌ الواو”؟» . 


الفصل القاني © 
في الإسناد 

مالك”©؛ عن صَفْوَانَ بن سُلَيْمِه عَنْ سَعِيدٍ بْن سَلْمَةَ ‏ من آل بني الأزرق -» عن 
الْمُغِيرَةِ بْنِ أبي بُرْدة - وهو من بَنِي عَيّدٍ الدّارٍ - ؛ أَنَهُ أَخْيَرَهُ أنه سمع أبا هريرةً يقول: جَاءَ 
رَجُلْ إلى رَسُولٍ الله يلٍ فقال: يا رسول الله ! إنا نْرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَسْمِلٌ مَعَنَا القَلِيلَ مِنّ 
الْمَاءِ؛ الحديث. 

اختلف العلماء في إسناد هذا الحديث: 

فقال الترمذيٍ©؟: سألتٌ البخاريٌ عنه فقال: هو حديثٌ صحيخٌ , فقلت له: إِنْ 
هُشيماً يقول فيه المُغِيرةٌ بن أبي"" بَررّة فقال: وَهِمَ فيه إِنْما هو المغيرةٌ بن أبي برد 
ومُشِيمٌ ربّما وَهِمَّ في الإسناد. وهو في المُقَطْعَات”© أحفظ . 

وقال غير البخاريّ: سعيد بن سَلَمَةَ رجل مجهولء لم يَرْوٍ عنه غير صفوان بن 


سُلَيْم وحدّء© . 


للق «أبي» زيادة من الاستذكار والمصادر. 


() في النسخ: «المقطوعات» والمثبت من الاستذكار والعلل الكبير. 

(1) انظر مشكلات موطأ مالك: 53. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 201/1 202. 

(3) في الموطأ (45) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عواد معروف ففيه فوائد. 

(4) في علل الترمذي الكبير: 41. ش 

)5( تعقبه ابن عبد البر في التمهيد: 218/16 بقوله: «لا أدري ما هذا من البخاريٌ ‏ رحمه الله . ولو 
كان عنده صحيحاً لأخرجه في مصنفه الضَّحيح عند ولم يفعل ؛ لأنْه لا يعرّل في الصّحيح إلآّ 
على الإسنادء وهذا الحديث لا يحتجٌ أهل الحديث بمثل إسناده. وهو عندي صحيح ؛ لأنْ 
العلماء تلقّره بالقّبول؟ . 

(6) انظر التاريخ الكبير للبخاري: 478/3» وتهذيب الكمال: 481/10. 
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وَاختلف ُزَاةٌ «الموطإ؛ فبعضهم يقول: من آل الأزرق» وكذلك قال ابنّ القاسم 


وابنٌ 6 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي © : لم يرو هذا الحديث عن التّبِي كل إلا 


. 5 )3 3 .240 000000 
أربعة: أبو هريرة» وجابر ٠‏ وَالْفِراسِيّ » والعركى ٠.‏ 


قال الإمام: وأمئلُها حديث أبي هريرة هذا الذي رواه مالك. 


الفصل الثالث©» 
في حظ الأصول والمعاني 
قال الإمام الحافظ : اتفقتِ الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على جواز الوضوء بماء 


' 7 
تحر إل ما روه عبد الاين عدن وعد الاين عمزى كان يقول: هر طبن حون ”1 
ورُويٌّ عنه أنه كان يقول: هو ماء سخط وعذاب فلا يُتَوَضأْ به. 


)غ0( «والفراسي والعركي» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 


ومءعمه 


20( 
الع 
فك 
)05 
)6( 
4 


لل لل ل لل ل ل ل لل انا 


اختصر المؤلّف هاهنا كلام ابن عبد البر اختصاراً شديداًء وإليكموه كما في الاستذكار: «واختلف 
رواة المرطأء فبعضهم يقرل: من آل بني الأزرق كما قال يحيى» وبعضهم يقرل: من آل الأزرق» 
وكذلك قال القعنبيّ» وبعضهم يقول: من آل ابن الأزرق» وكذلك قال ابن القاسم وابن بكيرء 
وهذا كله غير متضاد؛». 

قلنا: الذي وجدناه في المطبوع من القعنبي (31) «من آل ابن الأزرق» وكذلك في رواية أبي داود 
(83) عن القعنبى. أما فى رواية ابن حبّان (1243) ففيها: «من آل بني الأزرق»؛ ولعل الصواب هو 
ما رواه الجوهري في مسنده (441): والحاكم: 140/1 عن القعنبي: «من آل الأزرق؛ وهو 
الصواب الذي يوافق ما ذكره ابن عبد البرّ. وانظر رواية ابن بكير: لوحة 7/! ففيها: «من آل ابن 
الأزرق». 

انظر هذا القول فى العارضة: 287/1 والقبس: 140/1 141. 

أخرعه اين جاجه (388) وغيزة: 

أخرجه ابن ماجه (387). 

ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد: 215/1 أن الطبراني رواه في معجمه الكبير بإسناد حسن. 

انظر بعضه فى القبس: 1/ 142. 

أورده ابن رجب في التخويف من النار: 47 » ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الزهد: 288 من 


54 كتاب الصلاة 


كما نهى النْبِيُ عليه السلام عن الوضوء بماء تَمُودَه وحض على بِثْرٍ نبي الله صالح 
التي كانت الثاقة تَردُها('. 


وهذا ضعيفٌ» فإنّه لو كان ماء سَخْطٍ وعذاب لما أن لني يك في رُكُوبهء وكيف 

لا كرما يوسو كول من السماءء مُخْرجٌ بالقدرة إلى التهيّو للمنفعةٍء وليس فيه( أكثر 

من أنه لا يصلح للسّفة©, وذلك لا يمَعُ من جواز الوضوءٍ كالماء الأُجَاجج» وقد ركبَ 
الصٌحابة البحرٌ على زمان رسول الله كَل 


وقد جاء أيضًا عن جابر بن عبد الله كراهية الوؤضوءٍ بماءِ البحر. وليس لأحدٍ حجّة 
مع خلاف السّنة قد ركبه الصّحابة ركوباً طويلاً مرَارأُء فما رُوِيَ عن أحدٍ منهم أنه 
احتمل ثُراباً للتيمم. 

وقال شحنا جرير بن سلمة'© : اعلم أن ماع البحرٍ طاهرٌ مطهرٌ للئجاساتٍ» هذا 


قولنا وكوك جماعة العلماء, وهر كول 0 الصحابة ة والتابعين» إلا أبا هريرة وابن عمر 
فإنّهما أجازا التَطهرٌ به ومنعا التتطهير به أ 


0 


والدّلالهُ على صحة”" قولنا: قولّه تبارك وتعالى : وبرلا ين لمعل مك 415 الكية 0 
وقوله : «وَأنرْلنَا ين َلسَمَ مآ هوا #(5) ٠‏ وقوله: «لَطْهَرَكم 39 "» وقوله كَكلهِ: «خلقّ الله 


)١(‏ «فيه» زيادة من القبس. 


(؟) م: «والدلال على صحته». 


(1) آأخر جه البخاري (3379): ومسلم (2981) من حديث ابن عمر. 
2©) أي للشّرب. 

(3) لم نعثر على ترجمتهء وسبق أن ورد باسم «ابن مسلمة». 

(4) سورةق: 9. 

(5) الفرقان: 48 وانظر أحكام القرآن: 3/ 1415. 

(6) الأنفال: 1 
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الماء طَهُوراً لا ينججسه شية) 17 وهذا الحديث رواة سِمَاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
© 
ماس 35 

فإن قيل: وكيف يجورٌ الوضوء بماء البحرٍ والبحرٌ هو غطاء جهنّم؛ فكيف يكون 
ذلك مطهراً ؟ 

الجواب عنه”"2: وذلك أن الثبئ كله نما قاله لشدة غْرّرهِ وخَطرِهٍ وَهَوْلهء وعلى 
باب الْعِظَةٍ به والاعتبار. 


تنبيةٌ على مقصدٍ: 

قال الإمامٌ: لما لم يكن هذا الحديثٌ من شرطٍ البخاريٌ © عليه فقال9©: 
«بابُ إجابة السّائل بأكثر مما سألّ عنه؛» وأدخلٌ حدية ابن غم 4 سكل وسول اله كله 
عَم يَلْبَسُ الْمُخْره0), وإِنْما قصد التّنبيه على هذا الباب والحديتٌ أيضاً الذي فيه جواب 
السَائل بأكثرٌ ممًا سأ عنه في موضعين: ش 

الموضع الأرْلُ: قوله: «هو الطّهور ماؤٌةُ» فإنه لو قال له: نعمء لكان جواباً على 
السَؤال وكان لا يقتضي جوازٌ الوضوءٍ بماء البحر إلا عند حَرْفٍ العطش وقلْةٍ الماء 
فأطلَقٌ التبي يل القولٌ إطلاقاً؛ ليبن أنّه طَهورٌ مطلقُ وحكمٌ عامٌ. 

الموضمٌ الثاني : قولّه : «الحل يتنه وكأنٌ النْبيّ يك فهمَ من السّائل استنكاف أُمْرٍ 
البحرء فأراد ككل أن ي يكن البرك كله ماؤهٌُ طَهُورٌ ومِئمُه حلال» وظَهرُهُ مَجَارٌء وقَعْرُهُ 
جواهِدٌ ا 


)1١(‏ م: «عليه». (؟) عليه فقال؟ زيادة من القبس. 


(1) يقول ابن كثير في تحفة المحتاج: 4 «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب؟ 
ويقول ابن حجر في تلخيص الحبير: 15/1 «لم أجده هكذا». 

(2) أخرجه. مع اختلاف في الألفاظ . عبد الرزاق (2)396 وأحمد: 235/1» والدار مي (740)» وأبو 
داود (68)» وابن ماجه (2370 371)»: والترمذي (65 ) وقال: «هذا حديث حسن صحيح'ء 
والنسائي في الكبرى (325). 

)3( في صحيحه : 1 من فتح الباري . 

(4) الحديث: 134. 
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وكالخ عياف متهم ابو 10 : لا تحلّ ميتةُ البحرء وتعلَّقَ بقوله: لخُرْمَتْ عَيَيْ 
د لك وهنا عُمومٌ ظاهة, 


إيضاح مشكل : 

وما قلناه أوضحُ”"'" لثلاثة أوجه : 

أحدّها: هذا الحديتٌ الذي تلوناه آنفاً. 

الثاني: حديتٌ أبي عُبَيْدَة حين أُلْقَى لهم البحرُ حوتاً يقال له اين فأكلده© . 

فإن قيل: كانت تلك حال ضرورة. 

قلنا: قد أكل القومٌ منه وشَبِعُوا وادّهئوا وتزرّدواء ولو كانت( حال ضرورة ما 
جازٌ شيءٌ منه. وقد وافقنا أبو حنيفة© على ما صاده المجوسيّ من السّمكء فلو كان 
الصّيد تذكية كما زعمواء ما جاز من المجوسيّ؛ لأنّه ليس من أهل الذَّكاةٍ. 
تفسير فقهيٍ شرعي : 

فإذا ثبت أن الماء طهورٌ لا يَنْجَسٌ إلا بما غيّرَ صفاته» لكنّه يستحبٌ صيانة قليله 
عن النجاسات؛ لأنّه أكملٌ في الطهارة وأقوى للنظافة وأَطْيَبُ على التفس. 

فأمًا المياه الكثيرةٌ» كالآبار العظام والأنهار الكبار» فإنه يجورٌ رَمْيُ التجاسات 
والأقذارٍ فيها قضداًء وعلى ذلك هي الأمّة كلها في البلاد التي تكون على الأنهار» وقد 
سيل عن بئر بضاعة وما يطرح فيها من الأقذار والجيفبء فقال: «خلقٌ اللهُ الماء طَهُوراً لا 
سه شىة 2 


)١(‏ في القبس: «أْصَحُ». 
(0) م: «كان. 


(1) انظر المبسوط: 247/11. 

(2) المائدة: 3. 

(3) أخر جه البخاري (2483): ومسلم (1935). 
(4) انظر المبسوط: 11/ 245. 


(5) أخرجه أحمد: 31/3: وأبو داود (66؛ 67): والترمذي (66) وقال: «هذا حديث حسن؛ - 
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إلحاق وتبيينٌ : 


ههنا هو الكلام في المياهء والمياةٌ عند مالك رحمه الله - تنقسم على سبع 


مراتب» فأربعةً يُتَرَضأ منهاء وثلاثة لا يَُوَضأ منها. التي يَُرَضّأ منها: 


ماءٌ البحار كما حُلّقّها اللهُ عرّ وجل لقوله: «الطهورٌ ماؤه. 

وماءُ الأنهار كما أجراها الله عرّ وجلٌ. 

ومَاءُ الأعين والآبار كما أنبعها الله عرّ وجلّ. 

وماءً الشّتاء إذا نزل في بقعةٍ طاهرة. 

فهذه المياه التي أوجب منها العبادة» وأَطْبَقَ('2 عليها العلماء أجمع . 
وأمَا المياه التي لا يُترّضأ منها فثلاثة: 

أوّلها: الماء المضاف. 

والماءٌ النُجس. 

والماءٌ المشكوك فيه. 


مسيم : 


قال بعض علمائنا المصريّين في قسمة الماء» قال: الماء على أربعة أقسام: طاهرٌ 


مطلَقٌ» وطاهر مضافٌ) ونجس ضاف وتشكرلك. 


كنا واحضة من هذه القشبة أل يقال الماة على 'تسمين: مطلن ومقيد» 


والمتكد؟"؟ غلى صربيق9": مَقَيدٌ بإضافة ؛ وَمَقيدٌ بنجاسة: فأمًا المقئد بالتجاسة فعا 


وقوه 


1 في السخ: «وأطلق» ولعلّ الصواب ما أبتناه. 


ج: «والمطلق»» م2 غ: (فالمقيد» ولعل الصَّواب ما أثبتناه . 
ج: (وجهين»2. 


و6 ولع و ادعو ووو ودود وه 


والنسائي: 174/1» والدراقطني: 1/ 2.30 231 والبيهقي: 257/1: كلهم من حديث أبي سعيد 
الخدري. ويقول المؤلف في العارضة: 84/1 «إسناد حديث بثر بضاعة لا بأس به»» أما في 
الأحكام : 1420/3 «وهذا أيضاً حديث ضعيف لا قَدَمَ له في الصحّة». فلا تعويل عليه». 
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وجهين: إذا لم يتغير”'2 أحد أوصافه» وقال علماؤنا: من توضّأ به وصلّى أعادٌ ماكان في 
الوقت استحباباًء كمن تيمُمّ على موضع نجس. فإن تغيّرَ أحد أوصاف هذا الماء عند 
مالك أعاد أبداً. ' | 
الفصل الرَابيع 
في الفوائد المنثورة 

الفائدة الأولى : 

قوله: «الْجِل مَبِتنه. 

قال القاضي أبو الوليد الباجى رضى الله عنه”!2: «الحيوان جنسان: بحري وبِرْىٌ» 
فأمًا البحريٌ فنوعان: نوغ لا نكن غناك نن البرٌ كالحُوت» ونوعٌ تبقّى حيائه كالضْفُْدّع 
والسّرَطان والسّلحفاة. 

فأمًا الحوثٌء فإِنّه طاهرٌ مباحٌ على أي وجهٍ فاتت نَفْسُّهُء وبهذا قال مالك 
والشافعيَء وقال أبو حنيفة: ما مات منه حتف أنفه فإنّه غيرُ مُباح . 

والدَّليل على قولنا: قوله تعالى: «أيلّ كم سْيْدُ لحر َعَم اليكية © , قال عمر 
ابن الغطات: «منذة ما عدت وطعان هما وم 0 

وأمّا ما تدومُ حيائه كالضفْدَع. فهو عند مالك طاهرٌ حلالٌ لا يحتاجٌ إلى 


ذكاته'” ”7 وقال ابن نافع: هو حرام نجسٌ إذا مات حتف أنفه». 


)١(‏ م: «يتعدى». 


(؟) في المنتقى: «ذكاة». 


(1) في المنتقى: 60/1. 

(2) المائدة: 96. 

(3) رواه البخاري تعليقاً: 9 (من فتح الباري)» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق:4/ 506. 
(4) ووجه قول مالك: أنْ هذا من دواب الماءء فلم يفتقر إلى ذكاة كالحوت. 

(5) ووجه قول ابن نافع: أنه حيوان تبقى حياته في البر كالطير. 
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الفائدة الثانية 10 , 


وأا حيواٌ الي فعلى نوعين أيضا: :ما له نه نس سائلةٌ» كالعكير والفارة والبكة والْورغةٍ 
وشحمة الأرض» وزاد ابن الا 0 والبراغيث» فإنّ ذلك كله يَنْجْسٌ بالموتِ. 


وقال سحنون في برغوث وقع في ثريد: لا بأس أن يُؤكل. 

وفي «كتاب ابن حبيب» عن مالك: ما ليس له لحم ولا دم كالئفسَاءٍ والتمل" 
والدودٍ والبَعْغورض» وما أشبه ذلك» من احتاجٌ شيئاً منه لدواء ذَكَاهُ بما يُذَكَى به الجراد» 
فجعلٌ البعوضٌ من صنفٍ ما ليس له دم وفيه دم ينتقل”" إليه. فعلى هذا لا يُرَاعَى في 
الدّم إلا أن يكونٌ من نَفْس الحيوانٍء فيكونُ مما ليس له دم قولٌ واحدٌ أنه لا يَنْحجْسُ 
بالموتٍ» وما له دم قول واحدٌ أنه يَنْجْسُ بالموت. وما ليس له دم وفيه دم القولانٍ: 
يَنْجْسُ على قول ابن القضّارء ولا ينجس على قول سحنونٍ ومالكِ. ويحتمل وجهاً آخر 
أن يكون البرغوث ينجس بالموت إذا كان فيه الدّم» ولا يَنْجْس إذا لم يكن فيه دم. 

وأما فائدة المسألة؛ فسيأتي الكلامٌُ عليهاء فلابْدٌ من تحقيق الكلام في المياه. 
تأصيل وإلحاقٌ: 

قول مالك رحمه الله - في هذا الباب: «هو الطهورٌ مازّهُ الحلّ مَيْتَهُ ففي هذا 
للعلماء تسع عشرة مسألة : 

المسألةٌ الأولى : 
ْ قوله: «الطهورٌ ماؤه» فالماءً الطهور هو الذي لم يتغيّر أحد أوصافه التي هي اللُون 
والطعم والرائحة» أو أحدهما بما لا ينفكٌ عنه غالباً» أو بما ليس بقرار له ولا متولّد 


غعنة . 


)١(‏ في الواضحة: «والْجْعَل). 

0) م: «انتقل». 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 60/1 61. 

(2) انظر عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: 218 219. 
(3) وهو الواضحة: 208. 
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نكتةٌ لغوية: 

وأما قوله: «الطهورٌ» ففيه مسألتان: 

الأولى: عندنا أن الطهورٌ ما طهّرَ غيره. 

وقال أبو حنيفة: هو الطاهر في نفسه ولا يفيد تطهيراً في غيره. 

زدليلنا: آله اكقول» ومعناءة ماايقعل بد مكل غغول210 يما فصل بهم وقد بئكاة 
في أوّل الباب. 

وأمنا من الشرع: فقوله تعالى: لزيد مَك يِنّ ألتسَل مله لم4 الآية" 
فكان تفسيراً لقوله: #طَهُورا» . 

المسألة الثانية : 

عندنا أن الطهور يفيدُ التُكرَار ورواه ابن أبَان عن الشَانعيّ» وروى الجمهورٌ عنه 
أنه لا يفيد التكرارء وبه قال أصبَّغ . وفائدة الخلاف أنه يتصوّر في الماء المستعمل» على 
ما يأتي بيانّه إن شاء الله. 
إلحاق : 


قال علماؤنا: والماءً الطهورٌ على سبعة”" أقسا 

1 الأول: مُطَلَّقْ الأوصافء. كماء الآبار 7 والأنهار» ولا خلاف أنّه طهورٌ 
ما لم ثلاقه نجاسة تغيّره» أو طهارة تنفكٌ عنه غالباًء كماء القلج والبرَدٍ. 

2 - وَالْجَمْدُ إذا ذاب جاز التّوضوؤٌ به وإن توضأ به على صفته. فعلى وجهين: إن 
كان رحّواً يجري على الأعضاء ماؤه صَحّء وإن كان صلباً لا يذوب لم يصحٌ إل في مسح 
الرزأس؟ لأنّ المسح يجزىء فيه إصابة الْبَلل. 

)1١(‏ م: (كغسول». 


زفق لعل الصّواب: ١خمسة»».‏ 
إفر4ة م: «والغدران». 


6ل فافعو اليا او ووو و ووووووووهة 


(1) الأنفال: 11. 
(2) انظر الإشراف : 1 40 (ط. تونس)» ويقول المؤلئف في الأحكام : 1418/3«قال علماؤنا: إن 
وصفٌ الماء بأنّه طهور بقتضي التكرار على رسم بناء المبالغة». 
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القالث: الماءً المتغيّر بصفة لا تزايله غالباء كالمتغيّر من طُولٍ المكثِ وبالحمأة 


أي 


والطين. 

4 - والجاري على السّباخ والمعادن. 

5 والمتغيّر بماء يتولّد عنهء كالطجُلّب والورد”'؟: لا خلاف أنه طهور. 

المسألة الثالثة : 

الماء المطلق إذا طرح فيه التّراب فتغيّر فهو طهورٌ؛ لأنْ التّراب وما لا ينفك عنه 
بطرحه فيه كطرحه عليه فإِنّه لا يغيّره. وإذا طرح فيه الرُرْنِيخ» والرّجِاجٌء والآجْرٌ 
المدقوق» فتغيّرٌ فهو غير طَهورٍ. 

والفرقٌ بينهما من وجهين: 

أحدهما: مما ينفك عنه الماء في الغالب» والترابُ لا ينفك عنه بحالٍ. 


والقاني : أن هذا دَحَلَيْه صنعة الآدميٌ والأجْرّة"'" مصنوعة. 


قال ابن القصّار: المسألة محتملةٌء فإنْ قلنا إِنّه طهورٌء فإنْ الْمِلْحّ من جنس 
الأرض؛ لأنّ التيمُمَ يجوز عليه كماء الطّين والرّئل» وإنْ قلنا إِنّه غير طهورء فإنّه مما 
نفك عنه غالب( . 

وفصل الباجي ب ف الملخ الْجَبَلِيَ والمائيّ فقال: 

الْجَبَلِنُ هو الذي اختلف فيه شيوخنا بالعراق» وأمًا المائيّ فلم يختلفوا فيه أنه غير 
طهور؛ لأه دخلته صنعة آدمي (2) 


)١(‏ ج: «والدود» ولعل الصواب: «والورق» أي ورق الشجر. انظر: أحكام القرآن:1421/3. 
(؟) م: «فالأجرة». 


(1) انظر عيون المجالس: 203 204», والمنتقى: 1/ 55. 

2( لم نجد هذا النْص في المطبوع من المنتقى. والذي وجدناه هو قوله: 1 («رقد رأيت الشيغ أبا 
محمد [عبد الوهاب بن نصر] وأبا الحسن [بن القصار] اختلفا في مسألة الملح يخالط الماءء فأجاز 
أحدهما الوضوء بهء ومنعه الآخر: ولم يفصلا. ويحتمل كلام شيوخنا العراقيين أن الملح المعدني 
هو الذي حكمه حكم التراب» وهو الذي ذكره القاضي أبو الحسن» وأما ما يجمد لصنعة آدميّ 
فقد دخلته الصناعة المعتادة فلا يجوز التيمم به». 
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قال الإمام: وهذا التفصيل بالعكس أوْلّى؛ لأنّ الْجَبَلِىَ أصله الماء» وقد جمد فهو 
كالْجَمْدِء ولأن”"' الزْزنِيخَ والمائيّ أصله الماء فهو كالْجَمِد0 . 

وقيل إن الملْحَيْن سواء؛ لأنْ أصلهما الماء. 

المسألة الرّابعة : 

وهي إذا تََيْرَ الماء بورق الشّجر الثابت عليه» فقال بعضهم: إِنّهِ غير طهور”!2» وظاهر 
المذهب أنه طهورٌ؛ لأنّه مما لا ينفكَ عنه غالباً. ولأصحاب الشافعي© فيه وجهان: 

أحدهما: أنه طهورٌ. 

والثّاني: إِنْ كان خريفيًا فطهورٌء وإن كان ربيعيًا فغير طهور. 

وفرّقوا بينهما بوجهيد © : 

1 - أنه تخرجٌ من ورق الشّجر الرّبيعيَ رطوبة مختلطة بالماء”". بخلاف الخريفيّ 
فإنّها يابسات . 

2 - والثاني: أن الرّبيعيَ قلّ ما يتأئّر من الشُّجرء فيُمْكن صَوْن الماء عنه. بخلاف 
الخريفي فلا ينفك عنه. 

المسألةٌ الخامسة: 

ماءٌ البحارٍ المملّحة فَإِنْها طهورٌء لقوله: «الطهورٌ ماؤُهُ؛. 

وقد حُكيّ عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصي أنْهما كرها استعماله 
وقالا: التَيَمُم أحب إلينا منه . 

وهذا يردّه نص الحديث الذي صدّرٌ به مالك رحمه الله هذا الباب»؛ وما رواه 
أبو هريرة أنّه قال عليه السّلام: من لم يطهّره البحرٌُ فلا طَهّرَهُ الله6© . 
)١(‏ ج: «وكان» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) «وكان الزرنيخ والمائي أصله الماء فهو كالجمد» ساقطة من: م. 
(0) ج: «رطوبة يختلط في الماء؟. 


(1) نسب الباجي في المنتقى: 1/ 55 هذا القول إلى أبي العبّاس الإبياني. 
(2) انظر الحاوي الكبير: 46/1. 

(3) انظرهما في التعليقة للقاضي حسين: 208/1. 

(4) أخرج رواية ابن عمر ابن أبي شيبة (1393). 

(5) أخرجه الشانعي في الأم: 1/» والدارقطني: 035/1 والبيهقي: 4/1. 


الظهور للوضوء 63 
المسألةٌ السَادسة: 
ماء الآبار كلها طهور. 
وقال أحمد بن حنبل : يكرة الوضوءٌ بماء زمزه. 
ودليلنا: قوله عز وجل: قل يَجَدُوا مله هَتَمَتَمُوا صَعِيدا طََبا4© وهذا ماء؛ ولأنّه 
نابع عن محل شري كعين سُلْوَان. 
المسألةٌ السابعة: 


الماءٌ المقيّدُ بصفة تزايله» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: المسحّنُ بالثار فهو طهورٌء خلافاً لمجاهد في كراهيته لذلك؛ 
ولأحمدابن ختيل ابيب ©. لما روي أناعبد القدين'عتاش يل بحماما بالجخنة وهو 
مُحْرِم ولأنّ الأصل الطهارة”'" والتتسخين لا يُحَدِتٌُ فيه كراهية» كالماء المسحُنٍ بالقّلاةِ. 

المسألة الثّامنة: 

الماء المشمْسٌُ كلّه طهورء إلآ أن يكون في أواني الصّمْر فيكره ذلك في البلاد 
الحارّة؛ لأنّه يُحْدِث الْبَرصّء فمن توضاً به أجزأه؛ لأنّ النّهِيَ لخوف العلة. 

المسألة التّاسعة: ٠‏ 

المامُ المتغيّر بالمجاورة» مثل أن يكون ميتة على شاطىء البحر. أو على شاطىء 
نهر فيريح الماء برائحتهاء فقال عبد الملك: إِنّه طهورٌء كأنّه على هذا لا يعتبر التَغيير 
إل بالمخالطة دون المجاورة”"'»: ويلزم على هذا استعمال كلّ ما تغيّر بالمجاورة؛ كماء 
العُود والعئبر؛ لأنهما سواء. 


)١(‏ ج: «ولأن أصل الطهارات». 
إففق م «بالمخالطة لا بالمجاورة» . 


(2) النساء: 43. 

(3) الذي وجدناه في الشرح الكبير لابن قدامة: 42/1 أنه قال: ١لا‏ نعلم فيه خلافاً» إلأ ما روي عن 
مجاهد أنه كّره الوضوء بالماء المسحُن» وقول الجمهور أوْلَى». 

(4) لعل المقصود هو ابن الماجشون. 


64 كتاب الصلاة 


المسألةٌ العاشرة: 

إذا سقط في الماء مُود الطيب» فأخرجء وعَلِقَّتْ بالماء الرّائحة» فهو طهورٌ على 
قولهية الملق7 4 والعبيالة يحعيلة 

وانظر لو انْصَبٌ على ثوب خمرٌء فَعُسِلَ حتى ذهب اللون دون الرّائحة» فما رأيت 
لشيوخنا فيها نّضّاء فإنْ قلنا بطهارة النُوب فلا حُكمَ للرّائحة» كما قالوا: لا حُكمَ لبقاء 
لون التجاسة بعد الغسل» وكذلك في الماء لا تضرّه الرّائحة مع زوال اللّون. وإن قلنا لا 
يطهر مع بقاء الرّائحة» فالماءُ غير طهورء وانظر ما في الفرق بين بقاء الرّائحة واللّون» 
والأظهر أنْهما سواء. 

المسألة الحادية عشر: 

في الماء الطهور غير المطهّر؛ ويسمّى الماء المضافء وهو كلّ ماء تخيّر20 بما 
بتك عنه في الغالب من الطهارات فيسلبه حكم التطهير فقطء فيصير طاهراً غير مطهّرء 
وهو على قسمين: 

1 أحدهما: مضافٌ إلى ما خرج منهء كماء الورد والأس”" والشّجرء فهذا عندنا 
غير طهور كالأوّل سواء. 

2 - وقال الشّافعيَ©: إن غلب عليه ونسب إليه ماءٌ بلّ فيه زعفران» أو ماء بل 
فيه خبزء فهو طهورٌ غير مُطَهّر. 

ودليلنا: أنه تغيّرَ بماء ليس بقرار له ولا بمتولّد عنهء بل بماء ينفك عنه غالبا 
فأشبه المتخيّر بالنجاسة والطبخ. 

المسألة الثانية عشر: 


هي إذا دخخل في الماء مام طاهدٌ فلم يغيرف: فظاهر المذهب اله طهوة» وقد قال 


)١(‏ ج: (يتغير). 
زفق كذا ي: 03 وهي غير واضحة في: م 


٠#‏ وف ف وه وو وهو لودل ووو وو ووو وو ووو 


(2) انظر الأم: 8/1 10. 


القابسي”27”5: إذا توضأ به أعاد صلاته في الوقت على مذهب ابن القاسم. كما أنه إذا 
خالطه نجس لم يغيّره. وهذا غير صحيح. 

قال: فإن اختلط بالطهور مائع لا يخالفٌ لون الماء ولا طعمه ولا ريحه كالْعَرَقَ 
وماء الشّجرء فالظاهر أنه طهورٌ. 

وقال بعض الشّافعية: اعتبره بِغَيْرِهِ ممًا يغيّره؛ فإِنْ خالطه كُذْرٌ ماء لو كان ممًّا يغيّره 
لغَيّره» فغير طهور. 

وقال غيره: إِنّما اعتبره بالغالب» فاخكه”" له به 

قال الإمام: فإذا كانت المائعات مختلفة فبأيّها يعتبر. 

فإن قيل بأعلاها صفة» عُورِضٌ بأدناها. 

وإن قال بأدناهاء لَرْمَه أن يعتبر المخالطة بنفسه فإنّ لها صفة تنفرد بها عين الماء 
ولم تغيّره» فيجب أن ع طاهراً. فإن قال: لا أعتبره فإنّه”" لا يعتبر بحال. 

قيل له: هذا مستحيل؛ لأنْه إذا كان أكثر من الماء تبعّه الماءٌ فى صحيّه . 

المسألة الثالثة عشر: 

وهي: إذا كان عنده من الطهور دون الكفاية» فَكَمّلّه بمائع لم يغيّره حتّى 
استهلكه””؟' فيه؛ فالظاهر أنّه طَهُور ويحتمل أن يكون غير طهور؛ لأنّه توضأ بمائع بَيْنْء 
والأحوط أن يتوضأ به ثم يتيمّم. 

وقال بعضٌ علمائنا: إن توضّأ به وبقي من الماء بمقدار المائع الذي حل فيف 
ا 
() لعل الصواب: «ابن القابسي». 


(؟) م: «ناحكم». ج: لس 


() ج: «لأنه». 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري» المعروف بابن القابسي (ت 403) كان عالماً 
بالحديث وعِلَلِهِ ورجالهء فقيهاً أصولياً متكلماًء له كتاب مشهور بعنوان «الممهّد في الفقه وأحكام 
الديانة». انظر ترتيب المدارك: 92/7 100» وكتاب العمر: 274/1. 

3 شرح موطأ مالك 2 
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قال الإمام الحافظ: وهذا غير صحيح؛ أن المستعملٌ بعضّه ماءً وبعضه مائع» 
فكذلك الباقي» ولا يجورٌ أن يكونٌ الباقي هو المائع. 

قال الإمام: فإذا قلنا إنه طهورٌء فانظر ما الفرق بينه وبين من حلف ألا يأكل تمرة» 
فاختلطت بتمرٍ فأكل جميعه. فإِنّْه يَحْنَتُ بإجماعء والفرقٌ أن الحالف أكل التّمرة 
المخلوف عليه قطعا لأنها غير مسديلكة: وتشلافه المعرشئء بماء فد اشعيلك فيه 
المائع» فصار كمن حلف ألا يأكل خلا فأكل مَرَقَةَ خَلَّ قد استهلك في الطبخ»”" لا 
حِنْكٌ عليه. ومن حَلّفَ ألا يأكل سَمًْا فأكل سَوِيقًا مَلْقُونَا بِالسّمْنٍ أنه يَحْنَتْ؛ 0 
السَمْن حقيقة موجودة في السُوِيقٍ غير مستهلكة. 

وقد ذهب الشّافعي”!' في الثّمر لو بقيت منه واحدة» لم يحئث على أصله في 
الْحِمْثِ بِالشّكُء إذ يجورُ أن تكون الثّمرة الباقية هي المحلوف عليها 

ومالك يُحَنْتّه بأكل واحدة» على أصله فى الْحِنْثِ بالشّكُء إذ يجوز أن تكون الثّمرة 
المأكولة هي المحلوف عليها ْ 

المسألة الرّابعة عشر: 

إذا تغيّر لون الماء الذي في الآبار من الحبل الجديدء أو طعمها أو رائحتهاء 
يكون”" في الدّلالة غير طهورء لأنّه مما ينك عنه في الغالب. 

وعندي في المسألة وجهان: 

أحذهما: إن كان في آبار الصّحَارِي فهو طهور؛ لأنّه ممًا لا يوجد منه بذّء ولا 
تنفكٌ عنه الآبار في الغالب. 

الثاني : إذا تغيّر ريح الماء فقط دون اللو والطعم. ٠‏ بِقَطِرَانٍ كان في الدّلو وبخور 
الْمُصْطَْكَاء فهو عندنا غير طهور. 

وقال عبد الملك©©: هو طَهورٌ على أصله في ترك اعثبار الرّائحة. وقد نص ابن 


(1) في الأم: 473/8 في كتاب الأيمان والنذور. 
(2) لعله ابن الماجشون. 


الطهور للوضوء 67 


عبد الْحَكه0!' عن مالك في «المختصر»© أن الرّائحة معتبرة. 


المسألة الخامسة عشر: 
وقال أبو حنيفة يجوز »: واحتجٌ بقوله0©: اْمَرَة طَيْبَةٌ ومَاءً طَهُورً؛ . 
وهذا لا يصمٌ بحالء والدَّلِيلُ القاطع عندنا: قوله عر وجل: «كُلَمْ يدوا 


مآ 


ترا عدا 674 فلم يجعل بين الماء والصّعيد واسطة. 


وأيضًا: فإنّه مائع لا يجوز الوضوء به حَضّرًا فلم يجز سَفْرَا كسائر المائعات 


عكسهاء لما جاز التَطهّر بسائر أنواعه حَضّرًا جاز به سَمَرًا. 


وعندنا أيضًا: أنه لا يجوز الوضوء والغسل عند عدم الماء بمائع. 

المسألة السادسة عشر: 

وعندنا لا تجوز إزالة النجاسة بمائع نوس الا 

زقال أب توقفة يتجوز إزالة التعسن بكلّ مائءه © . 

والدّليل القاطع عليه : قوله عليه السّلام 56 الحيض: «حُتَيهِء ثمٌ اقَرْصِيهء ثمّ 


اقسليه بالا , 


203) 
(4 
(050 


(62) 
(7 
49 
4 


هو الإمام المشهور عبد الله بن عبد الحكم بن أعين (ت 4). انظر ترتيب المدارك : 3/ 365. 
لابن عبد الحكم مختصرات كثيرة» ولا نعلم مراد المولف بهذا المختصرء فالمختصر الكبير توجد 
قطعة منه في خزانة القرويين بفاس» رقم: 810» وقد أشار المستشرق الأعجمي موراني في كتابه 
دراسات في مصادر الفقه المالكي: 22: 30؛ 108»: 172 إلى أماكن وجود بعض ما وصلنا من 
كتاب المختصر. وهناك المختصر الأوسط والصّغير»ء أشار إليهما القاضي عياض في ترتيب 
المدارك. واعتمدهما ابن أبى زيد فى النوادر والزيادات. 

انظر عيون الأدلة: الورقة 72 والإشراف: 1/ (ط. تونس). 

انظر كتاب الأصل: 2075/1 ومختصر الطحاوي: 15»: ومختصر اختلاف العلماء:1/ 129. 

أي قوله كي في في حديث ابن مسعود الذي رواه عبد الرزاق (693)» وابن أعق شيبة(263)» 
وأحمد: 402/1: 5 داود (84)» وابن ماجه (384)» والترمذي (88)» وأبو يعلى (5046). 
والبيهقى: 9/1. 

النساء: 3 

انظر التفريع: 1/ 0198 والإشراف: 3/1 (ط. تونس). 

انظر مختصر اختلاف العلماء: 155/1. 

أخرجه . مع اختلاف في الألفاظ . مالك (156) رواية يحيى» وانظر جامع الترمذي (138). 


68 كتاب الصلاة 


ولأنّه أيضًا لا يرفع التجاسة عن نفسهء فلم يرفعها عن غيره. 

وإذا وقع يسيرٌ من الكافور في ماءء فأخرج مكانه ولم يذب منه شيء» فهو 
كالعود. وإن ماع''' منه شيء فهو كالرّعفران. 

المسألة السَابعة عشر: 

في الماء الذي يَنْجس والذي لا تضرّه الئجاسة» وهو على ثلاثة أقسام : 

قسم أجمع العلماء على أنه نجسٌء وهو كل ما تغيّر أحد أوصافه بما يخالطه من 
التجاسات. 

القسم الثاني: مجتمعٌ على أنه طهورٌ لا تضرّه التجاسة» وذلك إذا كان كثيراً جذا 
لم يتغيّرء كماء الأنهار وما أشبهها. 

القسم القالث: اختلف العلماء في”' نجاستهء وذلك إذا كان الماء قليلاً ولم تغيّره 
النجاسة . 

فقال مالك فيما روى عنه المدنيون والعراقيون”): لا يَنْجْس الماء وإن قل إلآ 
بالتّغيّره وبه قال الحسن. 

وقال الشّافعَ وأبو حنيفة: يَنْجْس إلا أن يبلعٌّ بمقدار ألا يقبل التجاسة» فإذا 
بلغه لم يَنْجْس الماء إلا بالتغيير. 

ثم اختلفا في المقدار: 

فقال الشّافعي2 : قُلْتان بقلآل هَجَر. 


وقال أبو حنيفة: يجب أن يكون عشرة في عشرة في عَُقٍ شِبْر. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في النْسَخْء وأقرب ما يظهر من رسمها في غ هو ما أثبتناه. 
(0) ج: «على). 


(1) انظر عيون الأدلة: الورقة 1/77أ» والإشراف: 43/1 (ط. تونس). 
(2) في الأم: 11/1. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 16. 

(4) في الأم: 34/1. 


الظهور للوضوء : 69 


وفي رواية أخرى عنه: إذا حُحرّكُ أحد جانبيْه لم يتحرّكٍ الآخْرٌ. 

ومن الصَّحابة من قال: النْجاسة إذا وقعت في الماء الكثيرء غيّر الذي وقع فيه دونٌ الآخر. 

ودليلنا قولّه : نَل يدوا مآ هَتَمَتَمُوا صَعِيدًا نبا 17) وهذا ماء. وقوله في بثر 
بضاعة: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه:0". 

المسألة الثامنة عشر: 

إذا مات الإنسان في مائع أو ماءء فإِنْ كان مؤمئًا لم يَنجْس ما مات فيه من مائع أو 
مادا إلا إن تير الماة وبجاسة” تخرج منه؛ لأنّ المؤمة لا ينجن بالموت: وأنا إذا كان 
كافرًا فإه يس المائع: ولا يَنْجْس الماء إلا بِالتَمَيّر أيضًا. 

المسألة التاسعة عشر: 

وإذا ماتتٍ الذابةٌ في حبّاب اطرابلس. 

فقال مالك: لا أحبّ أن يَشْرَبِ ولا أن يغسل منهء ولا تسقّى© البهائم منهء وهذا 
على وجهين: 

1 - إِنْ تغيّر فنجسٌ. 

2 - وإن لم يتغيّر فطهورٌء إلا أنه مكروةٌ مع وجود غيره. 

فإن تغيّر بعض الْجبّ الكبير من النّجاسة أو الدّابة: 

فقال ابن وهب60©: يخرج ويُنرّح منه كدر ما يذهب بالرّائحة واللون ودَسَمٍ الْمَيْئّه . 

وأنكره ابنُ القاسم. وقال الأخير فيه : ولم أسمع من أرخص” 5 فيه قط ©». 


)١(‏ ج: «تستقي». 


(1) النساء: 43. 

(2) سبق تخريجه صفحة: 55 من هذا الجزء. 

)3( في العتبية : 1: 9 في سماع عيسى من ابن القاسم . 

(4) أي ابن القاسم. 

(5) في العتبية: «ولم أسمع مالكأ أرخص فيه قط». 

(6) يقول ابن رشد في البيان والتحصيل: 159/1 «قول ابن وهب هو الصّحيح على أصل مذهب 
مالك)» . 


1ل ل 0-0200 كتاب الصلاة 

فأمَا إن كان الْجْبُ صغيراً فحلّت فيه نجاسة لم تغيّره : 

فاستحبٌ الشّيرازيّ”؟ أن ينزح منه قَدْر ما تَطِيب النفس ويُستعمل©. 

وأمًا إذا انقطعت أجزاء ما لا نفس له من الْحَسَاش في الطعام»؛ لم يؤكل» إلا أن 
يكثر الطعام: فيؤكل . 

قال أبو إسحاق0©: هذا على قول من لا يجيز أكل الْحَضَاش إلا بذكاة» وأمًا من 
أجاز أكله بغير ذكاة فلا شية فيه. 


فصل 
في أشآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها 


وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول 
في أشار الحيوان 


أشآر الحيوان كلّها عند مالك طاهرة» المباح منها والمحرّم والمكروه ؛ وكذلك 
أسآر جميع الطير إلا ما لا يتوقّي التجاسة غالباً» كأسْآر المشركين وأهل الكتاب وشارب 
الخمر والكلاب والخنازير والجلالة من الخيل الّتي تأكل أرواثهاء والدّجاج الْمُخَلاة 
مكروهة وفي الحكم طاهرة» إلا ما تغيّر منها عند إصابتهم التجاسة فإنه يَنْجْس . 

وقال ابن القاسم: لا يتوضّأ بسّؤْر ما يأكل التجاساتء بناءً على أصله الذي 


(1) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت 476) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 18/ 
452 1 : 

(2) انظر التنبيه: 2 (ط. ليدن). 

(3) لعله الشيرازي السابق ذِكْرُهُ. 

(4) انظر التفريع: 214/1». والإشراف: 24/1 (ط. تونس). 

(5) انظر الواضحة: 200» والمنتقى: 1/ 63. 
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وقال مالك”1) والشافعيَّ بذلك» واختلف قوله فى البازي. 


الفصل الثانى 
فى أعراق الخيل 

وهي على ضربين: 

فأما ما يتغذّى الطهارات» فلا خلافٌ فى طهارة عَرَيَهِ . 

وأما ما يتغذّى التجاسات» ففيه قولان: 

فالقاضى عبد الوهّاب يقول: إِنْهِ يَنْجس كعرق شارب الخمر والجلالة. وشبَهَهُ 
بعض القرويّين بالبيضة الفاسدة تسلق مع غيرها أنّها لا تؤكل» وإن كان بين التجاسة 

وقال عبد الحقٌ© والتونسيئ”© الأعراق كلّها طاهرة» إذ ليس العرَّقٌ نفس ما يُؤكل 
أو يُشرّب . 

وقال التُونسي: ويجوز أن يقال عين الخمر إذا خرج عرقًا كالخمر”" إذا تخللت. 

وقال عبد الحقٌ: والتّمثيل بقشر البيضة غير صحيح؛ لأنّه جسم رقيق لا يمنع خروج 
أجزاء المضاف من التجاسة تصل إلى الطاهرء ليس كذلك أجزاء بني آدم والحيوان. 


)١(‏ «والظاهر» ساقطة من: م. 


(؟) ج: «ويجوز أن يقال عن الخمر إذا خرج عندنا كالخمر؛. 

(1) انظر المدّونة: 5/1. 

(2) هو عبد الحقّ بن محمد بن هارون الصقلي (ت 460) انظر أخباره في ترتيب المدارك:72/8/1» 
وتاريخ التراث العربي: 2154/3/1 ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 18. 


(3) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي (ت 443) له شروح وتعاليق على كتاب ابن المواز 
والمدوّنة. انظر ترتيب المدارك: 58/8. 


72 : كتاب الصلاة 


الفصل التالث 
في ألبان الحيوان 
وهي على ثلاثة أضرب : 
الع رق ان ولي كز زان يُؤكل لحمه طاهرٌ بائّفاق. 
2 - الضرب الثّاني: ما لا يؤكل لحمه مكروة. 
الا ا ا ا من صلَى بلبن حمارة في ثوبه أعادّ في الوقت. 
3 - الصّرب الكالث: ألبانُ ما يَأكل الئّجس لا بأس به؛ لأنْ عين اللّبن انقلبت» قاله 
الواميق: 
ش وقال غيره: عو:بمتزلة النخل عتذى نجنا ليامس يعسّلها: 
وقال عبد الوهّاب©: هو كزرع نبت من قمح نجس. 


الفصل الرّابع 
في أرواث الحيوان وأبوالها 
قال الإمام الحافظ : والأبوال عند علمائنا على ثلاثة أضرب : 
فبَولُ ما يؤكل لحمه طاهة . 
وبول ما يُكْرّه لحمه مكروه كَلْحْمِه. 
وو انا لاحمه مير كلسيه: 
اتام العا وي 
فلحمٌ حرم من أجل حرمته لا لنجاسته كابن آدم . 
ولحم حرم لنجاسته لا لحرمته؛ وهو الخنزير. 
فكلّ بولٍ مردود إلى لحمهء وكذلك الأرواث. 


68 6ه مام م واو دواو وو وووووووو وو 


(1) هو يحيى بن يحيى الليثي؛ راوي الموطأء وانظر قوله في البيان والتحصيل: 324/18 حيث نص 
ابن رشد على أن يحبى قاله في سماعه من كتاب الوضوء. 
2( لم نجد هذا القول من المطبوع في كتبه؛ ولعله في شرح الرسالة أو الممهّد. 
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قال أبو -حنيفة7!) والشافع ©): الأبوال والأرواث كلها نجسة» واستئنى الشافعيَ في 
أحد قَوْلْيه بول الئْبيَ كل ونجره فقال: إِنهما طاهران. 

قال الإمام: ودليلنا أنّهما طاهران: قولّه عليه السَّلام: اما أَكِلّ لَحْمّهُ فلا بأسّ 
سولة70 4 ولانة عليه السَّلام أباح للعْرَنِيّينَ شرب أبوال لذن لقا وقوله: ولا شِمَاءَ فيما 
حرّمَ الله2© ولأنه يَكْهِ طاف بالبيت على بعير©©» فدلّ أنَّ بوله غير نجس. 

وفي هذا الفصل فرعان: 

الأوّل: :أبوال ما توكل السمه من باكل الجكت: وأرواته ييمة3 , 

قالعبد الوهاب : لأنّاستحالته لاتنقل النج س إلى الطهارة» وإنُماهي على أحد حْكُمَيْن : 

إمَا أن ينقل الطاهر إلى التجس» وذلك ممًا لا يُؤكَل لحمهء أو ليبقيه على حاله 
فيما يُؤكل لحمه. 

وإمّا أن يكسب الئجس إلى الطهارة . 

الع القاني: في أبوال الظُباءِ قولان: 

قال في «المجموعة»29: ليست من الأنعام وإِنّما هي من الوحش» ولست أدري 
ما أبوالها. 


(1) انظر مختصر اختلاف العلماء: 130/1» والمبسوط: 37/1. 

(2) في الأم: 115/3 (ط. دار الفكر)ء وانظر الأوسط لابن المنذر: 2/ 195. 

(3) رواه الدارقطني: 138/1. ومن طريقه ابن الجوزي في أحاديث الخلاف (85) كما رواه الرازي في 
فوائده (1054)؛ والبيهقي: 413/2 كلهم من حديث جابرء قال عنه ابن حزم في المحلّى: 181/1 
«هذا خبر باطل موضوع» وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير:1/ 43 أن إسناده ضعيف جدًا. وانظر 
نصب الراية: 1/ 125. 

(4) أخرجه البخاري (5685)؛ ومسلم (1671) من حديث أنس. 

(5) لم نقف عليه في المصادر التي استطعنا الوقوف عليها. 

(6) أخرجه البخاري (1607)» ومسلم (1272) من حديث ابن عباس. 

(7) القائل هنا هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت 260). انظر أخباره في ترتيب المدارك: 222/4. 

(8) انظر عن هذا الكتاب: تاريخ التراث العربي 6//1. ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 148. 


14 كتاب الصلاة 


500 لني عند أنه لا باس بأبوال الظباء وما أشبههاء ولا أرى أن 
يتَقَرْتَ بشيءٍ منهاء يعني في الهدايا والضحايا. 


وأمًا ما كان في الْبَرَارِي مما يمشي على أربع مثل الْيَرْبُوعَ وفارة الْمِسْكِ2»؛ فقد 
قال ا 0 هي ميتة ويصلَّى بها. 

وتفسير ذلك عندي 47 : أنها كجنح”) يحدثٌُ بالحيوان يجتمع فيه مِذدَادٌء ثُمْ 
يستحيل مِسْكاء ومعنى كونها ميتة؛ أنّها يؤخذ منها(” في حال الحياة أو بذّكَاة من لا 
تصلح”*' ذكاته من أهل الهند؛ لأنهم ليسوا أهل كتابء وإِنْما حكم لها بالظهارة 
لاستحالتهاء كما يستحيل الدّم وسائر ما يتغذّى به الحيوان من التجاسات. 


التوع القاني©: هو ما ليس له نفس سائلة» كبنات وَرْدَان© والصّرار والْحُيْمْسَاء 
والذناتة والسقترابع» كن الل الا نين #الهريت . 
وقال الشافعيّ: يَنْجْسُ بالموت 9 . 


0ن من هذه الأقوال ول مالك أنّها لا تنْجس . 


)١(‏ ج: (ابن». 

 )0(‏ في المنتقى: «اكخراج» وهي سديدة. 

(6) في المنتقى: «أنها تؤْخل منه». 

(4) في المنتقى: #تصح؟». 

(1) في العتبية: 1/ 265 في سماع ابن القاسم من مالك» في كتاب أوله شك في طرافه. 

(2) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 61/1 بتصرّف. 

(3) هو الإمام محمد بن القاسم بن شعبان (ت. 355) صاحب كتاب الزاهي الشعباني» انظر أخباره في 
ترتيب المدارك: 5/ 275. 

(4) الكلام موصول للباجي. 

(5) لم يذكر المؤلئف النوع ا وهو عند الباجي في المنتقى: 60/1 «ماله نفس سائلة كالطير 
والفأرة والحية والوزغة. . 

(6) بنت وردان: ا حمراء اللون» أكثر ما تكون فى الحمامات. 

7) انظر الحاوي الكبير: 320/1. ْ 

(8) هذه العبارة من إضافات المؤلّف على نصّ الباجي . 


الظهور للوضوء عه 
تكملة : 

قوله: «الطهورُ مازه والحلُ ميكه؛. 

اعلموا أنه لم يرد في المصنّفاتٍ لفظة «الطهور إلأفي «الموطأ» وفي ١كتاب‏ مسلم» فقط”/" . 

فأما مالك رحمه الله فإِنّه ترجم به فقال©©: «الظهور للوضوء؛ وكان من حقّه 
وبيانه أن يقول: الماء الطاهر للوضوء. 

وأما مسلم ‏ رحمه الله فإِنّه ساق في كتاب الطهارة فَقَالِ: (الطهود شّطه 
الإيمانٍ. . .» الحديث». أعني بالألف؛ لأنّ البخاريّ قال أيضًا: ١لا‏ يقبلُ اللهُ صلاةً بغير 
طهر وأمًا أن يذكر مصئفٌ الطهورٌ بالألفٍ واللأم فلا يوجد إل في «الموطأ» وفي 
«كتاب مسلم؟ في قوله: «الطهورٌ شطرٌ الإيمانٍ». 

بخن 8 ذلك وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد بقوله: «شَطْرُ الإِيمَانِ؛ أي أنه ينتهي تضعيف الأخر فيه 
إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيفٍء وهذا كأحد التأويلات فى قوله يَكلةِ: «إِنَّ قل 
هرّ اللهُ أَحَد تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن» كما بيئاه في باب 'ذْكْرٍ الله والدّعاء؟ . 

والوجةهُ القاني: هو أن يكون 'شَطْرٌ الإيمان'» أن الإيمان يجب ما قَبْلّه من الآثام» 
وقد أخبرٌ النبيُ عليه السّلام أنْ الوضوء يُذْهِبُ عن الإنسان"''' الخطاياء إلآ أنه قد قام 
الذليل أن الوضوء لا يصمٌ الانتفاع به إل مع مُصَائَبَة!"؟ الإيمان لهء فكأئه لم يخصٌ”" به 


)١(‏ في المعلم: «تذهب عن الإنسان به؛. 
(؟) في المعلم: «مضامة». 


(1) علق بعض القراء في هامش نسخة: م بقوله: «قوله: لم يرد في المصنفات. .. عجيب» فقد رواه 
الترمذي وابن ماجه من طريق مالك بلفظه بعينه». ش 

(2) في الموطأ: 55/1 الباب (11). 

(3) رقم (222) عن أبي مالك الأشعري. 

(4) في كتاب الوضوء (4) باب لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طَهُور (2). 

(5) من هنا إلى آخر هذه التكملة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 232/1. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (559) رواية يحيى. 


16 . كتاب الصلاة 


رفع الإثم إلا مع شيءٍ ثان. ولّمَا كان الإيمانٌُ يَمْحُو الآثامٌ المتقدّمة عليه بانفراده» صار 
الطهور في التٌشبيه كأنه على شطر منه. 

وفي الحديث أيضًا حُجَة على من يرى أن الوضوء لا يفتقرٌ إلى نية» وهذه المسألة 
اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال: 

1 القول الأول: قال الأوزاعي وغيره: إن الوضوء والتَيمَم لا يفتقران إلى نية. 

2 - وقال مالك في المشهور عنه: إِنْهما يفتقران إلى نية©. 

3 - وقال أبو حنيفة: أمَا التيمم فلابدٌ فيه من نية» وأمًا الوضوء فله© . 

والمنصور منها قول مالك*© . 

حديث مالك2,4 عن إسحاقٌ بن عبد الله عن حَمِيدَةً بنتٍ أبي عَبَيْدَة بن فَرْوَة) 
عن خالتها كَبْشَةَ بنتِ كغب بن مالك وكانت تحت ابن أبى قَنَادَة -؛ أنّها أخبرتها: أنّ أبا 
قتادة دخل عليهاء 0 له وَضْوءَاء فجاءت هِرَهٌ درت كأضعن: لها الأناه سين 

قالت كَبْسَةُ: فرآني أنظرٌ إليهء فقال: أَتَعْجَبِينَ يا ابنةَ أختي؟ قالت: نعم. فقال: إِنَّ 
رسول الله يلهِ قال: «إنْها ليست بتجسء إِنْما هي من الطَوَافِينَ عليكمٌ أو الطْوافاتٍ؛. 


تنبيه على وهم: 
قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه 60 «هكذا روأة يحيى عن حَمِيدّة بنت أبي 


11 


عُبَئِدَة بن فَرْوّة» وهو علط لم يتابعه عليه أحد»ء وقال سائر رواة «المُوَطأء9: حُمَيْدَة 


(1) انظر الإشراف : 7/1 (ط. تونس). 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 134/1. 

(3) هذه العبارة من زيادة المؤلف على نص المازري. 
(4) في الموطأ (46) رواية يحيى. 

(5) في الاستذكار: 207/1 (ط. القاهرة). 


(6) منهم محمد بن الحسن (90)» وابن القاسم (123)» والقعنبي (32): وابن بُكَيْر لوحة 7/أ» وسويد 
(45)» والزهري (54). 
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بنت”'" عُبَيْد بن رِفَاعَة» إلا أن ابن الحُباب”!) قال فيه: مالك عن حُمَيْدَة”" بنت عُبَيْد بن رافع» 


والصّواب فيه: رفاعَة» وهو رِفَاعَة بن رافع الأنصاري© وانفرد يحيى بقوله: ١عَنْ‏ حَالتِهَا00 . 

امليف في فتح الحاء من حَمِيدّة وضمّهاء فبعضهم يقول: حَمِيدّة؛ وبعضهم 
يقول: حُمَيِْدَة وهم'" الأكثر.. وحُمَيْدَة أمَ يحيى؛ وهي امرأة إسحاق بن عبد بن أبي 
طْلْحَةء ذكر ذلك يحيى”*' القطّان فى هذا الحديث عن مالك00). 


تأصيل )6( : 


قوله: «إنها ليست بئجّسء إنْما هي من الطْوَافِينَ عليكم أو الطرّافاتِ» وقد روى 
الدارقطني ©)؛ أن الْبيّ سن الل عليه دُعِيَ إلى دار قوم فأجابٌء ودُعِيَ إلى دارٍ أخرى 
فلم يُجَبْء فقيل له في ذلكء فقال: إِنْ في دار بني فلآن ‏ يعني التي لم يُجِبْ إليها ‏ 
كَلْبًا. فقيل له: فما في دار بني فلان- يعني الدّار التي أجاب إليها .؟ فقال: هِرٌء والْهرٌ 
سَبْعٌ » يعني أنْها تَسْبَعُ المؤذياتٍ للآدميّين من الفأر وَالْخِْسَّاشِ والهوام. وقال في الحديث: 
اإنها من الطوّافين عليكُم أو الطُوّافاتِ» فأشار عليه السّلام إلى أن الحاجة إليها أسقّطت 
الاعتبارٌ بها في نجاسة سُوْرِهَاء رفعًا للحرّج وتنبيهًا على أصل من أصول الفقه؛ وهو أنَّ كلّ ما 
دَعَت الضرورةٌ إليه من المحظورء فإنّه ساقطٌ الاعتبار على حَسَبٍ الحاجة وبقَدْرٍ الضّرورة. 


)١(‏ مء جءغ: «بنت أبي» والمثبت من الموطآت والاستذكار. 

فق ماج غ: (عبيذة» وهو تصحيف» والمثبت من المصادر. 

فرق ويمكن أن تقرأ: (وهوا. 

0( م جاغ: «ابن» والمثبت من الاستذكار. 

(1) رواية زيد بن الحباب عن مالك أخرجها ابن أبى شيبة (325). 

(2) انظر: طبقات خليفة بن خياط: 2100 والاستيعاب: 497/8 

(3) تتمة الكلام كما في الاستذكار: «وسائر رواة الموطل يقولون: عن كبشةء ولا يذكرون خالتها؛. 

(4) وذكرها أيضًا محمد بن الحسن الشيبانى (90). ش 

(1)5 *. زواية يحيى بن فيد القطان اأخرمنيا ابن غبت اليف قن التعبيد :349/1 

(6) انظره في القبس: 144/1. 1 

(7) في سئنه: 63/1 من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضًا مختصرًا: ابن أبيى شيبة (343)» وإسحاق 
ابن راهويه في مستده (6)178 وأحمد: 72 والرازي في علله (98)» وأبو يعلى (6090), 


وانظر كلام ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/1 
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ذكر فوائد هذا الحديث: 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

في إصغاءِ الإناء لها طَلَبُ الأجر في ذي الكبد الرْطْبةِ. 

الفائدة الثائية”!؟ : 

فيه إناحة انَحْاذٍ الهرّ للانتفاع به ومعلوم أنْ ما جازٌ الانتفاعٌ به جازٌ شراؤه وبيعٌه, 
إلا ما خصٌ بدليل» وهو الكلبٌ الذي نُهِيَ عن ثمنه. 

الفائدة الغالئة© : 

فيه أن الهرٌ ليس يُنَبْسُ ما شرب منهء وأَنَّ سُؤْرَهُ طاهرٌء هذا قول مالكِ والشّافعيٌ 

سا © وجماعة. 

قال الإمام الحافظ أبو بكر رضي الله عنه : الابتداء بتمكينها من الماء؛ إشارة 
إلى أن طهارةً سُّؤْرها أصليةٌ» وأنّ ما يَعْرضُ من حالتها المتومّمة بأكلها التجاسات ساقطة 
الاعتبار. 'وهذا إذا لم ترافئ ع6 أو تمشى على عينك من التجاسة إلى الماء؛ 
إن ذلك لا يجورٌ حتى تغيبٌ عنك فتعود إلى أصلها الذي حَكَمَ لها به اللْبئ #للة. 

حديث: أما حديث عَمْرو بن العاصي ع زرة ال ا فالكلامُ عليه كالكلام 
في سؤر السمباع. 

ري دنا نَرِدُ على السُباع» يقتضي أن أَسْرٌ السّباع طاهرةٌ» وبه قال مالك © 


م 


والشافعىٌ . 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 207/1 (ط. القاهرة) . 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(3) انظر كتاب الأوسط لابن المنذر: 399//1. 

(4) انظره فى القبس: 1/ 145. 

)5( وهو الذي رواه يخبى في موطنه: 1 عن مالك أنّه قال: دإلاً أن ا 

(16. أخرجه مالك 'فن الحوطا (47) روابة ييحي 

7) أي قول عمر بن الخطاب في الحديث المشار إليه آنفّاء ومن هنا إلى آخر المسألة مقتبس من 
المنتقى: 62/1. 

(8) انظر المدونة: 6/1»: والواضحة: 200. 
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عن ابن القاسم أله قال : لا بأس بها ما لم ير ذلك في أفواهها عند شربها 


وقال أبو حنيفة7»: هي نجسةء واسيدنى سُؤْر('2 سباع الطير والهوام. 
مسأل © : 


وحكى ابن حبيب أن بعض العلماء كره أسآر الدّوابَ التي تأكل أروائها. وحكى 


0 
وأمًا الجلألة”©2: فلا يتوضّأ بسُؤْرها وليتيمم. 


أنَا شة 3 : > (6) و 1 ونب خي» ' 
وأما سَؤْر الخنزير فيكرهء وروى أبو زيْد!©؟ في حياض الريف ألا بأس بالوضوء 


بها ران ولك لي" لكلاب وإن ولغت فيه الخنازير فلا يُتوضأ به ولا يشرب؛ أنه لا 


وقد حَكى ابن القصّار أن الخنزير طاهر في حال حياته؛ وهذا هو حقيقة المذهب» 


وغير ذلك محمول على الكراهية. والمقدار الذي لا يكره استعماله الحوض ونحوه. 
١‏ 


)غ0( 


وموءوةه. 


4 
4 


ماج غ: «واستشهد بسؤر» والمثيت من المنتقى. 


في المنتقى: ١فيها».‏ 


انظر مختصر الطحاوي: 216 ومختصر اختلاف العلماء: 121/1. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 63. 

في الواضحة: 200. 

يقول ابن حبيب في الواضحة: «وترك الوضوء من سؤر الدّواب التي تأكل أروائها أحبّ إليّ إذا 
وجدت غيره؛ فإن لم تجد غيره فتوضأ به إذا لم تر في أفواهها عند شربها منه شيئًا من أروائهاء 
فإن رأيت ذلك في أفواهها فلا تتوضأ به»ء سقط منه في الماء شيء أو لم يسقط ذلك من أفواههاء 
والتيمُم خير منه ؛ لأنّه قد نجس». 

وهي التي تأكل القذر. 

هو أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى (ت. 258) له كتاب مشهور باسم ثمانية أبي زيد» 
جمع فيه أسئلته التي سأل فيها مشايخه من المدنئين. انظر ترتيب المدارك: 4/ 257. 

انظر عيون الأدلة: اللوحة 1/83 . ب. 

أي استعماله من الماء الذي ولغت فيه السباع. 
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إكمال: 
قوله7917 لكشت شين # هذا لفظ يق 7" تان ال 0 
: وقال بعض العراقيين: سُوْر السّباع طاهرٌ إلا الكلب والختزير. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأمًا أسآرٌ السّباع إذا ورّدّت مياه القّلآةٍ فإنّها 
ساقطةٌ الاعتبارٍ أيضًاء لِعِلّة أنّه لا يمكنٌ الاحترارٌ منهاء وقد ثبت أن التبئ كله سئل عن 
المياه نَرِدُ عليها السّباعٌ فقال: «لَّهَا مَا حَمَلَْثْ في بُطُونِهَاك ولنا ما بَقِيَ شراباً وطهوراً», 
ويُخالفٌ هذا الدّوابٌ الّتى تكون فى البيوت» فإنّه يمكن الاحتراز مئها وتدعو الحاجةٌ 
إليهاء ويُخَالِفَ سُؤْرُ التصرانيٌ وشارب الخمر؛ لأنّ ذلك معصيةٌ لا رُخْصّة فيها ولا اعتبارٌ 
بها. 
ويتركبٌُ على هذا أسآر النّساء؛ فإِنّ جماعة منهم قالوا: لا يُتَوَضَّأ بسُّؤْر المرأق 
منهم أحمد(ة) وغيره. 
حديث مالك ؛ عن نافع عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمْرَِ أَنْهُ كَانَ يَقُولٌُ: إِنْ كَانَ الرْجَالُ 
َالنْسَاءُ في رَْمَانٍ رَسُولٍ كله لَيتَوَضْؤُونَ"' جَمِيعًا. 


قال الإمام الحافظ: ظاهر الحديث دليلٌ واضحٌ على إبطال قول من قال: لا يُتَوَضّأ 


)١(‏ مء ج: «يقتضي» وهو تصحيفء والمثبت من المنتقى. 
(5) مء ج: «يتوضؤون» والمثبت من الموطأ. 


)01( أي قوله يَكهِ في حديث الموطأ (46) رواية يحيى. 

(2) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: 1/ 63. 

(3) انظر هذه الفقرة في القبس: 1/ 145. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1507)» والدارقطني: 26/1: ومن طريقه ابن الجوزي في أحاديث الخلاف 
( 30( كلهم من حديث عمر. 

(5) الذي في الإنصاف للمرداوي: 362/2 أن سُوْرَ الآدمي طاهرٌ مُطَلَقًا. 

(6) في الموطأ (48) رواية يحيى. 

(7) جل هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: 214/1 (ط. القاهرة). 
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ل ل القت الرّجال والنئساء في الوضوء معهن ويم" 

واّذي احتجٌ به أحمد بن حنبل© في أنه لا يُتَوَضأْ بفضل المرأة حديتٌ مُعَارض 
لِمَا رُوِيَ عن النّبِيّ يكل إذ نْهَى أن يَتوضّأ الرّجل بفَضْل المرأة”©؛ لأنّه معلوم أنّهما إذا 
اغترفا جميعًا من إناء واحدٍء كما جاء في الحديث من غير رواية مالك2: رواه 1 
عن مالك كذلك. فكلّ واحدٍ منهما متوضّىء؛ وقد صم حديث عائشة قالت: ' 
عْتِلُ أنا وَرَسُول الله مِن إِناءِ وَاحِدٍ من الْجَابةِ َحْمَلِفٌ ينا فيو'*؟ 

قال الإمام الحافظ : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القولٌ الأوّل: أحدها الكراهية”؟»: بأنْ”" يتطهّر الرّجُل بفُضْل طهر المرأة» وأن 
تتطهّر المرأة بِمَضْل طهره. 

القولُ القّاني: أنهما إذا شرعا جميعًا في التطمُر فلا بأس به وإن حَلّتِ المرأةٌ بالطهور 
فلا خيرٌ في أن يتطهّر هو بفضل طَهُور صاحبه شرعًاء جميعًا أو خلا كل واحد منهما. 

القولٌ القالث: أنه لا بأس أن يتطَهّر كلّ واحدٍ منهما بفضل طَهُور صاحبه؛ ما لم 
يكن الوّجُل جُتبَاء أو المرأة حائضًا أو جُتُبَاء وهو قول ابن عمر””. 


.ظءامب١ ويمكن أن تقرأ:‎ )١( 
(؟) م: «الكراهة».‎ 
في الاستذكار: «لأن؟.‎ )6( 


(1) كما في البخاري ((193) عن ابن عمر. 

(2) انظر المغني لابن قدامة: 282/1 285). 

(3) أخرجه أحمد: 213/4». وأبو داود ( 82)» وابن ماجه (2»)373 والترمذي (64): وقال: «هذ 
حديث حسن»» والنّسائي: 4/1 وابن حبان (1260)» والدارقطني: 1/ 253 والبيهقي: 191/1» 
كلهم من حديث الحكم بن عمرو الْجِمّارِي . 

(4) أخرج هذه الرواية البخاري (261)» ومسلم (321) من حديث عائشة. 

(5) رواية هشام بن عمّار أخرجها ابن عبد البرّ في التمهيد: 14/ 163. 

(6) سبق تخريجه في الحديث ما قبل السابق. 

(7) أخرجه عبد الرزاق (386). 
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قال الإمام الحافظ : والّذي عليه جمهور فقهاء الأمصار؛ أنه لا بأس بفضل وضوء 
المرأة وسٌؤرهاء حائضًا كانت أو جُتْبّاء خَلّت بالظهورء أو شَرَعَا مَعَاء إلا اببنَ حنبل فإنّه قال: 
إذا خَلَت المرأةٌ بالطهور فلا يُتُوضّأ منه الرّجل”1. إِنّما الذي رخص فيه أن يتوضاً جميعًا. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قد ثبت في الصّحيح مخالطةٌ الرّجال والتساى 
والوضوء معهنّ وبما يفضل عنهنَ» وليس من جملة نواقض الوضوء ذلك©. 


(1) انظر المغني لابن قدامة: 282/1. 
(2) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/4 من فوائد الحديث «أنّ الوضوء من فضلة الوضوء جائز؛. 
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الح حيس ا ا ا 2222522 0ك 


باب 
ما لا يجب منه الوضوء 

ماللك10 عن محمد بن عُمَارَةٌ عن محمد إن إبراهيم» ع عَنْ َم وَلَدِ لإبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن عَوْفٍ؛ أنها سألث أمّ سَلْمَة سَلْمَة زوج جَ النبى كلد فقالت: إِنْي ارا أطيل 
ذَيْلى» وَأَمْشِى فى الْمَكَانِ الْقَذِر. قَالَتْ 01 سَلَْمَةَ: قَالَ وشو الله كد : ا يُطْهُرةُ م بَعْذَة) . 
غايةٌ وإيضاحٌ : 

اختلف العلماء في طهارة اليل على المعنى المذكور في هذا الحديث على أربعة أقوال : 

القولٌ الأزّل: قال مالك : معناه في القَضْبٍ اليابس» والقَّدّر الجافٌ الذي لا 
يتعلق منه بالتّوب شيء» فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة يُطْهّر الترب» 
وهذا عنده”'' ليس بتطهير للتجاسة؛ لأنْ التجاسة عنده”” لا تطهّر إل بلعم بالماء . 

القولُ القاني: قال الأبْرَم»: سمعت ابن حنبل يُسْأَلُ عن حديث أم سَلَمَة 0 
مَا بَعْدَهُ فقال: ليس هذا عندي على أنه أصابه بول فمرٌ بعدَّهُ على أرض 0 
يمرٌ بالمكانٍ يتقذره» فيمرٌ بمكان أطيب منه فيطهرة. 

القول القالث: قال أبو حنيفة وأبو يوسف: كلّ ما أزال عين التجاسة فهو طاهر”*'. 
دلق م: «عندي» . 
إفة ماج غ: دلأنه عنده» والمثبت من الاستذكار. 
لوف م2 ج: «مطهرة» والمثبت من الاستذكار. 
(4) في الاستذكار: «فقد طهرها». 


111ل ل الل ل لل ينا 


(1) في الموطأ (49) رواية يحبى. 

(2) ماعدا القول الرابع مقتبس من الاستذكار: 216/1 217 (ط. القاهرة). 

(3) في المدوئة: 20/1 في ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدوابٌ. 

(4) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم (ت. بعد 260) نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» 
صتفها ورقّمها أبواباً في كتاب سمّاه «السّئن في الفقه على مذهب الإمام أحمد؛ انظر طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى: 1/ 66 74. 
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والماء وغيره في ذلك سواء. وقالوا: لو زالت بالشّمس أو بغيرها حتى لا يُدْرَكَ عينه(©) 
ولا يِرَى ولا يُعْلم موضعهاء فذلك تطهيرٌ لها. وهذا قول داود وا 
القول الرّابع : أن الماء يطهّر ذلك» ولا يكون الحديث على ظاهره لما فيه من رأي العين. 


سئل مالك : هل في الْقَيْءِ وُضُوء؟ الحديث © 

35 (4) , 5 5 فك ةو ان لي لب حك 2 506 7 

قال الإمام الحافظ ": لا يخلو أن يكون القَيْءُ مغيّرًا أو غير مغيّره فإن كان غير 
مغيّر فغسل الْمُم منه على الاستحباب لإزالة رائحته؛ وإن كان مغيّرًا فهو نجسٌ وغسلٌ 
الفم منه واجبٌ. 

ومذهب أبي حنيفة(5) إذا ملا الفم الْبَلْمَم . 

وقال أبو يوسف: وفي البَلْمّم الوضوء إذا ملا الفم. 

وقال الأوزاعيّ: لا وضوة فيما يخرج من الْجَوْفٍ إلى الفم من الماء والْيدة©, إلا 
الطعام فإِنّ في قليله الوضوء”؛ وهو قول ابن شهاب؛ أنّ في الْقَيْءِ الوضوء© . 


() في الاستذكار: «لا تدرك معها». 

() كذا في النسخ وهي ساقطة من الاستذكارء وفي أصل كتاب مختصر اختلاف العلماء: «المرأة» 
واجتهد محقق الكتاب فأئبت: «المرارة» وقال: «والمثبت هو الصّحيح» كما قال الفيومي: والمرارة 
من الأمعاء معروفة». ولعل الصواب ما ضبطنا به اللفظء إذ المرّة هي خلط من أخلاط البدن. 

(1) وإليك أخي القارىء تعليق ابن عبد البر على هذا القول: «وقد كان يلزم داود أن يقوده أصله 
فيقول: إن النجاسة المجتمع عليها لا تزول إلا بإجماع على زوالهاء ولا إجماع إلا مع القائلين 
بأنها لا يزيلها إلا الماء الذي خصّه الله بأن جعله طهوراء وقد أمر رسول الله بغسل النجاسات 
بالماء لا يغيره» ويذلك أَمْدَ أسماءء فقال لها في إزالة دم الحيض من ثوبها: حتيه واقرصيه بالماء. 
وإذا ورد التوقيف والنَصّ على الماء لم يَجْرْ خلافه». الاستذكار: 217/1. 

(2) سأله يحيى بن يحبى في موطثه (53). 

(3) أي حديث مالك. 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: 65/1. 

)5( انظر مختصر الطحاوي: 18»: والمبسوط: 75/1. 

(6) أورد هذه الأقوال الرازي في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 162. 163» وقد نقلها المؤلف من 
الاستذكار: 218/1 219 (ط. القاهرة) . 

(7) انظر الأوسط لابن المنذر: 1/ 185. 


قال الؤمام الحافظ أبو بكر بن العربي : من أوجب الوضوء منه » 0000 نَوَْانَ ؛ 
أَنّْ رسول الله يَكلِبدِ قاء فأفطر» قال: وأنًا صببت له او ّ 0 

قال بعض المُحَدّئينَ©: هذا حديث لا يثبت عند أهل العله(2»: ولا في معناه ما 
يُوجب حكمًا؛ لأنه يحتمل أن يكون غسل فمه ومضمضه. وهذا أصل لفظ الوضوء. 

حديث مالك »؛ عن نافع؛ أن ابنَ عمر حَنّط ابْنًا لسعيدٍ بنٍ زيدٍء وَحَمَلَهُ ثمّ دخل 
المسجدٌ» وصِلى ولم يتوضأ. 

تنبية على 8 50 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: إِنّما أدخل مالك هذا الحديث إنكارًا لما 
رُويّ عن التبيّ كل أنه قال: ١‏ عن فكل ميا فليفتيل) وم عله عو وهذا 

4 ابه | روي 

حديث يرويه ابن بي ذثب : 


قال الإمام: معناه ‏ والله أعلم أنه من حمل مينًا فليكن على وضوء؛ لثلاً تفوته 
الصّلاة عليه وهو قد حَمَلّه وشبّعه» لا أن حمله حدّثٌ يُوجِب الوضوء. هذا تأويلّه والله 


)١(‏ ويمكن أن تقرأ: «بحديث». 
(؟) في النسخ: «وضوءاً» والمثبت من المصادر الحديثية. 


(1) أخرجه أحمد 6/ 443: والدارمي (1735)» وأبو داود (2381)»: والترمذي (87) وقال عنه أنه أصحٌ 
شيء في هذا الباب» والنسائي في الكبرى (3120)» وابن خزيمة (1956)» وابن حبان (1097)» 
والطبراني في الأرسط (3702)» والدارقطني:1/ 158» كلهم من حديث أبي الدرداء. 

(2) المراد هو الإمام ابن عبد البر في الاستذكار: 219/1 (ط. القاهرة). 

(3) انظر أحاديث الخلاف لابن الجوزي 188/1» وتلخيص الحبير: 2/ 2190 ونصبالرّاية : 40/1. 

(4) في الموطأ (52) رواية يحيى. 

(5) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 219/1 920 (ط. القاهرة) . 

(6) رواه أحمد: 454/2» والطيالسي (2314) ومن طريقه البيهقي: 1/ 303. وانظر تلخيص الحبير: 136/1. 

49 تنمة الكلام كما في الاستذكار: «... عن صالح مولى التّوءمة» عن أبي هريرة» عن النْبيَ عليه 
السلام» وقد جاء من غير هذا الوجه أيضًا. وإعلامًا أن العمل عندهم بخلافه». 
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باب 
الوضوء مما مسّت الثار 


00 0ه (1). 


وقد جاء مالك رحمه الله - بأصل بديع فال © : «ترك الوضوء مما مسْتٍ التاراء 
ثم أدخل اختلاف الأحاديث, ثم أدخل عمل الخلفاء بترك الوضوء ممًا مسْت الثار©, 
وهي مسألةٌ من أصول الفقه؛ إذا اختلفتٍ الأحاديث عن الئبِنْ صلى الله عليه» فما عمل به 
الخلفاء أرجح”© . 


مزيد انه : 


وأا اختلاف الأحاديثء فإنّ مالكا - رحمه الله - أشبع هذا الباب وقوَّاهُ لشدَّةٍ الاختلاف 
بين السَلّف بالمدينة وغيرهاء فذكر فيه حديكين مُسْئَدَيْنَ: حديث ابن عبّاس هذا©“» وحديث 
ا أنْ النبِيّ صلى الله عليه أكل السَويقٌ ولم يزد على أن تمضمض وصلى» وحديئًا 


(1) انظره في القبس: 146/1 147. 

(2) في الموطأ: 60/1 رواية يحيى. 

(3) يقول المؤلف في العارضة: 109/1 «اعتنى مالك في موطته بهذه المسألة واستظهر فيها يباب من 
الأصول. وهو فعل الخلفاء رضي الله عنهم بتركهم الوضوء مما مست النار. وإذا اختلف الحديثان 
عن رسول الله كَقْ وعمل الخلفاء بأحد الحديثين قضينا بعمل الخلفاء. وكل ذلك يدل على أنّ 
الحديث منسوخا. 

(4) انظر المحصول: 1/65أ. 

(5) كل ما تحت هذا المزيد من البيان مقتبس من الاستذكار: 221/1 (ط. القاهرة). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (54) رواية يحيى. 

7) الذي أخرجه مالك (55) رواية يحيى. 


مسلا أيضًا --- 0 عن محمد بن الْمُنْكَدِر؛ أنْ وتنزل ألله َه دعِيَ لطعام. . 

6 0 
وذْكِرٌ عن أبي بك © ا اق عبات وعامر بن ربيعة”» وأبي طلحة”7؛ أنهم 
كانوا لا يرون الوضوءً 0 مما مسّته الثار. 


قال الشيخ أبو عمر©: #ودلٌ ذلك من فعل مالك على عِلْمِه'' باختلاف الآثار 
الْمُسْنَدَةٍ في هذا الباب» فأعلمَ لخر فى «موطئه» أن عمل الخلفاء بترك الوضوء مما 
مسّت الئار دليلٌ على أنه منسوح» وأن الآثار الواردة بالوضوء مما مست الثار ناسخة 
للآثار المرويّة . وقد جاء هذا المعنى عو غاللك أيضاء زا محمد بو الع 000 أن 
سمع مالكًا يقول: إذا جاء عن النّبِيّ حديئان مختلفان وبلعّنا أن ا 
بأحدهما وتركا” الآخرء كان في ذلك دلالة أن الحق فيما عملا به؛. 


يو 1101) . 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : أمَا ما روي عن اللي كل أنه ُرْتَ إليه خَيرٌ 
ولحمء ٠‏ فأكل منه ثم توا وضلن” 2, فقضيةٌ عَيْن وحكايةُ حال وتَقْلُ صُورَةء لم يكن 


)١(‏ في الاستذكار: «عمله». 

0) مء ج: «تركنا» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 
قرف و0 ج: «وكان» وقد أسقطنا الواو كما في الاستذكار. 
(1) في الموطأ (61) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ ( 56) رواية يحبى. 

(3) في الموطأ (57) رواية يحبى. 

4( في الموطأ (58) رواية يحيى. 

(5) في الموطأ (58) رواية يحيى. 

(6)6 في الموطأ (59) رواية يحيى. 

7) فى الموطأ (62) رواية يحيى. 

(8) في الاستذكار: 221/1 (ط. القاهرة». 

(9) انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 73. 
(10) انظر روايته في التمهيد: 8/ 207» 12/ 258. 

(11) انظر بعض هذه التكملة في القبس: 147/1 148. 
٠ )1(‏ لخرعه نالك (61) نرؤانة ‏ بدي . 
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الوضوءٌ من الأكل» وإِنّْما كان الوضوءٌ من سَبَّهِ الواجب لأجل”" الصّلاة. 

وقد أنكر أَبِيُ بن كعبٍ وأبو طلحة على أنس مساآلتهُ التي جاء بها من سَفَرِه؛ وهي 
الوضوءٌ مما مَسْتِ الثارُء فنيمَ أنسلٌ ورجعَ عن قوله0©. 

والمسألةٌ اليوة© ساقطة الاعتبار؛ لإجماع علماء الأمصار عليها©» وإِنْما حَصٌُ 
النبي كَللا لحومً الإبلٍ بذكر الوضوء في الحديث؛ للإشارة إلى غِلْظِها ورُمُومته]©, 
والصَلاةٌ ينبغي أن تكون على أكمل نظافةٍ؛ ولأجل ذلك شُرِعَت فيها الطهارةٌ. 

وأما مذهبُ ابن شهاب» فلا نقول بس كان ينوضّأ ممًا مسّتٍ الثارء وقد قيل 
له: إن الوضوءَ مما مِسّتٍ النار كان في أوّل الإسلام ثم نُسِمَء فقال: أعيا الفقهاء أن 
يعرفوا الاسخ من المنسوخ من حديث رسول الله يك وقال: لو كان منسوحًا لما حَفِيَ 
عنام المومنيوةة, 

وقد قال بعض من تكلم في”'' شرح غريب الحديث؛ إِنّ قولَهُ: «توضأ ممًا مسّتِ 
الثار»©) إِنْما أراد به غسل اليد. قال: لأنْ الوضوء مأخوذ من الْوَضَاءَةٍ وهي التظافة: 
فكأئه قال: نَظفُوا أيديكم ممًا مسّتٍ”" الثار؛ ومن دَسّم ما مسّت الثار. 


() في القبس: «من سببه الموجب له ؛ لأجل» وهي سديدة. 
زفة «اليوم» ساقطة من: م. 

(9) ج: «فلا نقول إِنّهه. 

(4) م: «على). 

(5) في الاستذكار: «أيديكم في غْمَرِ ما مسته» وهي أسدٌ. 


(1) أخرجه مالك (62) رواية يحبى. 

(2) حكى هذا الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع: 20» وقال الباجي في المنتقى: 65/1 «وعلى 
ترك الوضوء ممًا مست النار جميع الفقهاء في زمانناء وإنما كان الخلاف فيه زمان الصحابة 
والتابعين» ثم وقع الإجماع على تركه». 

(3) أي لسمنها وكثرة شحمها. 

(4) من هنا إلى آخخر الباب مقتبس من الاستذكار: 224/1 225 (ط . القاهرة). 

(5) عزاه ابن عبد البر إلى عبد الرزاق؛ ولم نجده في المطبوع من المصنف. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (2)168 وابن حبان (1146): وابن المنذر في الأوسط: 217/1. 
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قال الإمام الحافظ”': وهذا لا معنى له؛ لأنّه لو كان كما قال» لكان دَسَم ما لم 


ُغيّره لا يتنظف منه ولا تُعْسَل منه اليدء وهذا يدل على ضعف تأويله. والمسألةُ© اليوم 
عند فقهاء الأمصار ساقطة الاعتبار. 


جامع الوضوء 
فيه للعلماء ثلاثة فصول: 


الفصلُ الأول ©© 
في الترجمة 


قال الإمام أبو بكر رحمه الله -: ترجم مالك رحمه الله - وبّه على إزالة النّجاسة 


بالوضوء نَفْيّاء فقال: ما لا يجبُ منه الْوُضْوءٌء وإثبانًا أيضًاء فقال©: جامِعٌ الوضوء. 


الفصل الثانى 
فى الإسناد 
مالك©2. عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه؛ أن رسول الله يل سُئل عن الاستطابةء 


فقال: أَوَ لا يجدُ أحدُكُم ثلاث أحجار. الحديث. 


0 ١ 
ي‎ 


000 


معذ70) وقع هذا الحديث فى «الموطأ؛ عند جماعة و إلا ابن القاسم 


"روانة سحئونء» رواها عن مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. 


م6 جه غ: (رهي) والمثبت من الاستذكار. 


الكلام موصول لابن عبد البر» وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال: 1/ 315. 
هذه العبارة من زيادات المؤلف على نص ابن عبد البر. 

انظره في القبس: 148/1. 

في الموطأ: 59/1 رواية يحيى. 

في الموطأ: 64/1 رواية يحيى. 

في الموطأ (63) رواية يحبى. 

الفقرتان مقتبستان من الاستذكار: 230/1 (ط. القاهرة) . 

كالمّغْتَبِيَ (37)» والزهري (71). 
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وكذلك في رواية عن" ابن بُكير(!» عن مالك. وذلك خطأ وغَلط ممّن رواه عن مالك 
هكذاء أو عن هشام أيضاء أو ا 


أن" الاختلاف فيه عن هشام بن عُرْرَة؛؟ فطائفة ترويه عن هشام بن عروة» عن 
عمرو بن خُرَيْمَة المدني20: عن عُمَارة بن خَرَيْمَة بن ثابت الأنصاريّ» عن أبيه؛ أن 
رسول الله كلِ. . . الحديث”2» ورواه الْحُْمَيْدِيَ عن ابن عُيَئِئَةَه عن هشام بن عُرْرَة 


عن أبيه؛ عن النْبي”” مُرْسَلاً كما رواه مالك» وكذلك رواه ابن جُرَيْجٍ مُرْسَلاً. 


إيضاح مشكل : 
قوله : «الاستطابة» وهي الطّيب والتٌّظف وإزالةُ الأذى عن المَخْرَجٍ بالأحجار أو بالماء. 
واختلف أصحاب مالك رحمه الله في حُكُوِها على أربعة أقوال0©: 
القول الأول قال أَشْهْبُ: إزالتها مستحبّةٌ . 
القول الثاني قال ابن القاسم: هي واجبةٌ مع الذّكرء ساقطةٌ مع النُسيان. 
القول القالث ‏ قال ابن وهمب: هي فرضٌ في كل حال وبه قال الشَافمك©. 


(1) «عنن» زيادة يقتضيها السياق» والثابت في الاستذكار: «ورواه بعض رواة ابن بكير؛. 

(0؟) مء ج: لاعن غيره». 

)6 كذا في النسخ وأصل الاستذكارء إل أن محقق الكتاب المذكور أثبت: «إنما؛ وقال في الهامش: 
«في الأصل: وأماء وهو تحريف». 

(4) في الاستذكار: «المزني» وفي مء ج: «المري» والصواب ما أثبتناه» وهو الذي ورد في التمهيد: 

.208/22١ * 

(5) مء جء غ: «عن أنس» وهو تصحيف»ء والمثبت من الاستذكار ومسند الحميدي. 

(1) هذاها رواه بعض الرّواة عن ابن بُكَيْره أمَا الثابت في روايته: لوحة 1/10 فهو ما يوافق رواية يحبى. 

(2) هو مزنيٌ من أهل المدينة»ولهذا وقع وصفه بالمزني وبالمدني» أنظر أخباره في تهذيب الكمال: 
5 (ط. 1418). 1 

(3) رواه ابن أبي شيبة (1638: 1652) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد: 308/22: كما رواه 
أحمد: 2213/5 وأبو داود (41)» وابن ماجه (2)315 وانظر جامع التحصيل للعلائي: 127. 

(4) في مسنده (432). 

(5) انظرها في القبس: 1/ 148. 

(66) في الأم : 0/1 98. 


جامع الوضوء 91 


القول الرّابع - قال أبو حنيفة!»: هي لازمةٌ يَلْرّمُ إزالتها إذا كانت مجتمعةً في 
موضع واحد على قَدْر الدَّرْمَم؛ وإِنّما سمح في هذا المقدار منها قياسًا على المَخْرَج؛ 
فإنْ الشَرعَ يسمّحٌ فيما بقيّ من أثر النجاسة عليه بعد الاستنجاءء فقاس هذا عليه. 
مزيد إيضاح© : 

قوله: «رَسئْلَ عن الاسْتِطَابَة يعني استعمالٌ الطيب» وهو إزالةٌ الأقذار والأنجاس. 

وقيلَ: هو استعمالٌ الماء فإنّه أطيبُ الطيب؛ لأنْ كلّ طَيّبٍ يعودٌ قُذَّرَا في آخرٍ 
الأمن ويزؤل”* تالماء والماة ملكتب أبذا' لا ابتحالة قيدن وهو" من فروض الشريعة 
تلورَ704 ولا يُلتَمّتُ إلى تأويل فيها لا تعضّدٌه لغدّء ولا تشهد له شريعةٌء وبذلك كانت 

2 0 7 ]لى اه 1 5 بت (4 

العربُ تمدخُ””»: ولذلك قال الشّاعر شاعرهم الأول : 


ياب بَيِي عَوْفٍ طهَارى نَقِيَةً ووْجَهُهُمْ عنْدَ المَشَاهِدِا* عُرَالُ 
نكتة لغوية: 


تقول العربُ: استطاب الرّجُل وأطاب إذا استنجى بالماء» ويقال: رَجِلٌ مُطِيبٌ» إذا 
فعل ذلك. والاستطابة والاستنجاء والاستجمار أسماء لمعنى ا وقد كان وال الله عبد 
يتطيّب بالماء» وقال: «الاستنجاءً بالماء أمان من العا ويرْوَى بالباء والئّون. 


)١(‏ في القبس: «ويزال» وهي أسد. 

() في القبس: «وهي». 

() في القبس: ١«تتمدح».‏ 

(5) ورد في أحكام القرآن: 1887/4 عند المشاعر». 

(1) انظر مختصر الطحاوي: 18. 

(2) انظره في القبس: 1/ 149. 

(3) المدثر: 4. 

(4) المراد هو امرؤ القيس» والبيت فى ديوانه: 83. 

(5) انظر التمهيد: 2311/22 والاستذكار: 1 (ط. القاهرة)؛ وشرح غريب الموطأ لابن حبيب: 196/1. 
)6( سبق تخريجه . 
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كشف وإيضاح”؟ : 

قال©2: وهي واجبةٌ من طريق الأَوْلَىء فإن الله إذا أَوْجَبَ الوضوء في الأعضاء 
لزوال0" الدّرَنْ الظاهرء كَأوْلَى وأخرَى أن يُوجِبٌ إزالةً التجاسة» وقد أمر النبيَ يله بمَسْلٍ 
الدّم بالماءء وفي الصّحيح: «افْرْصِيهِ ُمْ نا ثم أمر النبيُ عليه السّلام بالَّتَرُهِ من 
البَرلِء ثم قال: «إِنَّ عامّةَ عَذَابِ القير م منه»؟. وقال في الصّحيح وقد سمع عذاب رجل 
يُعلّب في قبره» فقال: «كانٌ هذا لا يَسِْر من البَولي؛ © . 

0 نَوْبَ أحدِهِم البَّوْلَ قَرَضَهُ بالمقراض» وسمّحٌ 
الله لنا فأعطانا الظهارة بالماء. لكن حتف الله تعالى في الاستنجاء لإزالة النّجُو بالجِمّارٍ”"', 

يضوُة أَئَرهُ مع عدم العاء اتَفانًا . فإن وَجِد الماء» فقال ابن حبيب: لا يجورٌ الاستنجاءٌ إلا 

٠ 3‏ وهي زلة؛ كاذ إِنْما شرِعٌ والماءُ موجودٌء واستحبّتٍ الشريعة الجممٌ بين الاستجمارٍ 
والماءء وَمَدّحَ به أهلٌ قُباوء فقال: فيو يكال ثوب أن ينرأ الي 0 


عل وود وو وو وو ووو 


(1) انظره في القبس: 1/ 149. 

(2) القائل 7 القاضي ابن الغزة ض: 

(3) أخر جه مع اختلاف في الألفاظ البخاري (227)؛ ومسلم (291) من حديث أسماء. 

(4) أخرجه الدارقطني: 127/1 من حديث أبي هريرة» وقال: «الصواب مرسل». كما أخرجه من طريق 
أنس» وقال: «المحفوظ مرسل». وانظر تلخيصض "2ير: 106/1. 

(5) أخرجه البخاري (216): ومسلم (292) من حديث ابن عباس . 

(6) عبارة ابن حبيب في الواضحة: 226 «فلسنا نحبٌ الاستنجاء بالحجارة اليوم إلا لمن لم يجد الماءء 
فأمًا من وجد الماء فلا نحبٌ ذلك له ولا نب ليخ الطيرياة. 

(7) التوبة: 108. 
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الفصلٌ التالث 
فى فقه هذا الحديث والفوائد المنثورة فيه 

وهي ثلاث : 

الفائدة الأول 17 : 

قوله: «الاسْيِطَابّة) وهى: الاستجمار بالأحجار» وإنْما نص على الأحجار لأنه أكثر ما 
يُستعمّل في الاستطابة» ورَوّى ابن عبد الحكّم عن مالك ؟: أ كان نعف الامصلابة ب 2 
مسألة : 

فإن استجمرٌ بِالْعُشُْب''' وما في معناه جارّء خلافًا لرُّئَرا"“» فإنّه قال: لا يجورٌ 
شيءٌ من ذلك . 

وأمّا الاستجمار بالعَظم أو الرٌوْئّة أو الْحَمْأة»: قَرَوَى ابن القاسم عن مالك النّههي عن 
ولك 4) 1 
٠. 5‏ 

ورَوَى عنه أشهب أنه قال: ما سَمِعتُ في العَظم بنَهُيء وأمًا أنا فلا أرى به بأسًا. 

ٍ ومنع الاستجمار بما كان نجسًا أو مكرومّاء وبكلٌ شيء مأكول» فإن فعل» قال 

الأبْهَرِيٌ : لا أعرفٌ فيه نضا لمالك ولا لأحدٍ من أصحابه» وعندي أنّه قد أساءً ولا شيءَ 
له قي تشعو ا 


)١(‏ في المنتقى: «الْقِشْبِ'. 

() في المنتقى: «لزيد» وهو الأشبه بالصواب. 

(1) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من مسائل مقتبسة من المنتقى: 67/1 68 بتصرّف يسير. , 

(2) ذكر ابن عبد البر هذه الرواية في اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 48. 

(3) الحمأة: الطينُ الأسود المنتن. وردت هذه اللفظة في بعض المصادر الفقهية المالكية: «الَحُمّمّةة على 
وزن رطبة»ء وهوما أحرق من خشب ونحوه. انظر النوادر والزيادات: 23/1. 

(4) رواه صاحب العتيبة كما في البيان والتحصيل: 55/1. 

(5) انظر التفريع لابن الجلاب: 211/1. 


04 كتاب الصلاة 
وقال أَصْبّعُ: يُعِيدُ في وقتٍ الضّلاة المفروضة :217 
قال الإمام © : وقد رأيتُ عبد الوقاب يشترط الظهارة فيما يُسْتَجْمَر به. 
الفائدة الثانية© : 
قوله كَلهِ: «أرَ لآ يجدُ أحدكم تون اسار الود يق "اليب العلهاء .رفير ان الله 
عليهم ‏ في اعتبار العدد. 
فذهب مالك رحمه الله إلى الاعتبار بالإنقاء دون العددء وبه قال أبو حنيفة© . 


وقال أبو المّرّج وابنُ شعبان”: الاعتبار بالعدد مع الإنقاء”*". وبه قال 


فوّجه قول مالك رحمه الله - ودليلّه : ما رُويَ عنه عَلةْ أنّه قال: اومن سب سَتَجَمَر 
لِيُوتر)”” والْويْرٌ يكون واحدّاء وهو أقلٌ من الثلائة الأحجار. 


ومن جهة المعنى: أن هذه إزالة نجاسة» فلم يعتبر فيها العدد. 


(1) حكاه ابن أبي زيد في النوادر: 23/1 24: وابن عبد البر في اختلاف أقوال مالك وأصحابه 49. 

(2) الكلام موصول للإمام الباجي . 

(3) هذه الفائدة بما تشتمل عليه من تنقيح وبيان ومسائل مقتبسة من المنتقى: 1/ 68. 

(4) أخرجه مالك (63) رواية يحيى. 

(5) انظر مختصر الطحاوي: ١18‏ ومختصر اختلاف العلماء: 156/1. 

(6) هو أبو الْفْرَجحِ عمر بن محمد اللّيثي (ت. 331)» له كتاب مشهور يعرف بالحاوي في مذهب 
مالك. انظر ترتيب المدارك: 32/5. 

)6 هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان؛ المعروف بابن القرطبي (ت. 355): له كتاب مشهور 
اسمه «الزاهي» وآخر اسمه : «مختصر ما ليس في المختصر» انظر: ترتيب المدارك: 5/ 275. 

(*) انظر اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 51. 

(8) في الأم: 95/1.» وانظر الحاوي الكبير: 171/1. 

(9) أخرجه مالك (33) رواية يحيى. 
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2 عع 9ك نل 


وأمًا وجه قول”'' أبي الفرَجٍ وابن شعبان وقول من قال”!2: لا يجزيه' 
ثلاثة حروف» وحكمه حكم الحجر الواحد؛ خلافا للشافعيّ في قوله يجزىء. 

وإن قلنا بقول مالك ووقع الإنقاء بأقلٌ من ثلاثة أحجارهء فإنّهِ يُسْتَحَبَ أن يكمل 
ثلاثة أحجار ليخرج من الخلاف . 

وإن قلنا بقول”" أبي القَّرَجء فيعضده ما رُوِيَ عن النَبِيّ يه في حديث سلمان: 
نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار © . ش 
مزيد بيان: 

قال©©: وصِفَةُ الاستجمار: أن يَبّدأ بمَحْرَجٍ البَوْلٍِ فيمسحه. والبدأ به أفضلء لثلاً 
يقطر على يده منه شية» ثُمْ يمسح مخرج الغائط: وسِلَةُ ذلك على قول أكثر العلماء -: أن 
يعم بكلّ حجر موضع اللججوا. 
مسألة : 


ومن استجمر» فلبس ثوباء فعَرِقٌ فيه ) فأصاب موضع الاستجمارء فقد قال ابن 
القصار: ينجسه. وعندي؛ أنّه لا يَنْجس بعد الانقاء»ء وهو مما لا يمكن الاحتراز منه» 
وتلحق به المشقة كموضع النّجْو. 


مسألة : 


)١(‏ في المنتقى: «وإن قلنا بقول». 

زفق م2 جاغ: ابحجر) والمثبت من المنتقى . 

زفرة في | لمنتقى : (ووجه)2. 

(1) القائل هنا هو أبو إسحاق بن شعبان كما صرح به الباجي. 

(2) كذا في النسخ والعبارة مضطربة؛ والصواب كما في المنتقى: «وإن قلنا بقول أبي إسحاق وأبي 
الفرج فقد قال أبو إسحاق: لا يجزيه. . .» 

(3) أخر جه مسلم (262). 

)4( الكلام موصول للومام الباجي . 

(5) انظر التفريع: 210/1 211. 


96 كتاب الصلاة 


ومن نسى الاستجمار 5 فقد روّيٌ عن أشهب عن مالك؛ أنه قال: أرجو ألا 
تكون عليه إعادة . 

وقال ابن مَسْلْمَة7!) في «المبسوط؛: من تَعْوَّطَ أو بال فلم يغسله ولم يمسحه حتّى 
صلّى » فإنه يعيد في الوقت؛ لأنّها'' كسائر الجسدء إلا أنه يجزىء فيه المسح ولا يجزىء 
فى الجسد. 
يو 2 . 


قال الإمام أبو بكر: وفائدةٌ تخصيصه: بثلاثة أحجار بالذّكر؛ لأنّه كان يحب الْوثْرَ 
في جميع أفعاله؛ ولأنّها كافية في الأغلب: حجران للصٌفحتين وحجر للسّوأة”". والله 
أعلم. خْرْجَهُ الدّارقطني 27 . 

حديث مالك . عن العلاءء عن أبيه””» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كلل 
خرجٌ إلى المقبرة الحديث إلى آخره. ١‏ 

فيه من الفوائد سبع عشرة فائدة: 

الفائدة الأولى : 

قوله: «خْرَج إِلَى المقْبَرَةة يقتضي إباحة زيارة القبورء وهذا مجتمعٌ عليه للرّجال» 
تلن فيه للنّساء. ثبت عنه يَلِ أنه قال: «كنت نهيتُكم عن زيارة القبور فرُورُوها» 


)1١(‏ (لأنه» زيادة من المنتقى. 
(؟) في كتب الحديث: «للمسربة» والمسربة مجرى الحَدّث من-الذبر. 


(6) دعن أبيه» زيادة من الموطأ يقتضيها السياق. 


10( هو محمد بن مسلمة (ت. 6) سبقت ترجمته . 

(2) هذه التكملة من إنشاء المؤلف. 

(3) في سننه: 56/1 وقال: «إسناده حسن»», وأخرجه الرويانى فى مسنده (1108)» والطبرانى فى الكب 
ب لسن ؛ وخر ني في ني في 
(0)5697 والبيهقي : 11/1 . كلهم من حديث سهل بن سعد. وانظر تحفة المحتاج : 1 . 

(4) في الموطأ (64) رواية يحيى. 


جامع الوضوء 57 
العرية 217 وقد ثبت عنه يكل أله زار قبر أُمّهِ آمنة في ألف مَقْتَع يوم المّنْ©©» وزار ابن 
عر 24 أده 0 ' 

قال الشّيحٌ ‏ أَيْده اللّه -: هذه حجة من رأى زيارة القبور. وأمًا من كره ذلك 
للنُساءء احتجّ بحديث ابن عبّاس؛ قال: «لعنّ رسول الله زؤارات القبور والمّخِذِينَ عليها 
المساجد والشوج 9 , 


ومن العلماء من قال0©: هذا منسوحٌّ بقوله: «رُورُوا القبور فإنّها تُذَكْرْكُم الآخرة»©) 
وبقوله: «السَلامُ عليكم دارٌ قوم مؤمنينَء وإِنَا إن شاءً اللهُ بكم لاحِقُّونَ»” » ورُوِيَ 
عنه كل أنه دخل البقيع فقال: «الْسَّلامُ عليكم دارَ قوم مؤمنينَ» أنتم لنا قَرَطْ ونحن لكم 
تبعٌ» اللّهمّ لا تحرمنا أجرهم. ولا تَفْتَنا بعدهم:” وفي بعضها: «اسأل الله لنا ولكم 
العافيةغ590, 


ورُوي عن أبي هريرة أنّه قال: من دخل المقابر فاستغفر الله لأهل القبورء فقال: 
اللهم رَبٌ هذه الأجساد البالية» والعظام النخرة» خرجت من الدّنيا وهى مؤمنة» َأدْجِلُ 
عليها رؤْحًا وسلامّاء كانت له بعددهم حسنات©29 , 


)١(‏ مء جه غ: «الأحول؟ واسقطنا «الأحول» لاعتقادنا أنها مدرجة. 


(1) أخرجه مسلم (977) من حديث بريدة. 

(2) رواه الحاكم: 531/1 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» 
كما أخرجه أيضًا: البيهقي في شعب الإيمان (9290) من حديث بريدة. 

(3) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات: 16/7 17 (ط. الخانجي) من طَرُقٍ. 

(4) أخر جه الطيالسي (2733) وابن أبي شيبة (7549)» وأحمد: 229/1؛ وأبو داود(3236)؛ وابن ماجه 
(1575)؛ والترمذي (320) وقال: «حديث حسن» والنسائي(2170)؛ وابن حبان (3179)؛ والبيهقي: 87/4. 

(5) منهم أبن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه: 275. 

(6) أخرجه الترمذي (1054) من حديث بريدة. 

(7) أخرجه مالك (64) رواية يحبى. من حديث أبى هريرة. 

(5) أخرجه ابن ماجه (1546)» والنسائي في الكبرى (8912) من حديث عائشة. 

(9) رواها مسلم (975) من حديث بريدة. 

(10) أخرجه ابن أبي شيبة (35208): وابن عبد البر في التمهيد: 241/20 موقوًا عن الحسن. 

4* شرح مرطأ مالك 2 


098 كتاب الصلاة 


وقد رُوي عنه أنه قال: «السَّلامُ عليكم أهلّ الدّيار من المؤمنين والمؤمنات. ..» 
العزيعةة , 

ومن حديث ابن عبّاس ‏ رضى الله عنه ‏ أنّه قال: قال رسول الله كله : «ما مِنْ 
أَحَدٍ يمرُ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في دار”'" الدّنيا فسلّم عليه إل عرفه وردٌ عليه 


قوله©: «خرجٌ إلى المقبرة» يحتمل أن يكون انافاه ويحتمل أن يكون اعتباراء 
ويحتمل أن يكون بوحي للتّرَحْم . 

الفائدة القالثة © : 

قوله: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنينَ» يريد يا أهل دار قوم مؤمنين؛ كما قال عر 
وجلٌ: لاوَبسَلٍ القَرْيّة204 يريد أهل القرية. 

الفائدة الرّابعة© : | 

فيه: أن من دخل المقيزة ليقن له انسل عبد درل 

يقال: مقبّرة بفتح الباء وضمّها. 

وقال مالك رحمه الله -: وهي السّئّة لكل من دخل المقبرة أن يقول مثل قول 
لني يك وهي الشْئّة في كل مارٌ بمقبرة. 


)1١(‏ «دار» ساقطة من: م. 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (11782). 

(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين: 258/2 وتمام الرازي في فوائده (139) من حديث أبي هريرة» 
لا كما ذكر المصئف عن ابن عباس. كما رواه ابن الجوزي فى العلل المتناهية: 911/2 وقال: 
اهلا حديث لا يصح؟. ١‏ 

(3) أي قول أبي هريرة في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 5/ ب. 

(5) يوسف: 82. 

(6) السطران الأولأن من هذه الفائدة اقتبسهما المؤلف من تفسير الموطأ للبوني: 5/ ب. 


وقد رُوِيَ أن رججلاً دخل عليه فقال: عليك السّلام. فقال تلِ: «هي تَحِيهُ 

المَيّتِه7؟. فقيل: أشار به إلى التابين كقوله©: 
عَلَيِكَ سَلامُ الله نيس بْنَ عَاصِم وَرَحْمَبُهُمَاشَاء أن يَتَرَحْمَا 
5 3 
عَلَيِكَ سلامٌ مِن أيير وَبَارَكَثْ يَدُ الله في ذَاكَ الأديم المُمَرْقٍ 

وقيل : هو منسوحٌ بهذا الحديث.» وهو أصحح منه . 

الفائدة الخامسة© : 

في قوله عليه السلام: دَارَ قوم مؤمنينَ» كَنّى بالذار عن العَمّرَةِ لهاء وذلك كثيرٌ في 
فصاحة العرب» تُعَبّرٌ بالمنزل عن أهله© . 

وقوله: «مؤمنين» حَكُمَ لهم عليه السّلام بالإيمان» إما لما عَلِمَ من حالهم وكُشِفٌ 
له عن غيبهه”"'» وإنًا بظاهر”" الحال الذي فارقُوهُ عليهاء والحُكُمٌ بظاهر الحال في 
الإيمان واجبٌ؛ من مَوْتٍِ بشهادة» أو التكلُّم بكلمةٍ التَوحيدٍ عند المَّنيَّه ولذلك 
قال يكِ: «أنا شَهِيدٌ على هؤلاء»© . 1 

الفائدة السّادسة9: 

قوله: «وإنا إِنْ شاء الله بكم لاحقونٌَ» اختلف تأويل الشّارحين للحديث في هذا 
الاستثناء على خمسة أقوال: 
)١(‏ م: اعينهم». 
زفق 31 جا غ: «ظاهر» والمثبت من القبس. 
(1) أخرجه أحمد: 5 » والترمذي (2721)» والتسائي في الكبرى (10150). 
(2) أي قول الشاعر عبدة بن الطبيب» والبيت في ديوانه: 87. 
(3) أي قول الشاعر الشّماخ بن ضرار» والبيت في ملحق ديوانه: 448 الذي صنعه صلاح الدين عبد 

الهادي. والبيت مختلف في نسبته» انظر البيان والتبيين: 3/ 364. 
(4) انظرها في القبس: 152/1. 


(6) أخرجه البخاري (1343) من حديث جابر. 


7) انظر بعض هذه الفائدة في القبس: 152/1 153. 
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القولُ الأرّل ‏ قال قوم: معناه: إذا شاء الله» وليتهّم لم يُخْلَقُوا ولم يتكلْمُوا به. 

القول لني - قيل: معناه القطعُ في الشّيء الواجب» والتَأَدْبٍ أيضًا بآداب الله حين 
قال: طولا نَتُولنَ لِمَأنْء إِنْ دعل دَلِلََ غَدَا ِل أن يم أر10) » فاستعمل الأدب حتّى 
في الواجب الذي لابدٌ منه» وهذا هو أحسن التأويلات. 

القولٌ الثالث ‏ قيل: معناه وإنّا إن شاء الله بكم لاحقونّ في هذه الْبْعَة يعني المدينة . 

وقيل ‏ وهو القول الرابع - قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» على الإيمان؛ 
ويعود ذلك إلى الئْبِّ صلى الله عليه وأصحابه معٌاء إذ قد علمنا منه يل خاصًاً مطلقًا موته 
على الإيمان وحُسْن الخاتمة له. 

القول الخامس © قلنا: الاستثناء في لسان العرب في الشَّيِءِ الواجب جائرٌ. وقال 
أحمد بن حنبل: في هذا الحديث حيجة الاستثناء في الشيء الواجب7©©» مثل قوله عز 
واحتجٌ بهذا الحديث في 


م مد مم 


وجل : «الَنَحُلنَّ الْسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَأ أَسّهُ عإمنيت4 الآية 
قول عَلْقَمَة: «مؤمن إن شَّاء الله © . 
الفائدة السابعة : 
احتجح بعضٌ علمائنا بهذا الحديث بأنّ الأرواح على أفنية د 
وقال قوم: كانت الأرواح وَقْتَ سَلامِهِ في قُبورهاء أو على أفنية 
وقال بعض العلماء: يحتمل أن يسمعوه حيث ما كانواء واللهُ أعل © 


قوع ف ها وهو وو وو ووو ووو و وووووووو هو 


(1) الكهف: 2423. 

(2) هذا القول مقتبسٌ من تفسير الموطأ للبونى: 1/6. 

(3) رواه الخلال في كتاب السئة (01050. 

(4) الفتح: 27. وانظر كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد للأستاذ عبدالله الأحمدي: 1/ 24-117. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الإيمان (24) وعبد الله بن أحمد في السنة (720) والآجري في الشريعة (285) 
ط. الدميجي. 

(6) وهو رأي ابن وضاحء إذ يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 235 (ط. القاهرة) وان ابن وضاح 
يذهب إلى هذاء ويحتجخ بحكايات فيه عن نفسه وعمّن قبله من العلماء». ولا شك أن هذا الرأي 
ضعيف . انظر تعليق ابن باز على فتح الباري: 3/ 243. 

(7) قاله على سبيل الاحتمال البوني في تفسير الموطأ: 5/ ب . 1/6أ. 

(3) قاله على سبيل الاحتمال البوني في المصدر السابق. 


0 
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وقيل : هذا خصوصٌ للتبئّ عل ويدلٌ عليه حديث الْقَلِيبِ يوم بَذر» فقال: «يا فلان 
ويا فلانء هل وَجَذْثُم ما وعَدَ ربكم حقافق حكن قال عمر + ياازسول الل كيب تكلم 


اجباناد ارخ فيها؟ فقال: «ما أنتم بأَسْمَّعٌ منهمء غيرٌ أنهم لا يستطيعون أن 
يردوها»1717', 


وقال بعضٌ العلماء: هذا خصوصٌ للئبيْ صلى الله عليه؛ وهذا يدل على أن 
الأرواح هي المخاطبّة» كما خاطب هنا أهل' القبور لا الأجساد”". 


الفائدة الثامئة : 


في قوله عليه السلام: «وددت أني قد رأيتُ إخوانناه قال0©: تمئى رسول الله 
يل ما لا يكونٌ» واليّمَئّي هو تعلق الإرادة بما في المستقبّل» والأسفٌ تعلّق الإرادة 


وقوله2 : «وددتٌ أني قد رأيتٌ؛ الحديث» تَمَنّْ منه» وقد علِمَ أنه لا يراهم إلا 
بعد الموت» وقد قال عليه السلام: ١لا‏ يَتَمَئْيْنَ أَحَدُكُمْ الْمَرْتَه0 وإِنّما معنى ذلك ألا 
يتعلق النّمَئ بالموت» وقد بِيّنّا ذلك وشرحناه في «كتاب التمئي © . 


وفيه أيضًا: تشريفٌ شَرَّف هذه الأمّة بتَمَئى رسول الله يكِةٍ أنْ يراهاء فنحن أوْلَى أن 
نكون لرؤيته أشدٌ تمئيًا وأكثر تَطَلْعًا 


, في المصادر الحديثية: «يردون علي شيئًا'‎ )١( 

(؟) مء جء غ: «الأهل» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه؛ أو يحتمل أن تكون العبارة: «كما الخطاب هنا لأهل 
: القبور لا للأجساد». 

0) مء جء اللأجساد» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مسلم (2873) من حديث أنس. 

(2) في حديث الموطأ (64) رواية يحبى. 

(3) القائل هو ابن العربي» وانظر هذه الفقرة في القبس: 1/ 153. 

(4) ماعدا الإحالة على كتاب التمني فالفقرة مقتبسة من المنتقى: 1/ 69. 

(5) أخرجه البخاري (6351)) و يمام (2680) من حديث أنس. 

)6( علّق بعض قراء نسخة: : م في الهامش فقال: «التمنّي إن تعلق بالموت مطابقة نهي عنه» الأ فلا , 
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الفائدة التاسعة7!): 
قوله: «إخواننا» هو بيان لقوله تعالى: لإِنَمَا الْمَرمُِونَ إغرَة» © قالت له 
الصضَحابة : أَلْسْئا بِإِخْوَانِكَ؟ قال لهم : «بْلْ أَنتّمْ أصحابي»»: فأعطاهم اسْمًا هو أخص من 


الأحرةٍ وأشدف مله. والأسماءٌ ئلاثة : صحابيٌ» وتابعيٌ» ومؤمنٌ» ولكلّ أسم منركية 
شرحناها في «كتاب الؤّهد225 عند ذكر مراتب الحَلْقٍ. 


وفى قوله: «وَدِدْتٌ أنى قد رأيتٌ إخوائئا» دليل على أنّ أهل الدذين والإيمان والعلم 
وَالفضل'إخران”7 , 
اين قوله: «وإخواثًا الْذِينَ لم يَأنُوا يَعْدُ) روي عن أبي ا أن رسول الله 
يه سْئِلَ فقيل له: يا رسول الله أرأيتَ من آمَنَ بك ولم يَرَكَء وصَدَّكَكَ ولم يرك؟ قال: 
7 .اله 2 2 2001 7 7 واد 55 اس ٠‏ 
وعنه تَكلِةٍ أنه قال: «أعظٌ”؟؟ النا س إيمانًا قومٌ يُوْمِنُون بي ولم يروني» أولئك هم 
كزان 6 0 
إحوالي 5 


)١(‏ في القبس: «كتاب الرقائق» وقد تصحفت في المطبوع إلى: «الدقائق؟. 

فم م2 جا غ: ٠عن‏ ابن عمر» والمثبت من الاستذكار. 

(*) فى المصادر الحديثية: «معنا». 

احق في المصادر الحديثية: «أعجب». 

(1) انظر الفقرة الأولى من هذه الفائدة فى القبس: 1// 153. 

(2) الحجرات: 10. 1 

(3) كما في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(4) يقصد كتاب سراج المريدين» وانظر اللوحات 1/44 وما بعدها. وسمّاه في القبس: «الرقائق». 

(5) انظر الاستذكار: 0 (ط. القاهرة) . 

(6) من هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من الاستذكار: 236/1 237 (ط. القاهرة) . 

(7) رواه الطبراني في الأوسط (8624)» والكبير (576): وابن عبد البر في التمهيد:247/20. وانظر 
الهيشمي في مجمع الزوائد: 10/. 1 

(8) رواه الإمام أحمد: 5ه والطبراني في الكبير (8009) من حديث أبي أمامةء كما رواه أبو يعلى 
(3391) من حديث أنس. 

(9) رواه الطبراني في الكبير (12560) من حديث ابن عباس » وانظر التمهيد: 20/ 248 249. 
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َع و 


وخرج مسلم حديئًا صحيحًا عن أن هريرة؟؛ أن رسول الله َكِب قال: «اشد الئاس 
حُبًا لِي أَنَاسًَا يكونونٌ بعدي يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو رآني لقاسَمَنِي في مَالِهِ وأهْله؛. خرجه مسلم 
9 تابه . 

الفائدة العاشرة: 


قونه: هبَلْ أَنْتّمِ أصحًابي» فسمّاهم باسم هو أفضل من الْأحُوََء وهم مع ذلك 
إكوائة: 

وقد رُوِيَ في حديث أنه ذُكرَ مَنْ يأتي بعدهُ فقال: «للعامل منهم أجر خمسين 
منكم». قالوا: بل منهم. قال: «بل منكم؛ لأنكم تجدون على الخير أعوانًاء ولا يجدون 
هم عليه أعوان»© . 

قال الإمام: فإن كان هذا الحديث صحيحًاء لهم على قلّة ما يجدون من الخير أجر 
خمسين لو لم تكن للصّحابة صَحْبّة» ولكن للصّحابة فضل الصّحبة لا يعدله شيءٌ» وهذا 
على التفضيل والخصوص. 

وقوله: كيم خَيْرَ مَك الآية© وإنما كانوا كذلك لما وصفهم الله أنْهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء فَمَنْ فعل فعلهم فهو منهم. 

وقوله: «خير الئاس قَرْنِي»”” أي خيرٌ الناس في قرني؛ لأنّْ هذا الكلام ليس على 
عمومه؛ لقوله عليه السلام: «أُمتِي كالْمَطرِ لا يُدْرى أَوَله خيرٌ أم ل 

قيل: إِنْ هذا الحديث يقضي على الأوّل؛ لأنّ قرْنّهُ قد كان فيه الزّنا والسّرقة وغير 
ذلك» فليس هو على عمومه. 

وقال علمازنا: يحتمل أن يكون خاطبّ بذلك أصحابه وهو يريد من يأتي بعدَّهُم» 


(1) الحديث (2832). 

(2) أخرجه مُطَوٌلاً أبو داود (4341): وابن ماجه (4014)» والترمذي (3058) وقال:«هذا حديث حسن 
غريب» وابن حبّان (385)» والبيهقى: 92/10. 

(3) آل عمران: 110. ١‏ 

(4) أخرجه البخاري (2652)» ومسلم (2533) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في مسند الشهاب (1349) من حديث ابن عمر. 
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كما قال عر وجل: بن كُتَ فى سَكِ يَمَ ْنا لَك الآية'». فكان الخطاب للنبي يله 
والمراد به غيره. 

وكقوله: «كيف بكم إذا نزلٌ فيكم عيسى بن مريم حكمًا مُقْسِطًا. ..» الحديث©, 
فخاطبهم وهو يريد بذلك آخر الأمّة. 

الفائدة الحادية عشر: 

في قوله: كيف تعرِفٌ من يأني بعدَّك من أُنِكَ؟ قال: «أَرَأَنِتَ لو كان لرَجُلٍ 
خَيل غُرٌ مُحَجْلَةُ في خَيْلٍ ذُهْم بُهُم) أل يعرف خَيْلَهُ؟. . .» الحديث. 

.- الى مو 0 مه وه قفوي - (4), ٠‏ 5 ب 5 5 

قال الإمام الحافظ : أمَا قوله: الدَهُمٌ بهُم) قال الهرويٌ في جديت الثبي: 
«يحشر”'' الئاس يوم القيامة عُراةً حُفَاةٌ بُهُمَا0© الْبْهُمُ واحدّها بهِيمٌ» وهو الذي لا يخالطً 
لوّهُ لون سواه؛. 

وقال الهروي”' في قوله: «بَيْنَ ظهري خيل بُهْم دُّهم200 هذا مطابق لقوله تعالى: 
«مزعَآئان 24 قال : والدَّهْمَةٌ عند العرب السّواد. 


)١(‏ مء جه غ: (يمشي» والمثبت من المصادر الحديثية. 


(1) يونس: 94. 

(2) أخر جه الطيالسي (2296): وأحمد: 336/2: والدارقطني في العلل: 190/9» والدّاني في السئن 
الواردة في الفتن (685) كلهم من حديث أبي هريرة. 

(3) في حديث الموطأ (64) رواية يحبى. 

(4) في الغريبين: 236/1: وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 196/1 197» ومشكلات موطأ مالك: 58. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (837) من حديث أم سلمة. وقال الهيثمي في مجمع الزّوائد: 10/ 
2 333 «رواه الطبراني في الأرسط والكبير ورجاله رجال الصحيح» غير محمد ابن موسى بن 
أبي عياش وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب والترهيب: 207/4 «رواه الطبرانى.فى الأوسط 
بإسناد صحيح؟ . 1 ١ ١‏ 

(6) في الغريبين: 337/1 ولم يرد فيه الحديث النبوي الشريفء ولا قوله: «هذا مطابق». 

(7) أخرجه مطوّلاً أحمد: 300/2» والنسائي: 94/1» وابن خزيمة (6). 

إلى الرحمن : 64 

)9 القائل هو الهروي حكاية عن بعضهم. 
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وقال مجاهد في قوله عرّ وجل: 8مُدْمَآنان» أي: مُسْوَدٌتان0 . 

قال الإمام الحافظ: وفيه فائدتان: 

1 الفائدة الأولى: فيه تشبيه الرّجْل الكريم بالخيل» كما شبه الرَّجُل اللئيم 
بالحمار. 

2 الفائدة الثانية: فيه أنْ الأَعَرٌ من الخيل أشرف من البهيم . 

الفائدة الثانية عشر: 

في قوله©: «فَإنّهُم يأتونَ يوم القيامة عُرًا مُحَحجلِينَ من”'" الوْضوء؛ 

قال علماؤنا: الوضوءٌ مخصوصٌ بهذه الأمّة بنصٌ الحديث. 

وقيل: هو أيضًا لسائر الأمَمء لكن حُصّتْ هذه الأمَهُ بتبلّج نوره عليهم؛ ليتميّرُوا”) 
نيهم كه في عَرَصَاتٍ الموقفٍ. 

وقوله: «ُرًا مُحَجلِينَ من أَْرِ الوضء؛ قد استوقى كل في قوله: خا جين 
جميع أعضاء الوضوء؛ لأنّ العُرة بياض في جبهة المْرَسِء والتحجيل بياض في يَذَيْه 
ورِجْلي فاستعار للنور الذي يكون بأعضاء الوضوء يوم القيامة أسم العْدَة والتحجيل على 

اكه )0( 

جهة لتشبيه : 


وقال الهرويّ: العُرّة: البياض الذي”" في جبهة الخليقة© . 


(1) أخرجه مجاهد في تفسيره: 639 بنحوه» والطبري في تفسيره:22/ 257 (ط. هجر) وعبد بن حميد 
كما في تغليق التَعليق: 2331/4 وانظر الدر المنثور: 154/14 (ط. هجر). 

(2) في حديث الموطأ (64) رواية يحيى 

(3) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ: الورقة 9 «يعني بالعُرّة والتحجيل غشيان الثور وجوههم 
وأطرافهم في المحشر وفي الموقف عند الحساب»»؛ وانظر تفسير الموطأ للبوني: 1/6. 

(4) لم نجد هذا الكلام لا في غريب الحديث لأبي عبيد الهروي: 2176/1 ولا في الغريبين: 4/ 242 
4. وانظر مشكلات موطأ مالك: 58» ومشارق الأنوار لعياض: 131/2. 
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الفائدة الثالثة عشر: 

و1 «وأنًا َرَطهُمْ على الْحَوْض؟. 

قال الإمام: فَالْمَرَط© والْمَارِطَ هو متقدّمٌ القوم إلى أي شيءٍ أرادواء والْقّرَط أيضًا 
ما أصيب به الوّجُل من وَلَّدِهِ وحميمه»: فكأنّه يتقدّمُهم إلى الحوضء فالفَرَطً: المتقدّم 
على أي حالٍ كانٌ» فكأنّه هو عند حَوْضِهِ ينتظرهم حتى يَرِدُوا عليه. 

الفائدة الرّابعة عشر: 

قوله: «فلا يُذَادَنُ رِجَالٌ عن حَوْضِي 40 ويروى: «رَجلٌ عَنْ حوْضِي500 بالإفراد 
وهو جلّ نصٌّ الموطأء والرواية القانية في الصّحاح© . 

وقال: «عَنْ حَوْضِي؛ وهذه معجزة؛ لأنّه أخبر عن مغيّبين7 : 

أحدهما: ما وقع من التبديل في الئاس بعد موته يَكِلِ. 

الثاني : ما يكون الحكم يوم القيامة مما" لا يعلمه أحد غيره. 

قال الإمام الحافظ: قوله: «قَلآ يُذَادَنُه وقع على جهة النْهي؛ ومعناه على هذا: لا 
تفعلوا ما يكون سببًا لدَوْدِكُم عن حَؤْضي» فأكثر الرّوايات: «لَيُدَادنه بلام التأكيد" . 


(*#) غ: «معنيين؟. 


(1) في حديث الموطأ (64) رواية يحبى. 

(2) من هنا إلى قوله: «وجميعه؛ مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 1/6 الذي اقتبس بدوره هذا الشرح 
من شرح غريب الموطأ لابن حبيب: الورقة 9. 

(3) هذا الشرح رواه ابن حبيب في كتابه السابق عن مُطَرّف عن مالك. 

(4) وهي رواية غير يحبى» مثل القعنبي (37)» والزهري (72) وغيرهما. 

(5) هي رواية يحبى (64). 

(6) انظر صحيح مسلم (249). 

(7) وهي رواية القعنبي (37) وقد أخطأ المحقق فأثبيت: «فلا يذادن؛ بالاعتماد على رواية يحيى؛ مع 
أن ما في الأصل المخطوط صحيح وانظر رواية القعنبي كما رواها الجوهري في مسند الموطأ 
(618)» وهي رواية الزهري أيضًا (72). 


الفائدة الخامسة عشر: 

ول «كَأَقُولُ : ربٌ أضحابى» إشارة منه إلى أنه يأخذهم بالظاهر» فيقال : «إنْهم قل 
دوا بدك قال: «فأقول كما قال الْمَِدُ الضالخ : وك عتم كيدا ا منت نم4 الآية0. 

قال(3 : «تَأَقُول: قَنخفًا فَشخهئًاة أي : يُعْدَا 0 


. ي(5) . 


فإن قيل: وكيف يكون عليهم ثور الوضوءء ثم يقال لهم: قُسْحْفًا ؟ 

قيل: فيه وجهان: 

1 أحدهما: أنْهم يُبِعَدُون في حال ويقرَبُونٌ بعد المغفرة في آخر هذاء إذا كان 
التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. 

2 - وقيل: هم المنافقون كانوا يُظْهِرون الإيمانَ ويُسِرُونَ”'' الكُفْرَ فيُؤْنَّى كل واحد 
منهم نورًا حتّى يَظْنّ أنّه على شيءء ثم يكشفُ له الغطاءُ في قوله: لأظُرونا فيس ين 
و4 الآية 7" وقوله : «تُحَْضشَرْ هذه الأمّة وفيها منافقوها»9 . 

وقيل: هم أهل الأهواء. 

وقال القاضي أبو الوليد الباج 80 «قيل في معنى ذلك: غيّرُوا سئّتك. ويحتمل 
أن يكون ذلك: من بِدّل بعدّهُ من أهل الرّدّة. ويحتمل أن يكون أهل عصره. أو مَنْ يأتي 
بعد إلى يوم القيامة. 


(10) أي قوله يَقِْدِ في الحديث الذي رواه البخاري (23349 2.3447 4625. 4740): ومسلم (2680) عن 
ابن عباس . 

(2) المائدة: 117. 

(3) في حديث الموطأ (64) رواية يحيى. 

(4) انظر مشكلات موطأ مالك: 59. 

(5) انظره في االقبس: 154/1 155. 

(6) الحديد: 13. 

(7) لم نقف على من أخرجه. 

(8) في المنتقى: 70/1. 
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وقال الدّاودي: إِنّْه ليس هذا مما يختم به للمذادٌين عنه''' بدخول الثار؛ لأنّه 
يحتمل أن يذادوا( © ثم يشفع لهم بعد ذلك» وهذا يدل على أنّه جوّرٌ ذلك على أهل 
لكبائر من المؤمنين؟ . 

الفائدة السادسة عشر: 

قوله عليه السلام : «يا أهل الديار من المؤمئين والمؤمنات؛» نسألٌ الله لنا ولكم العافية»©» 

قال الإمام الحافظ: في هذا الحديث الدعاء للأموات مندوبٌ م لمن دخل 
البقيع أن يدعُرَ لمن عرف ولمن لم يعرف. 

وفي الخبر الصّحيح؛ أن من بلغه موت أخيه المؤمن فترحُمٌ عليه؛ واستغفرٌ له 
كان كمن شهد جنازته وصلى عليه . 

ورُوِيٌ عنه كد ؛ أنه قال: «مَكَلُ المت في بره كمَئَلٍ العْرِيقٍ يتعلق بكلّ شيءِ » 
يَنظِرٌ دعوة من وَلَدِه أو ولد وَلَدِه أو أخ أو قريب» وإنّه ليدخل قبور الأموات من الدّعاء 
لمن أمثال الجبال»0© . 

وقال بعض السَلَفٍ: الذعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء» فيدخل الْمَلْكَ على 
المرّت ومعه طبق من ثُور عليه منديل من نورء فيقول: هذه هدية لك من عند أخيك 
فلان» ومن عند صديقِكَ فلان» قال: فيفرحُ بذلك كما يفرح الحيّ بالهدايا. 

والأخبار في ذلك كثيرة» قد تكلمنا عليها في «الكتاب الكبير» وأوضحنا طرفًا منها 
في ١كتاب‏ الجنائزة من هذا «الكتاب». 


69 م جياغ: لابه للمذنبين» والمثبت من المنتقى . 

(0) غع م: «نور». 

(1) تتمّة الكلام كما في المنتقى: ... وقنًا فتلحقهم شدّة» ثم يتوفاهم الله برحمته»ء ويقول لهم 
ابي وَل سحمًا ثم يشفع فيهم؟. | 

(2) أخرجه بنحوه مسلم (975) عن بُرَيْدَة. 

(3) أخرجه بنحوه البيهقي في الجامع لشعب الإيمان (8855 ط. الرشد) من حديث ابن عباس» بسند 


ضعيف جدأء وذكره الذهبي في الميزان: 496/3 وتبعه ابن حجر في اللسان: 23/7 (ط. أبو 
غدة). 


حديث مالك10, عن هشام بن عَرْوَّة) عن أبيه » عن حَمْرَانَ مولن عثمانٌ بن 
عفّان؛ أن عثمانٌ جلس على المقاعد الحديث. 


الفصل الأول © 
في الإسناد 


قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : حُمْرَان هذا هو حُمْرَان بن أَبَان» وكان من سبي 
ف التمهق, 1 ول 9 قَدِم المدينة في زمان ني بكر» سبَّاه خالد بن الوليدء وكان 
خُمْرَان أحد العلماء الْجِلّة ورَوّى عنه جماعة من كبار التابعين بالحجاز والعراق. 


قال الإمام: وهكذا الحديث عند جماعة الرُواة «للموطأ) ليس فيه صفة الوضوء 
ثلانًا ولا اثنتين» وقد رواه جماعة عن هشام بإسناده”©» فذكروا فيه صفة الوضوء 
والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ثلانًا ثلاناء واختلفوا في ألفاظه والمعنى 


واحد. 


فق ماج غْ: «حصن» والمثبت من الاستذكار. 


(1) في الموطأ (65) رواية يحيى. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 247/1 (ط. القاهرة). 

(3) عين التمر: بلدة في العراق قريبة من الأنبار غربي الكوفة» افتتئحها خالد بن الوليد سنة:21 ه. 
انظر: معجم البلدان: 4/ 176. 

(4) انظر رواية القعنبي (38) وابن بُكيْر: 1/10 . ب؛» وسويد (58)» والزهري (73). 

(5) انظره في التمهيد: 212/22. 
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الفصل الثاني 
في ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 

وهي ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله9': إِنْ عثمان جلس على المقاعدء فجاءهٌ المؤدُنٌ فَآدْنَهُ بصلاةٍ الْعَضْرء فدَعًَا 
بماء فتوضًأء ثم قالء واللّه لأحَدَئكُمْ حديئاء لؤلاً أنه في كتاب الله ما حَدَتكُمُوك 2 
قال: سمعتٌ رسول الله كلِيٍ الحديث . 

قوله: «جَلّسَ على المقاعِدِ؛ والمقاعدٌ عبارة عن الموضع المقصود الذي يجلس 
عليه؛ وتختصٌ بهذا الاسم إذا كانت مرتفعة فإنّه أيسر للقعودء وهي حجارة كبَار بِقّرْبٍ 
دار عثمان© , 

الفائدة الثانية : 

قوله : «لَرْلاً أله في كتاب الله مَا حَدُنُْكُمُوةُ» اختلف الرُوَاةٌ في ضبط هذا الحرف؟ 
فمنهم من صَبَطهُ بالياء المعجمة”© . 

ومنهم من ضبطه بالنُونء «ولولا أنه بالثون هي رواية يحيى بن يحيى 2 والصحيح 
ما رواه مسلم'” والقَعْبِيَ©: وذلك أنْهما قالا: «لَوْلاً آيَهَ في كتاب الله بالياء. 


كشف وإيضاح : 


في 

فقال عرْوّة: الآيةُ قولهُ: #إنَّ لَرينَ يمون م1 ْنَا من ليت وَأدَى» الآية 7 , 
(1) في حديث الموطأ (65) رواية يحيى. 
(2) انظر مشكلات موطأ مالك: 59. 
(3) منهم ابن القاسم (476). 
(4) وكذلك في المطبوع من رواية سويد (59). 
(5) الحديث (227). 
(6) فى موطيهء الحديث (38). 
7( البقر 5: 159. 
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وقال مالك” 217‏ رحمه الله: قوله: طولب الصرء طَرَقّ الَار وَرُلْنًا من الكل الآية2 . 

وقوله0: «لَوْلاً آيةٌ في كتاب الله حَشِيَ إن 0 يحدّث به أن يدخل في قوله عر 
وجل: «إنَّ الَذِينَ يَكْتْمُونَ مآ ألا مِنَ اليَكتِ»... الآية؛ كما" فِسْرَهُ عُرْوَة في 
«البخاريٍ2 ؛ فعلى الور عروة تكون الرواية: 0 آيةٌ في كتاب اللهه» والّذي فَسّْرَهُ 
مالك يحتملٌ الرٌوايتين جميعًا: «لَوْلاً آي وتأوَلٌ مالك طإنَّ لمكت يدق التَيعان» © . 

ل أن عثمان إِنْما أراد: لولا ما جاء تصديق هذا الحديث في 
كتاب الله ما حدتكمُوة. 

ْ وقيل: يحتمل إن كان الذي أراد عثمان هذه الآية التي تأوّل مالك يريك بقوله :لل 

أنّه فى كتاب الله ما حَدَتْمُكْمُوُ أنْ الوضوء والصّلاة يكفّران الأنوب لثلاآً تَتَكُنُواء ولكن قد 
نص اللهُ ذلك في كتابه بقوله:«إنّ لتكت يُدِْنَّ التََائْ4” فلذلك أعلمتكم به. 

وعلى تفسير عُرْوّة: لولا الميثاق الذي أخذ”" على العلماء؛ وما وُعِدُوا!”“ على 
كِنْمَانِ ذلك ما حَدَبكمُوهُ. 

الفائدة القالئة © : 

قوله : «غفِرَ لَهُ مَا تَقَدُمَ مِنْ ذُنْبِوه وقوله9): «عفِرَ لَهُ ما بَيْئَهُ وبينَ الصَّلاةٍ 


)١(‏ في تفسير الموطأ للبوني: «كذا». 
(؟) في تفسير الموطأ: «أخذ الله». 
(*) في تفسير الموطأ: «أو عدوًا». 


(1) في الموطأ: 67/1 رواية يحيى. 


(2) هود: 114. 

)0( من هنا إلى آخر الفائدة مقتبسٌ من تفسير الموطأ للبونى: 1/6. 
(4) البقرة: 159. 1 

(5) الحديث (159). 

(6) هود: 114. 

7) هود: 114. 


(8) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/6أ. 
(9) أي قوله كلِِ في رواية البخاري (2159 164)؛ ومسلم (226). 
)210 في الموطأ (65) رواية يحيى ٠‏ 
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قال الإمام الحافظ: وهذا الحديث خرجٌ مخرجٌ العموم يراد به الخصوص 
وحتصوصة: ما بينه”"” وبيق لقا م0 ود ال 0 
يفعله مثل الصّلاة والضيام والزّكاة» فلابد من فعل ذلك» ولا كثازة له إلا الوفاء به وأنا 
ما بينه وبين العباد من الدّيون وغير ذلك». فقد أجمعتٍ الأمَهُ أنه لا ينفك من الدَّيْنٍ إذا 
كان له" مالك حتّى يؤدّيه. والحديث الذي رُويّ «يغفر له كل شيءٍ | إلا الدين10) فمن 
الخلماء امن قال :هذا تخليط وتهدية لكي يعسقط الثال حكن عليه بق ريل 87 على 
أرياث الأمزال وصونا لتو :من عليه الن : 

و50 محيل أن كرد رع دن ل اجن ا ولا يؤديه. 

وقيل: إن ذلك منسوخٌ بقوله: «من ترك مالا فلوَرئيهِه ومن ترك كلذ ينا 
من أراد القضاء ولا يجد ما يقضي» وسنذكر هذا بكماله في موضعه إن شاء الله اليد 


الفائدة الرّابعة: 


يي 


قوله: «غَفِرَ لَهُ مَا نَقَدْمَ من ذَنبه. 

قال الإمام: قد سبق بيان وجه المغفرة» وإنّما العبادات إِنّْما تكفّر الصّغائر درن 
الْمُوبِقَات وإن الصُغيرة من السّيّئات لا بقاء لها مع الحسنات قطعًا. فأمًا كبيرةً سيكة 
بكبيرةٍ حسّئَةء فإنّما يقع التُكفير ا بعد الموازنة لهاء فما رجح كان الْحكم له 
ولأجل هذا قال: طيَنايْها أَلَذِنَ امنا لا وا صَدَكَنيكُم لمن والأى4” لأنه إذا تصدّقٌ 
ثمْ من على المتصدّق عليه وآذاهء فربّما رجح المنّ والأذى بثواب الصّدَّقَة فلم تكن لها 
فائدة» وذلك مَبَْنّ على ما قدمناة. 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «ومعناه الخصوص». 

)٠(‏ في تفسير الموطأ: اما بين الله تعالى». 

69 في تفسير الموطأ: «فيما». 

(54) في تفسير الموطأ: «معه». 

(4) في تفسير الموطأ: «لكي يتحفظ من عليه الدين من تلفه حوطة». 
() في تفسير الموطأ: «وقد». 

40 رواه بنحوه مسلم (1886). 

(2) أخرجه البخاري (2398)» ومسلم (1619) من حديث أبي هريرة. 
(3) البقرة: 264. 
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الفائدة الخامسة : 

قول مالك رحمه الله وتأويله0©: «إنَّ لُلسََتٍ يْمِبنَ ألَيدَاتِ174' فإنْ مالا 
رحمه الله - نظر تكرار الآية في القرآن فلم يجد و را لتبديل السَيّئات 
بالحسنات» فكان هذا التأويل من جملة تلك 0 المواضع”"©. وأنا أذكرها إن شاء الله : 

لم الأزّل ‏ قوله: ©بَِيّلُ أله سَيْمَاتِهِمٌ حَسبَ مي الموضع الثاني قوله: 

بَدَلَ اليرت ظكئراه”" . الموضع الثالث 00 «مَدَلَهُمٍ تي سن 404 

الموضع الرّابع : في أزواج النبي : #عسئ ريه إن طَلفَكنَ أن 17 007 

الموضع الخامس: الأرضء» قوله: «بَوم ل اليش ع 1 لض 267 . 

الموضع السّادس: الجلودء جلود أهل النارء قوله: ©بَدَلتَهُمْ جُلُوًا غبرها7 . 

الموضع السّابع : الطعام» قرله : «أتَبَيرت الْزى هُرَ دم بأأزف 0 
مزيد إيضاح : 

اعلم أن الله ذُكَرَ حسنات المؤمن بسنَّةٍ أشياء : 

أوّلها: حياة طيبة . 

الثاني : اميد الموطاء قوله :: لمن عل ملكا أشي ه934 

الثالث: الأمنٌ من القطيعة» قولّه عر اسْمُه : «مَن جه المت كد ع 4 الآية 

الرابع : الذرجات. قوله جل ذِكْرْهُ: «تأوليك لم الدَرْحث الفل 174 . 

الخامس: الأضعاف» قوله جل اسْمّه: ##من جه لس َلمُ عَئْرٌ 120 , 
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السادس : الإحسان والتبديل» قوله عر وجل : « تأزكهلك ِدْلُ أَنَّهُ مَاتِهج حَستث 130 , 


)0( «وتأويله» ساقطة من: م. وفي غ: «وتأويل». زم 34 ج: «مواضع». 


وم وو ووو ووو 


(1) هود: 114. (2) الفرقان: 70. 
(3) البقرة: 59. (4) سبأ: 16. 

(5) التحريم: 5. (6) إبراهيم: 48 
(7) النساء: 56. (8) البقرة: 61 
(9) الروم: 44. (10) التمل: 89. 
(11) طه: 75, (12) الأنعام: 160. 


(13) الفرقان: 70. 
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تنبيه على مقصد: 

فإن قيل: فما الحكمةٌ في أنْ الحسنات يُذِْبْنَ السّيّئات» ولا يذهبن السيئات الحسنات؟ 

الجواب : قيل: لأن اللون يتعدى والظلنة: لآ متعدى + والطاعة نوه والمعصية ظلمة: 

حديث مالك” ؛ عن رَيْد بن أُسْلّم عن طلا ين يَسَارِء عن عبد الله الصّتَابِجِيٌ ؛ أن 
رسول الله يلِهِ قال: «إذا توضّأ العبدُ المؤمنٌ» فتِمَضْمَضَء خرجت الخطايا مِنْ فِيهء وإذا 
استنّرء خرجتٍ الخطايا من أنه فإذا غُسلَ وَجِهِهُ خرجتٍ الخطايا من وَجْهِهِ. ..» الحديث. 

فيه فصلات: 

الفصل الأول في الإسناد 

قال التَرمذئٌ© : «سألتٌ البخاريّ عن هذا الحديث فقال لي: وَهِمّ فيه مالك 
رحمه الله في قوله: عبد الله الصٌنابحئ» وإنّما هو أبو عبد الله الصُنابحئّ»؛ واسمه عبد 
الرّحمن بن عُسَيْلَة» ولم يسمع من ايعان الله عليه شيئّاء والحديث عل 

قال أبو عمر: «وهو كمال قال البخاري»9© . 

الفصل الثاني في الكلام على تكفير الذنوب 

استدل بعض العلماء بحديث الصُّنابحئ هذا أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل» 
وقال: خروجٌ الخطايا مع الماء يُوحِبُ 5 وسماه بعضهم ماء الذنوب. 

قال الإمام الحافظ: وهذا لا وَجْهَ له عندي؛ لأنّ النوب لا أشخاص لها عندي 
تمازج الماء فتفسده. وإِنْما معنى قوله: «خرجتٍ الخطايا مع الماء» فهو إعلامٌ بأن الوضوء 
للصلدة07) عَمَلُ يكفْر الله به السّيئات عن عباده المؤمنين رحمةً منه. 


)١(‏ «بأنٌ الرضوء للصلاة» زيادة من الاستذكار يلتئم بها الكلام. 


(1) في الموطأ (66) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عواد معروف ففيه فوائد. 

(2) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 249/1 (ط. القاهرة). 

(3) في العلل الكبير: 21. 

(4) في الاستذكار: 249/1 (ط. القاهرة)» وانظر التمهيد: 30/4. 

(5) انظر التاريخ الأوسط للبخاري: 297/1 300, والتعريف بمن ذكر في الموطأ لابن الحذاء: 394/2. 
(6) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 252/1 254 (ط. القاهرة). 
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جامم الوصوءة :ا ا و ل ا د جز هوري وح في لحت تشم 
فققه وشرح: 

اختلف الفقهاء ‏ رضوان الله عليهم ‏ في الوضوء بالماء المستعمل» وهو الذي قد 

تُوُْضىءَ به مرّة. 1 
فقال الشف »2890 وأبو 101 0 لا عا به» ومن توضأ به أعاد؛ 

لأنّه ليس بماء مُطْلّقَء وعلى من لم يجد غيره التَيِمُم؛ لأنّه ماء الذنوب» وقال بهذا القرل 

أبن القّرَجِ© والأوزاعي» وقد رَوَيَاهُ عن مالك. 
قال الإماه0©: وهذا الذي حُكِيَ عن مالك لا يوتجد في شيءٍ من كتب المالكيّة؛ 

وأراه نَقَلّهُ من كتاب «اختصار المدوّنة» لابن أبي زَيْدء وقد وقع ل ل 

كذلك. والمشهور عنه أنه لا يجوز التَيمُم لمن وجد الماء المستعمل . 
وروي عنه أيضًا أنه قال: لا يتوضّأ به إذا وجدّ غيره من المياه ولا خير فيه» ثم 

قال: إذا لم يجد غيره توضّأ به ولم يتيمم؛ لأنه ماء طاهرٌ لم يُمَيْره شيء00 . 
وقال أبو ثور وداود: الوضوءٌ بالماء المستعمل جائرٌ؛ لأنّه ماء طاهرّء إلا أن 

يضاف”" إليه شيء» وإذا لم يكن في أعضاء المتوضّىء نجاسة» فهو طاهرٌ بإجماع. 

)1١(‏ في الاستذكار: «وأصحابهما» 

(*#) غ: «نسخها». 

() في الاستذكار: «لا ينضاف». 

(1) في الأم: 52/1. 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 216 والمبسوط: 53/1. 

0 في النسخ : «أبو الفرج» وهو تصحيف ») والمثبت من الاستذكار» وابن الفرج هو أَصبّعْ بن سعيد » 
أبو عبد الله من كبار فقهاء مصرء له تاليف منها: كتاب الأصول» وتفسير غريب المرطأء والرّد على 
أهل الأهواء» توفي سنة 225. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: 153» وترتيب المدارك: 17/4 22. 

(3) هذه الفقرة من زيادات المؤّف على نص ابن عبد البرّ. 

(4) توجد من هذا الكتاب بعض الأجزاء» انظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين للعابد الفاسي: 2/ 
9 الأرقام: 339» 794» وتاريخ التراث العربي: 152/3/1. 

(5) انظر المدونة: 4/1» ويقول القاضي عياض في التنبيهات: المجلد الأول: لوحة 1/2 «وقول مالك 
في الماء المستعمل: لا يتوضأ به ولا خير فيه» حَمَلَهُ غير واحد من شيوخنا على أن ذلك مع 
وجود غيره». وانظر عيونت الأدلة: لوحة 1/64 

(6) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشَطي: 6. .. 


116 كتاب الصلاة 


واختلف أيضًا عن التّوريٌ في هذه المسألة: 

فقيل: المشهور عنه أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل» وأظته حُكيّ عنه أنّه 
قآل؟ خن-ماء: الدتوس: 

ورُوِيّ عنه خلاف هذا أيضًا؛ لأنّه قال فيمن”' نسي مسح رأسه .فقال*©: يأخذ 
من بَلَلٍ لحيته فيمسح به رأسهء وهذا استعمال منه للماء المستعمل. 

وقد رُوي أيضًا عن علي وابن عمر وأبي أَمَامَة وعَطاء والحسن والنّخعي وابن 
شهاب أنْهم قالوا: من نْسِيَ مسح رأسه فوجد في لحيته بلَّلاً: إِنَّه لي 0 أن يمسح 
بذلك البلل رأسه؛ وقال بذلك بعض أصحاب مالك” والشافعي وأبي حنيفة©. 

الفصل الثالنث09) 
فى الفوائد 

ومنه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأو 5 : 

قوله0©: انم كان مَشْيُهُ وصّلائه نافلةَ له» فيه فضل الوضوءء وأراد بخروج الخطايا 
تكفيرها. 

وقوله : «نافلةً» يريد أن خطاياهُ كلها قد خرجت في وضوئه”*©2» وكان مَشْيّْةٌ وصلاته 
له زيادة في الدّرجاتء. والثافلةٌ الرّيادة» لأن الصلاة تكون نافلة . 


)00( ما جه غ: (من» والمثبت من الاستذكار. 

)2# كذا في النسخ والاستذكار بزيادة: «فقال» وهو تكرار لا مقتضى له. 
(؟) في الاستذكار: «لا يجزئه». 

22 34 ماج «الثاني» ولعل الصواب ما أثيتناه 

فق في تفسير البوني: «في الوضوء». 

6 كابن القاسم مثلاء انظر مذهبه في الواضحة: 185. 

(1) انظر كتاب الأصل: 44/1؛ ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 155. 
2( هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 6/ ب. 

(3) في حديث الموطأ (66) رواية يحيى. 
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حت ال 0 


الفائدة الثائية؟ : 


ف أن تش التكلين العتيل كنا رتكا “لو ”المد 0 
الفائدة الغالئة© : 


فيه: أن الأذئْن من الرّأس» لقوله: «فإذا مسح يراس حَرَجَتِ الخطايًا من َه 
حبّى تخرّج من أَدُليْه . 

حذيث ث مالك”7)؛ عن سُهَيْلٍِ بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 376 
قال: «إذا توضاً العبدٌ المسلمٌ أو المؤمنٌ» فغسل وَجْهَهُ؛ ايت كرس الحديث . 


الكلام في هذا الحديث يشتمل على ثلاثة مآ 
المأخنذ الأول9) 
في الإسناد 
رَوَى هذا الحديث ابن وهب عن مالك» 0 فيه الوخلين + كما ذكل البنينة 
ولغ زاكر فيد سو الف ذلك هيو اك ك7 ' في رواية ادن سي وي 8 علي 
ا ولي بالجيّد؛ لأنْ التّئنية إِنْما هي لليدين لا للخطيئة» وكذلك في رواية ابن 
': «كل خطيئة بَطَشَّنْهُمَا يَدَاهُ على التثنية» وكذلك: «كلّ خخطيئة بطشته”" 


فق غ)ا م ج: (الحديث ابن وهب ويحيى عن مالك فذكرا» والمثبت من الاستذكار. 
(؟) غء م: «غيرهما'. 

(*) في الاستذكار: اوفي رواية يحيى عن مالك» ولعلها أسدٌ. 

0 في رواية ابن وهب كما في مسند الموطأ: «مستهما». 

(2)1 هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 6/ ب. 

(2) قوله: «كما بيناه لا المسح» من زيادات المؤلّف على نصٌ البوني. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 6/ ب. 

(4) فى الموطأ (67) رواية يحيى. 

(5) هذا المأخذ مقتبس من الاستذكار: 254/1 255 (ط. القاهرة)» والتمهيد: 260/21 261. 
)6( رواه من طريقه الجوهري في مسند الموطأ (427). 

7) أي قوله: ١بَطْشّتهما».‏ 

(8) كما في مسند الموطأ للجوهري (427). 
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رجلاه؛» وفي ذلك ما لا يَحْمَى من الوَّهُمء ولم يقل ابنُ وهب: «ونحوٌ ذلك437»؛ وسائر 
الؤواة7) قالوا فيه كما قال يحيى» ولم يذكر فيه أحد من الرُواة مسح الرّأس غيره. 
المأخذ الثاني 
في ذكر الفوائد 
وفيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى © : 
قولّه: «العبدُ المسلمٌ أو المؤمنٌ؛ هذا شك من المحدّث. 
الفائدة الثائية© : 
قوله: «ممٌ الماءء أو مع آخْرٍ قَطرِ الماء» هو شك أيضًا من المحدّث» ولا يجورٌ 
ذلك”'' من اللي علية السلام» وإنّما حَمَلَ المحدّث على هذا التُحرَي لألفاظ النبئ يكِ. 
الفائدة الثالثة : 
قولّه: «المؤمنُ أو المسلمٌ؛ اختلف علمازنا هل الإيمان والإسلام اسم واقعٌّ على 
مسمّى واحد أم لا ؟ 
فقال أبو المعالي إمام الحرمين الجوينيٌّ: هما شيئان لا يتم هذا إلا بهذا. 
وقال عامَةٌ الفقهاء: إن الإسلام والإيمان شيءٌ واحدٌء بدليل قوله: للَأعْرَحنًا من 
كن فيا من الْمؤْمِنينَ4 الآية © . 
وبحديث جبريل أخذ أبو المعالي حين سأله عن الإسلام وعن الإيمان ففُرّقٌ 
بينهماء وبقوله: طَالتِ تراث اميا »> الآية 5 , 


)١(‏ في الموطآت: «هذا». 

(؟) في الاستذكار: «أن يكون ذلك». 

(1) كابن القاسم (439): والقعنبي (40)» وسويد (60)» والزهري (75). 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 255 (ط. القاهرة). 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(4) الذاريات: 35. 


)5( الحجرات: 14 
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وهي مسألة قد تنازع العلماء فيهاء والّذي عندي أنّهما شيء واحدّء وقد بِيْنّا ذلك 
في «الكتاب الكبير؟. 

الفائدة الرّابعة: 

فيه تكفير الخطايا بالوْضوءٍء وأنْ أعمال البر تكفّْر الأنوب بهاء كما أخبر عليه السّلام 
أنْ 2 تقطر مع قَطرٍ الماءء والذنوب ليست لها أشخاصٌ وأعلامٌ ظاهرةٌ يرى سقطهاء 

فثبت أنّ الغسل لهذه الأعضاء في الوضوء إِنّْما هو من دَنْس باطنء لا من دَنْس ظاهر للعيون 
في وقت الغسلء ولا يعلم ذلك ؛ لأنّ الأمر بغسل الدّنس-الظاهر من هلد الأعفناء ومن ساف 
الجسدء ك ‏ رك العت اب لتر ُلِمَ آله لم يرد به غسل الدُنّس الظاهره وإنّما 
المراد به غسل هذه الجوارح مما '© اجترحت من الخطايا والذنوب بالتوبة الصّادقة الثافية لها 
عن مكانهاء المزعجة لها عن أوطانهاء ولا يُخْرِجُ سَاكِنَ الدار عن داره إل من هو من أقوى 
منهء فإذا طهر القلب ظهرت طهارته على الجوارح» وإذا تدنْسَ ظهر تدنيسه عليهاء وطهارة 
القلب لا تكون إلا بالتوبة الصّادقة» وَجَدٌ الإصرارء ودوام الحزن والانكسار. 


تنبيه على مقصد : 
١ 0‏ ا در 007 م 200 
0 «خرجث كل خطيئة نَظَرَ إليها مع الماءء أو مع آخر قطرٍ الماء؛ حتى يخرج 


58 وإنْما هذا في الصّغائر دون الكبائر ؛ لأنْ الله يقول: إن تَحْتَنبا 


م 


حكَبَاْرٌ ما نين عَنْهُ4 الآية 2 فجعل اجتناب الكبائر شرطا في غفران ما دونها. 


إيضاح مشكل : 

واعلم أن كل من اعتقدّ أن خطاياه وذنوبه كلها تسقط مع وضوئهء فهو فاسدٌ 
السُريرة» مُصِرٌ على كلّ كبيرة: فإِنْ كان جاهلاً فينبغي أن يتعلّم'''» ويتوب إلى الله من 
جهله. وإن كان عالمّاء فإنّما هو للئاس فتئة وَيْلاة وشخطودوانا نذأ إلى الله تعالى منه» 
ونسأله التوبة من فضله وطوْله. 


)3غ( غ: (بما» 
0) مء ايُعلّم). 


وع وو ووم موود عو وو عو ووو وو وووو ووو وو 5 
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واعلم أن مدار الأعمال إِنّما هو على القلب. وأنّ تحقّْقٌ التجاسة والطهور والعمى 
والبصائر إِنْما هو في القلب؛ كما قال بعض الحكماء: القصدٌ بالقلرب أبلغ من حركات 
الجوارح . 

وقال حاتم الأصَم”؟©: الئاس متشاغلون”" في أداء الفرائض عُقُولاً عن قَيُولها. 

حديث مالك . عن إسحاقٌ بن عبد الله عن أنس؛ قال: رأيتٌ رسول الله كَل 
وحانث صلاةٌ العصرء فالتمسٌ الئاس وَضُوءًا فلم يجدوه. .. الحديث. 

قال الإمام - رضي الله عنه : فيه من الفوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى 0 : 

فيه تسميةٌ الماء وَضُوءَاء ألا ترى إلى قوله: 8 رسول الله كك بوضوءٍ في إناء؟ 
والوّضوء بالفتح: الماء؛ وبالضّمٌ: المصدرء مثل قوله: وَقُود وَوُقُوده والعرب تُسَمّى 
الشّيء باسم ما قَرْبَ منه. 

الفائدة الثانية : 

إباحةٌ الوضوء للجماعة من إناء واحدٍ يغترفونٌ منه في حين واحدٍء ولم يراء”© 

000 أحدهم مقدار مد فما زاد من الماء. كما قال من ذهب إلى أنّ الوّضوء بأقل 
مو قل لا جوز ولا الغسل بأقل من صاع لا يجوز. وهذا يرد عليه . 

الفائدة الثالعة © : 

فيه الْعَلَمْ العظيم من أعلام ؛ بوت يكٍ والبرهان الواضح» وهو نبعٌُ الماء من بَيْنِ أصابعه. 
وكم له ككِهْ من مِثل ذلك». والذي أُغيَ نبيّنا محمد يك هو أعظم وأوضح من آيات الأنبياء 


)١(‏ مء غ: «متشاغل» ج: «مشاعل» ولعلٌ الصَّوابٍ ما أثبتناه. 

إفة في الاستذكار: «ولم يراعوا». 

)01 من كبار علماء التربية والسلوك (ت. 237) انظر أخباره في حلية الأولياء: نك 684 وطبقات 
الصوفية للسلمي: 91 97. 

(2) في الموطأ (68) رواية يحيى. 

)3( هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 256/1 (ط. القاهرة) . 

(2)4 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(5) الفقرة الأولى من هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 256/1 (ط. القاهرة) . 
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وبراهينهم» ومما أعطي موسى كَل إذ ضرب بعصاه الْحَجَر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًاء 
وذلك أن من الحجارة ما يشاهد منه انفجار الماءء كما قال الله عر وجل ولم يُشَاهد قط 


أحدٌ من بني آدم يخرُجٌ من بين أصابعه الماء غير نينا يكللو. 2) 


قال الإمام الحافظ أبو بكر: هذه خصيصة للتبيٌ ل ولم تكن لأحدٍ قبله” » ولا 
تكون لأحدٍ بعدهء لأنا قد بِيِنا في «معجزات الأنبياء» أذماين نل أغطن معجزة إل وقد” 
أغطي محمد كك أفضل منها صلوات الله عليه وعليهم . 

حديث مالك4), عن نُعَيِم بن عبد الله الْمُجْمِر ؛ أنّه سمع أبا هريرة يقول: " 
توضّأ فأحسنّ وُصُوءَهُ. ثم خرجٌ عامدًا إلى الصّلاة» فإنّه في صلاةٍ ما كان يَعْمِدُ إلى 
الصّلاة» الحديث. 

فيه فائدتان: 

الفائدة الأولى © : 

في هذا الحديث التّرغيب في إسباغ الوضوء وإتقَانِهِ» والمشي إلى الصّلاةء وترك 
الإسراع إليها لمن سمِمعٌ الإقامة» والأخبار والآثار في ذلك كثير:©2070. وكان ابن عمر 
وجماعة من الصّحابة والتّابعين يُسْرِعون إذا سمعوا الإقامة» وخالفوا في ذلك أبا هريرة) 
وإنْما قال ذلك أبو هريرة وتأوّلَ ذلك الحديث الذي رواه: «إذا نودي للصّلاة فلا تَأَنُومًا 
وأنتم تَسْعَوْنَء وَأَنُوها وعليكم السّكينةٌ والوقارة9 ©. 

حديث ك مالك 77 عن يحيى بن سعيد؛ المسعة معننابن المتنب ينال عن 
الوضوءٍ من الغائطٍ بالماءء فقال: إِنّما ذلك وُضُوءٌ النّساءِ. الحديث. 


)١(‏ في الاستذكار: «والإخبار بفضل ذلك كله؟. 


(1) يشير إلى الآية الكريمة لوَإِن مِنَّ الْحجَارَةٍ لَمَا يَتَفْجْرُ مِنُْ الأنْهَارُ4 البقرة: 74. 

(2) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (3572) عن أنس. 

(3) انظر كتاب اللفظ المكرم بخصائص النبيّ يِةِ: 2/ 240. 

)4( في الموطأ (69) رواية يحيى. 

(5) جل هذه الفائدة مقتبس من الاستذكار: 257/1 (ط. القاهرة) وقد سها المؤلف عن ذكر الفائدة الثانية. 

(6) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 6/ ب بعض الفوائد المستنبطة من الحديث فقال: «فيه: فضل 
الوضوء وأنْ أفضل الوضوء أعمّه . وفيه : : فضل الجماعة» . 

(7) رواه مالك في الموطأ (175) رواية يحبى. 

(8) في الموطأ (70) رواية يحبى. 
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قال الإمام”!»: هذا مذهبُ المهاجرين في الاستنجاء بالأحجارٍ والاقتصارٍ عليهاء 
وابن المسيّب من أبنائهم وفقهائهم. وليس في عيب ابن المسيّبٍ الاستنجاءً بالماء ما 
يُسْقِطُ فضله”''؛ لثناءٍ الله تعالى على أهل ثُبَاء. 2 وقد ثبت عن النبي ل الاستنجاءً بالماءء 
انها" الاجوار عو وتَوْسِعَةٌ في طهارة المَخْرَّج. وقد أوضحنا ذلك والحمد لله. 

حديث مالك0©, عن أبي الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عَلِن 
قال: «إذا شَرِبَ الكلبٌ؛ الحديث. 

قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ: «لا أعلم أحدًا قال فيه «إذا شَرِبَ؛ غير 
مالك رحمه الله -؛ وسائر رُوَاةٍ هذا الحديث يقولون: (إذا ولغ وقد رواه عن أبي 
هريرة جماعة: «إذا وَلّمه منهم الأعْرّجُ» وأبو صالحء وأبو رزين*', وكايك :للختت 
وهمَامٌ بن مُنَبْهِ وجماعة؛ بمعنى حديث مالكء. ولم يذكروا فيه: «إذا شَرِبَ) ولا 
«الثراب» لا في أوّل الحديث ولا في آخرهء وقد رواه ابن سيرين عن أبي هريرة. 

قال الإماه0© : واختّلِفٌ عنه في ذلك». فمن رواه وقال فيه: : «أُولاهٌُ بالتراب» 
ومنهم من قال: «السابعة بالتراب». ومنهم من لم يذكره؟. 

ورواه الحسن البصري» عن عبد الله بن مغفّلء عن التبيّ كل أنّه قال: «إذا وَلَمَّ 
الكلبُ في الإناء» فاغسلوه سبع مرّاتٍ وعَمْرُوهُ القامنة بالتراب»7© . 
)1١(‏ غ م: «فعله». 
(0) م: «وأما». 
(9) في الاستذكار: (الاستجمار؟. 
(5) م: افرخصة'ظ. 
(5) في النسخ: «أبو زيد» وهو تصحيف والمثبت من أحمد: 290/15 (ط. الرسالة). 


(1) هذا الشرح مقتبس من الاستذكار: 257/1 (ط. القاهرة). 

(2) في قوله تعالى: #إفيه رجال يحبون أن يتطهّروا» التوبة: 108. وانظر مسند أحمد (15485 ط. 
الرسالة) وابن خزيمة (83) والطبرانى فى معجمه الكبير 140/7. ْ 

(3) في الموطأ (71) رواية يحهى. 000 

(4) في الاستذكار: 258/1 (ط. القاهرة) بتصرف. 

(5) أخرجه مسلم (279). 

)6( الكلام موصول لابن عبد البرّ. 

(7) ورواه مسلم من غير طريق الحسن البصري (280) من حديث ابن المغفل. 
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وكذلك كان الحسن يُقْتِيء ولا أعلم أحذا أفتى بذلك غيره. | 

وممن كان يُفْتِي بغسل الإناء دون شيءٍ من التّراب من سَلَفٍ الصّحابة والتابعين: 
ابن عبّاس» وأبو هريرة» وغْرْوّة» وابن سيرين» وطاووس» وعمرو بن دينار. 

وأمًا الفقهاء من أَيمّةٍ الأمصارء فقد اختلفوا في تعليله : 

فقيل: إِنْ علته التَغليظ في منع اقتناء الكلاب التي لا يجوز انُخاذها لأجل إذاية 
الئاس؛ لأنّ الصّحابة كانوا يُبَكَرُونَ بالأسحار لمسجد التبىّ يك فَضَكُوْا إليه أن الكلاب 
تؤذيهم» فقال: «إذا وَلَّمَ الكلبٌ؛ الحديث» ولأجل هذا قال أيضًا: «من افْتَنَى كَلْبَا نقص 
من عمله كلّ يوم قِيرَاطَانِ2!”0 ولا يجوز أن ينقص من عمل قد مَضَى . 
تنبيه على مقتصد22 : 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: «إذا شَرِبَ الكلبٌ من إناءأحدِكم؛ الحديث» فيه 
استعمال الشّرب في كل حيوان» والحديثٌ مُعْضَلُ وقد اختلف التَاسٌ فيه هل يمْسِلَ 
للعبادة أو للئجاسة؟ والصَّحيحٌ أنه يَغْسِلُ للعبادة؛ لأنّه عَذَدَ'' وأدخل فيه الترابٌ» ولا 
مَدْخْلَ(" للعدّد”” ولا للتّراب في إزالة التجاسة!© 

ولَّما كان الحديث مُعْضَلاٌء قال فيه مالك ©2: قد جاءًَ هذا الحديث وما أدري ما 
حتيينه .ركان يزى الككلت عائه من آهل النيث وليس كغيره:من الشباغ: :ركان يمول : 
يُعْسَلّ بالماء وَحْدَّه. 
)١(‏ في القبس: «عذده». 


() في القبس: «ولا يدخل». 

(6) ج: «للتعبد» غ: «للتعدد» القبس: «العدد». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (2777) رواية يحيى. 

(2) انظر الفقرة الأولى من هذا التنبيه في القبس: 156/1. 

(3) يقول المؤلف في الأحكام: 83 (إن الإناء يُغْسَلُّ عبادة» لا لنجاسة بدليلين::أحدهما: أن 
الغسل معدود يسبع [أي أن الغسل قد دخله العدد] الثاني: أنه جعل للتراب فيه مدخلاًء ولو كان 
لنجاسة لما كان للتراب فيهما مدخل كالبّؤل: عكسه الوضوء لما كان عبادة دخل الترابُ مع 
الماء». وانظر العارضة: 134/1. 

(4) في المدوّنة: 5/1. 

(5) في المصدر السابق. 
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مزيد بيان: 


قوله: اما أَدْرِي ما حَمِيمَتُُ يحتمل ثلاثة معان: 

الأوّل: لا ندري أن ذلك على الوجُوب أو النّذب. 

الثاني : لا ندري هل ذلك في الكلب الممنوع انَّخادَُه دون المباح انخاذه أم لا. 
القالث: لا ندري هل ذلك في الماء دون اللْبّن أم فيهما. وهذا أظهر الأقوال على 


نسق المسألة. 


وقد رُوِيَ عنه؛ أن غسل الإناء من وُلُوعْ الكلب في الكلب الممنوع انخاذه. 29 
ورُويٌ عنه؛ أن ذلك عام في جميع الكلاب© . 

وكذلك أيضًا اخْتّلِتَ عن مالك في هذه النّلائة فصول: 

فروي عنه؛ أنّ غسله على النّذْب. 

وروي أنْ ذلك على الوجوب. 

وروي أنه للعبادة فقط 9" . 


كشف وإيضاح ا المذهب في ذلك: 


1 المذهب الأول قال أبو حنيفة وأصحابه : الكلبُ نجسٌء» ويغسلٌ الإناءُ من . 


ولوعه نرتين أودكلاثا كسار الكجاسات مره غير خد دورةوا الأخاديف اق اللقه: 


2 - المذهب القاني ‏ قال داود وأصحابه 2: سؤر الكلب طاهرء ويغسل الإناء 


)١(‏ غ: «قطء. 

زف جاغ: (بين في» وهي غير واضحة في: م» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) ذكر هذه الرواية ابن سحنون في كتاب الجوابات: نص على ذلك ابن أبي زيد في التوادر: 72/1. 
2( هي رواية ابن أبي الجهم عن مالك؛ كما نصّ على ذلك الباجي في المنتقى: الاعرة 20 

(3) انظر كتاب الاصل: 32/1 ومختصر الطحاوي: 16» ومختصر اختلاف العلماء:1/ 117. 

(4) انظر رسالة في مسائل داود للشطي: 7. 

(5) 


انظر المحلّى: 112/1. 
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3 المذهب القالك ‏ قال الكا ف يُغْسَلُ الإناءٌ من ولوضنه ويُؤكل الطعام؛ 
ويُتَوَضَأ بالماء. ش 

4 المذهب الرّابع ‏ مذهبٌ مالك رضي الله عنه . قال(" ابنُ القاسم: تحصيل 
مذهب مالك وافحان2 أن غسل الإناء من و استحبات» ك9 يستحبٌ 
لمن وجدٌ غيره ألا يتوضأ به» وقد اختلف فى هذا المعنى أصحابه على ثلاثة أقوال: 

الثاني: أنّه يتوضأ به ويتيمّم» وهو مذهب ابن المأجشون. 

القالث: أنه يتيمّم ويصلّي» وهو قول سحنون.0© 
إكمال© : 

وقد اختّلِف في معنى ما وقع في «المدونة)(5) من قول ابن القاسم: وكان يُضَعَفُه . 

فقيل: إنّه أراد بذلك أنه كان يضعّف الحديث؛ لأنّه حديث آحاد وظاهرٌ القرآن 


يعارضه. وما ثبت أيضًا في السّئّة من تعليل النَبِيْ ككلهِ في طهارة الهة بالطواف علينا 
والمخالطة لنا©' . 


)١(‏ لعل حذف: «قال» أؤلى. 

0( غ: «ولغه؟. 

إفرف غ: «رذلك»؛. 

(1) في الأم: 49/1. 

(2) لا يمكن أن تكون هذه العبارة من قول ابن القاسم. وهي عند ابن عبد البر في الاستذكار: 261/1 
(ط. القاهرة) هكذا: «وتحصيل مذهبه [أي مذهب مالك] عند أصحابه ؛ أن غسل..20. 

 )3(‏ ذكره ابن سحئون في كتابه» نص على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 291/1 وابن عبد البر في 
اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 25. : 

(4) هذا الإكمال مقتبس من المقدّمات الممهدات: 91/1 93. 

(5) 5/1 في الوضوء بسؤر الدوابٌ والدّجاج والكلاب. 

(6) تتمة الكلام كما في المقدّمات: 92/1 «وقيل: بل أراد بذلك أنه كان يضعّف وجوب الغسل. وقيل 
بل أراد بذلك أنه كان يضعُف العدد. فالتأويل الأوّل ظاهر في الُفظ بعيد في المعنى. . . والتأويل 
الثاني بعيد في اللفظ ظاهر في المعنى... وأما التأويل الثالث فهو بعيد في اللفظ والمعنى». 
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واختلف قولٌ مالك رحمه الله - في غسل الإناء من وُلُوعْ الخنزير» فَرُوِيَ عنه في 
ذلك روايتان. 

إحداهما: أنه لا يُمْسَل0). 

الثانية: أنه يغسل سبعًا قياسًا على الكلب» وهى رواية مُطلدف©؛ حكى الرّوايتين 
ابن القضّار© . 

قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه” : وإذا قاس الخنزير على الكلب» يلزمه”© 
ذلك في سائر السّباع لوجود العلة فيهاء وهي أيضًا”" أكثر أكلاً للأنجاس من الكلب. 

وأيضًا: فإِنّ الكلب اسم للجنس. يدخل تحته جميع السّباع؛ لأنها كلاب وقد 
رُوِيّ عنه يكِ أنّه قال في عتبة بن أبي لَهّب: «اللّهِمٌ سَلْط عليه كلبًا من كلايك:20© فعدى 
عليه الأسد فقتلة . 

حديث مالك ؛ أنّه بلغه أن رسولّ الله كل قال: «اسْتَقِيمُوا ولن تُخْصُواء واغْمَلُوا 
وخيرُ أعمالِكم الصَّلاةُء ولا يحافظٌ على الوضوء إلا مؤمنٌ». 

فيه فصلان: 


000( في المقدمات: «فيلزمه». 

(؟) في المقدمات: لأنها». 

(1) ذكر ابن الجلاب في التفريعم: 214/1 أنْ هذا القول هو الظاهر من قول مالك. 

)2( هو أبو مصعب مُطْرّف بن عبد الله ابن أخت مالك» روى عنه (ت. 220). انظر الانتقاء لابن 
عبد البر: 105. ش 

(3) انظر الإشراف: 42/1 (ط. تونس). 

)4( الكلام موصول للومام أبن رشد. 

(5) أخرجه البيهقي: 211/5. 

(6) في الموطأ (72) رواية يحبى. 
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الفصل الأول 
في الإسناد 

قال الشّيخ أبو عمر بن عبد البرْ ‏ رضي الله عنه0؟) _: «هذا حديتٌ بَلاَعْ ويتّصلٌ 
مق ذا التجنايف. لفل نكذا من ديف كزان تروائق مسرو بين العاص ىعن 
النْبيّ كلوه وقد رواه ابن عُيَيْئَة» عن يحيى بن سعيد» عن رَجْل يقال له إسماعيل بن 
أوسطء شِابِئٌ؛ فقال: قال رسول الله كل: «اعملوا وخيرُ أعمالِكُم الصّلاة» ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمنٌ»: قد رواه أيضًا منصورء عن سالم بن أبي الجعد؛ عن ثوبان» 
قال: قال رسول الله كلِِ: «استقيموا» الحديث»76© . 


الفصل الثاني 
في الفوائد 
وفيه فائدتان: 
الفائدة الأولى: في تأويله 
اعلموا أنْ قولّه : «لَنْ تَخصُوا» فيه للعلماء أربع تأويلات : 
التأويل الأوّل ‏ أنّ قوله: ١لَنْ‏ تُخْصٌّواء يريد مالكم من القّواب على إكراء'ا 
الأعمال. 
الثاني - قال عيسى بن دينار: لن تنجوا من الخطايا. 


)١(‏ كذا في النسخء ولعل الصواب: «أكره». 


(1) في الاستذكار: 262/1 (ط. القاهرة). 

(2) انظر مسندًا في التمهيد: 24/ 318. 

(3) انظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مسندًا في التمهيد: 24/ 319. 

(4) أخرجه بهذا الإسناد العدني في كتاب الإيمان (59). 

(5) أخرجه بهذا الإسناد ابن ماجه (277) وقال بشار معروف: (إسناده ضعيف ومتنه صحيحء» سالم بن 
أبي الجعد لم يسمع من ثوبان». 
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الغالك قال ابن دين 7 ولق للضي ان تطيقوا أذ بلسلا كلما أموتكم انهه 
ومن ذلك قول الله عرّ وجلٌّ: طعَلرَ أن أن محسرة» الآية© , 
الرّابع(© : قال القاضي أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه ‏ : معناه لن تُطِيقُوا أن 
تستقيمواء قَسْرَهُ الحديثٌ الثاني قولّه: «إذا أَمَرْتُكُمْ بأمر فَأَتُوا منه ما استطغْتُم» والله 
أعلم . 


الفائدة الثانية© : 


قوله: «ولا يُحافِظ على الوضوءٍ إلا مؤمنٌ» أراد به لا" يحافظ على وضورثه ولا 
يصبر عليه إلا مؤمن كامل الإيمان. لبْقَلِهِ عليه في البرد وفي حين الشّغل» واللهُ أعلم. 


(1) في شرح غريب الموطأ: الورقة 10 وعبارته: «ولن تطيقوا كل الاستقامة وهو مثل قوله:..؟. 
(2) المزمل: 20. 

(3) انظر هذا التأويل في القبس: 156/1. 

(4) آخر جه البخاري (2)7288 ومسلم (1337) من حديث أبو هريرة. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 7/ب. 
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باب 
ما جاء فى مسح الرّأس والأذنين 
وفيه فصول: 
الأول 
قال الإمام الحافظ: غاص مالك رحمه الله على مذهبه في هذه التّرجمة بأن أراد 
أن تن لك أن اين من الرّاس» إلا آله يسقانف لهما الماء. ثم .إله شق بالائرنة بأن 
ابنَ عمر كان يأخذ لأدْنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسهء وبه قال أحمد”" وإسحاق» 


والشَافعت© . إلا أن الشَانعيَ قال: هما سُّنّةَ على حيالهماء لا من الوجه ولا من الرّأس» 
كالمضمضة والاستنشاق. ش 


6 


ففه . 


اختلف العلماء - رضوان الله عليهم ‏ في الأدْنَيْن : 


فروى أبو أمامة الباهلىَّ ‏ واسمه صدي بن عجلان 20‏ أن رسول الله يَكيْةِ قال: 
00 5 
«الأَذنَان من الرّأس»” ويستأنف لهما الماء. وهما فرض عند محمد بن مَسْلَّمّة. وهي 
أيضًا عند ابن حبيب | سليله) وهو الو 


(1) انظر المغني: 150/1. 

(2) في الأم: 59/1 (ط. فوزي) وانظر الوسيط: 288/1» والبيان: 129/1. 

(3) انظر طبقات خليفة بن خياط : 446 والتاريخ الكبير للبخاري: 326/4: والاستيعاب:736/8. 

(4) أخرجه أحمد: 264/5» وأبو داود (134)» وابن ماجه (444)» والترمذي (37)»: وانظر نصب 
الراية: 18/1. ٠‏ 

(5) في الواضحة: 184. 

(6) انظر التفريع لابن الجلآب: 2190/1 وأحكام القرآن للمؤلف: 2/ 575. 

5+ شرح موطأ مالك 2 
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قال ا الفاقي أبو الوليو؟: «الذي يقتضي حديث ابن عمر تجديد الماء للأذين» 
ويحتيل”"2 أن ايكون عبد الله بن مز ياحد الماء بأصبعين من كل بيده تتم ,بهم أذليه؛ 
َك" بحديثٍ ابن عمرٌ. 
ونحوه ما رُوِيّ في حديث ابن عبّاس؛ أن باطن الأكترن 1 يْمْسَحٌ بالسَبّابة وظاهرهما 
بالإبهام» وهذه طهارة الأَدُئّينَ عند مالك 22) وأبي حنيفة7© والشافعت” . 
وقال الزهريٌ: تُعْسَلُ مع الوجه . 
وقال أيضًا الشافعيَ : يغسل باطنهما مع الوجهء ويمسح ظاهرهما مع الرّأس». 


وهذا أشْبَهُ 


مزيد 50 : 


وصِفَةٌ مَسْحهِمًا: أن يمسَح ظاهِرَهُما وباطِئَهُما©: وقال مالك في«المختصرا: 
يُدْخْلُ أصبعيه في 1 
وقال ابن حبيب: لا يتبع غضونهما. 
نككتة فقهية © : 

قال219: فإذا ثبت هذا فهل يُمْسَحَانٍ فرضًا أو تَفْلاً ؟ 


)1١(‏ واو العطف زيادة من المنتقى. 

زفق م جاغ: «تشبيه» والمثبت من المنتقى. 

(1) في المنتقى: 74/1. 

(2) في المدونة: 16/1. 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 18»: ومختصر اختلاف العلماء: 136/1» والمبسوط:64/1 . 65. 
(4) في الأم: 59/1 (ط. فوزي). 

(2)5 هذا المزيد من البيان مقتبس من المنتقى: 75/1. 

60( وهو الذي نص عليه ابن الجلأب في التفريع : 1/.»: وقاله يوسب 1 الراشنوة 1 
(7) ذكره ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 39. 

(8) عبارة أبن حبيب في يد 6 «فليس على المتوضىء أن يحمل الماء إلى رأسه ولا إلى أذنيه». 
(2)9 هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 75. 

(10) الكلام موصول للباجي. 
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فذهب ابن مَسْلَّمَة والأبهريّ”!' أنهما يمسحان فرضًا. 
وذهب سائر أصحابنا أنْهما يمسحان تَفْلاَ» وهو الظاهر من مذهب مالك. 
والظاهر من المذهب اسئئناف الماء لهما© , : 
وقال ابن حبيب0©: من لم يُجَدُدْ لهما الماء فهو بمنزلة من لم يمسحهما. 
وقال ابن مَسْلّمَة: إن شاء جدّدَ لهما الماء؛ وإن شاء مسحهما بما فضل من مسح رأسه. 
وأو عدنة يقول 7 لا تائف ليها اناي ؛ 


الة01: 


قال مالك: من مسح رأسه بِبَلْلٍ ذِرَاعَيْه أو لحيته وصلى» أعاد الوضوء والصلاة 
وإن ذهب الوقت» وليس دا مسح 

قال ابن الماجشّون: فإ كان سف انا فلا يمسح بما ذكر من البلل؛ وإن لم 
يكن بِحَضرَيّه ماء فليمسح به) وبه قال عطاء . 
تأصيلٌ © : 

قال الإمام: فقول مالك يحتمل أن يكون موافمًا لقول أَصْبّغْ؛ أن الماء المستعمل 
في الوضوء لا يرفع الْحَدَتْء وله وجه آخر. ري 0 
الْبَلّلِ من غسل الذراعين يسيرٌ لا يتأنّى المسح بهء وهو الأظهرء لقوله : وهذا ليس بمسح 
إكمال© © : 

5 ف مما 00 ا 

قال الإمام : اختلف العلماء في الآذنين على ثلاثة أقوال: 


(1) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري (ت. 375). انظر أخباره في ترتيب المدارك: 184/6. 

(2) في المنتقى: «وهذا هو الظاهر من المذهبء, وقد قال مالك فى المختصر: يستحبٌ تجديد الماء 
لهما» وهي أسدٌ. 1 

(3) في الواضحة: 184. 

(4) انظر المبسوط: 1/ 65. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 75/1. 

(6) هذا التأصيل مقتبس من المصدر السابق. 

(7) الكلام موصول للومام الباجي. 

(8) انظره في أحكام القرآن: 567/2. 
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القول الأول - أنهما من الدّأسء قاله ابن المبارّاك والقورت29». 

القولُ الثاني قال الزّهريّ: هما من الوجهء وقاله الشَعبيَ والحسن © وقالا0: ما 
اقل متهمانفن 17 الوبعه + وما" ادرو منهها 74" الذاشنة واختاره ال 202 

واحتجٌ من قال إِنْهِما من الرّأس» بحديث أبي أُمَامَة المتقدّم» وبأنّ الصّحابة اعتقدوا 
أنْهما من الرّأس ولذلك لم يذكروهما. 
تتقيح : 

قلنا: أمَا حديث أبي أُمَامَة» فضِعَفّه الذارقطني © والتّرمذي©؛ وقالا: إن الضحيح 
نه وَفنَه علن أبن أثامةه ولا يشيذه إلا حليف. 

وأما اعتقاد الصّحابة» فقد ورد حديث ابن عبّاس”' وغيره؛ بأنْ التي ب مَسَحَهُمَا مُفْرَدَيْن . 

وأمَا من قال: إِنْهما من الوجهء فاحتجٌ فيه بحديث قال فيه التبيّ يَله: «سجدّ 


وَجْهِيَ للذي خَلَقَهُ وصوّرَهُ وشَقٌ سَمْعَهُ وبصرَةُ»*© وهذا يردّه مسح التبيّ ككلةِ لهماء 
والمراد في هذا الحديث: سجدّت جُملتي ورأسيء وقد يكنى”" بالوجه عن الجملة؛ 
فكيف عن الرّأسء قال الله تبارك وتعالى: «كُلٌ مَيَءِ مَالِكُ إِلَّا وَتَهَم74 قالوا في أحد 
التأويلات: إلا هوء أي ذاته. 


زفق في الأحكام : #مع؟. 


(1) حكاه عنهما الترمذي في جامعة: 87/1. 

(2) هو الحسن بن صالح الهّمْذَاني (ت. 169). 

(3) وهو القول الثالث كما في الأحكام. 

(4) انظر تفسير الطبري: 117/6 118 وقال المؤلف في الأحكام معلّقاً على هذا الرأي: «إنه تَحَكُمّ لا 
تعضده لغة» ولا تشهد له شريعة». 

(5) يقول الدارقطني في سننه: 103/1 «شهر بن حوشب ليس بالقوي» وقد وقفه سليمان بن حرب عن 
حمادء وهو ثقة ثبت». وقال في العلل: 250/7 «والصواب موقورف». : 

(6) يقول الترمذي جامعه (37) «هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم». 

67 أخر جها النسائي في الكبرى (170). 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (4372): وأحمد: 30/6» وأبو داود (1414)» والترمذي(580)». وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى (714): والحاكم: 341/1. 

)2.9 القصص: 88 
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تكملة : 


5 » "» مايه » 4 5 5 00 00 1 

ولم يثبت عن النْبيْ كَلهِ في مسح الأذْيّن شيء؛ إلا ما ذكرنا في فضل الوضوء: 
«فإذًا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خرجتٍ الخطايا من رأسه حتى تخرّجٌ من أُدْنَيْده وقد حرج العاف 00 
حديئًا؛ أن النبي وه توضأ ومسح برأسه وأَدْيْه. 

حديث مالك©؛ أنه بلغه أن جابرٌ بن عبد الله سُئِلَ عن المسح على الْمِمَامَة 
فقال: لاء حنَّى يُمْسَحَ الشّعَرٌ بالماء . 

فيه فصلان: 

الفصل الأوّل60© 

قال الإمام : هذا حديث رواه عبد الرحمن بن إسحاقٌ» عن أ عَبِيْدَة بن محمد بن 
عمارٍ بن ياسر قال: سألتٌ جابرًا عن المسح على العمّامة فقال: أُيسٌ الشْعَرَ بالمّاو». لا 
أَعْلَمُه يتَصلٌ بغير هذا الإسناد» رواه عن عبد الرحمن بن إسحافٌء يزيد بنُ زُرَيْع وبشْرُ بنُ 
المفضل» وغيرهما. 

مالك©2. عن هشام؛ أن أباه كان يَنْرِع الْعِمَامَةَ» ويَمْسَحٌ رَأْسَهُ بالْمَاءِ. 

*مالك©6؟, عن نافع ؛ أنه رأى صفية بنتّ أبي غَبَنْد امرأةً عبد الله بن عمرٌ تَنْزِعٌ 
جمارّها وتمسحُ على رأسِها*”'' ونافعٌ يومئظٍ صغيرٌ. 


)1١(‏ ها بين النجمتين سقط من التسخ» وقد استدركنا النقص من الأصل المنقول عنه وهو كتاب 
الاستذكار. 

(1) في الكبرى (170) من حديث ابن عباس. 

(2) في الموطأ (74) رواية يحيى. 

(3) هذا الفصل مقتبس من الاستذكار: 264/1 265 (ط. القاهرة) . 

(4) أخرجه بهذا الإسناد الترمذي (102)» من طريق بشر بن المفضل». 

(5) في الموطأ (75) رواية يحبى. 

(6) في الموطأ (76) رواية يحبى. 
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الفصل الثانى 
فى فوائد هذا الحديث 

وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأول 12 : 

قوله: «رَنَافِعٌ يومئذٍ صغيرٌ؛ ففي هذا الحديث جوارٌ شهادة الصّغير إذا أذّاها كبيرّاء 
وفي قياسها''' شهادةٌ الفاسق إذا أدّاها تائبًا صالححاء وشهادةٌ الكافر إذا أداها وهو مسلمٌ. 

الفائدة الثائية© : 

قوله أيضًا: «ونَافِعُ يومئذٍ صغيرٌ» أراد اعتذارًا من النُظر”" إلى شَّعَر المرأة. فهذا 
نكال أن عند اله جل :ل ملسن لد إذا كاد كينا أن نظو إلى ختمر -زوعة سييه ررق كاك 
وَغْذَا. وأمًا عَبْدّهاء فإن كان وَعْدَاء فلا بأس أن يرى شَعَرهاء وإن كان غير وَغْدِء فلا 
ينبغي له أن يرى شعرها. 


تفسير مطابق لهذا الحديث© : 


وهو قوله: أو ما مَككْتْ مم4 أراد بذلك الوجه والكمّين والمّعَره وقيل: 
الثياب» والوجه الأوّل أحسن وأبين فى النظد © . 
00( في الاستذكار: «وفي معناها». 
(؟) في تفسير البوني: «من نظره». 


(1) هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 265/1 (ط. القاهرة). 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 7/ ب. 

(2)3 هذا التفسير مقتبس من المصدر السابق. 

(4) النور: 31. وانظر أحكام القرآن للمؤلف: 1372/3. 

(5) قوله: «وأبين في النظر» من زيادات المؤلف على نص البوني. 
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م (1), 


فإن قال قائل: فإذا كانت الرّينة2'0 التي ذكر اللهُ عزّ وجل الكمّين والشَّعَرء فَلِمَ كرِه 
مالك لعَبْدٍ المرأة إذا كان غير وَعْد أن ينظرٌ إلى وجهها؟ 

الجواب عنه ‏ قيل له: إِنّما كره ذلك على وجه الاستحسان لفساد الزّمان. وقد 
رُويَ عنه أيضًا أنه قال: 0 دي ١‏ المرأةٌ شَعْرها لعبدها إذا كان وَغْدًا. فإن0' كان 
ممّن تُحْسَى فتنته» فالأؤْلّى أن تَسْثَيِره فدلٌ أن هذا" من مالك على وجه الاستحسان 
لفساد الزّمانء والله أعلم. 


الفائدة القالعة© : 


في قوله©: «لآء حتّى يُمْسَت(؟2 الشّعَرٌ بالماء». 

اعلموا أن المسح على العمامة هو بابٌ اختلف النَاسٌ فيهء والآثارٌ فيه مختلفة» 
وعن”' النَبىُ صلى الله عليه؛ أنه مسَّحَ على العمامة من حديث عمرو بن أميّةً 
الضَمْريُ9 2 وبلال» والمغيرة بن شُعْبَة» وأنس. وكلّها معلومة9 . 

ددماء أيضًا جماعة من السّلّف والتّابعين» ذَكَرَهُم ابن أبي شيبّة وعبد الررّاق7 وأبو 


© 


)١(‏ «الزينة؛ زيادة من تفسير البوني. 

(؟) مء جء غ: «وإن» والمثبت من تفسير البوني. 

قرف (في تفسير البوني: «أن ذلك». 

دق و جاغ: (ايمس» والمئبت من الموطأ. 

(5) في النْسَخْ: «عن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) في النسخ : «معلولة» وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

(1) هذا التنبيه مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 7/ب. 

(2) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من الاستذكار: 265/1 (ط. القاهرة). 
(3) أي قول جابر في حديث الموطأ (74) رواية يحيى 

(4) رواه البخاري (204). 

(5) انظر مصنف ابن أبي شيبة: 42/1 44 (ط. الرشد) وعبد الرزاق في مُصَنفِهِ: الحديث (741). 
(06) في سُئَنِهء انظر الحديث  150(‏ 153). 
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قال الإمام'!»: واختلافٌ هؤلاء فيمَنْ مسَمحَ على الْعِمَامَة ثم نرَعَهاء كاختلافهم 
فِيمَنْ مسّحَ على الحُمَيّن ثم حَلَمَهُما. 
أن قوله: «حنّى يُمْسَحَ الشّعَرُ بالماء» فهو”" ظاهرُ كتاب لله لعاك: ٠‏ لقوله: 


ا 2 مسحو و 34 ولا يحور ١|‏ على عُْضْوٍ مستورٍ | إلا ال ٠‏ فإنّه يمُسث0) 
ذلك بالإجماء © . 


الفائدة الرابعة© : 

وهي إذا انحل كَوْرٌ منهاءأو كَرْرَانِء لم أر لكر وجهًا هاهنا. وقالت طائفة: 
ع مسح المرأة على الخمارء ورُوِيَ عن أمّ سَلْمَة ة زوج التبي كله أنها كانت 

1 د اع عبر © , 


ومنه أيضًا: أنْ امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح”*© على خمارها. 
فيه: الاقتداء بفعل المرأة الصالحة©©. 


قال: وأمًا الّذِين لم يَرَوْا المَسْحّ على العمامة والخمار قجماعةٌ منهم: غُرْرّة: 


000( في تفسير البوني: «فهذا» غ: «هو», 

(5) في تفسير البوني: «خرج؟ وهي سديدة. 

(6) مء جه غ: ١لا‏ يجوز» والمثبت من الاستذكار. 
(؛) مء جه غ: "تنزع» والمثبت من الاستذكار. 
)0( ماج غ: «تنزع؟ ولعل الصواب ما أثبتناه. 


40 الكلام موصول للجمام أبن عبد البر. 

2( هذه الفقرة مقتبسة من َه تفسير الموطأ للبوني: 77 ب. 

(3) المائدة: 93. 

(4) انظر الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: 220/1. 

(5) ماعدا السطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 265/1 266 (ط. القاهرة) . 
(6) رواه ابن أبي شيبة (249) من حديث الحسن. 

(7) هذا الذليل من إضافات ابن العربى. 

(8) هذا الاستنباط مقتبس من تفسير البونى: 77 ب. 

(9) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 266/1 (ط. القاهرة). 
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والقاسم بن محمدء والشّعبيُ » والنّخعئ» ومالكُ”©2, وأبو حنيفة©» والشافع (3) 
والفكة 00 ظاهرة» قوله تعالى: «وَأمْسحوا موي74 ومن مسّمَ على العمامة 
وقد أجمعوا أنه لا يجورٌ مَسْحُ الوجه في اليم على حائل دُونّهُ نكذلك الرّأس 
والخطابٌ في قوله: « يجري م14 كالشخطات فى كول ور نا 
وتويك 98 نولا ويه لها اضلواءيه أن الداسن والاخلين معستويان 20 
مسألة ف فقهية : 
سئل مالك عَمّنْ توضأء فُئسِيَ أن يمسحٌ رأْسَهُ حبّى جف وَصُوكْهُ قال: أَرَى 
أن يَمْسحَ برأسهء وإن كان قد صَلَى يُعِيدُ الصّلاً. 
قال الإمام؟: وهذا يدل من قوله أنْ الْمَوْرَ عنده لا يَجِبُ إلا مع الذَّكْرِء وأنّ 
النْسِيانَ يُسْقِطُ وجوبهء ولذلك أوجَبَ على العامدٍ لبَرْكِ مَسْح رأسه مؤْخرًا لذلك؛ أو 
لشيء”"' من مفروض وضويه استئنافٌ الوضوءٍ من أُوّْلِهه ولم يَرّهِ على الئاس . 
قال الإمام الحافظ: من ههنا عرف مذهب مالك في الفورء وقد اختلف أصحابه 
فيه على ثلاثة أقوال © : 
أحدهما: أنه فرضٌ على الإطلاق» وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي ا 


وق م: «معلرمتان» وهو تصحيف » وفي غ» ج-: اممسوحتان» والمئبت من الاستذكار. 
زفق ماج غ: «وليس» والمثبت من الاستذكار. 

(1) انظر التفريع : 7/1 -191» والإشراف: 9/1 (ط. تونس). 

2( انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 145» والمبسوط: 101/1. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 1/ 119. 


(4) المائدة: 6 
(5) النساء: 43. 
(6) المائدة: 6. 


(7) كما في مرطأ يحيى (78). 

(8) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 267/1 (ط. القاهرة) . 

(9) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدّمات الممهدات: 80/1. 

(10) من كبار فقهاء أهل المدينة» توفي سنة: 164» انظر تاريخ بغداد: 94/12. 
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والثاني : أنه سَئة على الإطلاق» وهو المشهور 0 المذهب. 
والثالث: أنّه فرضٌ فيما يغسل» وسَنّة فيما يُمْسَحء وهو قرول مُطرّف وابن 
الماجشون عن مالك» وهو أضعف الأقوال. 


بت 

قال الإمام الحافظ”!2: فعلى القول بأنّه فرضٌ» يجب إعادة الوضوء والصّلاة على 
من تَدَكَه7'“ + ناسيًا أو متعمّدًا. 

وعلى القول الثّاني أنه سئة» إِنْ تركه”© ناسيّاء فلا شيء عليه» وإن تركه'” عامدّاء 
ففي ذلك قولان: 

أحدُهما: أنه لا شيء عليه؛ وهو قولٌ محمد بن عبد الحكم. 

والناني: أنه يُعيدُ الرُضوءً والصَّلاءٌ لترك سئّة من سُئنها©؛ وهذا مذهب ابن 
القاسم؛ أن الفور عنده واجبٌُ بالتّذّكْر ساقط بالنُسيان0©. 


)١(‏ في المقدمات: «في». 

(؟) في المقدمات: «قَرّقه؛ وهي أسد. 

(1) الكلام موصول لابن رشد الجدّ. 

(2) في المقدمات زيادة: «١لأنه‏ كالمتلاعب المتهاون». 

(3) يذكر ابن رشد أن من أصحابه من يعبّر عن مذهب ابن القاسم في الفور بأنه فرض بالذكر يسقط 
بالنُسيان . 
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ما جاء في المسح على الخُفَيْن 


مالك”!2؛ عن ابن شهاب» عن عبَّادٍ بن زياد . وهو من ولد الْمُغِيرَة بن شُعْبَةَ - عن 
أبيه الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة؛ أن رسول الله يَكِةِ ذهب لحاجّته فى غزوة تَبُوك الحديث. 
تنبية على وَهْم: 

قال الإمام الحافظ: هذا الحديث مما يُعَابُ على مالك؛ لأنه جعل عَبّاد بن زياد 
من وَلَدِ المغيرة بن شعبة» وليس هو من ولد المغيرة» وإنّما هو عَبّاد بن زياد بن أبي 
سميان» وأظئه من تُقِيفاء وليس ذلك عندي بعلم 0 ولم أقف له على وفاة» ولا 
أعلم له حْيرًا. 

وقول مالك0©: «وهو من وَلَّدِ المغيرة بن شُعْبّةه لم يختلف عنه رُوَاةُ «الموطأ؛ في 
. 4( 11 6 5 6 . 
ذلك » وهو غلط ووهمٌ. ولم يتأبعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم. 

وقال مُضْعَب الزُبيري”؟2: أخطأ مالك وومَمَ وهْمًا قبِيحًا في هذا الحديث © . 

وقد ذكره عبد الرزاق7 2 عن معمرء عن الزهريء أن المغيرة بن شعبة قال: كنت 
في سَفَر مع رسول الله عَكليِ الحديث» هكذا مقطوعا. 

وفيه للعلماء فوائلد كثيرة وسئّن جمّة غزيرة : 


زفق ماغء ج-: «أبو مصعب الزهري» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(1) في الموطأ (79) رواية يحبى. وانظر تعليق بشار عوّاد معروف ففيه فوائد. 

(2) قاله ابن عبد البر في التمهيد: 118/11. وانظر الجرح والتعديل: 80/6» وتهذيب الكمال: 14/ 
119 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 120/11. 

(4) انظر رواية محمد بن الحسن (47)» والقعنبي (47)» وابن بُكَيْر: 8/ ب» وسويد(66)» والزهري 
(87). 

(5) انظر قول مصعب في التمهيد: 122/11» وتهذيب الكمال: 120/14. 

662( في مصئفه (747). 
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الفائدة الأولى 17 : 
للعدو وكانك غزوة تثوك اخ عرو غواها رسول الله يك بنفسه. وذلك سنة تسع من 
الهجرة. قال ابن إسحاق: خرج رسول الله يق إلى تَبُوك فصالح أهل أَيْل91 © 
وكتب لهم كتابًا. وذكر خليفة بن خيّاط" أنْ خروجه إليها كان في رَجَب. ولم يختلفوا 
أن ذلك كان في سنة تسع. 

الفائدة القانية : 

فيه: أدب الرٌجُل أن يبعد عند حاجته عن أَغْيّن الئاس . 

وفيه - غلى ظاهر حديث مالك وأكثر الروايات -: ترك الاستنجاءٍ بالماء» وإِنّما ذكر 
أنه صَبٌ عليه بالإدَاوَةِ”©2» وفي الآثار كلها أن الإداوة كانت مع المغيرة» وليس في 
شيءٍ منها أنه ناولها رسول الله كلخ فذهب بهاء ثم لما انصرف ردّها وأمره أن يصب 
عليه» ولو كان ذلك فيها أو فى شيءٍ منهاءبان”" بذلك أنه استنبَى بالماء؛ ولكنه لم 
يذكر في شيء منها الماء. 

قال ابن جُرَيْجِ في هذا الحديث: «فتبرّرٌ لحاجته قِبَلَّ الغائطٍ فَحَمَلْتُ معه إداوةٌ»7 . 


للق في النسخ : «مكة» وهو تصحيفء والمثبت من الاستذكار والمصادر التاريخية. 

00 غم ج: «عن» والمثبت من الاستذكار. 

لف 34 م2 ج: «أبان» والمثبت من الاستذكار 

(10) هذه الفائدة مقتيسة من الاستذكار: 1/ 268 (ط. القاهرة) . 

2( كما في سيرة ابن هشام: 164 

(3) مدينة على ساحل البحر الأحمرء آخر الحجاز وأوّل الشام ومصرء يقول علي بهجت في قاموس 
الأمكنة والبقاع: 38 «وهذه المدينة قد درست ولم يبق إلآ قلعة صغيرة تعرف بقلعة العقبة» قلنا: 
والعقبة اليوم مدينة مشهورة وانظر معجم ما استعجم: 216/1»: والروض المعطار: 70» ومعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: 35. 1 

(4) فى تاريخه: 93/1. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 269/1 (ط. القاهرة). 

)6( أي المغيرة بن شعبة. 

7) الإداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء. 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى (166). 
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وقال معمرٌ: «فتخلّف وتخلفنا معه بإدَارَةو7). 

فاستدلٌ بهذا أو ما كان شبهه أو مثله منْ كره الأحجار مع وجود الماء جماعة من 
العلماء. وإن صحٌ أن رسول الله يك استنجى بالماء يومئلٍ» من نقل مَنْ يُقْبَلْ نقنه©. وإلاأ 
فالاستدلال بهذاء أو ما كان مثل حديث مالك صحيحٌ» فإِنُ في هذا الحديث تركٌ الاستنجاء 
بالماء» والعدول عنه إلى الاستجمار مع وجود الماء؛ وأي الأمرين كانّ؛ فإنَ العلماء اليوم 
تكبغون غلى أن الاستنهاء رانماء أطية راظيث وان الأحجار رشضة وتؤسفةعران 
الاستنجاء بها جائرٌ في السّمّر والحضّرء وقد مضى القولٌ في حكم الاستنجاء. 

الفائدة القالغة© : 

في هذا الحديث: تُبس الضّيّق من الئّياب؛ بل ينبغي أن يكون ذلك في الغزو 
في لِمَا في ذلك من التأمّب والعٌّاسّي برسول الله كل في لباسهء مثل ذلك في 
الجر لبن باق تن اللعتية لأنه لم يوقف على أن ذلك لبسٌ لا يكون إلا في 
السَفّر. 

الفائدة الرابعة© : 

في هذا الحديث: لباس”2 صوف الميتة؛ لأنّ الجُبّة كانت شامية» والشَامُ في ذلك 
الوقت لوم وهم لا يُذكُون. 

قال الإمام: وهذا فيه نظرء لا يقطع بذلك لِمَا فيه من ضَعْفِ الكلام. 

الفائدة الخامسة79 : 

في هذا الحديث: أن العمل الذي لا طول فيه جائز أن يُعْمَلَ بين أثناء الوضوءء 
كاستقاءِ الماى ونع السف» وغغسلٍ الإناء وشِبْهِهِ. فإن أحَد المتوضئة في غير عملٍ 


وق فوووا ووو لعو ووو ووووووو هوه 


(1) انظر التمهيد: 132/11. 

(2) حذف جواب إن للعلم به أي: فذلك دليل كراهية الأحجار مع وجود الماء. عن هامش الإستذكار. 
(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 (ط. القاهرة). 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/8أ. 

(5) في تفسير الموطأ: «في الحديث سّئَنّ منها لباس». 

(6) هذا النقد لابن العربي. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 (ط. القاهرة) . 
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الوضوء» وطالٌ تَرْكُه للوضوء» اتشائقة من أوّله. ولا ينبغي لأحد أن يُدخْل على نفسه 
شعْلاً وهو يتوضأ حبّى يَفْرُّ من وضوئه. وإذا كان العمل اليسير في الضّلاة لا يقطعهاء 
فأخرّى أل يقطع الوضوء. 

الفائدة الساد 00 

قال الإمام: وفي هذا الحديث من الفقه: أن الرّجُل الفاضل والعالِمَ والسّلطان جائرٌ 
أن يُخْدَّمَ ويُعَان على حوائجه» وإن كان أعوائه على ذلك أحرارًا ليسوا بعبيدٍ رقٌ. 

الفائدة السابعة©© : 

في هذا الحديث: الوضوءٌ بما لا تدخلٌ فيه اليدانٍ» فإذا كان كذلك» ججارٌ”"© 
الصَّبٌ حينئذٍ منه على المتوضىء. 

الفائدة الثامنة! : 

فيه من الفقه: إذا 00 فواتٌ وقتٍ الصلاةٍء أو فواتٌ الوقتٍ المختار منهاء لم 
ينْتَظرٍ الإمامٌ وإن كان فاضلاً حَيْرَ 

وقد احتج الشَافعىُ 0 0 وَل الوقتٍ أفضلٌ بهذا الحديث وغيره من الأحاديث» 
وقال: معلومٌ أنّ رسولٌ الله كله لم يكن ليشتفهِل عن الصّلاةٍ حتى يخرجٌ وقثّها كلّه. 
وقال: لو أخشرت الصّلاة ه عن أَوْلٍ وفتها لشيءٍ ءِ من الأشياء لأَخَرَت لإمامة رسول اللّه 
وفْضل الصّلاة معه» إذ قَدُموا عبد الرحمن بنّ عوفٍ فى السَّفّر. 

الفائدة التاسعة© : 

فيه: جوازٌ تقديم الئاس في مساجدهم إمامًا لأنفسهم بغير إِدْن الوالي» ولأنْ ذلك 
)١(‏ في الاستذكار: احَسُنَ». 
(0؟) مء جىء غ: «خفت» والمثبت من الاستذكار. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(3) من الآنية. 
)4( هله الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 20/1 (ط. القاهرة) . 


(5) انظر الحاوي الكبير: 11/2. 
(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 270/1 271 (ط. القاهرة). 
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ليس كالجمعة التي هي إلى الولاة؛ ولا يُعَابُ2'0 عليهم في ذلك إلا أن يعطَلُوهاء أو تَنزِل 
نازلة ضرورة. 

الفائدة العاشرة”1) 

فيه: جوازٌ اتمام الواليى في عَمَلِهِ برَجَل من رعيّته. 

الفائدة الحادية عش © : 

فيه: بيان بأن قوله عليه السلام: «لا يَؤْمَنّ أحدّ في سلطانه إلا بإِدْن0© يعني بدليل 
هذا الحديث”': إلا لمَضْل الوقت أو خوفٍ فَوْتِء وفي معنى ذلك ما كان أشدّ ضرورة 
من ذلك أو مثلها. 

الفائدة النانية عشر: 

فيه من الفقه: جوارٌ إمامةٍ الفاضل خَلْفَ المفضولٍ©» والعالم خلف الجاهل ومن 
هو دونه في العلم والقراءة» هذا كلّه جائرٌ. 

الفائدة القالئة عش © : 

فيه: أنّه لم يتأخر ابن عَوْف للتبي' ع و ا ل ره فدلٌ هذا 

الحديث أن حديث أبا بكر كان قبل حديث عبد التحمن ؟ لأنهم صقَقُوا في حديث أبي 
بكر ولم يُصَفْقُوا في حديث عبد الرحمن» ولم© يتأخّر عبد الرحمن للنبي يَكْهِ كما تأخر 
أبو بكر. 


)00( في الاستذكار: دولا يفتات؟ . 


(؟) «هذا الحديث» زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(3) أخرجه مسلم (673) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
(4) إلى هنا مقتبس من الاستذكار. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/8. 
(6) الجملة التالية من إضافات المؤلّف على نص البوني. 


الفائدة الرابعة عه 210: 

فيه: أنّه إذا تأخّر الإمامٌ ثم تقدّم آخر©©. لم يخرج الإمام المستخلف للإمام الرّاتب» 
وإِنْما كان فعل أبي بكر خصوصًا للتّبيٌ يكلِ. فلا” يجورٌُ اليوم لأحدٍ أن يتأخّر للإمام إذا قدم . 

الفائدة الخامسة عفر :4 

يمن الفقه” و ا ا 


الأرلئ اقم ثم ف قَضَى ما فاته في الأُخْرَى. فكان فعلّه ذلك أحسن دليل على أنه ينبغي أن 
لد كر كر من جاورا" إن ادا يشت وعمل فيها ما يجب عليه عمله. 
الفائدة السّادسة عشد © : 


فيه : بيان فضل عبد الرحمن بن عَوْفِء إذ قَدَّمَهُ جميم”' الصّحابة لأنفسهم في 


صلاتهم بَدَلاً من نبيّهم كل ولأنهء© أيضًا من جُملةٍ العشرة المذكورة» وفضائله أكثر من 
أن كه خليها: 
الفائدة السَابعة عش © 


فيه: الحُكمْ الجليلٌ الذي به”" قُرّفَ بين أهل السْئْةٍ وأهل البدّع» وهو امه علي 
الحْقَيْنَء لا ينكرة إلا معدول مبتدِعٌ: خارجٌ عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثرِء لا 
خلافٌ بينهم فيه إلا قوم ابتدعوا وأنكرواء وقالوا: إِنّه خلافٌ القرآن وغير”© القرآن قد 


)١(‏ فى الاستذكار: «برز». 

(؟) في الاستذكار: «جماعة». 

6 في الشخ + لأهو» والمغبت من القين (ظ- غتخر). 
)0( في الاستذكار: «عمل» وفي التمهيد: (عسى». 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/8. 

(2) الذي في تفسير البوني: «وفيه: أن الإمام الرّاتب إذا تأخّرء قُدّمَ الناس لأنفسهم. ثم إن جاء الإمام 
الراتب»). 

(3) العبارة التالية من زيادات المؤلف. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 271/1 (ط. القاهرة) 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) الجملة التالية من إنشاء المؤلّف. 

7) الفقرتان الأولتان مقتبستان من الاستذكار: 271/1 272 (ط. القاهرة). وانظر التمهيد: 134/11 135. 
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نسحََهُء ومعادً الله أن يُخَالِفَ رسول الله يل كتابَ الله» قال الله تعالى: وَأَرْلناً ِلك 
لكر لبن للئّاين مَا نل إلب» ال , 

والقائلون بِالمَسْح هم الجماهيرٌ من العلماء» واليم الغفيدُ والعدد الكثير الذي لا 
يجورٌ عليهم العَلَطّء وهم جمهورٌ الصّحابةِ والتَابعينَ وفقهاء لا 

وقالت(3© الخوارج لا يجوز أصلاً؛ لأنّ القرآن لم يَرِدْ 3 

وقالت الشّيعة: لا يجوز؛ لأنْ عليًا امتنع ا 

والحجةٌ للجماعة من الطدّق الى اشتهرت: وعن الضحابة الَذينَ كانوا لا يفارقونه 
ناعقي التو سكن تقل عنه كلل : رين لحولا قا 00 1 
والمغير: © وابن مستعيؤة واب عا 019140 وعمرو بن العاصيء» وأبو 


00 وأبو أمامة الباهلي» وسهل بن سعد» وفيس بن سعدك» وأبو موسى الأشعري» 


1 27 13 
وأبو سعيد») 1 وعَمَارء والبراء بن عازب» وأبو بكرة» وبادل” 


أيوب 


() لعل الصواب: «جرير». 

(1) النحل: 44. 

(2) انظر الإقناع في مسائل الإجماع: 220/1 232. 

(3) من هنا إلى بداية مزيد بيان مُقتبسٌ من شرح صحيح البخاري لابن بطال: 305/1 306. 

(4) يقول عبد الله السالمي الإباضي الخارجي في معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر 
الخصال: 302/1 «ذهب أصحابنا وجميع فرق الخوارج وجميع الشّيعة إلى إنكار المسح على 
الخقّينء فقال بعض أصحابنا: إن المسح على الخْفّين بدعة» ومن مسح على الخفين إلى أن مات 
فهر هالك؟. 

(5) انظر الاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي: 1 » والحدائق التاضرة في أحكام العترة الطاهرة 
للبحراني : 2/ 309. 

(6) أخرجه عنه ابن ماجه (546). 

(7) أخرجه عنه مسلم (276). 

(8) أخرجه مالك فى الموطأ (80) رواية يحيى. 

(9) أخرجه البخار ي (4421) ومسلم (274). 

(10) رواه عن جابر بن سمرة عبد الرزاق (770). 

(11) أخرجه عبد الرزاق (769). 

(12) آأخر جه البخاري (224)»؛ ومسلم (273). 

(13) أخرجه عبد الرزاق  732(‏ 737). 
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وصفوان”؟2؛ وغير هؤلاء» حتى قال الحسن بن أبي الحسن البصري: حدثني سبعون من 
أصحاب محمد يك أله مسح على الْحُديْنِ©) فجرى هذا مَجْرَى التواثر. 

وحديث المغيرة كان في غَرُْوة تَبُوك ‏ كما بِيْنَاهُ - سنة تسع من الهجرة» فسقط بهذا 
قول من يقول: إِنّ آية الوضوء مَدَنِيةٌ والمسح منسوخ بها؛ لأنه متقدّم» وغَروة تَبُوك 
متأخرة» وهي آخر غزواته من المدينة» والمائدة نزلت بالمدينة قبل هذا. حبّى تأوّل 
جماعة من العلماء قوله عرّ وجلّ: «وامسحوا برمُوسكم وَأزبْلِتُْ 774 في قراءة من 
خفضص” إِنّه أراد إذا كانا في الْحُفين. 

وممًا يدل على أن المسح غير منسوخ» حديث جرير؛ أنه رأى رسول الله 2# يمسح على 
الحُفْينَء وكان يعجبهه* ؛ لأنّ جريرًا أسلم بعد المائدة حين رَرَى المسح عن النَيَ 5و . 

وأيضًا: فإنْ حديث المغيرة في المسح كان في السَّمَر فأعجبهم استعمال جرير له 
في الحضّر وأنه لم ينسخه شية. 


مزيد بيان: 
فإن قيل: قد روي عن مالك إنكار المسح على الْحُفينَ في السَفّر والْحَضَر. 
الجواب عنه من وجهين: 
أحدهما© : أن هذه رواية أنكرها أكثر القائلين ا والرّوايات عنه بإجازة المسح 


)١(‏ مء جء غ: «لهاء ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(1) هو صفوان بن عسّال. 

(2) أخخر جه ابن المنذر في الأوسط 1/ 433. 

(3) المائدة: 6 

(4) وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمروء انظر السبعة في القراءات لابن مجاهد: 242»: والكشف 
عن وجوه القراءات السبع وعللها: 1/ 406. ١‏ 

(5) رواه البخاري (387): ومسلم (272). 

60( تتمّة الكلام كما في شرح ابن بطال: «. .. بعد نزول المائدة» ولم يقل لهم النْبيَ عند نزول 
المائدة أن هذه الآية قد نسخت المسح على الخفين». 

(7) هذا الجواب مقتبس من الاستذكار: 272/1 (ط. القاهرة). 
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في السّمْر والْحَضَره والحضر أشهر وأكثر”'©؛ وعلى ذلك بَنَى مُوَطْأُ وهو مذهبه عند كل 
من سلك اليوم سبيله» لا ينكره منهم أحدٌ”" . 

الجواب الثاني قلنا: قد يعتقد العالِمٌ في شيءٍ أنه كذلك» حتّى يتبيّن له أن فعله 
ذلك من طريق غير صحيح». فيرجع عنهء كما فعل أبو هريرة في حديث الصّائم إذا أصبح 
جا فرجعٌ عد دوهن مقدلا يناك خلى أخل..من الخلمادة ١‏ والجوع” إلى الح اذى 
كشف وإيضاح في تحقيق هذا الباب: 


قال الإمام الحافظ”): المسحٌ على الحُنّين سئْة من سئَنٍ الدّين» ورُخصّة 
للمسلمين؛ ورد به الكتاب والسّئّةَ» واجتمعت عليه الأمة. 

أنا الكتابء فقوله: #وَأمْسَحُوا برمُوسك:» الآبية 2 فأحد التأويلات فيمن قرأ 
بالخفض أنه أراد به المسح على الْحُفْيْنِ إذ لا حَالّةَ للرَجُل يمسح فيها إلا تلك الحالة. 

وأمَا السّنّةَ» فما نبيّنه لكم من أنَّ جماعة من الصّحابة رَوَتٍ المسح على الحْمَّيْن» 
فصار كالإجماع الذي لا يجوز خلافه. 

قال الإمام الحافظ: ومَنْ نظر إلى مقاطع الشّريعة وقوانينهاء لم يستبعد المسح على 
الحُمْيْنَء ولم يشك أن وضع شَّطر الصّلاة وإباحة الففطر أعظم في الرُخصة من المسح 
على الحُفْين لِمَا في نزعهما من المشقّة» والمسح على الحْمَّين رخصةٌ وتخفيفٌ, 
وتكلّف الوضوء على الرّجْلّين والمشقّة بعيدة والسيرٌ متْصِلٌ . 

وأما ما أردته من تحقيق مذهب مالكء فإنّه قال: لا تَوْقِيتَ على المسافر» ومسحه 
على الْحُفْين”' جائز دائمّاء ما لم يقع في جنابة» وهذا مأخوذ من النّظرٍ ليس 3 الأثر. 


)١(‏ م والاستذكار: «... المسح في السفر والحضر أشهر وأكثر». 

(1) يقول المؤلف في العارضة: 140/1 «وقد روي عن مالك إنكارها [أي رواية المسح] ولم يصحح. 
فلا يلتفت إليه؛ ما ردّها إل المبتدعة» إلا أن مالك توقف فيما الحضر» وانظر المنتقى: 277/1 
والبيان والتحصيل: 82/1 84. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (795) رواية يحيى. 

(3) انظر القبس: 158/1. 

(4) المائدة: 6. وانظر أحكام القرآن للمؤلف: 576/2. 

(5) انظر المدوّنة: 43/1» والعتبية: 84/1. 
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والنظر الذي اقتضى جواز المسح للمسافر من غير توقيت فُسحةٌ للمقيم؛ ؛ لأنّه قد 
يستغرق بشُّغْلِه نهاره كله وقد يفوته بتع الْحُنْين أمرٌّ عظيمٌ» لكنه في آخر نهاره يرجع إلى 
قراره ويَأرِي إلى مسكنة.. يشي عليه حن الخئين: للضلدة0 عن أن ينزعهاء فلأجل هذا 

قلنا: إن الضَّحيح جواز المسح مؤقُتًا على ما جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب 2. 

ولا يمسح عليها إلأ إذا لبسها على الطهارة ”© لقول النْبّ يلهِ في حديث المغيرة: 
ادُعْهُِمَا فإني أدحَلتهما طاهرتين ا 

إن لبس حُفين؛ فليمسح على الأعلى خاصّة» .وقد روي أن المسح على أعلى 
الكف اسل '؛ وذلك غير لازم؛ لأنّ المسح مبنيٌ على التخفيف» فلا يستوفى فيه ما 
كان يستوفى في الأصل . 

والخفٌ هو قشر من حِلْدٍ مخروزٍ يكون على الرّجْلء يمكن متابعة المشي عليه 
فهذا هو الّذي تتعلّق به الرّخصة؛ ويكون بَدَلاً عن الرّجْلَيْنَء ولا يبالي لبس منهما واحدًا 
أو أكثر من ذلك؛ لأنْ حكم الآخر حكم الأوّل. ويعتبر في لبسهما الحاجة دون الرّفاهية؛ 
فإن لبسهما للرّفاهية» لم يَجْرْ المسح عليهما؛ أن الرّخصةً موقوفة“ على الحاجة» تجورٌ 
بجوازها وتمنعٌ بعدّمها. 

فإن قيل: فما وجهٌ ِكْرٍ الْعِمَامَةِ في هذا الحديث ؟ 

الجواب ‏ قلنا©: قال الأصيلي: العمامةٌ في هذا الحديث من خطأ الأوزاى» 8) 


)١(‏ غء مء ج: «لصلاة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) غء مء ج: «الرخص موقوف» ولعل الصّواب ما أثبتناه. 

(1) أخرجه مسلم (276). 

(2) انظر التفريع: 199/1» والإشراف: 14/1 (ط. تونس). 

(3) ألخرجه البخار ي (206: 5799)) ومسلم (274). 

(4) ذكر عبد الوهاب في إشرافه: 16/1 (ط. تونس) أن هذا هو الاختيار فى المذهب. 
(5) انظر العارضة : 1/ 2139 والقبس: 161/1. ْ 

(6) هذا الجواب مقتبس من شرح ابن بطال:1/ 306 307. 

(7) هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم (ت. 392) انظر أخباره في ترتيب المدارك: 138/7. 
(8) في النسخ: «أبي سلمة» وهو تصحيفء» والمثبت من شرح ابن بطال. 
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لأنّ شيبان روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير ولم يذكر العمامة» وقد وقع في «مصئئف 
عبد الرزاق»27)؛ ؛ أنه يكل مسح على حمَيْهِ ولم يذكر العمامة. وأبو سَلّمَة لم يسمع من 
عمرو وإنّما سمع من ابنه جعفر» فلا خحجة في هذاء وقد مضَّى القولٌ فيه. 


3 0 1 5 0 


قوله00: «لْفَزِعَ الئّاسٌ» قال علماؤنا : يحتملٌ أن يكون فزعهم في حديث 
عبد الرّحمن خِيقَة”' أن يكونوا لم يبالغوا في انتظاره. 

وقوله©: «أَحْسَكُمْ» يحتمل أن يكون أراد أن يسكن ما بهم من الفزع. 

والوجه الثّاني: يحتّمِلٌ أن يكون تقديمُهم لعبد الرحمن أنْ أبا بكر وعمر كانا غائبين 
مع النْبِيّ كد فقال لهم: أَخْسَئتُمْ الذي لم تؤخروا الوقتٌ. 

والوجه القالث - قال الأصيليّ: إِنْما كان ذلك لأنّهم كانوا مشاة» فصلّى عبد 
الرحمن بأصحابه» فأتى النْبيّ ين وهو يصلي بالصّحابة””" . 

والوجه الرّابع : قال جماعة أهل الحديث©: كان ذلك في غزوة فنزلوا متباعدين؛ 
فصلَّى عبد الرحمن بمن كان معه.ء قَمَرٌ بهم النْبيّ كلل. فلذلك فزعوا حين رَأُوا 
النْبيّ عه وظنُوا أن يكون أتاهم لأمر حَدَتٌ. والله أعلم . 

وقال بعض المحدثين: بل هو تصديق لقوله: «ما مات نبي قُطْ حتى أَمّهُ رَجُلُ من 
قَؤمهه2 يحتمل أن يكون عبد الرحمن» ويحتمل أن يكون أبو بكر حين أُنّهُ في مرضه 


)1١(‏ ١خيفة؟‏ زيادة من تفسير تفسير البوني. 
() في تفسير البوني: (يأصحايه) . 


(1) الحديث (756) من حديث عمرو بن أميّة. 

(2) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 8/أ. 

(3) في حديث الموطأ (79) رواية يحيى. 

(4) المقصود هو الإمام البوني. 

(5) أي قوله كلِْهِ في حديث الموطأ (79) رواية يحيى. 

(6) حكاه البوني بصيغة: وقيل. 

(7) رواه البزّار في مسنده (3)» والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (988). 
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الذي توفي فيه. 

حديث مالك””'؛ عن نافع» وعبد الله بن دينار؛ أنْهما أخبراه أن عبد الله بن عمر ' 
َدِمَ الكوفةً على سعدٍ بن أبي وقاص» وهو أميرُهاء فرآه عبد الله بن عمر يَمْسَّحُ على 
الْحْمين» فأنْكرٌ ذلك عليه؛ فقال له سعدٌ: سَلْ أباك إذا قدِمْتَ عليهء قال: شرع داه 
فنّسِيّ أن يسأل عمرٌ عن ذلك» حبّى قَدِم سعدّء فقال: أسألتَ؟ فقال: لاء فسأله عبد 
اللهء فقال عمرُ: إذا أدْخَلتَ رجْلَيِكَ في الْحْفْين وهما طاهرتان» فامْسَحْ عليهماء قال عبدٌ 
لله بن عمر: وإن جاء أَحَدّنا من الغائط؟ قال عمرٌ: نعم؛ وإن جاء أحدُّكُم من الغائط . 

فيه خمس فوائد: 

الفائدة الأولى © : 

فيه: المسح على الْخُمَيِنَ في الحضّر”"'»؛ لأنْ سعد بن أبي وقاص كان أمير 
الكوفة. وقال الأصيلي: كان سعد حين أنكر عليه ابن عمر المسح محاصرًا لجلولة. 
وجلولة موضع بالعراق”© . 

الفائدة القانية© : 

وفيه: فضلٌ عمر وعلْمُهء وأنّهم كانوا يرون ذلك له. 

الفائدة الغالثة © : 

وفيه: الاحتجاج في العلم والمراجعة فيه. 

الفائدة الرّابعة© : 

وفيه : اكلم في العلم بما يظن المرءٌ أنّه جائرٌ. 


)000( م جاغ: «على الطهارة» والمثبت من تفسير البوني. 


(1) في الموطأ (80) رواية يحيى 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/ ب. 

(3) ويسمّى هذا الموضع في المصادر «جالولاء». انظر معجم ما استعجم 2/ 390. ومعجم البلدان 2/ 156. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 3 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. " 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
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وقول سعد لابن عمر حين قدم المديئة: هل سألت أباك ؟ 
يحتمل أن يكون أراد به أن يعلم ما عند عمر في ذلك ليثبت عليه. 
ويحتمل أن يكون أراد تحقيق وم ا 
الفائدة الخا وت ؛ 
وفيه: أن المرء يستظهرٌ بسؤالٍ مَنْ هو أعلم منه إذا رُوجِعّ في شيء. 
حديث مالك”©؛ عن نافع؛ أن عبد الله بن عمرٌ بال في السُوقِء ثم تو شاالعديف: 
فيه ثلاث فوائد: 
الفائدة الأولى": 
سق وقاص. 
الفائدة القانية© : 
فيه: دخولُ العام السّوق» والبول فيهاء ولم يأخذ مالك بظاهر تأخير ابن عمر 
الشيك ",ع ولم يكن مسح ابن عمر يبعد 1 تقدّمَ من الوَضوء؛ أن السُوق قريبٌ من 
المسجد. 
ويحتمل أن يكون إنّما أَخُر ابن عمر المسح لأنّه كان بِرِجْلَيِه علّة» فلم يمكن”/ له 
الجلوس في السّوق» فلمًا أتى باب المسجد تمكن من الجلوس ومسح عَلى خفْيِهه وذلك 
لقب المسجد من السّوق. 
)١(‏ في تفسير البوني: «المسح بالحضر؟. 
(؟) في تفسير البوني: «للمسح». 
فرق م2 ج. غ: «فيعد ما» والمثبت من ته تفسير البوني . 
(4) ويمكن أن تقرأ: «يتمكن». 
(1) الذي في تفسير الموطأ: «ويحتمل أن يحقّق قوله عند ابن عمر». 
(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/ب. 
(3) في الموطأ (81) رواية يحيى. 
(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 8/ب. 
(5) هذه الفائدة مقتيسة من المصدر السابق. 


152 كتاب الصلاة 


ويحتمل أن يكون أبن عمر نسِيَ حين توضّأء فذَّكر ذلك حين دُعِيَّ للجنازة . 

ويحتمل أن يكون ابنُ عمر كان يرى أن غسل الأعضاء على الفور في الوضوء ليس 
من الواجب» ومالك يرى القَوْرَ في الوّضوء سئّة واجبة. ومن ترك ذلك عامدًا استأنف 
الوضوءء ومن ترك ذلك ناسيّاء فإن كان بحضرة الماء غسل ما نسِيّ وما بعدّهُ استحبابًا 
ليأتي بالرثبة في الفور. وإنْ لم يكن بحضرة الوَصُوء غسل الذي نسِيَ فقطء ولا غسل 
عليه لما بعده؛ لأنّه لا يقدر أن يأتي بجميع”'' الوضوء في الَّْوْر. إلا أن يبتدىء جميع 
الورضوءء وهذا لا يجب على الئّاسي؛ لأنّ الرتبة في الوضوء عند مالك ليست بفرض» 
ولو كانت الرّتبة عنده فرضًا لوجب على المتوضيء إذا نّسِيَ من فرضه”" شيئًا وذكر ذلك 
بعد أن تطاول أن يبتدىء الرضوء من أوّلهء كما يجب في الصّلاة إذا نسي من فرضها 
شيئًا وذكر ذلك بعد أن تطاول. 


٠.‏ الام )1( و أ كمه 5 9 2< انر 
وذكر أبن حبيب عن مالك أنه فرق بين ما يغسل وبين ما يمسح فقال: إذا نسِيّ 


مما يغسل شيئًا فلم يذكر ذلك حبّى تطاوّل» فإِنهِ يبتدىء الوضوء من أوَّله لانمل 
مسْحَ رأسه فإنّه يمسح برأسه فقط. 

قال الإمام الحافظ: وهذا الذي حكاهٌ ابن حبيب ليس بالقويٌ؛ لأنّه لا قَرْقٌ بين ما 
يغسل وبين ما يمسح” ©؛ إلأ أن يخصٌّ ذلك ما يجب به التسليم من نصٌ أو إجماع؛ 
وهما لا يوجَدان في هذه المسألة9” , 

العمل في المسح على الْحُفَيْن 

قال الإمام الحافظ : انظروا فِقّه مالك رحمه الله - كيف ساق الأثرّء ثم بَيْنَّ كيفية 

العمل. وقد قيّذنا في هذا الباب عن أشياخنا مما يحتاج إليه ولابدٌ منه عشر مسائل: 


(00١)‏ م2 جا غ: ابمجتمعا والمثبت من تفسير البوني. 
() في تفسير البوني: «الرضوء!» وهي سديدة. 
9) غء ج: «المسألة إن شاء الله؛. 


(1) في الواضحة: 183 184. 


(2) لأنَ ذلك كله فرض. 


العمل ني امسج على ال 153 
المسألةٌ الأورى 212 : 


قال مالك©©: لو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه ويُعِيدُ أبدّاء قال سحنون وابنُ 
احيت هذا العشيون هن المع 


وروى ابن عبد الْحَكم عن أشهب أنه يجزئه؛ وبه قال الشَافعت 2 . 

المسألة الثانية© : 

قال ابنُ نافع: من ترك مسح باطن الخفٌ أعاد أبدًا. 

وعلى رواية ابن القاسم. إن مسح أعلى الخفٌ وترك أسفله أعاد في الوقت. 


وقال سُّحئون: لا إعادة عليه» وهو *عندى الأظهر؛ لأنّها رخصة والدُِخّصٌ أبدًا 

ستحجيو م 2 وهو يي ار حص 

مبنية على النّخفِيفٍِ*© » وإن كان الظاهر من المذهب وجوب الاستيعاب» وهو مقتضى 

رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم في «العنبية»277, ويقتضي قول ابن مسلمة: ليس 
شأن المسح الاستيعاب», أن ذلك غير واجب. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 81/1. 

(2) اختصر المؤلّف كلام الباجي اختصارًا أثّر في المعنى وفي نسبة الأقوال» ونرى من المستحسن إيراد 
نصٌّ الباجي حتى يتّضح الأمر ويستقيم المعنى» يقول صاحب المنتقى :«وهذا على ما ذكر [مالك 
في الموطأ (86) رواية يحيبى] من جواز المسح على الْحُفْيْنَء وذلك أن عروة كان لا يزيد في مسح 
الخفين على مسح الظهورء ومعنى ذلك: أن ظهر الخفٌ عنده محل وجوب المسح وبه قال 
مالك. ولو مسح الأسفل دون الأعلى لم يجزه ويعيد أبدّاء قاله سحنون وابن حبيب هذا المشهور 
من المذهب». 

(3) وهو المعتمد في التفريع: 1/ 199» والدليل على صحّة هذا القول: أنْ ظاهر الخفٌ له حكم الخف 
بدليل أنه لا يجوز للمحرم لبسه. وأسفل الخف له حكم التعل بدليل أنه يجوز للمحرم لبسه. 
فوجب أن يختصٌ المسح يما له حكم الخف دون ما حكمه حكم التعل. 

(4) الذي في المتتقى: «وبه قال بعض أصحاب الشافعي» انظر الحاوي: 370/1. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 81/1 إلا أن المؤئف تصرّف في النصٌّ مقدّمًا ومؤخُرًا مما أثر 
في فهم بعض معاني النصوص. 

(6) ما بين التجمتين من إضافات المؤلّف على نص الباجي . 

67 179/1 في سماع موسى بن معاوية الصمادحي. 
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المسألة الغالئة17 : 

قال: وإن كان الْخَرْق يسيرًا جاز المسح عليه: خلانًا لأحد قولي 
الشافعيَ » وإن كان كثيرًا لم يجز المسح عليه. 

وقُرّقٌ العراقيون من علمائنا بين القليل الذي لا يمنع المسحء وبين الكثير الذي 
يمنعه؛ بأنّ القليل يمكن متابعة المشي معه غالبا . 

وقال ابنُ القاسم: إِنّ الْخَرْقَ إذا ظهر منه القدم منع المسحء وإذا لم يظهر منه 
الْمَدَم لم يمنعه» ولم يحدّ فيه أحد من أصحابنا ربعًا ولا ثلناء خلافا لأبي حنيفة0©) في 
قوله: إن كان الوق أقل من ثلاثة أصابع جازٌ المسح عليه. 

فإنْ أشكلّ الْخَرْقُ فلم يدر أهو من الكثير أم من القليل» فقال ابن حبيب: يخلعه 
ولا يمسح عليه . 

المسألة الرّابعة : 

واختلف قوله في الْجرْمُوق© : 

واستدل عبد الوهاب”” في ذلك بأنّه ملبوس على ممسوح فلم يجز أن يمسح عليه 
في الوضوء لغير ضرورة كالْعِمَامّة؛ فاقتضى استدلاله أنه خف ملبوس على خخفُ. 

وقال ابن أبي زيد في «نوادره!©: اختلف قول مالك في مسح خف ملبوس على 


(2)1 هذه المسألة مقتبسة من المتنتقى: 82/1. 

)2( الكلام موصول للومام الباجي . 

(3) انظر التفريع: 1/ 199. 

(4) انظر الحاوي: 362/1. 

(5) انظر كلام القاضي عبد الوهاب البغدادي في الإشراف: 16/1 (ط. تونس). 

(6) انظر كتاب الأصل: 90/1: ومختصر الطحاوي: 22: ومختصر اختلاف العلماء:139/1» 
والمبسوط: 100/1. 

(7) “هذه المسألة مقتبسة من المتتقى: 82/1. 

(3) ذكر عبد الوهاب في الإشراف: 135/1 أن في المسح على الجرموق روايتان: إحداهما الجوازء 
والأخرى المنع . 

(9) في المعونة: 32/1. 

(10) 96/1 حكاية عن بعض البغداديين. 


العمل ذ المسح على لين 155 
خف فقال هرّة: يمسح”3©» وقال مرة: لا يمسم2: هكذا ذكره الشيخ أبو بكر الأبْهْرِيَ 


فى (شرحهة 


3) 

المسألةٌ الخامسة© : 

قا 0 1 4 5 5 بي فقال 2-5 ا )9( 

ل : ومن ليس مهاميز فوق حمه» سحئون: يمسح على المهاميز : 
ووجه ذلك على قول من يرى تبعيض المسح بِيْنْ وعلى قول من لا يرى ذلك: 


أنه لَمَا سُومِحَ في يسير الْخَرْقٍ سُومِحَ أيضًا في يسير الحائل الذي تدعو الضّرورة إليه. 


إكمال190) : 


ىل«11): فلو توضأء فغسل إحدى قَدَمَيِه1")) ثم 0 ثم غسل الأخرى» 


ثم لبس الآخر» فالمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنّه لا يمسح عليهما(2". 


4( 
)5( 
62( 
20( 
)5( 
4 
)10( 
اناق 
122( 
)13( 


66 ووو ووو و ودوووووووم م6 


وهي رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك كما نصّ على ذلك ابن الجلآب في التفريع: 
0/1 

وهي رواية ابن وهب عن مالك». كما نص على ذلك ابن الجلاب في المصدر السابق . 

لعلّه يقصد شرحه على المختصر الكبير لابن عبد الحكمء وتوجد من هذا الكتاب بعض الأجزاء 
المخطوطة في المكتبة الأزهرية» انظر تاريخ التراث العربي: 147/3/1» ودراسات في مصادر الفقه 
المالكى: 4 2.30 175 وقد طبع منه جزء هو شرح لكتاب الجامع بدار الغرب الإسلامي سلة 
1425 باعتناء حميد لحمر. 

حكاه ابن أبى زبد فى التوادر: 96/1. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 82/1. 

الكلام موصول للومام الباجي . 

المهماز: حديدة في مؤخّر حذاء أو خف الفارس أو الرائض. 

حكاه العتبي في العتبية: 1/ 0175: وعنه ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 95. 

هذا الإكمال مقتبس من المنتقى: 81/1. 

الكلام موصول للومام الباجي . 

الخف الواحد. 

انظر التفريع لابن الجلآب: 1/ 99. 
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وقال مُطرّف: يمسح عليهماء وبه قال أبو حنيفة. 

قال الإمام الحافظ7©: ووجه الرّواية الأولى: أن كل ما كانتٍ الطهارةٌ شرطا في 
صِحْتِهِ وجب أن يَتَقَدمَ على جميعه كالضّلاة. 

ووجه الرواية الأخرى: أنه حَدَتُ ورد على طَهْر كامل فأشبه إذا ابتداء اللبس بعد 

ما جاء في العاف 

قال الإمام الحافظ©©: أخذ مالك بِفِعْلٍ ابن عمر بالبناء”2 في الوعَاف20)» ولم 
يأخذ بِفِعْلِهِ في الوضوء””. وليس الوّضوء ممًا يلرّمُ الواعفَ. 

وفي فعل ابن عمر إجازة العمل اليسير في الصّلاة إذا كان من مصلحة الصّلاة» 
والوؤضوء من ا الصّلاة؛ فلذلك استحقّهُ ابن عمر وابن المسيّب. 

وقد زعم بعض العلماء أن وُضوءً ابن عمر إِنْما كان غسل الدّم فقط؛ لأنْ العرب 
تسمّي غسل الأذى وضوتاء وهذا التأويل حَسَنٌّ» لولا أن مالكا حَمَلَهُ على أن ابنَ عمر 
أكمل”' الوضوء فقال في «السّمَاع»: «إِنّما هذا(" من ابن عمر على وجه النَّوَئي) أو 
نحو”*“ هذا الكلام» فلولا مخالفة مالك لكان هذا التأويل حَسّنًا. 


نكتدٌ لُعَُويّة : 
قال: الرّعَاف هو دمٌّ يخرج بسرعة؛ لأنَّ أصل الرّعَاف السّرعة» يقال منه رَعَفء 
بفتح الراء والعين؛ ولا يقال رَعِف بكسر العين© . 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «في البناء». 

(؟) في تفسير الموطأ: «حمله عن ابن عمر بأكمل». 

في النسخ: «هو هذا» واسقطنا «هو» بناء على ما في تفسير الموطأ للبوني. 
(4) غء مء غ: «ونحو» والمثبت من تفسير الموطأ. 

(1) الكلام موصول للومام الباجي . 

(2) من هنا إلى بداية النكتة اللغوية مقتبس من تفسير الموطأ للبونى: 1/9. 
(3) أخرجه مالك في الموطأ (88) رواية يحيى. ١‏ 

(4) تنمة الكلام كما في تفسير الموطأ: «وهذا من توقَّي ابن عمر واحتياطه». 
(5) انظر الاقتضاب لليفرني: 64/1 65. ْ 


ما جاء في الرُعاف 1537 
غايدٌ وإيضا يضاخ”' : 


قال 5 الحافظ : قال مالك بالبناء في الرُعاف» وهي مسألة مُعْضِلَةَ ليس في 
المذهب أشكلٌ منهاء وَرَدّها عامّةٌ الفقهاء. إل أبا حنيفة© فإنه قال: يَبْنِي فيها وفي 
الْحَدّث كله ووقّعَ مثل مذهب أبي حنيفة لأشهبّ. 

فأمًا 1 نإلما بيكئ على أصل؛ وهو القولٌ بتبعيض الصّلاة في 
الصَّحَدَء وقد قال الشّافعك0) : إذا رأى الْمضلي خريكًا أطناء أل عريقا اسككقة :ويك 
على صلاته» وَخالَقَه مالك وأبو ا والاضول كذ توق متعارضة : 

قال الإمامٌ الحافظ : والصَحيحٌ أن الضّلاة تَبْطلُ بِطَرَيّان الحَدّثِ وبالاشتغال مع الحريق 
والقرق وها أشي ليسي للعلماء فيه تداق توي في الحاء في الاب إل ديت . 0 
وابن عبّاس © » ومن التّابعين أيضًا سعيد بن المسيّب” © وسالم بن ع عبد الله فإنهم كانوا 
رعُقُونَ في الصّلاة حتى تخْتضِب أصابعهم ‏ أي الأنامل الأُولّى منها ‏ من الدّم الذي يخرج. 

وهي تنبني على أصل من أصول الفقه» وهو أن الصَاحب إذا أَنْتَى بخلاف القياس» 
هل يكونٌ أصلا يُرْجمُ إليه أم لا؟ والصّحيحٌ أنه لا يرجع إليه» ولضَعْفِ المسألةٍ اسْتَحبٌ 
مالك للداعِفٍ إن تكلم الأ ب يبني020©. وقد أكثرت المالكية التفريع فيهاء وليست عندي 
عن التسال الي يفول خليهاء فإنّه ليس فيها نص ولا لها نظيرٌء ولكي أربط لك هذا 


(1) «ابن» زيادة من القبس. (؟) في القبس (ط. هجر) «أن يتكلم ولا يبني». 


(1) انظرهما في القبس: 162/1. 

(2) انظر كتاب 0 1/». والمبسوط: 169/1. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 184/2. 

(4) انظر المبسوط: 169/1. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (88) رواية يحيى. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (89) رواية يحيى. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (290 91) رواية يحبى. 
(8) أخرجه مالك في الموطأ (92) رواية يحيئى. 

(9) انظر المتتقى: 83/1. 
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الاي تجئلة ممالل يدها الناض ويقتليا الحقل: ظ 

وأمّا البناء في الرّعَافٍِ فقال علماؤن”!» - رضوان الله عليهم : «لصحّة البناء في 
الدعَافٍِ أربعة شروط مسُنَقّ عليها : 

أحذها: ألا يجد الماء في موضع فيتجاوزه إلى غيره؛ لأنّه إن وجدّ الماء في 
موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت بائّفاقي!©. 

الشرط الثاني: ألا يطأ على نجاسة رطبة» لأنّه إذا وطىء على نجاسة رطبة انتفضت 
صلاته باتّفاق أيضًا. 

القالث: ألا يسقط من الدّم على جسده أو ثوبه ما لا يُغْتَفْر لكثرته» وقد تقدّم الكلاه”) 
في حدٌه©)؛ لأنه إن سقط من الدّم على ثوبه أو جسده كثيرُ*" بطلت صلاته بانّفاق منهه © . 

الرّابع : ألا يتكلّم جاهلاً أو متعمّدًاء لأنّه إن تكلم جاهلاً أو متعمّدًا بطلت صلاته 
بائّفاقٍ . 

فهذه أربعة شروط متّفق عليهاء وبقيى شرطان مختلف فيهما: 

أحدهما: أنه لا يتكلم ناسيًا؛ لأنّه قد احَتّلِفَ إن تكلم ناسيًا: 

فقال ابن حبيب: لا يبني؛ لأنْ السّئّة نما جاءت في بناء الرّاعف ما لم يتكلّم؛ 
ولم يخصٌ في ذلك ثانا من لمحتن 

وحَكى ابن سحنون” عن أبيه؛ أنه يبني على صلاته ويسجد للسّهوء إلا أن يكون 
الإناء لم يقرع من علاته انه يحملة فين ١‏ ” 


)١(‏ ج: «باتفاق أصلاء. 

(؟) في المقدّمات: «الخلاف». 
(9) كثير» زيادة من المقدمات. 
هق «منهم» ساقطة من المقدمات. 


م ل ل اا ووو ووو ورور ووو 


(1) المقصود هو ابن رشد في المقدمات الممهدات: 106/1 107. 

(2) سبق لابن رشد أن تكلم في هذا الموضوع في المقدمات: 104/1. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن سحنون (ت. 256) من كبار الحفّاظ. ألف كتبًا كثيرة. انظر ترتيب 
المدارك: 204/4» وتاريخ التراث الغغربي: 156/3/1» ودراسات في مصادر الفقه المالكي: 162. 
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القاني: ألا يطأ على قِشْبٍ يابس» لأنّه قد احَتُلِفَ فيه إن وطىء على قِشْبٍ يابس: 
فقال اين" سحنون: 0ك 

وقال ابن 00 : لا تنتقض صلاته!. 
تنبيه على مقصد© : 

قال الإمام الحافظ: وليس البناء في الرّعاف بواجبء وإِنّما هو من قبيل الجائز» 
وقد اختّلِف في المختار المستحبٌ من ذلك: 

فاختار ابن القاسم القطع بسلام أو بكلام على القياس» فإن ابتدأ ولم يتكلم أعاد 
الصّلاة . 

واختار مالك رحمه الله البناء على الاتباع للسّلّف الصّالح وإن خالف في”" ذلك 
القياس والنّظرء وهو فى هذا على أصله أنَّ العمل عنده أقوى من القياس؛ لأنَّ العمل 
المصِلّ لا يكون أصله إل عن توقيفٍ 


مزيد ا 


ولا يخرج الرّاعف عن حُكم الصّلآَةٍ وحرمتها على مذهب من يجيرٌ له البناء» إلا 
أن يقطعٌ بسلام أو كلام أو فعلٍ لا يصحٌ فعله في الصّلاة» وهذا وجهٌ قول ابن حبيب: 
قن رعق وهر اجالقن. وسط . منلاتة أو راكع أ سا عدا أن كان م الجلومة 
رفعه من الركوع أو السجود؛ فإنه”؟' يعتدٌ به من الصّلاة. 


إن 
أ 


)١(‏ «ابن» زيادة من المقدّمات. 

(9): “وفى» ساقظة من المقدمات: 
() فى المقدمات: «فإن قيامه». 
(4) «فإنه» ساقطة من المقدمات. 


(1) هو محمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت. 260) من كبار حمّاظ المذهب. انظر أخباره في ترتيب 
المدارك : 4/ 222. 

(22)2 هذا التنبيه مقتبس من المقدّمات الممهدات: 107/1. 

(3) الكلام موصول لابن رشد الجدّ. 

(4) هذا البيان مقتبس من المقدّمات الممهدات: 108/1. 
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واختلف إن كان مأمومًا فانصرف لغسل الدّم وهو يريد البناءء هل يخرج من حُكم 
الإمام أم لا؟ على أربعة أقوال: ٠‏ 

أحدها : أنه يخرجُ من حُكمه حتّى يرجع إليه جملة من غير تفصيل. 

القالث: إن رَعَفَ قبل أن يعقد معه ركعة خرج من حُكمه حنّى يرجع إليه؛ وإن 
رعَف بعد أن قَيْدَ'' معه ركعة لم يخرج عن حُكمِه. 

.ا أكر ل 0 5 . . ا عش (1) 5 

الرابع: أنّه إن أدرك ركعة من صلاة الإمام بعد رجوعه كان في كيه ".2 وإن لم 
يُذْرِكُ من صلاته ركعة بعد رجوعه لم يكن في حكمه. 

قال الإمام©: وكذلك أيضًا اختلفوا في من رَعَفَ قبل أن يركع وبعدَّ أن أَخْرَمَ: 
هل يصحٌ له البناء على إحرامه أم لا؟ فعلى أربعة أقوال: 

أحدُها: أنه ينبني على إحرامه جملةً من غير تفصيل؛ وهو قولٌ سحنون© . 

الثاني : أنه لا يبني على إحرامه جملةٌ من غير تفصيل» ويستأنفٌ الإقامة والإحرامً؛ 
وهو قزل ابن عبد الحكمء ومثله في سماع ابن القاسه© . 

القالث: أنّها إن كانت جمعة ابتداً الإحرامَ» وإن كانتِ”" غير جمعة يبني على 
إحرامه. وهو قولٌ مالك في رواية ابن وهب عنه» وظاهر ما في «المدوّنة»( عندي. 
واستحبٌ أشهب في الجمعة أن يقطع. 

الرَابع: إن كان وحدّهُ أو إمامًا ابتدأ الإحرام» وإن كان مأمومًا بنى على إحرامه. 


00( هي ساقطة من: ج22 واستدركت في الهامش ولكن بلفظ : ١عقد».‏ 
زفق 24 م2 ج: ١كان»‏ والمثبت من المقدمات. 


10( تتمة الكلام كما في المقدمات: «حال خروجه عله). 

(2) الكلام موصول للإمام ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 1/ 105. 

(3) ذكر هذه الرواية الباجي في المنتقى: 84/1. 

(4) أي في سماع ابن القاسم من مالك في رسم سلعة سماها من العتبية: 1/ 247. 
(5) 42/1 في ما جاء في الرّعاف. 
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قال الإمام الحافظ2؟2: وحُكمُ لومم عندي في الرعاف كحُكم المأمرم في جميع 
الأشياء؛ لأنه يستخلفٌ عند خروجه”'' من يُّتمّ بالقوم صلاتهم» نضير الاستعلك: له إماما 
وين ويقضي ما فاته ويكون في حُكمِهٍ حنّى 

ليه على الاختلاف المذكور© . 

جم يي 000 بطلت صلاته. 
واختّلِف في صلاة القوم على قولين: 

1 فال ابن عبدوس: لا تبطل» وحكى ذلك عن سحئون في«المجموعة». 

2 - وقال ابن سحئون: تبطل. 

قال0©: فإذا رَعَفَ الرّجُل حَلْف الإمام فغسل الدّم عنهء فإن عَلمَ أنه يُذْرِك الإمام 
في صلاتهء رجع إليه فَأَنَعْ معهء وإن عَلِمَ أنّه لا يُدْرِك صلاته. أتمّ في موضعه. 
تكملة”ة : 

قال الإمام©: وحَُكُمُ الرّاعفٍ خَلْف الإمام في الجمعة وغيرها سواءً» إل في 
فوضنغين: 

أحدهما: أنه إذا رَعَفَ بعد أن صلَّى مع”" الإمام ركعة» فلم يفرغ من غسل الدّم 
حتّى أتمٌ الإمام الصّلاة؛ أنه لا يصلّي الرّكعة الثّانية إل في المسجد الذي ابتدأ الصّلاة 
فيه؛ لأنْ الجمعة لا تكون إلا في المسجد. فإِنْ حال بيئه وبين الرجوع إلى”" المسجد 
أئْرٌ غالبٌ» أضاف إليها ركعة وصلَى أربع ركعات ظهرًا أربعًا قاله المغيرة. 


)0غ( في المقدمات: ١رجوعه؟.‏ 
(؟) همع زيادة من المقدّمات. 
() جء مء غ: «الركوع في» والمثبت في المقدمات. 


(1) الكلام موصول لابن رشد في المقدمات الممهدات: 109/1. 

(2) ذكره ابن رشد في المقدمات: 108/1. 

)3( الكلام موصول لابن رشد الجد. 

(4) الذي في المقدّمات: «وإن علم أنّه لا يدرك أتمّ صلاته في موضعه». 
(5) هذه التكملة مقتبسة من المقدمات الممهدات: 110/1 111. 

)6( الكلام موصول لابن رشد. 

6 * شرح موطأ مالك 2 
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والقاني: إذا رعَفٌ قبل أن يتمّ مع الإمام ركعة بسجدَئَيْها(؟". 


وإذا رععفٌ الإمام في صلاة الجنائز أو صلاة العيد؛ استخلف من يتم بالقوم بقيّة 
صلاته , كصلاة الفريضة سواء. 

وأمّا إن رعَفٌ المأموم فيهماء فإنّه يَنُصّرف ويغسل الدَّم» ثم يرجع فيتمٌ مع الإمام 
ما بَْقِيَ من تكبير الجنائز''' أو صلاة العيد. فإن علم أنّه لا يدرك شيئًا من ذلك مع 
الإمام» أتمٌّ في موضعه حيث يغسل الدّم» إلا أن يعلم أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع» 

قال أشهب: فإن رَعَفَ قبل أن يعقد ركعة من صلاة العيد» أو قبل أن يُكبّر على 
الجنازة بشيء» وحَشِيَ إن انصرفٌ يغسل”" الدّم أن تفوته الصّلاة» لم ينصرف وصلَى 
على الجنازة» وتَّمَادَى على صلاته فى العيد. 

وكذلك لو رأى في ثوبه نجاسةء وخاف إن انصرفٌ يغسلها أن تفوته صلاة الجنازة 
أو صلاة”" العيد؛ إِنّْه يتماتى على صلاته ولم يرجع؛ لأنَّ الصّلاة على الجنائز وصلاة 
العيد مع الرُعاف والتّوب النُجس أُوْلَى من فواتهما أو تركهماء بخلاف صلاتهما بِالتَيمُم 
لمن لم يجد الماء© . 

قال المؤلّف ‏ رحمه الله -: فهذه جملة كافية في مسائل الرّعاف» وهي لُبِابُ ما 
قاله جماهير الفقهاء المالكيّين والحنفيّين أيضًاء فيجب الوقوف عليها. 

العمل فى الرُعاف 

قال الإمام: وهذه الأبواب أيضاً مثل التي تقدّمت» في تنبيه مالك على ما جاء من 
الآثار» ثم بيّنَ بعد ذلك بالعمل. 
)١(‏ في المقدمات: «الجنازة». 
زفق في المقدمات: «لغسل». 
فر م جا غ: «وصلاة» والمثبت من المقدمات. 
(1) الظاهر أنه سقطت من الأصل فقرة لا يستقيم الكلام بدونهاء وهي كما في المقدّمات:«ثم لم يفرغ 

من غسل الدم حتّى أتمّ الإمام صلاته؛ لا يبني على صلاة الإمام تمام ركعتين ويصلي أربع ركعات 


في موضعهء على قول من رأى أنه يبني على الإحرام في الجمعة». 
(2) هنا ينتهي النقل من المقدمات لابن رشد. 
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مالك10 عن عبد الرحمن بن حَرْمَلّة ؛ أنه قال: رأيتٌ سعيدٌ بن المسيّب يَرْعْفَ 
يتوضاً. ْ 

قال الإمام©2: هذا يقتضي أنها كانت تختضبُ كلهاء وهذا في حَيّرْ الدّم الكثير» 
ولعلّه أراد الأنامل العليا من أصابع يده فإنْ ذلك في حير اليسير. 

والرُعافٌ على ضربين: كثير»ء وقليل. 

فأما الكثير: فهو الذي يخرجٌ الرّاعفٌ إلى غسلهء ثم يبني على ما تقدّمَ من صلاته 
كما بِيّناهُ. ش 

وأمَا القليلٌ: فإنّهِ يَفْتلُه بأصابعه حتى يجفٌ ويتمادى» وهذا لا خلاف فيه. 

والكثيرٌ أن يسيل أو يقطر؛ لقوله تعالى : أو دما تَسَمُوعَا4 الآية0©. وهو الجاري؛ 
فعَمًا عن اليسير وحرّمَ الكثير”» فإن زاد على الأنامل العليا فإنّه كثير ولينصرفء قاله ابن 
نافع في «المجموعة»' عنه. وفي «كتاب ابن المواز» نحوهء ومعنى انصرافه في هذا: 


قطع صلاته. 


(1) في الموطأ (91) رواية يحيى. 

(2) من هنا إلى آخر الباب مقتبسٌ من المنتقى: 85/1 . 

٠ . 145 الأنعام:‎ )3( 

(4) التعليق على الآية الكريمة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 9/أ» أما كلام الباجي فهو كما في 
المنتقى: «فإن لم يسل ولم يقطر وإنّما كان يرشح من أنفه» فإنّه يفتله بأصابعه» فإن عم أنامله 
الأربعة ولم يزد على ذلك» فهو يسير لا ينصرف منه. فإن زاد.. ..». 

(5) لابن عبدوس. 

(6) وهو المسمى بالموازية» وهو كتاب مشهور من أجلّ كتب الفقه عند قدماء المالكية؛ ومحمد بن 
إبراهيم المعروف بابن المواز (ت 269) من كبار فقهاء المالكية. انظر أخباره في ترتيب المدارك: 
4 . 
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العمل فيمن عَلبهُ الم 
من جرح أو رُعاف 
مالك7!. عن هشام بن عُرْرّة: عن أبيه؛ أن الْمِسْوَّرَ بن مَخْرَمَةَ أخبره» أنه دخل 
على عمرٌ بن الخطاب من الّيلةٍ التي طُمِنَ فيها. الحد 
كذ رواه مالك في «الموطأ»»؛ ورواه الثُوريّء عن هشامء عن أبيه» قال: حدّثئني 
سليمانٌ بنٌ يسار؛ أنّ المسوّر بن مَخْرَمَة أخبره؛ قال: دخلتٌ أنا وابن عباس على عمر . 
جين لعل فقلنا له+ الصلاة» .فقال: آنا أله لاحط لمن ترك الصّلاة» أو قال: لمن أضاعٌ 
الصّلاة) تا ارده ل 0 
نكتة لغوية(401 : 
قوله: «يُنْعَبٌ دَمَاه أي: ينفجرء وانتعَبّ: انفجَرّء ونَعَبَ الماءً فَجرَهُ قاله الخليل 
بن أحمد5928 , 


ءد؟) 


قال الإمام©©: هذا الحديث أصلٌ هذا الباب عند العلماء فيمن لا يرقا جُرْحُهُ 
ولا ينقطِعٌ رُعَائُهء لابدٌ له من الصّلاة في وقتها إذا”» أيقن أنّه لا ينقطِعُ قبل خروج 
الوقت» وليس حال من وصفنا بأكثر من سَلّس البول والْمَدْي؛ لأنّ البول والْمَذْيَ مبّمَنُّ 


)0( «لغوية» ساقطة من: م. 

() ج: «الخليل بن أحمد رضى الله عنه؛. 
5) في الاستذكار: «دم», 0 

(4) غء مء ج: «وإذا» والمثبت من الاستذكار. 


(1) في الموطأ (93) رواية يحبى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 296/1 (ط. القاهرة) . 
(3) أخرجه عبد الررّاق (579). 

(4) هذه النكتة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 295 (ط. القاهرة) . 
(5) في كتابه العين: 111/2 . 

(6) الكلام موصول لابن عبد البر في الاستذكار: 295/1 . 


٠ 
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على أن خروجّجهما في الصّحة حَدَتُ. واختلفوا في الدَّم اختلانًا كثيرّاء وكذلك اختلفوا 
في البول والْمَّذْي الخَارِجَيِنِ لعلّةِ مرض”" أو فسادٍء هل يوجبُ خروجهما الوضوء 
كخروجهما في الصّحة أم لا؟ ففي ذلك كلامٌ طويلٌ لا يحتمله هذا «المختصر». 
ذكر الفوائد المنثورة فى هذا الحديث 

وهي خمس فوائد: 

الفائدة الأولى 17 : 

قوله: «أنّه دخلَ على عمرّ من اللَّيلةِ التي طعِنّ فيها؛ ظَاهِرُهُ أن وقت صلاة الصُّبح 
من الليل؛ لأن الذي صم عن عمر أنه طعِنَ في صلاة الصّبح في”" أوْل ركعة» ولعلّ 
هذا مخالفٌ لتلك الرّواية . 

ويحتَّمِلٌ أن يريد بذلك: من الوقت المتّصِل بتلك الليلة» وعند مالك؛ أن النهار 
من طلوع الفجرٍء وروى 2 عن ابن القاسم عن مالك؛ أن عمر مات من يومه 
الذي طَعِنّ فيه. 

الفائدة القانية0 : 

قوله: «نُصَلَّى جره يَنْعَبُ دما» يريد: يسيل ؛ لأنْ خروج الدّم على وجهين : 

أحدهما: أن يكون منصلا غير منقطع. 

والاني: أنّه يجري في وقتٍ دون وقتٍ. فإنٍ انُصل خروجه. فعلى المجروح أن 
يصلّى على حالِهء وليس عليه غسله إلا إذا كثر. وأمًا مالا يتتصل خروجهء فإنّه يقطع 
الصلاة ويغسله ويستأنئف لعن كر 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 86/1. 
(2) في العتيبة: 69/18. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 
(4) أي الصّلاة. 
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الفائدة الثالعة17 : 

فول سيو :رارق أن يزمنة رزايه إجاء 

اختلف علماؤنا في توجيه ذلك: 

فقال ابن حبيب: إِنّْما ذلك ليدرأ عن ثوبه الدّه2» فكان ذلك من الأعذار التي 


زفق 


وقال محمد بن مَسْلَمّة: إِنّما ذلك إذا كان الوُعاف يضْرٌ به''' في ركوعه وسجوده؛ 


كالرّمَد ومن له يقدر على السجود. 


الفائدة الرّابعة: 

قول عمر بن الخطاب: «ولاحَظٌ في الإسلام لمن ترك الصّلاة». 

اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال: 

1 - القول الأول”© : قال الخطابي 6 الحظ : التصيب» يقال: لا نصيب له في الإسلام . 
قال الإمام: وقول عمر هذا يحتمل وجهين: 


أحذهما: خروجه عن الإسلام بذلك. 


والثاني: أنّه يريد لا كبيرٌ حظ له في الإسلام» كما قيل: "لا صلاءً لجارٍ المسجدٍ 


إل في المسجد” ودلا إِيِمَانَ لِمَنْ لا أمَانةَ لَه وكلام نحو هذاء وهو كلام خرج على 


للق 


4 
وى 


«يضرٌ به» زيادة من المنتقى . 


6م اا ووو ووو 


هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 86/1 . 

في الموطأ (94) رواية يحيى. 

في المنتقى : «... عن ثوبه الفساد بالإيماء له ؛ لأنّه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده لأفسد ثوبه الدم». 
الذي في المنتقى: «... الزيادة في ثمن الماء وتسقط فرض استعماله» وهي أسدّ. 

هذا القول مقتبس من الاستذكار: 1 297 (ط. القاهرة). 

لم نجد هذا القول في المطبوع من كتب الإمام الخطابي» ونعتقد أن العبارة 5 
النساخ» ويتأكد هذا إذا علمنا أن الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار فيه: «وأما قول عمر: لا حظ 
في الإسلامء فالحظ: النصيب». 

أخرجه الدارقطني: 2420/1 والحاكم: 246/1» والبيهقي: 57/3 من حديث أبي هريرة. 

أخر جه الطبراني في الكبير (7972) من حديث أبي أمامة. 


العمل فيمن عَلَبَُ الدُمْ من جُرْح أو رُعاف 167 
ترك”'' الصّلاة لا على جحودها. وأجمع العلماء” أن جاحد فرض الضّلاة كافر حلال 
الدّم؛ كسائر الكقّار بالله وملائكته. 

2 - التأويل الثاني'!؟: قوله: ١لا‏ حَظ في الإسلام لمن ترك الصّلاةٌ؛ أراد حَظًَا كاملاً 
وليس كحظ من لم يترك الصّلاة. ومن ذلك قوله يللا يزني الرّاني حينّ يَرْنِي وهو 
مؤمنٌ»2 أراد مستكمل الإيمان؛ وليس إيمائّه كإيمان من لم يفعل فعله» ولا يجوز أن 
يخرج الإيمان منه كله إذ لو خرج الإيمان منه كله لكان إن”" مات في نفس فعل الرّنا 
أو نفس السّرقة كافرّاء ولكن تأويله على ما ذكرناء والله أعلم. 

ومنه قوله: «مَنْ غَشٌْ فُلَيْسَ يئاه© أراد عليه السلام أن من عش ليس على 
طريقتناء وأنّ الغشل ليس من أعمال أهل الإيمان» ولا مِنْ أخلاق أهل الإسلام» ولا من 
طريقهم؛ إِنْما هو من طريقة اليهود وغيرهمء وقال ابن عُيَبئّة: ليس مثلنا”». 

وأما اختلاف العلماء في تارك الصّلاة عمدًا وهو قادرٌ عليها مُقِرٌ بهاء فإنّه يُهَدّد 
ويُضرّبء فإن لم يرجع وال انتظر به أقرب الأوقات» فإن صلَّى وإلآ ضُرِبّت رقبته» يقتله 
مالك رحمه الله حَدا لا كُفرّاء والشّافعي يقتله قَثْلَ كف . 

وأمَا الجاحدٌ لها ولفَرْضِهاء فإنّه كافرٌ حلال الدّم ولا يصلَّى عليه. وماله فيء 

وأمَا الْذي هو مُقِرٌ بفرضها؛ فإنّه يُقتّل ويُورَث ويصلّى عليهء بخلاف الجاحدء 
فهذه أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة. 


() في الاستذكار: ١ترك‏ عمل»2. 

(؟) في الاستذكار: «المسلمون». 

(6) في تفسير البوني: (إذا». 

(1) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/9 . 

(2) أخرجه البخاري (6810): ومسلم (57) من حديث أبي هريرة. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ مطوّلاً الترمذي (1315) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: احديث حسن 
صحيح؟ . 

(4) الذي في سنن أبي داود (3453) أن سفيان كان يكره هذا التفسير ليس منّا ليس مثلنا. 

(5) انظر الأم: 320/3» والحاوي الكبير: 525/1 . 


168 كتاب الصلاة 


0 
المقُداد ابن 0 ا طالب 1 أن كال وسول لله يكل عن الرجل إذا 
دَنَا من أهلهء فخرجٌ منه الْمَذْيُء ماذا عليه؟ قال عليٌ: فإنْ عندي ابنةٌ رسول الله كَل 
وأنا أشتجي أنْ أسأله. قال المقدادٌ: فسألتٌ رسول الله يكهِ عن ذلك فقال: (إذا وَجَدَ 
أحدُكم ذلك فَليَنْضَحْ فُرْجَهُ كرفا وم للصلاة» . 
فيه فصول: 
الفصل الأوّل 
فى الإسناد 
قال أبو محمد الأصيلي: هذا حديتٌ مُرْسَلٌ؛ لأنْ سليمان بن يسَار لم يُدْرِك 
المقدادٌ ولا سمع منهلة 3 '» والمقدادُ ليس هو ابن الأسود لصُلْيه إِنّما رَبَا 0 الأسو و 


وسليمان”” بن يسَار لم يسمع من المقداد ولا مِنْ عليّ؛ لأنّه لم يدركهماء وإنّما 
رَوَى سليمان هذا الخبر عن ابن عباس» قال: قال علئّ: أرسلنا المقداد إلى رسول 
الله يِةِ يسأله عن الْمَذْي. الحديث© . 


)1١(‏ في تفسير البوني: «تبناه» وهي أسدٌ. 


(1) في الموطأ (95) رواية يحيى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 9/ ب . 

(3) «ولا سمع منه» من زيادات المؤلّف على : نص البوني. 

(4) انظر أخباره في طبقات ابن سعد: 148/3 (ط. الخانجي). 

(5) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 300/1 301 (ط. القاهرة). 
(6) أخرجه مسلم (303)» وانظر التمهيد: 203/21 . 
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سم سليمانَ من ابن عبّاس صحيحٌ أيضًاء والحديتٌُ ثابتٌ عند أهل العلمء وله 
طرق شين عن علئَ» وعن المقداد» وعن عمارء كلها صِحَاحٌ حجان وأستيا ما ذكر 
عبد الرزاق”!) عن ابن جُرَيْج» قال: قلت لعطاء”": أرأيت الْمَذْيَ أكنت تمسح”"© 
مسحًاء قال: لاء الْمَذْيْ أشدٌُ من البول» يُغْسَلُ غسلاً. ثم حدّث بحديث عمار عن المقداد. 

قال الإمام الحافظ أبو عبد الله المادَرَيٍِ© : «لم يبيّن في هذا الحديث ‏ حديث 
المقداد ‏ على أيٍّ وجه وقع سؤاله؟ هل سأله سؤالاً يخصّ السّائل أو يعمّه وغيره؟ والّذي 
عندي أنه لم يبيّن على أيٍّ صفةٍ أَمَرهُ علي أن يسأل لهء فإن كان لم يلتفت على أي وجه 
وقعَّ سؤالّه؛ ففيه دليل على أنه كان يرى أن القضايا في الأعيان تتعدّى» وهي مسألةٌ 
خلافٍ بين أهل الأصول» لأنه لو كان يقول ما يتَعَدَى لأمَرَهُ - رضي الله عئه ‏ أن لين 
لهء إذ قد أبيح له ما أبيح لغيره”*©؛ إلا أنّه قد ذكر في إحدى الرّوايات أن سؤالٌ المقداد 
لرسول الله كه وقع على صفة تَعْمْ. 

وفيه أيضًا: أن عليًا كلفَ من يسأل له مع القدرة على المشافهة» فإن كان أراد أن 
يكون سؤال الرّسول مَل بحضرته فيسمع منهء وإِنّما احتشمَ من مشافهته لكون ابنته عنده؛ 
فلا اعتراضٌ في ذلك. وإن لم يرد ذلك فإنه يقال2: كيف يجزيء”" خبر الواحد عن 
الرسول مع القدرة على القطع وسماع قوله. وهل كرن هذا كاد بعاد مع العدرة عل 
النْضّ؟ وفي الظاهر من الرٌواية المذكورة فيها أنّه قال: افَأَرْسَلْنَا الْمِقُدَاده إشارة إلى أنه لم 
يحضر مجلس السُؤال». 


(1) في النسخ: «قيس» والمثبت من الاستذكار. 
60( في المصئف والاستذكار: (ماسحة) . 

(9) في المعلم: أن يسميه له عليه السلام». 
0( في المعلم: «يبيح له مالا يبيح لغيره؟. 
(6) في النسخ: «يقول» والمثبت من المعلم. 
030 في المعلم: ١يجتزيء).‏ 

(1) في مصئفهِ (597). 


(2) في المعلم بفوائد مسلم: 247/1 248 . 


10 كتاب الصلاة 


نكتة لغوية9©: 
قال الإمام: وأكثرٌُ الفقهاءِ يقرؤون «الْوَدْي؛ بالذال المنقوطة. وقومٌ من أهل اللّغة 
يقولون: صوابه «الْوَدْيَ» بالدال مجزومة غير منقوطة» والمدي أيضًا عند أهل اللغة 
بجَرْم2'7 الذال. 
وقيل: المذيٌ والوديّ مشدّدان. وقيل: مخمّفان. 
قال أبو عور : : المني ل وَالْمَذْيُ وَالْوَدِيُ مخئّفان. ويقال: 


مذي يك" أَنديت وأمكئِث» وَمَئَنِتٌ . 


قال: والْوَدْيُ بالذّال منقوطة» وهي اللّْة العالية» ويقال فيه أيضًا: الْوّذي بالدال 
غير منقوطة؛ وهي اللغة السّافلة. 

قال: وله شهوة دون شهوة الجماع؛ وهو في لونه أصفرء يقال منه: مذى يمذي 
مذيّاء وأمذى يمذي إمذاء» ومذي اللغة العالية» والْمَذْي هو على وزن الفعل . 


اختلف2 علماؤنا"" ‏ رضوان الله عليهم ‏ في الْمَدْي هل يجزىء منه الاستجمار”» 
كالبول» أو لابدٌ من الماء؟ فقال من قَرّقّ بينهما: إنها“ رخص في ذلك للأحداث؛ لأنّها 
تعتري الإنسانٌ في مواضع لا يتّفْقَ وجود الماء فيهاء ويشق الصّبر إلى وجوده؛ وهي أيضًا 
متكرّرة» والْمَذْيُ لا يتكرّر ويكون غالبًا مُكْتَسَبَاء ففارق الحَدَّتّ. 


)١(‏ في تفسير البوني: «مجزوم». 

(؟) مذيت» زيادة من تفسير البونى. 

قرف م: «العلماء» وفي المعلم : (امنطانناة: 

(4) في النسخ: «الاستنجاء» والمثبت من المعلم. 

(5) في المعلم: «إنماء وهي أسدٌ. 

(1) الفقرتان الأولتان مقتبستان من تفسير الموطأ للبونى: 9/ ب. 

(2) في غريب الحديث: 300/3 301. ١‏ 

)3( لم نجد هذا في الغريب» ولكن نقله عنه ابن منظور في لسان العرب » مادة (ودي)» وانظر إصلاح 
غلط المحدثئين للخطابي: 54» ومشكلات موطأ مالك: 64. والعارضة: 174/1. 

(4) انظر التعليق على الموطأ: 84/1» ومشارق الأنوار لعياض: 1/ 376 والاقتضاب: 66/1. 

(5) من هنا إلى آخر الفقرة الثالثة مقتبس من المعلم بفوائد مسلم: 248/1. 
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واختلف القائلون في غسل”" الذّكَرِ من الْمَذْيِه هل يجزىء أن يغسل منه ما 
يغسل من البول؛ أم لا بذ من غسل جميعه ؟ 1 

والخلافٌ ينبني على ما تعلق" الحكمٌ بأوّل الاسم أو بآخره؛ لأن في بعض 
الرُوايات: «يغسل ذُكرهة”!2 واسم الذَّكَرِ ينطلق على البعض والكلّ. 

فقد قالت ا إيغسل الذّكر كله من الْمَذيء ويتوضأ منه مثل وضوء الصَّلاة 
وارنزى هلا عن أب غير" تواين ماس ,تسر قل الاك في «المدونة؛© . 

وحيجتهم قوله عليه السّلام: «توضأ واغسل ذَكَرِكة وهو ظاهر”؟ العموم. 

وقال آخرون: إِنّما يجب غسل موضع الأذى من الذّكّر فقط مع الوضوء؛ لا غسل الذّكّر 
كلهء وهذا قول الكوفيّين» لِمَا رواه الأعمش”2 »: وما رواه أيضًا أبو*» حصين عن أبي عبد 
الرحمن؛ قال: قال عليّ: كنت رجلاً مذَاء فأرسلت إلى النبي يك فقال: «توضّأ واغسله»© . 

قال علماؤنا البغداديون من أصحاب مالك: الدّليل على صِحتِهِ أنّ مالكا رَرَى في 
موطئه حديث المقداد فى غسل المذي وفيه: «قَلْيَعْسِلٌ فَرْجَهُ وَلَيَقَوَضَأًة هكذا ازواء 
0 وان وخ وابن بكير©؛ وجماعة©0 , 


.؟لسغب١ في المعلم:‎ )١( 

(؟) في المعلم: «تعليق». 

قرف في شرح ابن بطال: «عمر بن الخطاب». 
(4) في شرح ابن بطال: ١«ظاهره».‏ 

(5) اأبو» زيادة من المصادر. 


للا ل يل ل ل ل ل ل لل لك ا ال 011 000110101212212 


(1) أخرجها مسلم (303). 

(2) من هنا إلى آخر النكتة مقتبس من شرح البخاري لابن بظال: 382/1 383. 

(3) 10/1 في ما جاء في سلس البول والمذي. 

(4) آخر جه البخاري (290)؛ ومسلم (306) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه ابن خزيمة (19) والبزّار في مسنده (451): وابن عبد البر في الاستذكار:1/ 304 (ط. القاهرة) . 

(6) أخرجه بهذا الإسناد ابن خزيمة (18)» وابن المنذر في الأوسط: 1/ 134. 

(7) الذي في المطبوع من رواية القعنبي (56): «لْلْينضْح فَرْجَهُ وليترضأء وهو كذلك في مسند الموطأ 
(387) عن القعنبىّ . 

(08- وؤاها عنه ابن خرينة (21) والبيهقي: 1/ 115 كلاهما بالألفاظ السابقة. 

(9) لوحة 9/|! بالألفاظ السابقة. 

(10) انظر تعليق بشار عواد معروف على موطأ يحيى (95). 


112 كتاب الصلاة 


قال: والفَّْجُ في اللّغة الشُّ بين الْجَبَلَيْنِ فحقيقةٌ الفَرْجٍ نما تقع على موضع 


نكتة فقهية: , 
قال الإمام: واختلف علماؤنا هل يفتقر في غسله إلى نية أم لا؟ والصَحيحٌ أنه لا 
يفتقر إلى نيةء كإزالة التجاسةء قياسًا عليها؟. 


ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث: 

الأولى © : 

فيه من الفقه: الوضوءٌ من الْمَذْييء وفيه غسل الْمَذْي وأنّه لا يُجزىء فيه الاستنجاء 
بالأحجار”'2 كما يجزىء في البول والغائط» لقوله: اتَلْيَنْضَح فَرْجَهُ والْوَدْيُ بمنزلة البول 
عند مالك يجزىء فيه الاستنجاء بالأحجار. 

الفائدة الثائية! : 

فيه: استعمال الحياء مع الْأَضْهَارِء وفيه غير ذلك من الأدب مع الأهل. 

الفائدة الثالثة : 

قولٌ عليّ للمقداد إذ سأل له رسول الله يكل هو أصلّ في التّعاون على طَلَبٍ العم 
والنُيابة فيه . 1 

الفائدة الرابعة : 

وفيه: قبول خبر الواحد العدل النّقة فيما ينقل منه© . 

حدييف 1 ورف ادس أُسْلَم عن أبيه؛ أنْ عمر بن الخطاب قال: إنّي لأجِدَهُ 
)١(‏ في تفسير البوني: ١لا‏ تجزىء فيه الأحجار». 


(1) انظر العارضة: 175/1. 

(2)2 هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبونى: 9/ب. 

(3) الشطر الأول من هذه الفائدة مقتبس من الحصييز السابق . 

(4) انظر المصدر السابق. 

(5) هو حديث مالك في الموطأ (96) رواية يحيى. والفقرتان مقتبستان من تفسير الموطأ للبوني: 9/ ب. 


الوضوءٌ من المذي 173 
ينْحَدِرٌ مي مثلّ الْخُرَيْرَةِ عَلَى نَخذِي20, فإذا وَجَدَ أَحَدُكُم ذَلِكَ فَليَمْيِلْ ذَكَرَهُ وَليتَوَضَأ. 

وقد روي عنه أيضًا أنه قال: إن لأَجِدَهُ يَنْحَدِرُ عَلَى نَحِذِي كَانْحدَارٍ اللُؤْلْو كُمَا 
الْصَرفٌ حنّى أَنْضِي صَلاَنِي”27. أراد المستثك©© 
نكتة لغوية: 

قوله: «المستنكح؟ يريد داحّله ودام به ؛ لأنْ التكاح دخولٌ الشَّيءِ في الشَّيءِء 
ومنه قول العرب: نكحت الْحَصَّى أحفافٌ الإبل. 
إكمال© : 

قول سعيد: الَرْ سَالٌ عَلَى فَخِذِي ما انصرفتٌ» إِنّما ذلك لأنّه عنده ممًا لا 
ينقض الطهارة» فحمل مالك رحمه الله - ذلك على سلس البول”''. وإِنّما وردت هذه 
اللفظة عامة ني الْبَكلِ'", فكان مذهب خذيفة وزيل , بن ثابت والحسن وعطاء وَقَنَاده أن 
لْبَلَلَ ل 00 الوضوءً في الصلاة» وإن قطر وسال فقد بطلت صلاته ووضوؤه» وكان 


سعيد بن المسَيّب يقول: لا يبطل الوضوء في الصّلاة وإن قطر وسالء فهذا وجه 
الحديث . 0 وهلة عظيمة مخ شيعيل ل "تليق . بملصيه . 


)١(‏ «على فخذي» ع غير ثابتة في الموطأ في هذا الحديث» ولكن وردت في حديث سعيد بن المسيب 
(98) رواية يحبى. 
(؟) في المنتقى: «على سائر المذي». 
9) مء جء غ: «البول» والمثبت من المنتقى . 
5 


(1) رواه ابن وهب في المدونة: 11/1 بلفظ: «الخرز اللؤلؤ . 
2( الذي في تفسير الموطأ للبوني: 0 وليتوضأ وضوءه للصلاة» يعني المذي. أراد بذلك 
غير المستنكح. والأصلٌ فيه حديث علي بن أ بي طالب حين أمر المقداد يسأل له رسول الله صلى 

الله عليهء وقد رُويّ عنه أنّه قال: إِنَى لأجده ينعدو على نهدن كانحدار اللؤلؤء فما انصرفٌ حتى 
أقضي صلاتي . را بذلك المستتكح». 1 

(3) وهو صاحب السَلّس الذي لا ينقطع مذيه أو بوله لعلّة نزلت به من كِبّرِ أو برد. انظر الاستذكار: 
1 (ط. القاهرة) . 

(4) هذا الإكمال مقتبس من المنتقى: 88/1. 

(5) أي قرل سعيد بن المسيّب في الموطأ (98) رواية يحيى. 

(6) هذه العبارة من إنشاء المؤلف. 
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وقد اختّلف في غسل من لَدَغَنْهُ عقرب أو ضرب بسوطه أو كانت به حكةء 
فاغتسل بماء سحن فأنزل» فالاختيارٌ أن يغتسل لإنزال» فيجيء على اختياره هذا؛ أن 
معد 7 ريع عن معنى”" الصّحَة أن يخرج لسبب سواء كان السَبب لذَّة الماء أو 
غيره. وقال سحنون في «كتاب إبنه»: مَنْ أمئى للَدْغَة عقرب أو ضرب سيف فلا غسل 
عليه وإِنْما الغسل على من خرج منه ذلك للذّة» مثل أن يستنكح”" فيمني» أو يلتذّ في 
الو قَقْهِمَ من مذهبه أن ما يعتبر به اللّذَّهَ فقط. 

وقال مالك”21: ومن به سَلّس فإِنّْه يجب عليه الوضوء إذا تعمد البول» كالذي به 
سَلَّس الْمَلْي لا يجب عليه الوضوء حتى يقصد اللّذة بأن يلاعب فيخرج منه المذي للَذّة. 


نكتة لغوتّة© : 


فوله37): (وَالَهَ عَنْهُ يريد اغفل عنه» يقال منه: لهى يلهي» ولها يلهوء من اللّهو 
يقال: لَْهَنْتُ عن كذا فأنا ألهى عنه» إذا غفلت ولهوت» فأنا ألهو من 0 


)١(‏ مء جه غ: «فالاختيار أن يغسل الأثر على اختياره هذا لأنّ معنى» والمثبت من المنتقى. 
(؟) في المنتقى: (وجه». 

(*) في المتتقى: «أن ينتشر لشبق». 

(4) في المنتقى : «فيمني» أو ينزل الحوض فيمني». 


(1) ذكر الباجي أنْه رَرَى معنى هذا عليّ بن زياد عن مالك. ولم ينص الباجي بأنّه قول مالكِ بالنَص. 
وانظر المدونة: 10/1. 

(2) هذه النكتة مقتبسة من تفسير الموطأ للبرني: 9/ ب. 

(3) أي قول سليمان بن يسار في الموطأ (99) رواية يحبى. 

(4) انظر مشكلات موطأ مالك: 65 وتعليق الوقشي: 286/1 والاقتضاب لليفرني: 70/1. 


الوضوءٌ من المي 15 


الؤضوء من مس الفزج 
مالك217, عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْمِ؛ أنّه سمعٌ عرْوَة ابن الرُبِيرٍ 
ول دخلتٌ على مروانٌ» فتذَاكَرْنَا ما يكونٌ منه الوضوءٌ. الحديث . 1 
تنبيه على وهم قبيح في إسناد يحبى بن يحيى: 
وذلك© أنه قال في كتابه : «مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن محمد بن 
حزم»» فجعَلٌ في مَرْضِعْ «ابن»: «عن200» فَأَقْسَدَ الإسناد. وجعّلَ الحديتٌ لمحمد بن 
شرو ابن خرم + هكذا حدّث بداعنة9) ارق شكند الل وأمًا ابنُ وضاح فلم يُحَدَتْ به 


هكذاء ودف ماعل الكسة فثال: مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرِو 
بن حَزْمء وهذا هو الذي لا شك فيه عند جماعة أهل العلم بالرّجال. 


قال الإماء20 : وفي جهْلٍ عرْرَةَ بهذه المسألة ‏ على ما في حديث مالك وغيره ‏ 
ديل على أن العالِمَ لا ينقصه علمه”" في جهل اليسير من العله © . 

وقد سْيْلَ ابن مَعِين: أي حديث يَصِحّ في مسن الذّكَر؟ فقال: لولا حديتٌ جاءَ عن 
عبد الله بن أبي بكر لقلتُ: لا يَصِحَّ في مس الذَّكَرِ حديث2. فصَّحح ابن مَعِين حديث 
بُسْرّة من رواية مالك وكان يقول بالوضوء من مس الذَّكّرء وبُسْرّة هي حَنالة مروان. 


)١(‏ في النُسخ: «فجعل موضع عبد الله بن حزم» والمثبت من التمهيد. 

(؟) «عنة» زيادة من التمهيد 

() في التمهيد: «لا نقيصة عليه؟. 

(1) في الموطأ (100) رواية يحيى. 

(2) من هنا إلى بداية كلام القاضي أبي الوليد مقتبس من التمهيد: 17/ 183. 184؛ 187»؛ 192. 

(3) الكلام موصول للإمام ابن عبد البّر في التمهيد: 187/17. 

(4) تتمة الكلام كما في التمهيد: (إذا كان عالمًا بالسئن في الأغلب» إذ الإحاطة لا سبيل إليها» وغير مجهرل 
موضع عروة وأبي بكر من العلم والانّساع فيه في حين مذاكرتهم بذلك؛ وقد يسمّى العالم عالمًا وإن جهل 
أشياء» كما يسمّى الجاهل جاهلاً وإن علم أشياء؛ وإِنْما تستحق هذه الأسماء بالأغلب». 

(5) أسند هذا القول ابن عبد البر في التمهيد: 2192/17 وانظر تلخيص الحبير: 213/1 (ط. قرطبة). 
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قال القاضي أبو الوليد؟؟: «اختلفت الآثار عن النْبيّ صلى الله عليه في إيجاب 
الوضوءٍ من مس الذكّرء فَرَوَى عنه الأمر بالوضوء من مس الذَْكَرٍ جماعة» منهم: أبو 
ا وسعد بن أبى 00 وزيد بن خالد الو 0 وأبو أيَوب الانصاري» 
1 ا وان 62( 0 بألفاظ كلق زمعان منّنقك 5 قيياء #ق اس 


ذُكْرَهُ ُلْيترضأ» »وَلامَنْ مس فَرْجَهُ هُ فليتوضا» ولمنْ مس ذَكَرَهُ هُ فلا يُصَلْيَنّ حتّى رم 
وضوءَة للصّلاة؟)» ولام ا ا ال سن 


الوضوء»”© » وهوَيْلُ للذين يمْسُونَ فُروجَهُم م م يصلُونَ ولا يتوضأونٌ» © 
تين حديث ا فلا يْصِحْ عند العلماء» وأصحّها حديث بسْرَّة. 

غاية وإيضاح2'': 
اختلفٌ العلماءً ‏ رضوان الله عليهم ‏ في تخريج هذه الأحاديث* !2 وفي المعمول منها. 
فذهبت طائفةٌ منهم إلى أن الأثرَ يُوجِبُ بالوضوء'' من مسي الذَّكَرٍ جملة من غير تفصيل» 


)١(‏ في المقدمات: «إلى الأخذ بوجوب الوضوء». 


(1) في المقدمات الممهدات: 100/1. 

(2) رواه الدارقطني: 147/1. 

(3) رواه عنه الحاكم: 138/1 (ط. الهند). 

(4) رواه عنه أحمد: 194/5. 

(5) رواه عنه أحمد: 223/2. 

(6) رواه عنه ابن ماجه (480). 

(7) رواه عنها أحمد: 406/6. 

(3) أخرجه ابن حبان (1115) من حديث أبي هريرة» كما أخرجه الطبراني في الصغير كما في الروض 
الداني (110)» والبيهقي: 1/ 0133 وانظر تلخيص الحبير: 126/1. 

(9) أخرجه الدارقطني: 147/1: 148 من حديث عائشة. وضعَفه الدارقطني بعبد الرحمن العمري. 

(10) هذا الحكم هو لابن العربي. وانظر العارضة: د 

(11) وهو الذي فيه عن النبي كله: «هل هو إلا بَضْعَة منك؛ أخرجه أحمد: 22/4: زأبو داود (182)» 
وابن ماجه (483)» والترمذي (85)» والنسائيى: 101/1» والطبراني في الكبير (8233: 8234)» 
والدارقطني: 1/ 148)» والبيهقي: 1/ 134. ١‏ 0 

(12) ما تحت الغاية والإيضاح مقتبس من المقدّمات الممهدات: 100/1 101. 

(13) الذي في المقدمات: «في تأويل هذه الأحاديث وتخريجهاء. 


الؤضوء من مس الج ٠‏ 177 
وَصَككوًا الآنان الرازدة تلان بالوضوة من مق الذكر» وفوا جديك طلى بن علي 

ومنهم من جعله منسوحًا بحديث بُسْرَة27» واستدّلٌ على نسْحْهِ بإيجاب الوضوء من 
مسّه إذ ذلك من جهة الشّرع. وقوله: «هل هو إلا بَضْعَةٌ ك2 حمَةٌ عقليّة» فجازٌ أن 

ينسح ما في العقل بالشّرع» ولا يصحٌ أن يُنسمٌ الشْرعُ بما في العقل. 

ومن العلماء من تأوّله فقال: ليس فيه نص بإسقاط الوضوء. 

وهم شن قعب إن أن لارضرة عامس الذجن بجملة مره غير مفكل وهم أهل 


27 


الخزاق07 بن صحًحوا حديث طلق» وَضَعْفُوا الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء 0 


ه_ءهه(5. 
تحفيق . 


قال الإمام الحافظ : ولأجل هذه الاختلافات أعرض الإمامان مسلمٌ والبخاري عن 
علين حزدازت أحركان الع ا - رضي الله عنه 0 
ويُقَوّيه''"0 فتارةً يَعمَبِرُ فيه الشَّهوةً وتارةً يُسقَطها©: ونحن نقبلٌ روايتهُ فنقول: 
الصّحيحٌ ولا ولا نقبلٌ تفريعه'". فنقول: ا م 
انْبَاعَا لظاهر الحديث» وتأخذ بِمُطْلَّقٍ الرواية فيه وفروعه معلومة فلا معنى لسردها. بَيْدَ 
أن بعضٌ شيوخي ذَكَرَ لي منه فَرْعَا غريبّاء وهو: إذا مسل الْحُئْقَى ذكرّهُ وقَرْجَهُ انتقض 
وُضُووهء فإذا مس أحدهما ‏ وقلنا إِنْ المرأة ينتقض وضوؤها بمسُ فَرْجِها باقن اقلت 
الشَّكُ ينقض الوضوءء لاحتمال أن يكون قد لمّسّ ما يجبٌ عليه منه الوضوء» ومن لا 
يرى تغليب الك - وهو صحيحٌ ‏ لا يَنْفُضُ الوضوء إلآ بمسّه لهما جميعًا. 


000 م: يفرفهء وفي القبس : (يرويه في كتابه ويدرّسه مدى عمره»: ثم لا يقبل به وتختلف فيه فتواه» 
فتارة يضعفه وتارة يقؤيه». 


فق جا غ: : «تفريقه» م: ١تفرقته)‏ والمثبت من القبس. 

(1) انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 97 100. 

(2) سبق تخريجه فى الصفحة السابقةء التعليق: .11 

(3) انظر كتاب الأصل: 64/1 ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 163. 

(4) انظر نصب الراية للزيلعيى: 61/1. 

(5) انظره ف في القبس: 1/ 163 164. 

(6) يقول 60 في العارضة: 114/1 «هذا الباب عظيم القَدْرِ في الدّين؛ اختلف فيه الصَحابة 
والتابعون والفقهاء إلى الآنء ورواه مالك فأتقنه وصحّحهء ثم ضعّفه ني الفتوى أو أسقطه». 
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نكتة فقهية مذهبية: 

مذهبٌ مالك رحمه الله فى هذه المسألة لا يتحصّل؛ لأنّه قد رُويّت عنه فيه 
أقوال كثيرة» والّذي”!2 تحصّلٌ منها ثلاثة أقوال: 

أحدها: ألا وضوء من مس الذَّكّرِ ناسيًا كان أو متعمدّاء كمذهب أهل العراق» 
وهي رواية أشهب الأولّى عن مالك؛ لأنّْ الإعادة فى الوقت استحبابٌ» وهذا قول 
سحنون ورواية ابن القاسم في «العشْيَة)2 , - 

القول القاني: ,«إيجابُ الوضوء من مسّه ناسيًا كان أو متعمدّاء إِنْ مسّه بباطن الكفٌ 
والأصابعء الْتَذْ أو لم يلتذ؛ لأنه الموضع المقصود بمسّهء فخرج الحديّث عليهء وإِنْ 
مسّهُ بظاهر الكفٌ والذّراع لم يجب عليه الوضوء وإنٍ اليل 

وقيل: إذا الْتَذْ بمسّه بباطن الكفٌ أو ظاهره أو أي عُضْرٍ كان فعليه الوضوء. 

القول القالك ‏ قيل: إنه وإن كان مه تاشيًا افلا وضرة عليه تحال :ون كان 
متعمّدًا فعليه الوضوء على التّأويلين المذكورين. 


أمَا التأويل الأوّلء فهو لبعض أهل النظر على قول مالك في «المدوّنة© . 

وأما التأويل التاني» فمنهم من تأوله على ما في «المدوّنة» ويقول: إِنْ تخصيصه 
بباطن الكفٌ من ظاهره تنبيهٌ منه على مراعاة اللَذَّة. 

وأما(” القول الثاني: فمنهم من تأوّله على مذهب أهل العراق. 
مزيد ا 


وأمًا مس المرأة فرجهاء فقد روي عن مالك في ذلك أربع تأويلات: 
(1) من هنا إلى آخر النكتة مقتبس من المقدّمات الممهدات: 101/1 102. 
(2) 165/1 من سماع سحنون وسؤاله ابن القاسم. 
(3) هذا ليع مقتبس من المقدمات الممهدات: 102/1. 
(4) 8/1 في الوضوء من مسٌ الذكر. 
(5) هذا السطر من زيادات المؤلّف على نصّ ابن رشد. 
(6) هذا المزيد مقتبس من المقدمات الممهدات: 102/1 103. 
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أحدها: سقوط الوضوء. 

الثاني : 0 

١ الغالث:‎ 

الرابع : 0100 وهي رواية ابن أبي أويس. 

قال الإماء©© : وأمًا الرّواية الأولّى والّانية» فهما واحدة في سقوط الوجوب» 
وذهب أبو بكر الأبهريّ إلى أن ذلك ليس باختلاف رواية» وإنّما هو اختلاف أحوال0©. 

وأمّا إذا مسَّتٍِ المرأة فَوْجَها ولم تلطف ولا العَذّتَء فلا وضوء عليها عند مالك» 
ولم يختلف عنه في ذلك. 

ولم يختلف قول مالك أيضًا في أنه لا وضوء على الرّجُلٍ في مسل ذُبرو . 
تكملةة : 

قال الإمام : ولمّا كان هذا الحديث أصلاً في نفسهء اختلفٌ العلماء هل يُعَلْلُ أم لا؟ 

فمن علْلَهُ بأنّ لَمْسَهُ ريما أفضّى إلى خروج الخارج» لحن المرأة به؛ لآن لمننها 
أيضًا لمَرْجها قد يُنْضِي إلى خروج الخارج؛ لاسيّما وقد رَوَى الدّارقطني ©) عن أبي هريرة 
أنه قال: (إِذًا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بيَدِهِ إلى فَرْجِهِ لْعَوَضُأ وهذا عام في الرّجُلٍ والمرأة: 

وأَعْجَبُ من هذاء ما حكاه الدّارقطنيئ” أيضًا عن أحمدٌ بن حنبل ويحيى بن مَعِينِ 
أنه ابسن لي من الذدكن حديثٌ صحيحٌ» مع انيد يتلون حديث مالك عن يُسْرّة إلا إن 
مالوا إلى طريق المعنى» وقالوا بقول أبي حنيفة* بأنّ قُبول بُسْرَة - وهي امرأة ‏ في مثل 


(1) جاء في كتاب اختلاف مالك وأصحابه لابن عبد البر: 2 ما يلي: «روى محمد بن عبد الحكم 

عن أشهب: إذا ألطفت [المرأة] فلتتوضأء يريد بألطفت قال: تدخل أصابعها في فُرْجهاء قال 
محمد: وقال مالك: إذا ألطفت فأحبٌ إليّ أن تتوضأ. وقيل: معنى أَلْطْمَّتْ: التذّت» وانظر 

التوادر والزيادات: 1/ 55. 

(2) الكلام مرصول للإمام ابن رشد الجد. 

(3) انظر المنتقى: 90/1. 

(4) انظر الإشراف: 25/1 (ط. تونس). 

(5) انظرها فى القبس: 164/1 165. 

(6) في سننه: 147/1. 

(7) في سننه: 150/1. 

(8) انظر كتاب الأصل : -46/1» ومختصر الطحاوي: 219 ومختصر اختلاف العلماء:1/ 162. 


110 كتاب الصلاة 


هذه النازلة التي تتعلّقُ بالرّجال ولا يَرْوِيهَا أحدٌ سواها بعيدٌّء وهذا قول ضعيفٌ؛ لأنّ الله 
تعالى لم يُرِدْ أن يجري السّنّة مجرى القرآنٍ حتّى يتولى حِفْطَّها كما تولى حِفْطَهُ» وإنْما 
أراد تعالى أن يكون القرآن محفوظًا معلومًا قطعًاء وأن تكون السُنّةُ تلتقطها الرُواةٌ التقاطّاء 
ويؤخذ عن كل أحدٍ ما سمع منه حتّى من النّساءء ولذلك قال تعالى: #وَدْضُرَنَ ما مَل 
في يُْتِكْنَ4 الآية'"2 فما اجتمع من السْئّة اجتمع”"2؛ وما حَفِيَ منها في وقتٍ سَيِظْهَرُ 
في آخرّ. بل كان كثيرٌ من الصّحابة يصدُون”" أنفسهم عن ذكرهاء فلا تستبعدوا ‏ بَصرَكُمُ 
اللهُ ‏ والحالةٌ هذه أن تَضْبطٌ المرأهٌ أوايِرَةُ؛ وأن يذكر امرؤٌ ما نْسِيَ آدد © . 


(1) الأحزاب: 34. 

(2) ذكر البوني في تفسير الموطأ: 1/10 بعض اللطائف المستنبطة من الحديث فقال: «في حديث بُسْرَة 
أن على من أخبر بشيءٍ لا يعلمه أن يستفهم ويتقبت فيه. وفيه: أن النساء كن يتفقهن. وفيه مَيُول 
خبر المرأة ويُسْرَةٌ خالة مروان. وفيه: أن الإعادة على من مس ذَكَرَهُ إذا صلّى ولم يتوضّأ ؛ لأن 
عُرْوَةَ لم يذكر أنه أعاد الصّلاة؛. 


الؤضوء من مسل الفزج 181 


الوضوء من قُبْلةِ الرْجُلٍ امرأته 
مالك”1): عن ابن شهاب» عن سالم. الحد 
قال الإمام الحافظ©: البابُ يقتضي القولٌ في القُبْلّةَ وسائرٍ الملامسةٍ» وفيها معانٍ 


ومسائل حَمَة : 


1 أحدّها: هل الملامسةٌ الجماعٌ؛ أو ما دونَ الجماع مما يُجانِسُه مثل القُبلةِ وشبهها؟ 
2 ثم هل”"' اللْمسُ باليدٍ خاصة أو بسائر البده؟ - 

3 - وهل اللَّذّةّ من شرطها أم لا ؟ 

وكلٌ ذلك قد تنازع فيه العلماء. 

كشفث وإيضاحٌ في قوله تعالى: #أوْ لمسم ليسا 0042 : 

قال علماؤنا : والملامسة تنقسم على أقسام : 

الأول منها: الملامسة بمعتّى الطّلّب 

كناش تتستالى : «رَآنًا لسمََا ألتّمة هَيَبَدْسَهَا مُلِعَتَ حَرسَا سَّدِيدًا 54957 أي 


طلبنا السّماء وأردناهاء فوجدناها ملئت حَرّساً أي خنطلة مطفظل تهات ويك أرفنا : اق له عله 


السلام للّذي أراد أن ينكح المرأ االفرو «مَلْ معك مِنْ شيءٍ تُضْدقها؛؟ قال: ما 


عندي إلا إزاري هذاء فقال النبي كلِ: «الْتَمِسُ شَيْئَاك أي 71 لواحا اد 
فكاه ختال لم «القيو لزت كاها مق جويزف فالتسن اقلم جح 0 


000 
00 


في الاستذكار: «هل هي»2. 
مشاغ: «اطليه؟. 


في الموطأ (106) رواية يحيى. 

الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 318/1 (ط. القاهرة). 

النساء: 243 وانظر أحكام القرآن: 1/ 443. 

يقصد الإمام ابن رشدء والفقرتان التاليتان اقتبسهما المؤلف من المقدمات الممهّدات:1/ 95 96. 
الجِنّ: 8. 

أخرجه مالك في الموطأ (1498) رواية يحيى. 


152 كتاب الصلاة 


قال الإمام": فلا يقال لمن مس شيئاً قد لمسه على هذاء إلا أن يكون معنى طلبه() 
من حرارة أو برودة أو صلابة أو علم حقيقة» قال الله عز وجل: «وَلو نا مَك كنبا 
رطَاين 49 الآية2. فلا يكون المعنى المقصود من مس النساء إلا الالتذاذ بي:320 

ولم . خت يخدلن 40 عن ابن مسعود أن الملامسة ما دُونٌ الجماع © . 

وقد قال قوم: : إن الملامسة هي الجماع. وكاابدا تازه القرآن بالبيان قال الله 
تعالى : مو نمسم أ م2604 وهي قراءةٌ قائمة بنفسها حُجة ني تناهلها” . 

وقدازوي قح يام لشت ولا واخانه أثو 
كناية عن الجماعء حثّى رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس أنْه قال: إن الله بي كريمٌ يعن" '"ويكنن 
باللْمس عن الجماء” 1“ . 

قال الإمام : وليس إلى ذلك حاجة داعية ولا ضرورة موجه وإنما يعدل عن 
الصريح إلى الكناية بِدَلِيلٍ يقتضي ذلك. وأما مُطلَنُ القول وصريحٌ اللّخة فيقتضي ما أشرنا 
إليه من ظاهر اللُمس. وبذلك قال مالك إفانياك؟؟ : «قبْلَةُ الرّجْلٍ امْرَأَيّه وَجَْسُهًا بِيَدِهٍ و مِنّ 


190 و أن اليه 


)١(‏ في المقدمات: «قد لمسه إلا أن يكون مَسَّهُ ابتغاء معنى يطلبه». 

0( في النسخ والقبس: «يعفو» والمثبت في رواية للمؤلف في أحكام القرآن: 1 

49 الكلام موصول للومام ابن رشد الجدٌ. 

(2) الأنعام: 7. 

(3) الذي في المقدّمات: «فلما كان المعنى المقصود من مس النساء الالتذاذ بهن عُلِمَ أن معنى قول 
الله عن وجلّ: < أز لآمَنتُمُ النْسَاء » هو اللمس الذي يبتغى به اللّذّة دون ما سواه من المعاني». 

(4) السطر السابق مقتبس من الاستذكار: 319/1 (ط. القاهرة) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق  499(‏ 500) والطبراني في الكبير (2227) والحاكم: 1/ 5 والبيهقي: 124/1. 

(6) النساء: 3 

(7) انظر كتاب السيعة لابن مجاهد: 234. 

(8) منهم ابن عبّاسء رواه ابن أبى ي حاتم في تفسيره: (5067) وابن جرير في تفسيره: 64/7 (ط. هجر). 

(9) .منهم قتادة والحسن» رواه الطبري في تفسيره: 68/7 (ط. هجر). 

(10) انظر كتاب الأصل : 48/1 ومختصر الطحاوي: 219, ومختصر اختلاف العلماء:162/1. 

(11) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (5066): والطبري في تفسيره: 66/7 (ط. هجر)» وابن 
عبد البر في التمهيد:21/ 173 174. وانظر فتح الباري : 272/8. 

(12) في الموطأ (106) رواية يحيى. 


الوضوء من قُبْلَةٍ الرّجُل امرأته 163 
الوعنوء من 23 الرجل نجش ا يي 0 
التلافتة4»«وقد'قال أهل الثنة:: إن الملكسنة حي العقاء 910 


تحقيق : 

قال لويم الحافظ جرير بن مَسْلّمة20: حقيقةٌ مذهب مالك رحمه الله أن 
الملامسة تُوجِبٌ الوضوء إذا قصد بها اللّذَّة» من غير اعتبار أن يكون الملوس زوجة أو 
غير زوجة» ولا اعتبار في أيّ عُضُو كان ووقعت الملامسة من اللأمس والملوس. 

وذهب المشارقةٌ”2 من أصحاب مالك منهم إسماعيل القاضي» والشيخ أبو بكر 
الأبهري» وأبو الفَرَج المالكي» إلى أن المعنى المراعى في ذلك وجود اللّذّة بأيّ عْضْرٍ 
كان 'التلدوسن واللمس» 

ثم اختلف هؤلاء على فرقتين: هل ذلك منصوصٌ عنه؛ أو مقيس عليه على مذهبه؟ 

فمنهم من قال: هو مَقِيس على مذهبه. 

ومنهم من قال: هو منصوصٌ عنه» رواه جماعة. 

قال: وإِنّما خصٌ بباطن الكفٌ 00 لأنَ اللذّة نما تقع بهما في الغالب. 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الملامسة لا تنة تنقض الوضوء» قصد بها اللّذة أو لم يقصد© . 
ودليله على ذلك: ل ولو كان ذلك لما فَعَلَهُ النبي يكللة. 
ودليل آخر: قوله يلِ: «إنَّ القُّْلَهَ لا تنقض الوضوء»© وأنّه كان يَكهِ يقَبّلُ وهو 


صائم ولا يتوضأء هذا مذهب أبي حنيفة . 
وأمًا مذهب مالك فلا يوجّه» والملامسة عنده كلم تنقض الوضوء» وإلى هذا ذهب أكثر 
الفقهاء . 


درق غم: ااسلمة). 
فق 34 م: «المغارية» وهو تصحيف. 


(1) يقول المؤّف في أحكام القرآن: 1/ 443 «حقيقة حقيقة اللمس: إلصاقٌ الجارحة ل وهو عرف في 
اليد؟ لأنها آلنّه الغالبة» وقد يُستعمل كناية عن , الجماع؛ . 

(2) انظر كتاب الأصل: 47/1: ومختصر الطحاوي: 19: ومختصر اختلاف العلماء:162/1غ؛ 
والمبسوط: 67/1. 

(3) أخرجه بهذا اللفظ إسحاق بن راهويه في مسنده (673) من حديث عائشة. وانظر نصب الراية: 73/1. 


154 كتاب الصلاة 
كيل 

قال الإمام: فإذا ثبت ذلك فهو © على ضربين: 

أحدهما: أن يفعل على وجه اذَه فهذا يُوجِبُ الوْضُوءَ. 

والقاني : أن يكون بغير لذَّىَ فهذا لا يجب به الوضوء. وبه قال خال 17 
والشافعي يُوجَبٌ به الوضوء على كل حالي© . 

والدليل على صِحةٍ ما ذهب إليه مالك: حديتٌ عائشة الذي بعدّه© . 

ومن جهة القياس: أنْ اللّمس غَرَا عن اللّذة» فلم ينقض الوضوء كلمس الذّكر. 


,)5( 55 


والذي 0 عند مالك وأصحابه؛ أنْ الوضوءً إنْما يجب اللَذَةٍ دوك وجودهاء 
فمن قصد اللَذَّةٌ فقد وجب عليه الوضوء التذُ أو لم يلتذّء وهذا مرويُ في «العُئْبيّة» © من 
رواية عيسى عن ابن القاسم . 


00( جاغ: «الوضوء وقال مالك» وهي ساقطة من: م والمثبت من المنتقى. 


(؟) ويمكن أن تقرأ: ١يحقّن).‏ 


(1) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 92/1. 

(2) أي إلتقاء الختانين. 

(3) انظر الأم: 74/1» والحاوي الكبير: 1/ 183. 

4( وهو الذي رواه يحيى في موطئه (308) عن عائشة أنْها قالت: كنت أنام بين يَدَيْ رسول الله يه 
وَرِجْلايَ في مَبْلَتهِ. . . الحديث. 

(5) هذا التحميم مقتبس من المتتقى: 92/1 93. 

(6) 162/1 في سماع عيسى من ابن القاسم. 


الوضوء من قُبْلَةِ الرّجُل امرأته ٠‏ 155 


العمل في عُسْلٍ الجَتابة 

حذئني يحبى”!' عن مالك عن هشام بن غروة» عن أبيهء عن عائشة أم المؤمئين؛ 
أن رسول الله يئِ كان إذا اغتسلّ مِنَّ الجنابة» بدأ فُمَسلَ يَذَيْه ثم توضّأ كما يتومأً 
للصّلاة» ثم يُدْجْلُ أصابعَهُ في الما كَبُخَلْلُ بها أصولٌ شرو م يَضُّبُ الماء على رَأْسِهٍ 
ثلاتٌ عَرفَاتٍ بِيَدَيْهه ثم يُقِيض الماء على جِلْدِهٍ كله 

قال الإمام الحافظ: أنَا حديث عائشة في صفة غسل التي يلِ فذكره أبو داود0 
بإستاده . 

وقولها: ايَصْبٌ لور اق ثلاتٌ عَْرفَاتٍ)» والعدد في ذلك استحباب» وما أسْبَعٌ 
وعَمّ وبالغ في ذلك أجزأه©. وأمًا الوضوءٌ بعد الغسل» فلا معنى له عند العلماء. 

وله تذكر عائشة في هذا الحديث التَّدَلْكَء إذ فيه دلينُه بقولها":«كان إذا 
اغْتَسَلَ والاغتسال”" لا يكون إلا بِالنَدَلكِ9 . 


5 5 (6). 
قوثها©: 41 0 أَصَابعَهُ في الماءء فَيُخَلْلُ بها أصولٌ شَعْرِوِ) فقيل: معنى 


() غء م: «دليلها بقوله». 

(؟) في تفسير الموطأ: «والغسل». 

لف غ مءاج: ا والمثبت من تفسير البوني. 
(4) «ليقل» زيادة من تفسير تفسير البوني. 


ل ا ل ا ل ا ا ل ا ل ل لل اك 


(2) في سننه (242). 

(3) الشرح السابق مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 373//1. 

(4) الكلام التالي مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 10/ ب. 

(5) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: «ومنه قوله تعالى: «إِذًا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوأً وُجُومَكمْ» 
وقد أجمع العلماء على التدلّك في هذاء فكذلك الغسل من 0 

(6) هذا الإيضاح مقتبس من المصدر السابق. 


156 كتاب الصلاة 


لأن قِلْهَ الما في العُسْلٍ هو السْئة ولم يذكر في حديث ابن عمر” التخليل في غسله 
من الجنابة؛ فيحتمل أن يكون صَبٌ”'' ماءً كثيرّاء فكان ذلك”" عِوَضًا من التُخليل» أو 
سكت عنه لعِلْم الشامع؛ والله أعلم . 
الفقه© : 

قال القاضي أبو محمد: ويتخوّج في تخليل شَعْر الرّأس روايتان: 

على رواية ابن القاسم أن ذلك جائز. 

وعلى رواية أشهب لا يجوز. 

وهذا عندي فيه نظر؛ لأنّ بشرة الوؤأس ممسوحة في الوضوء مغسولة في الغسل» 
فلذلك اختلف حكم شعرهاء وليس كذلك بَشْرة الوجه فإنها مغسولة في الحالتين. 

واختلفتٍ الرُوايةٌ في تخليل شّعْر اللّحية في الطهارة: 

فَرَرَى ابن القاسه© عن مالك أنّه ليس على المغتسل من الجنابة تخليل. 

وروى عنه أشهب”© أنْ ذلك عليه. 


فوجه رواية ابن القاسم: أنْ الفرض قد انتقل إلى الشّعَر التابت على البشرة . 
ووجه قول أشهب هو قول عائشة في هذا الحديث: «ثمٌ يُدْخِل أصابعَهُ في الماء؛ 
َيُخَللَ بهًا أُصُولَ شَعْرِه؟. 


)١(‏ م: «صبأف غ: «صببا» ج: «صبيبا» والمثبت من تفسير البوني. 

0( في تفسير البوني: «يكون عوضا). 

(1) الذي رواه مالك في الموطأ (111) رواية يحيى. 

(2) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى:  .94/1‏ ر, 

(3) هو القاضي عبد الومّاب» ولعلّ ما نقله المؤلف عن عبد الوهاب من طريق الباجي هو من كتابه 
شرح الرسالة أو الممهد. وانظر التلقين: 16» والمعرنة: 26/1» والإشراف:1/ 125. 

(4) في العتبية: 59/1» وانظر النوادر والزيادات: 63//1. 

)5( في العتبية : 1/ 59. وانظر النوادر: 63/1. 

(6) هذا التنقيح مقتبس من المنتقى: 94/1. 

7 تنمة الكلام كما في المتتقى: الافوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها؟. 


العمل في ُسْلٍ اتاب ظ 17 


ومن جهة المعنى: أن استيعات جميع الجسد في العمل واتجين 17 :نما انعقل 
الفرض إلى الشّعر في الطهارة الصّغرى لأنّْها مبنية على التخفيف ونيابة الأبدال فيها من 
غير ضرورة» ولذلك جاز المسح على الخفين. 
نكتة فة فقهية© : 


قوله: اثم يُقِيضُ الماء على جَلْدِهٍ كلّه؛. 

قال الإمام: وإفاضةٌ الماء على الجسن”2 يَكونٌ بإرسال الماة باليد إلق”'؟ الجشبيء 
وقد يكون إمرار اليد مع الماء مُعِيئًا في الإفاضة. وقد يجوز الإمرار دون الإفاضة» إل أن 
مذهب مالك أنْ إمرار اليد سودق الإفاضة» وأنّه لا تصصّ الطهارة إلا بإمرار اليد على 
الجسدء وأنْ هذا عنده شرطٌ في صِحةٍ الظهارة”” . 
تنويع2 : 
قال الإمام: وأما الغسل فإنه يتنوعٌ ؛ فمنه واجبٌ» ومئه مسئون؛» ومنه مستحبٌ. 
فالواجب منه الغسل من الجنابة والحيضة والئُفاس. والمسئون منه غسل الجمعة. والمستحب 
منه غسل الْعِيدَيْنَء وغسل المستحاضة إذا انقطء”؟' عنها دم الاستحاضة» والغسل للإحرام؛ 
ودخول مكة» وللوقوف بعرفة. فهذه الأغسال التي أجمع عليها العلماء. 

حديث مالك7© © »؛ عن ابن شهاب» عن غرْوَة عن عائشة؛ أنَّ رسول الله يه كان 
يَْتَسِلُ هو وأنا”” من إناءء هو الْقَرَقُ من الْجَتَابَةِ. الحديث. 


)١(‏ في المتتقى: «الجلد». 

إفف في المنتقى المنتقى: «١على2.‏ 

5 غام ج: «الطهارة التدلك» وحذفنا كلمة «التدلك» لاعتقادنا أنها مقحمة على التص. 

(4) في المقدمات: «ارتفع» 

(0) «هو وأنا» غير ثابتة في الموطأ رواية يحيى. 

(1) تتمة الكلام كما في المنتقى: «والبشرة التي تحت اللّحية من جملتهء فوجب إيصال الماء إليها 
ومباشرتها بالبلل» وإلى الشّعر في الطهارة الصغرى». 

(2) هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 94/1 باختصار. 

(3) هذا التنويع مقتبس من المقدمات الحديداتة 66/1. 

(4) هذه الجملة من إضافات المؤلّف على نص ابن رشد. 

(5) في الموطأ (110) رواية يحيى. 


158 كتاب الصلاة 


ومَْنِهء إلا أنّهما زادا فيه: «وكنتٌ اغتسلٌ أنَا ورسول الله من إناءِ واحدٍ»ء وهذا الأّفظ عند 
مالك. عن هشامء عن أبيهء عن عائشة. 
ينو (4) : 


قال الإمام: ليس في حديث هشاء”(' هذا إلا" الاقتصار على ما يَكُفي من الماء من 
غير تحديدٍء وأنّ الإسراف فيه مذمومٌ» وفي ذلك رد على الإباضية ومَنْ تمذهب بمذهبهم'"' 
في الإكثار من الماء. وهو مذهبٌ ظَهْرَ قديمّاء وقد سئِلَ عنه بعض الصٌحابة والتابعين. فلذلك 
حمل مالك الآثار المنقولة عن رسول الله يٍ أنها تدلٌ على أن لا توقيتَ فيما يكفي من الماء 
وفي العُسل والطهارة. ولذلك ما استحبٌ السّلف ذِكْر المِقْدَارٍ من غير كيل» وقد سأل رَجُلٌ 
من أهل العراق ابن المسيّب عمًا يكفي الإنسان في عُسْلٍ الجنابة؟ الزن 0 
مُدّيْنِ أو نحوهماء وأغتسلٌ به فيكفيني» ويفضّل منه. فقال الرّجُل : والله لأنا أكثر من ذلك 
وما يَكْفِينِيء فقال له: إن الشيطان يلعبٌ بك الخبر مذكور© . 


وفي”7 البخاري عن أنس؛ أنْ الثبئّ يكل كان يَمْتَسِلُ بالضّاع إلى حَمْسَة أَنْدَادِء 


)١(‏ في الاستذكار: «مالك». 
(؟) «إلآأ» زيادة من الاستذكار. 
(9) في الاستذكار: «١ذهب‏ مذهبهم؛. 


(6)) ج: ولا يسع؟ ء غْ: لاليسع؟ . 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 100/8. 

(2) رواه الحميدي (159) وأحمد (24089 ط. الرسالة) ومسلم (41/319). 
(3) أخخر جه مسلم (41/319) وأبو عوانة (846). 

(4) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 335/1 (ط. الةاهرة) بتصرف. 

(5) التور: هو الإناء. 

(6) أخرجه أبو عُبَيْد في كتاب الطور (105) وابن عبد البر في التمهيد: 106/8. 
6 .هنا القطر من زتاداضة البولب: على تقل ابن عبد لدي . 

(8) الحديث (201). 


العمل في قُسْلٍ الَْابة 159 
نكتة أصولية29' : 

قال الإمام”'2: اختلف علماؤنا من أهل الحجاز والعراق في مبلغ الْمُدٌ والصّاع كم 
هو؟ 

فذهب أهلُ العراق© إلى أن الصّاع: ثمانية أرطال» والْمّد: رِطَلانِء واحتججوا بما 
رواه أنس بن مالك قال: «كان رسول الله يَكيِ يتوضأ بِرِطْلَينَء ويغتسل بالصّاع:”©» قالوا: 
فإذا ثبت أن المدّ رطلآن ثبت أن الضّاع ثمانية أرطال. 

وذهب أهل المدينة إلى أن الْمُّدْ ربع الضَاع وهو رطلٌ وثُلْتْء والضّاع خمسة 
أرطال وثُْتْء وهو قول أبي يوسف©. وإليه رجع حينّ نَاظَرَهُ مالك في زَنّةٍ الْمُدْ وأتاه 
مد المهاجرين والأنصار”" , 

قال الإمام2: وأمًا حديث أنس فلا حُبَةَ لأهل العراق فيه؛ لأنّه قد روي بخلاف 
ا او رواة شعبة عن عبد الله بن جَبْر؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: «كانَ 
رسول الله يك يتوظأ ِالْمَكُوكِء ويعْتَسِلٌ بِحَمْسَةٍ مَكاك »57 وهذا بخلاف ما رواه أنس. 

قال الإمام : المَكوك عندهم: نصفٌ رِطَلٍ إلى ثمانية أَرَاقٍ . 


واختلف العلماء هل يجزىء الوضوء بأقلّ من الْمّدُء والعُسل بأقل من الضَاعء على 
قولين: 


)١(‏ في شرح ابن يطال: «قال أبو عبيد». 

(؟) في شرح ابن بطال: «بمدٌ أنباء. . . والأنصار وراثة عن النبي كَله». 
قرف في النسخ: «ذكره» والمثبت من شرح أبن بطال. 

(1) هذه النكتة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 302/1. 

(2) انظر كتاب الأصل: 24/1» ومختصر اختلاف العلماء: 134/1. 
(3) أخرجه الدارقطني: 94/1. والبيهقي: 171/4. 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 19. 

(5) الكلام موصول لابن بطال. 

(6) رواية شعبة أخرجها مسلم (325). 

(7) هذا التفريع مقتبسل من شرح البخاري لابن بطال: 302/1 303. 


150 كتاب الصلاة 


القول الأول - قال قوم: لا يجزىء بأقلّ من ذلكء لوٌرُووِ”'2 الخبر في ذلك» هذا 
قول التّوري والكوفيينٌ. 

القول الثاني قال آخرون : ليس المد والضَاع في ذلك ِحَثْم » وإِنّما ذلك إخبارٌ عن القَدْرِ 
الذي كان يكفيه كل لأن المُدُ لا يُجزىء دونّهُ» وإنّما قصد به التنبيه على فضيلة الاقتصاد وترك 
السّرّقٍ + واسشحت”" لمن يقدو ا أن السَدّفٌ 
ممنوع في الشريعة» لقوله وَلةِ: (إِنّه سيكونٌ في هذه الأمة قوم يتعدون في الطهور والدُعاء»”؟", 
إلى هذا ذهب مالف وطاشة امن لكات وهو قولٌ الشَافعت2 وإسحاق. 
نكتة لغوية© : 

قولها””: «مُرَ القَرَقُ؟ يقال بتحريك الرّاءء وقد رُوِيَ عن يحيى”'» وغيره بإشكانها. 

قال الخليل© : القَوَقُ: مِكَيَّالُ. 

وقال ابن وهب: الفْرَقُ مِكيالٌ من خشّب»ء كان ابن شهاب يقول: يسع خمسة 
أقساط بأقساط بني أميّة© . 


وقد فر أن الْمَرَقَ ثلاثة أضوّع . 


ات لَه : 
قال القاضي أبو الوليد : «قوله : «الفرق» يحتمل معنيين : 


)١(‏ في النسخ: «ورذوا» والمثبت من شرح ابن بطال. 

(؟) في شرح ابن بطال: «والمستحبٌ». 

(*) غء مء ج: «قوله» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 

(4) مء ج: «وقد رواه ابن إسحاق» والمثبت من الاستذكار والتمهيد. 

(1) رواه أحمد: 050 وأبو داود (96)» وابن ماجه (3864)» وابن حبان (2)6725 والحاكم: 540/1 
(ط. الهند) كلهم من حديث عبد الله بن مغفل. وصححه ابن حجر في تلخيص الحبير: 144/1. 

(2) في الأم: 122/1. 

(3) هذه النكتة مقتبسة.من الاستذكار: 336/1 (ط. القاهرة). وانظر التمهيد: 102/8 103. 

(4) في العين: 5/ 148. 

(5) انظر تفسير ابن وهب في مسئد الموطأ: 161» والتمهيد: 102/8. 

(6) المفْسْرٌ هنا هو محمد بن عيسى الأعشى القرطبي (- 221): كما في الاستذكارء أمّا في التمهيد: 
12/8 فهو ابن كنانة برواية محمد بن عيسى. 


67 في المنتقى: 1/ 95. 


العمل ف عُسْل اتَابَة 191 
أحدهما: أنه كان يغتسل من هذا الإناء» وأن يستعمل اليسير من مائه ويبقّى أكثره. 
والمعنى الثاني : يحتمل أن يستعمل جميع ما فيه وزيادة معه» فيتناول ذلك إباحة 

الوضوء بذلك الإناء. وقد أجمع العلناء عل سخراذ' الوضنوم يكل إناء طاهر ليس فيه ذهب 

ولا فضة؛ إلا ما رُوِيَ عن ابن عمر؛ أنه كان يمنع الوضوء بإناء الشُّبّه!!»» ونحا به مَنْحَى 

الذهب» وقد روي عن عائشة أن الإناء الذي أشارت إليه كان من شَّبَهِ. 
كان ابِنُ شعبان: لا يجزىء في الغسل أقل من صاعء ولا في الوضوء أقل من 

مُدّء والمشهور من المذهب أن من اغتسل أو توضّأ بأقل من ذلك أنه يجزئه» 


وهف وروي ووو ووو وو وقوووءة وو ووووه 


(1) الشّبَّهُ: هو النحاس الأصفر. 
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واجبٌُ الغسل إذا التقى الختاتان 

الحديكة1) : 

1 الإماه©© : هذا حديث صحبخ عن عثمان بأن العُسل يجب بالتقاء الختانين» وهو 
يدنع" حديث يحيى , بن أبي كثير”''» عن أبي سَّلَّمَة بن7" عبد الرحمن؛ أن عطاء بن يّسَارٍ 
أخبره؛ أن زيد بن خالد الْجْهَنِي أخبره؛ أنه سأل عثمان قال: فقلت: أرأيتٌ إذا جامع 
الرّجُلُ امرآتَهُ ولم ينزل”''؟ فقال عثمانٌُ: يتوضّأ كما يتوضّأ للصّلاة: ويغسل ذَكَرُه سمعئه 
من رسول الله. قال: وسألٌ عن ذلك عليًا والوّيّْر وطلحة وأَبَيَ بن كعب» فأمروه بذلك0©. 

قال الإمام الحافظ: هذا حديثٌ مُنْكَرٌ لا يُعرَفُ من مذهب عثمان» ولا من 
مذهب علىّ» ولا المهاجرين» اليد يحيى بن أبي كثير 02 وهو ثقة إلآ أنّه جاء بما 

0 فيه وأنكر عليه” » وِنَكَارَُه أنه محال أن يكون عثمان سمع من النبىُ ما يُسْقِط 


)0( م؛ جء غ: «وهو بديع» وهو تصحيف» والمثبت من الاستذكار. 

(؟) مء جه غ: فيحيى بن بكير» وهو تصحيفء. والمثبت من الاستذكار والمصادر. 

في م» جه غ: «عن؟ والمثبت من الاستذكار. 

دق في الاستذكار: «ولم يُمْنِ) وهو الثابت في المصادر الحديثية. 

(5) مء جء غْ: «يحيى بن بكير» وهو تصحيفء» والمثبت من الاستذكار. 

() في النسخ: «شك»؛ وهو تصحيف والمثبت من الاستذكار. 

49 يقصد حديث الموطأ (113) رواية يحيى» عن مالك» عن ابن شهاتة عن يعد إن المنشه ) أن 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفانء وعائشة زوج النبيّ كانوا يقولون: إذا م مسن الْجْبَانُ الْحْتَانُ فقد 
وَجَبَ الْعْسْل. 

(2) الفقرتان الأولتان اقتبسهما المؤلّف من الاستذكار: 1/ 339 (ط. القاهرة). 

(3) أخخر جه البخاري (292)؛ ومسلم (347). 

(4) الكلام موصول لابن البر. 

(5) يقول ابن عبد البر في التمهيد: 110/23 «انفرد به يحيى بن أبي كثيرء وقد جاء عن عثمان وعلئ 
وأبيَ بن كعب ما يدفعه من نقل الثقات الأثبات ويعارضهء وقد دفعه جماعة؛ منهم أحمد بن حنبل 
وغيره. وقال علي بن المديني: هو حديث شاد» وقد أفتى عثمان وعلىّ وأبي بخلافهِ. قال يعقرب 
بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحيى بن أبي كثير هذا فقال: إسناده جيّد ولكنه 
حديث شاذ؛ وانظر عارضة الأحوذي: 170/1. 


العمل في عُسْلٍ الْنَابة 193 
العُسْلَ من التقاء الخِتَائَيْنَء *ثم يُفْتِي بإيجاب القُسْلٍ منه. ولا أعلم أحدًا قال بأنْ المُسل 
من إلتقاء الختّانين*”2 أنّه منسوخ» بل الجمهورٌ قالوا: إِنَّ الوْضُوءَ منه منسوحٌ بالعُسل7" . 

فإن قيلز©: قَدٍ اختلفتٍ الأحاديثٌ في ذلك كما تقدُمٌ» وجهلَ المتأخر فلم يُعْلَّم 
الناسخ من المنسوخ ٠‏ وبَقِيَ الإشكال قائمًا فتعيّنَ الاحتياط . 

الجواب عنه من وجهين: 

أحذهما: أنا نقرل: ما جُهل التاريخ ؟ لأنّ الصَحابةَ . رضوانُ الله عليهم : قل صرّحت 
أن المتقدمَ كان :قالطا سن المافكء والبما” وسرت لخر من بالا ل 9 

الجواب الثّاني: أن «المَاءًُ مِنَ المّاءِاء وعدم العُسْل من التقاء الجْتَائَيْن ليس فيه فائدةٌ 
مُجَدَدةُ؛؟ لأنّ الأصلّ براءءٌ الذّمهِ وفراغ الساحة وعدم تعلّق الحكم بالأسباب. ثم جاء بعد ذلك 
وجوب العُسْل من التقاء الجِتَائَيْنَء فكانت فائدة مجدّدة وحالة ثانية» فقضى بها على ما قبلها. 


مإاء ه (4). 
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فإن قيل: كيف حَفِيَ على عثمان حتّى كان يُفْتِي بأنْ الماء من الماء بعد النْبيّ صلى 
الله عليه ؟ 


الجواب عنه: الآن حَانَ لكم تنزيل الأحكام في الشريعة» فقد حْفِيَ ذلك على كثير 
ممّن يُعدَ من العلماءء وهو أنّ الله تعالى كان إذا أنزل على رسوله الحكم. يُخْبر يَكهْ من 
حَضَرَهُ ثم يبدأ”'' البلاغ شيئًا بعد شيءٍء وتتناقله الألسنة وقئًا بعد وقتٍء نعمء وربّما 
أرجأ بيان الحكم إلى حالة الوقوع ولم يُسْلَمْهُ ابتداة في التازلة قبل أن تقمَّء وكلّ من 


)1١(‏ ها بين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» واستدركناه من الاستذكار. 

(؟) في القبس: «يترامى». 

(1) انظر ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 39 50. 

(2) انظر هذا التساؤل والجواب عنه فى القبس: 169/1 170. 

(3) أخرجه أحمد: 115/5 - 116» والدارمى  765(‏ 766): وأبو داود (215)» والترمذي  110(‏ 111) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.ء وابن ماجة (609) وابن خزيمة (2225 226): وابن حبان 
(1173؛ 1179) من حديث أبيّ بن كعب. 

(4) انظره في القبس: 170/1 171. 

7 شرح موطأ مالك 2 
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عمل بالحكم السّابق قبل بيان هذا الثاني» أو قبل بلوغه إليه» فعمئّه صحيحٌ وأجِرُهُ قائمٌ» 
وعلى هذا السبيل تكون السْئّة”'2 سَمْحَةء ويكون الدّين خاليًا عن الحرّج. وقد روى 
الدارقطنك”!' عن الثبئ ككل أنّه قال: «إذا التَقَتِ الْمَرَاسِي فقد وجب العّسْلٌ) فَبَيّنَ بقوله: 
«إذا التَقَى الْخِتَاَانَ' أوّل الفعل» وبَيّنَ بقوله: (إِذَا الْثَفّتِ الْمَرَاسِي) آخر الفعل» وأوضح 
أن الحكمّ فيهما واحدٌ. ء' 

وقوله في الحديث: «إذا قُعَدَ بين شُعَبِهًا الأَربّع فْمَدْ وَجَبَ الُسْلْ© قال 
الهروي© : «قيل: هي اليدان والرّجْلان. وقيل: بين -رِجْلَيْها وشَفْرَيِهاه. 


قوله: «(إِنّمَا الماءٌ مِنّ الْمَّاءِ؛. 
قال أبو عبد الله المازَرِيَ”': «هذا الحديث يحتج به من لا يُوجِبُ العُسْلَ من التقاء 
الخِتَانين وإِنْما الْحْجةُ به من جهة دليل الخطاب؛ وقد اختلفٌ أهل الأصول في القول به: 
فمن نفى دليل الخطاب لم يكن عنده في الحديث حُبّة. ومن أثبته صم الانفصال”'' بوجوه: 
أحدها ‏ أنه قد قيل: إِنْ ذلك كان في أوَل الإسلام ثم نُسِح. 
والقاني : القن يكؤن" متحمولا عان المنام أنّه لا يجب الاغتسال فيه إلا من الماء. 
وأمًا الحديث الذي فيه أنه خرج النّبيْ كَل ورأسه يقطر ماءًء فقال له: لعلنا 
أَعْجَلتاك 79 , إن لم يُحْمَل على الوّطء في غير القَّرْجء فيحمل على أنه منسوخ» أصلاً. 
)1١(‏ في القبس: «الحنيفية». 
(؟) في المعلم: «صح له الانفصال عن الحديث». 
) في المعلم: «أن يكون». ج: «أنه أن يكون». 
(1) في سننه: 189/2 من حديث عبد الرحمن بن الأسود. 
(2) هذه الفقرة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 254/1. 
(3) أخرجه البخاري (291): ومسلم (348) من حديث أبي هريرة. 
)4( في الغريبين: 3. 


(5) في المعلم بفوائد مسلم: 254/1. 
(6) انظر المقدّمة في الأصول لابن القصار: 81 87. 
7) أخرجه البخاري (180)؛ ومسلم (345) من حديث أبي سعيد الخدريّ. 
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وقال”1 لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام©: المّرْجُ أشبه شيءٍ بخمسة وثلاثين» 
وأخرج يَدَهُ وعمّدَهاء قال: فَمَسْلَكُ البولٍ ما تحت الثلاثين» ومسلكٌ الذّكَر والحَيْض”/ 
ما اكقيلت عليه الخيسة: 
تفسير وتقسيج© : 

قال الإمام: فإذا ثبت أن العُسْلَ يجب بالتقاء الْجَْانَينَء وبخروج الماء تارة أخرى؛ 
إن الماء قد يخرّجٌ لذو وقد يخرج لغير لذو وقد يخرج عند الصَرْبٍ والْحَكُ. وقد 
اختلف علماؤنا فيه اختلافًا كثيرًا تضمَّئَئُه كتب المسائل» ولكن ينحصر مجال الكلام في 
موضعين : 

أحدُهما: إذا خرج الما بغير لذَّةِه فلا إشكال عندي في وجوب العُسْل فيه؛ 
لإجماع الأنّة على أن من استيقظٌ وَوَجَدَ الْمَيِيّ ولم ير احتلامًا فعليه العُسْلُ؛ لأنّه قد 
تحمّفْنَا خروج الماءء فلم يُبَالٍِ أَحَدٌ عن" وجود اللَذَّةِ. 

والموضع القاني: إذا أَوْلّجِ”" ولم يُنْزِلُء فقلنا: عليه العسْل بإجماع. فإن أنزل بعد 
أن اغتسل» فقد اختلف العلماء في هذا الفرع» وهو موضع إشكالء بَنِدَ أن النٌظر إذا 
حُمَقَء فإنهِ يقتضي وجوب العُسْل ثانيًا؛ لأنهما سببان مختلفان» فأوجب كل واحدٍ منهما 
كمه وز كاناامتعات ع 6 من بال توترط اقم شرع يه الذي فإئة يقوضا ثائية: 


ينيد (4) 5 


وه 


فإن قيل: إن لههنا نازلة غريبة» وهو إذا أَوْلَجَّ فاغتسل فصلّىء ثم أَنْرَلَه هل يُعِيْد 
الصلاة أم لا ؟ 


)1١(‏ مء جء غ: «الخصيتين» والمثبت من القبس. 

(؟) ج: هفلم يحل أحدةء م. غ: «فلم يحر عن؟» والمثبت من القبس. 
() جءغ: «إذا أولج أو أولجه فيها»» وفي القبس: «إذا أولجه فيها». 
(1) انظر هذه الفقرة في القبس: 172/1. 

(2) هو أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي. 

(3) انظرهما في القبس: 172/1. 

(4) انظره في القبس: 172/1. 


156 كتاب الصلاة 


قلنا: فيه احتمال بعيدٌء والصّحيح لا يعيدهاء لأنّها قد وقعت موقعها بعد وجوه" 


شَرْطِها وهو العُسْلُ ونزولٌ الماء بعد ذلك أمرٌ ثانِء كما لو جامع ثانية أو تَذَكْرَ فأنزل”" . 


0 
قال الإمام الحافظ: والتقاءً الْخِتَائَيْنِ يُوجِبُ العُسْل قرآنًا وسّنَةً. أمَا القرآن» فقوله 
تعالى: أو لَسَسْكُمْ /3ْ174؟ وإن كان اللّمس في أحد التأويلات يُرَادُ به الجماع فهو 
يتناول العُسْل. وأمًا الس فقول عائشة ‏ رضي الله عنها -؛ إِنَّ النَبيّ كه كان يغتسل 
بالتقاء الجْتَانَيْنِ دون إراقة الماء؛ ثم تأكد البيان بما رَوَثْ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ؛ أن 
رَجْلاً سأل النْبيّ كهِ وعائشة جالسة: هل يجب على الرّجُل غسل إذا التقى الْحْتَانَانِ وإن 
لم 00 فقال: «إني لأفعل أَنَا وَهَذِهِ هذا ثمٌ نَمْمّسِل20» فأجابه النْبئْ يَْةِ في البيان عن 
فعله. ثم تأكدَ البيانٌ ثالنًا بما رَوَى أبو هريرة؟ أنّ النبي كَلِِ قال: (إذَّا جَلْسَ بَئْنَ شعْبِهًا 
تع جَهَدَمَاء قَمَدْ وَجَبَ الْعْسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِل»” ©. وتأكد البيان أيضًا رابعًا في إرسال 
المهاجرين والأنصار إلى عائشة» فأعلمت ال ا نضه وأَعْلْمَنْهُم بما وقع الائّفاق 
وارتفعَ الخلاف واستقرٌ هَرٌ الحُكم في الدين. ولا أعلم:في ذلك خلانا بين أخد مين 
المسلمين» إلا أنه قد وقع للبخاريّ في اجامعه ومصئفه:»© لفظةٌ مُنْكَرَةٌ فإِنّه ذكر 
اختلاف الأحاديث ثم قال: «والعُسْلُ أحوطء وإِنّما بينَا ذلك لاختلانهم» »: وهذا خطأ 


(1) غء مء ج: «وجوب» والمثبت من القبس. 

(؟) «فأنزل» زيادة من القبس يقتضيها السياق. 

(1) النساء: 43. وانظر أحكام القرآن: 1/ 443. 

(2) أخرجه مسلم (350). 

(3) أخرجه البخاري (291)» ومسلم (348). 

(4) الحديث (293) يقول المؤلّف في العارضة: 169/1 هذه المسألة عظيمةٌ الموقع في الدّين؛» مهنّةٌ 
في مسائل المسلمين. . . وانعقد الإجماع على ؤُجُوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل» وما 
خالف في ذلك إلا داودء ولا يُعْبَاْ به» فإنّه 0 الخلاف ما عُرِفَء وإنّما الأمن الصّعبٌُ خلاف 
البخاريٌ في ذلك». وحكمه أن الغسل مُسْتَحَبٌء وهو أحد أيئَة الدين» وأجل علماء المسلمين 
معرفةٌ وعدلاً. وما بهذه المسألة خفاء: فإن الصحابة اختلفوا عنهاء واتفقوا على وجوب الغسل 
بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال». 

(5) شرح ابن حجر في الفتح: 398/1 هذه اللفظة المنكرة في نظر ابن العربي بقوله: «أي على تقدير 

أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح» فالاحتياط للدين الاغتسال». 
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فاحشء كيف ينقل العُسْل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدّرناه وقدمناة: 
وصح من الأحاديث ما أوردناة. 
إيضاح مشكل : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: الخارج من الذَّكّر على أربعة أقسام: 

ل 

2 - وَوَدْيٍّ : وهو الخارج بعدّهُ ‏ أعني البَؤْل ‏ وموجبهما واحدٌ وهو الوُضُوء. 

3 - والْمَذْيُ: ماءً يخرج عند الملاعبة أو التذكار ومُوجِبّه الوضوء كالأول» ورُوِيّ 
عن مالك فيه إيجاب غسل الذْكَرِء لقوله: «تَلْيَمْسل ذَُكَرَه!' ولم يرد هذا الحديث 
بإيجاب غسل الذُكر تعبّدَاء وإِنّما المقصود به بيان نجاسة الْمَذيء وإِنْما يلزم غسله كما 
يلزم غسل البؤل. ٍ 

4 - والرّابع الْمَنِيُ: وهو الخارج عند غاية اللّذّة» وهو الذي يكون به المكلف 
جُتبَاء ويلزم منه الُسْلء قال الله تعالى: لون كتُمَ جخثبًا مأعلهَروأغ © . 
تكملة هذا الباب : 

قال المؤلف ‏ عفا الله عنه ‏ قد قيّذْنًا في هذا الباب عن أشياخنا؛ أن ؤكر ما يُوجِب 
التقاء الجْتَائَيّن سبعون قصّةء وقيل: ثمانون قصّةء ونحن نسردها: 

دافأول»ها يرجين”؟ علق التقارت"المردة بين الزوجين : 

2 - ويُوحِبُ خوف”" النُشُوز والإعراض عنها. 

3- ويُوجب العُسْل. 

4 - ويُوجبٌ الْمَهْرَ. 

5 - ويُوجبٌ الحدٌ. 

6 ويُوجبٌ الإحصانً. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (96) رواية يحبى. 
)2( النساء: 6. 
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7 ويّحِلٌ المطلقة في الروجين العبدَيْن إذا أَعْيَقاء ثم إذا جاوز الختان بعد الْعِنْق. 
9 - ويُوجب الرّجعة. 

0 ويُفْسِد الصّوم . 

1 ويُفْسِد الحجٌ. 

2 ويفسِد العُمْرّة. 

3 ويوجب العمرة على الواطىء بعد رَمْي جمْرَة العَقَبَةَ وقبل الإفاضة. 

14 15 ويُوجِبٌ الْهدْيّ في العمرة بعد الطوافي» والسَّعْيَ إذا كان قبل الحلاق والتقصير. 
6 ويُفْسِد صوم الثافلة في العمرة. 

17 - ويوجب معه القضاء. 

8 - ويوجب افتراق الزُوجين إذا كانا مُحْرِمَيْن في حَجَة القضاء. 

9 ويُوجِبٌُ الْعِدّةَ في الطلاق. 1 

0 وتحرمٌ معه الرّييبَة". 

1 وثَبِينُ به المرأة من زوجها المفقود. 

2 ويُبْقّي بينها وبين الأخرى الْعِضْمَّة. 

3 - وتبِينُ من زوجها المطلق وقدٍ ارْنْجَمَ ولم يَعْلّم . 

4 ويُفْسِد الاعتكاف. 

5 ويُوجِبُ الكفارة في التّظَاهُر. 

6 - ويُوجبٌ استئناف الكفّارة على المتظاهر بعد أن شرع فيها ولم يتمّها. 
7 - ويوجبٌ التّحريم على المتزوّج في العذّة. ش 
8 ويُوجبٌ القِيمَة على الواطىء بجارية أحل له إياها. 

9 ويّمنعُ الاعتصارٌ على الأب . 

0 ويُوجبٌ القيمة على الموهوب له على الثواب. 

1- ويُوجِبُ تفويت”" البيع الفاسد على أَحَدٍ قولي ابن القاسم . 


0غ( 034 ج: بزيادة «ويرون ذلك محرم؟. 
(؟) م: «تفرقه» والله أعلم بالصّواب. 
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2 وتحرم به الأخت الثّانية''2 بمِلّك اليمين. 

3 - وتحرم به العمّة على بنت أخيها باليلك. 

4 ويّصِحٌ به التكاح الآخر من الرّوجين في إنكاح الوَلِيّيْن إذا أنكح الوَّلِيَ من 
رجل ؛ وأنتكح الآخرء ولا عِلْمَ لهماء وكان قد فُوْضٌ كل واحدٍ منهما إلى صاحبه. 

5 ويّصِحٌ به الملّك للمشتري الآخر إذا كان السَّيّد قد وكلّ على بيع جاريته 
فباع السَيْدُ من رَجلٍ والوكيل من الآخرء ولا عِلْمَ لواحدٍ منهما بيع صاحبه. 

6 - ويّصِحٌ به التكاح إذا عقد بصداقٍ فاسدٍ. . 

7- ويسقط به الإيلاء عن المولي. 

8 ويُوجِبُ استبراء الملك دون استبراء التُكاح فيمن اشترى زوجته ثم وطئها بعد 
الشّراء بمجاوزة الختان. 

9 40 يُوجِبٌ القِيمَةَ على الأب في جارية ابنه» وكذلك الجدّ إذا وطء جارية ابنه. 

41 ويُوحِبٌ فسخ نكاح الابنة إذا تزوّجٍ الأمّ بعد أنْ وطئها بجواز الختان. 

2 ويُوجبٌ استئذان الابنة إذا أنكحها أبوها بعد ذلك من زوج آخرٌ. 

3 ويُوجبٌ إسقاط النّمْقّةَ عن الأب إذا رجعت إليه. 

4 ويُوجِبُ إسقاط خيار الأمَةِ إذا أعتقت تحت العبد. 

5 ويُوجِبٌ بيع الأمَةٍ على مالكها إذا كانت من ذَُوَاتِ المحارم ممّن لا تعتق عليه 
بالملكِ . 

6 ويَسْقُطُ به رهن الجارية إذا كانت رمْنًا في غير ثَُافٍ . 

47 ويُوجِبٌ التَّملِيكَ للمُشْتَرِطةِ على زوجها ألا يَتَسَرَى عليها. 

8 ويوجبٌ الجناية في رقبة العبد في الاعتصار. 

9 ويُوجِبٌ الكفارة على الرُوج المُكرِه لزوجته في نهار رمضان. 

0 ويُوجبٌ القيمة على غاصب رقبة الجارية. 

1 ويُوجِبٌ إفساد الصّوم المتتابع مع الْعَمْدِ. 

2 ويُوجِبٌ قطع الخيار في البيع . 

3- ويُوجِبٌ القيمة على أحدٍ الشريكن. 


)١(‏ م: «وتخرج به الأخت الثابتة». 
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4 ويُوجِبُ إسقاط اللّعان في الرُّؤية إذا تقدّمت الوؤية ويخيّر”"” الزوج. 

5 - ويُوجب الكقارة على الحالف ألآ يطأ ونيته الفَّرْج بِعَيِْه . 

6 ويُوجبٌ الصّداق في اغتصاب الرّنا. 

7 ويُوجِبُ بِرّ الحالف : لَيَطْأن زوجته . 

8 ويُوجِبٌ الرّجعةً للعبد وإن كره السّيّد. 

9 ويُوجِبٌ الرّجعة للمّحْرِم إذا كان وَطْؤُهُ قبل الإحرام. 

0 ويُوجِبٌ العقوبة في المتعة” . 

61 ويُوجِبُ التحريم ‏ في أحد قولي مالك رحمه الله على المزوج في الإحرام للأبد”" . 

2 ويوجبٌ قطمٌ حذ العِنّينَ وتبقى زوجته”؟؟ له. 

3 ويوجبٌ بقاءَ العصمة وإن عجز بعد ذلك عن الوطء. 

حديث مالك”1' عن أبي النُضرء عَنْ أبي سَلَمَة؛ 
الْْسْلَ؟ كَثَالَثْ: هَل تَدْرِي مَا مَتَلّكَ يَا أبَا سَلَمّة. الحديث. 

قال الإمام: في هذا الحديث جواز التّقليد؛ لأنّ هذا الخبر فيه دليلٌ على أن أبا 
سَلّمة كان ممْن لا يقول بذلك المعنى» وإنّما قلّد فيه عائشة”*'؛ لأنها كانت أعلم الئاس 
بذلك المعنى» لمكانتها من رسول الله علو . 


٠‏ ى© ه 


قال الإمام الحافظ: لا أعلم بين أصحابنا اختلافا في وجوب العُسْلٍ من التقاء 


.)ذحيو١ كذاء وفي غ» م:‎ )1١( 

[فرف كذل وفي غ» م: (بلابك» . 

فق 342 م: «(زرجةه2. 

(5) في النسخ: «لعائشة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(1) في الموطأ (114) رواية يحيى. 


(2) ويقول البوني في تفسير الموطأ: 1/11 «معنى ذلك: أن أبا سلمة سمع اختلاف من لم يعلم بالنسخ 
في ذلك» فذكر ذلك لعائشة ‏ رضي الله عنها؛. 
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الختانين» إلا طائفة ضعيفة؛ منهم على ابن حزه”!» وداود بن على الأصبهاني2» فإنْهما 
لا يَرَيَانِ الغسل من ذلك . ودليلنا عليه: حديث عائشة رضي الله عنها هذاء ا 
عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: تإذا قعد بين شُعَبِهًا الأربع ' لم أ هده© وما 
سردناه عليكم من الأحاديث. 

حديث مالك ال سل د ل د 
عائشة» فقال لها: لَقَدْ شَىْ عَلَىّ اخْتِلآفٌ أُضْحَابٍ لني كل. الحد 

قال الإماه © : وهذا الحديث وإن لم يكن مُسْنَدَا في ظاهرهء فإنّه يدخل في الْمُسْتَد 
بالمعنى والنظر؛ لأنّه مُحَالُ أنْ ترى عائشة نفسها في رأيها'" حُيَة على غيرها من 
الصّحابة في حين تَنَارُعِهِم في هذه المسألة» ومحالٌ أيضًا أن يُسَلّم أبو موسى لعائشة رأيها 
في مسألةٍ قد خَالْمّها فيها كثيرٌ من الصّحابة؛ لأنْ كل واحدٍ منهم ليس بِحُيَةٍ على صاحبه 
عند النتارُع في الرَأي» فلم يبق إلا تسليم أبي موسى لعائشة, لأنْ ما احْتَجَتْ به إِنْما كان 
عن رسول الله يلو فسلّمَ لها أبو موسى وقنع بذلك. 
نكتة على تفسيرٍ بديع©" 

قال 0 احيرا 0 0 0 تَدْرِي ما مَكَنّكَ يا أبَا سَلَّمَةَ.» الحديث 


أخدهنا :* ]إن انا :شلمة كان ف ميد" العدا يال اتا لشاف كله ذييا زه 
: في يصية 


)١(‏ م: «رأيها في نفسهاءء وفي الاستذكار: «نفسها» بدون زيادة: «في رأيها». 


فو وما ااا وو ووو ووو 


(1) انظر المحلّى: 24/2. 

(2) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي: 9. 

(30) سبق تخريجه. 

(4) في الموطأ (115) رواية يحيى. 

(5) هذه الفقرة مقتبسة من الاستذكار: 345/1 (ط. القاهرة). 
(2)6 هذه النكتة مقتبسة من المنتقى: 96/1. 

7) في حديث الموطأ (114) رواية يحيى. 
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لا يعرفها إلا بالسّماع» كالفرُوج يسمَعُ الدْيَكَةَ التي بلغت حدٌّ الصُراخ تَصْوُعُ فْيَصْرُحُ 
معها وإن لم يَبلُغْ ذلك الحدّ. 

والمعنى الثاني: هو أن أبا سَلّمة كان صَبِيّا لم يبلُغْ مَبْلَعَ الكلام في العِلّم إلآ أنه 
كان يسمعٌ الرّجالَ والخُهولَ يتكلّمونَ في العلم فيتكلّم معهم» فلأجل ذلك شُبْهِ بالمَرُوج. 
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باب 
وُضُوء الجُنْب إذا أراد أنْ ينام أو يَطعم 

رَرَوَى ابن عمر؛ أنْ عمر بن الخطاب ذُكَرَ لرسول الله يله أنهُ تُصِيبُهُ جَنَابَة مِنَ 
اليل قَقَالَ لَهُ صر الله عَلِاة : م وَاغْسِلٌ ذَكَرَكُ 0 , 

قال الإمام الحافظ: هذا بَابٌ مشكل جدًاء أشكلَ على العلماء قوله: «اغْسِلْ 
كرك م :تَوّضْآء م4 كذا وواه العوري © وشغبة»: وقد .روا جماغة كد50 , 
تنبيه على شرح : 

تأر وا "' ك2عل, شع تمك ع من كو 049ل, مره ل 7 م 

00 «اغسِل ذَكْرَكَ ثُمْ تَوَضأ» قال أشهب”**: قلتٌ لمالك: فالوضوءٌ قبل العْسْل 
غسل الذَّكَرِ ! قال: قد يتقدّم'' الشَّيءٌ في اللّفِظٍ وليس في الفعل. 

وقيل: هذا يدل على أن الواو لا تعطى رتبة عند جميع التّحاة. 

وقال الأبهريٌ: أمرّ النبيّ يلٍ بِالؤْضُوء عند النوم؛ لأنّه ربّما كان الوضوء سببًا 
للعْسْلٍء وقد وقع في «الموطآت:”: «توضّأء واغسِل ذَكَرَكء ثُمْ نَم» ومن رواية شُعْبَة : 
«اغْسِلْ ذُكَرَكُ ثم تَوَضُأَء وَازْفُده وهذا هو الصّحيحء أمر بالمُسْل غسل الذّكر قبل 
الوضوء. ورررى الشعبي عن الأسود بن زيد عن عائشة قالت: كان رسول الله كله ينام وهو 
جنْبٍ من غير أن يمس ماء”». وذكر ابن أبي زيد” عن ابن حبيب © وجوب ذلك. 


)١(‏ في تفسير الموطأ: «تقدم». 

(1) أخرجه مالك في الموطأ (118) رواية يحيى. 

(2) أسنده عن الثوري ابن عبد البرٌ فى التمهيد: 35/17. 

(3) في غير الموطأ. ١‏ 

(4) قول أشهب مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 1/11. 

(5) انظر موطأ محمد الحسن (55)» والقعنبي (70)» وابن بُكَيْر: 11/أ» وسويد (91)» والزهري (130). 
(6) رواه الطيالسي (1397)» وأحمد: 43/6»: وأبو داود (228)» وابن ماجه (581)» والترمذي (118). 
(7) في الثوادر والزيادات: 57/1. 

(8) في الواضحة: 212. 
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قال الإمام الحافظ : والوضوءٌ للجُتُبٍ قبل أن ينام» الذي وقع عند علمائن”'' هو على 
الاتباع والاستحسانٍ» وليس من واجبات الأمورء والوضوءٌ أحبٌ إليهم لما في ذلك من الآثار. 
تلفيق : 

وأمًا وضوءٌ الجنّب قبل أن ينام» فقد وقع لمالك أنه قال: هو شيء ألزمه الخوف عليه . 

قال أبو عبد الله المازّري© : «اختلفٌ علمازنا في تعليله : 

1 - فقيل لِيّبِيتٌ على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه. 2 والمعنى 
الثانى» قيل: بل العلّة فيه أنْ ينشط”' إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. كما ذكره 
الأبهري . ويجري الخلا في وُضُوء الحائض قبل أن تنام على الخلاف في هذا 
التعليل» فمن عَلْلَهُ بِالْمَبيتٍِ على إحدى الطهارتين أجاب فيه: أنّها تتوضأ». 

وأمًا الوْضُوء قبل الأكل؛ فإِنّ ذلك عندنا غسل اليد» ولعلّ ذلك لأذى أصابَّهُ في يده. 
نكتة لغوية : 

قال الهّرَوِيَ”* : يُسَمّى الْجُْبُ جُنْبًا؛ لأنّه نُهِيَ أن يقرب مواضع الصّلاة ما لم 
يتطهّر فيجتنبها. وأجنبٌ عنها: إذا تباعد عنها. 

وقال القٌّْبِيَ”»: يُسَمُى بذلك لمجانبته'" الئاس وبعده منهم حتّى يغتسل» 
والجنابة : الْبُعْدٌ. ْ 

قال الأزهري 9 : يقال: جلب الرّجل وأجنب» من الجنابة . 

وقال الرّجاج 7 : «يقال: رَجُلْ جُنْبٍ»ء ورَجُلان جُْبّء وقومٌ جنُبٌء وامرأةٌ جُنبٌء 
)١(‏ في المعلم: «ينتنشط». 

(0) في النسخ: «لجنابته» والمثبت من غريب الحديث. 

(1) منهم البوني في تفسير الموطأ: 1/11أ. 

(2) في المعلم بفوائد مسلم: 248/1. 

(3) كما ذكره الأبهري» زيادة من المؤلّف على نص المازّري. 
4( في الغريبين. 

(5) هوابن قتيبة في غريب الحديث: 363/2. 


(6) في تهذيب اللّغة: 117/11 118 بنحوه. 
67 في معاني القرآن وإعرابه: 154/2 155. 


وُضُوء الْجتُب إذا أراد أنْ ينام أو بَما 


كما يقال: رَجُلُ رضىء وقومٌ عَدْلَ". وإنّما هو على تأويل ذووا أَجئْب0": والمصدر 
يقوم مقامّ ما أَضِيفٌ إليه؛ ومن العرب من يُْني ويجمعٌ ويجعل المصدر بمنزلة اسم 
الفاعل» وإذا جمع جنب قلت في رجال: جُنُبُونء وفي النُساء: جنُبات» وللاثنين: 
جُتبَان؛ وقوله في الحديث: «كنا في السْرية َأجتيئا0©. 


مزيد إيضاح : 

وقال©: وفي الحديث أن عبد الله بن أبي”" قيس قال: سألتٌ عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ عن وثْر رسول الله كَل وذكر الحديف: وقال؟ قلك: كيف كان يصئَعٌُ في الْجَتَابَدَ 
أكان يغتسلُ قبل أن ينام» أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كُلُ ذلك كان يَفْعَل0© . 

قال أبو عبد الله المازّري : «يحتملُ أن يكون وجه سؤاله عن هذا؛ لأنّ0) في 
بعض الأحاديث أن الْجنْبَ لا تقربه الملائكة» ومعلومٌ من حاله يَكِ أنه لا يبقى على حالة 
تعر () الملائكة عنهء ألا ترى أنه يل كان يقي أكل النّوم ويتجئبُه”2. وعلْلَ ذلك بأنَ 
الملك يُتَاجِيهِا . 

ويحتمل حديث عائشة تأويلات: أحدها أن يكون آخر الغْسْلِ عن وقتٍ وَجَبَ عليه 
فيه الاغتسال لحضور الصّلاة» فيصيرٌ حينئذ 0 فلا تقربه الملائكة بعصيائه» رفول 
الله يَكِهِ يتنزّه عن هذا الحال» وهذا تأويل لا يُلْتَقَتٌ إليه. 


)١(‏ في معاني القرآن: «وقوم رضئ» ولعله الصواب. 

(؟) مءغ: «ذو جنب» والمثبت من معاني القرآن. 

() «أبي» زيادة من مسلم. وعذر المؤلّف في إسقاط هذا اللفظ أنْ النسخ التي اعتمدها من المعلم ورد 
فيها كذلك التصحيف نفسهء وهو الذي أشار إليه الشيخ محمد الشاذلي النيفر في تعليقه على 
المعلم» حيث قال: اتفقت التسخ ههنا أنّه: «عبد الله بن قيس». 

(4) في المعلم: «أنْ4. 

(6) في المعلم: "تبعد؟. 

(5) م: «ويجنبه)» وفي المعلم: «رشبهها'. 

(1) أخرجه البخاري (338)» ومسلم (368). 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من المعلم بفوائد مسلم: 248/1 249. 

(3) أخرجه مسلم (307). 

(4) في المعلم بفوائد مسلم: 1/ 249. 
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تفرية7 : 


قوله: «اغْسِلْ ذَُكَرَكَء ثم نَمْ» يريدٌ ‏ والله أعلم ‏ أن له تأخير العُسل ما لم يأت 
وقت الصّلاة وندبه”" إلى الوضُوء وغَسْل الأذى ثم ينام. وليس هذا بواجب على من 
أراد الوم . 

وروى ابن نافع" في «المجموعة»: من لم يفعل فليستغفر الله تعالى. 

وقال 57 3 00 ذلك لم تسقط عَدَالَئُهه وهذا هو الأظهر من أقوال 
الفقهاءء قال2: ومن توضّأ فلا يبطل هذا الوضوء بِبَوْلٍ ولا غائط»ء قاله مالك في 
«المجموعة» ٠‏ ولا يبطل بشيءٍ إلا بمعاودة الجماع . 1 

وقوليها"؟؟ : «وضوء: لنصلاة» يرين 'وَضَوعًا كانلة» ركذلك؟؟ قال ابن خبيب: إن 
أخذ بقول ابن عمر فتركً غسل رِجْلَيْهه فذلك واسمٌء وقول مالك أَوْلَى”": لما في 
حديث النّبيْ كلهِ من إطلاق لفظ”؟؟ الوضوءء وذلك يقتضي الوّضوء الشّرعيّ . 

المسألة القانية © : 

قوله”©: «إذا أرادّ أن ينام أو يَطْعَمَ» كان ابن عمر يُسَرّي بينهما في الوضوء لهماء 
وبه قال عطاء. وأمًا مالك فقال: لا يَتَوَضَأ إل من أراد أن ينام فقطء وأمًا من أراد أن 
يطعم أو يُعَاوِدَ الجمّاعَ فلا. 
)١(‏ في النسخ: «وندب» والمثبت من المنتقى . 
() في المنتقى: «وكذلك قال مالك» وقال؛. 


() «أولى» زيادة من المنتقى. 

(4) «لفظ» زيادة من المنتقى. 

(1) هذا التفريع مقتبس من المنتقى: 1/ 98. 

(2) عن مالك. وانظر هذه الرواية في التوادر والزيادات: 58/1 عن المجموعة لابن عبدوس. 

(3) هو أبو جعفر أحمد بن نصر الدوادي (ت. 402) له شروح على الموطأء انظر ترتيب المدارك: 
121/7 

(4) القائل هو الإمام مالك. 

(5) أي قول عائشة في حديث الموطأ (119) رواية يحبى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 98/1. 

7) أي قول نافع في حديث الموطأ (120) رواية يحيى. 


وُضُوء الجتب إذا أراد أنْ ينام أو يَطَمَ 


تكملة : 


قال الطوسي الأكبر”2: إنمًا أمرّهُ بالوضوء عند النوم؛ لأنّ الأرواح تصعد إلى الله 


عرٌ وجلٌ» فإنّ الأرواح تُبْعَثُ على ما فارقت الأجساد في دار الدّنيا. وأنشدوا لبعض 


الصُوفية في ذلك © : 
هب الفؤادَ لذكر الله مفتاحاً 
لله عبد جتى ذنبًا فأخرّئَة 
مستغفرًٌ(" تَلِقًا تيقظًا نَطِئًا 
ا عينُ جُودِي كما جَادَتْ مَدَايِمُهُ 
ورب عين رآها الله باكيَة 


وأما قولّه: «اغْسِلْ ذَكَرَكَء ثُمْ نَمْ؟ لم يمكنه القيام تلك الليلة للعبادة» ولا قَرَبَنْهُ 


الملائكة . 


فق في معجم السفر وبستان الواعظين: امُسْتعير) 


(1) هو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الطوسي (ت. 529) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 


.0 


(2) جل هذه الأبيات أوردها السَلفي في معجمه: 265 وقال: أنشدني أبو محمد عبد الله بن القاسم بن 
عثمان المقرىء القيرواني بالئغرء قال: أنشدني أبو المعالي الأديب قال: كان المؤدب محرز 


واجعل لقَلْبِكَ نورٌ الذكرٍ مِضباحًا 
على الطهارةٍ في التركيب أزْوَاحًا 
نَظَلْ خَيرانَ يُذري الدَمْعَ سَفَاحَا 
كأن في قلبه للثُور مضباحًا 
من حَوْفِهٍ سَوْفَ تَلْقَى الرْوْحَ وَالرَاحَا 


التونسي العبد الصّالح كثيراً ما ينشد هذه الأبيات ويبكي» وقيل إنها لأبي العتاهية. 
قلنا: وأردها كذلك ابن الجوزي في بستان الواعظين: 200 مع اختلاف في الألفاظ . 
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إعادة الجُنْب الضلاة 
وعْسْلَهُ إذا صلى ولم يَذكرهء وعَسله ثوته 
قال الإمام الحافظ : هذا الحديث يشتملٌ على أربعة فصول: 
الفصل الأول 
ظ في الإسناد 
مالك”2؛ عن إسماعيل بن أبي حكيم؛ أنْ عطاء بن يسَارٍ أخبرة؛ أن رسول الله 
كي كبْرَ في صلاةٍ من الصّلواتء ثم أشار إليهم بيده أَنِ اَكُئُواء فذهبّء ثُمْ رجمّ وعلى 
جِلْدِهٍ أ الماء . 
' قال الإماه©© : ول يذكر البخاري© أنه كبر وإنّما ذكر أنه استوى في الصَّفٌء 
وكل ذلك سواء؛ لأن مالكا إِنّما ذكر أنْ ابي كله كَبْرَ ولم يذكر أن القوم كَبّرُواء وإذا لم 
يُكُبّر القوم فلا بأس بانتظارهم إمامههم”"©. وقد ذكر ابن مُرَيْنَ”” أن القوم كَبّرُواء وليس 
في «الموطأ» بيان أنهم كَبّرُوا. 
تنبيه على إغفال : 


قال الشيخ أبو عمر ‏ رضي الله عنه© : هذا حديث منقطعٌ؛ وقد رُوِيَ مُسْندًا 
منّصِلاً من حديث أبي هريرة وأبي بكرة : وفي بعضها أنه «كَبّرَه» وفي بعضها أنه «قام 


.»مهمامإل١ في تفسير البوني:‎ )١( 


فافع ف عه ع لودو ووو ووو ووو دوو و 


(1) في الموطأ (121) رواية يحبى. 

(2) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 11/ب. 

(3) في صحيحه (684). 

(4) هو أبو زكرياء يحيى بن إبراهيم بن مُرْين (ت. 259) له تآليف كثيرة منها تفسير الموظأ. انظر 
أخباره في ترتيب المدارك: 4/ 238. 

(5) في الاستذكار: 352/1 354 (ط. القاهرة)» بتصرّف. 

) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 174/1) 177. 
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في مُصَلاهُك وفي بعضها أنه «لمّا انصرف كير . 

قال الإماه! : ومن ذكر أنه كَبْرَ زاد زيادة© يجب قَبُولها. ومن روى أنه لم يُكْبْر 
فقد أراح نَفْسَهُ من الكلام في هذا الباب. 

أمَا القول والترجمة فيه على رواية من روى أنه كَبّرَه فقد ظَنّ بعض شيوخنا؛ أن 
في إشارته إليهم : أن «امْكُتُواه دليلاً على أنّه إذا انصرف© بَتى بهم؛ لأنه لم يتكلم. 

قال الإمام الحافظ © : وهذا جهلٌ عظيمٌء وغلط فاحش من قائله» إذ لا يجوز عند 
أحدٍ من العلماء أن يَبْني أحدٌ على ما صنع من صلاته وهو غير طاهرء ولا يخلو أمره من 
أحد ثلاثة 0 

الأوّل: إمَا أن يكون بنى على التكبيرة التي كَبْرَها وهو جُنْبّء وبَى القوم معه على 
تكبيرهم”"2» فإِنْ كان هذا فهو منسوخ بالسُنَةٍ والإجماع. وأمَا السّنّة فقولّه عليه السلام: 
«لا يقبلُ اللهُ تعالى صلاةًٌ بغير طَهُورة), نقيت تتى علق ما صلى وهو خين طاهر ] 
وتكبيرةٌ الإحرام يكن هق اركان الصّلاة» فكيف يجزئه بناؤه وقد عملها على غير طهارة؛ 
وهذا لا يَظْنُهُ دُو لْسّء ولا يقولّه أحدّ؛ لأنّ علماء المسلمين مجتمعونَ على أنّ الإمام 
وغيره من المصلين لا يَبْني أحدٌ منهم على شيءٍ عمله في صلاته وهو غيرٌ طاهرٍ. وإنما 
اختلفوا في بناء المُحْدِثٍ على ما صلَّى وهو طاهرٌ قبل حَدَيْه وقد بِيْنا ذلك في باب 
الوعَافٍ7 . 

والوجة الثاني : هو أن يكون رسولٌ الله يكيِْ حين انصرف بعد عُسْلِهِ استانف صلاته 
واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديدٍ وأبطلوا إحرامهم إن كانوا قد أَخْرّمُوا. وقد كان لهم 


)0( 04 م ج: «التكبير بهم» والمئبت من الاستذكار. 
(1) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرَ. 

)2( وهي زيادة حافظ . 

(3) أي انصرف إليهم. 

(4) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ. 

(5) انظر هذه الأوجه في التمهيد: 179/1 - 181 أيضاً. 


60( أخر جه مسلم (224) من حديث ابن عمر. 
(7) انظر صفحة. 191 وما بعدها من هذا الجزء. 
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أن يعتدُوا'" به لو استخلف من يتم بهمء فإن كان هذاء فليس يُشْكل في الحديث معنى 
حينئذٍ على مذهب مَنْ روى أنه كبر ثم أشار إليهم أَنٍ اْكُتُوا والْصَرَفَ. وأمًا من رَوَى أنه 
لم يكبُرألاً» وَكَبْرَلَمْا انصرفء» فليس في روايته شيء يحتاج إلى قولٍ غير انتظار الإمام 
إذا كان في الوقت سَعَةَء وهذا أمرٌ مجتمعٌ على جوازه لا مَدْخْلَ أيضًا للقول فيه. 
والوجة القالث: هو أنْ يكون التبيَ عليه السلام كبّرَ مُحْرِمًا مُسْتَأَنقًا لصلاته» وبَئى 
القومٌ خف على ما مشى :من إحرامهم. فهذا وإن كان فيه التكتة المجيزة لصلاة القوم 
خلف الإمام الجُُبِ لاستحرامهه”” ' بإحرامهم حَلْقّه فإنه لا يصحٌ ولا يُحَوَجّ على مذهب 
مالك؛ لأنّه حينئذ يكون إحرام القوم قبل إحرام إمامهم؛ وهذا غير جائز عند مالك 
وجمهور الفقهاء»؛ وإِنّما اختاره الشّافعيَ في أحد قوليه؛ والضّحيح عنه مثل قول 
اماع03 ولا يحتمل الحديث غير هذه الثلاثة الأَوْجُهء ولا يخرج عن واحد منها", 
ولتى في تعتى ورمنها ما بزل عل جواز صلاة المأموم الطاهر خَلْفَ الإمام الجَئُبِ على 


مذهب مالك. 
الفصل الثاني 
فى سرد المسائل 
وفيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأولى © : 


اختلفٌ العلماءً في القوم يصلُون خَلْفَ إمام ناس لجنَابَتِِ؟ فقال مالك وأصحابه(© 
والتوريٌ والشافعي: لا إعادة عليهم. وزُدِيٌ وللشاعن ععو رمعا وعليّء وعليه أكثر 


000( 34 1 ج-: وا بال من 00 واميية 


0 «كذا في النسختين» ا 0 م وقد تكون تحريقًا 0 
(*) في الاستذكار: «ولا يخلو من أحدها». 


(1) انظر الأم: 295/2 296. 
(2)2 هذه المسألة مقتبسة من التمهيد: 181/1 182. 


(3) أنظر المدوّنة: 1 في الرجل الجنب يصلي ولا يذكر جنابته؛ وعيون المجالس: 2343/1 
والإشراف: 151/1 [ط. تونس]. 
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العلماء» وَحَسْيُكَ حديث عمر”)؛ فإنّه صلى بجماعة من أصحابه صلاة الصّبح» ثم عَذَا 
إلى أرضِه بِالْجُرْفٍِء فَوَجَدَ في تَوْبه احتلاماً» فَعَسَلَ وَاعْتَسَّلَ2'9: فأعاد صلاته وَحْدَهُ ولم 
يأمرهم بإعادة» وهذا في جماعة » ولم يُنكره ولخد منهم . ورٌدِيٌ 20 أنه أنتى بذلك. 

المسألة الثانية(ة : 

اختلف مالك والشّافعيَ ‏ في المسألة بححَالها ‏ في الإمام يتَمَادَى في صلاته ذاكرًا 
لعفاف أر ذاكدا أله على غير وُضووء آز ابنداً ضلؤتة مذنك 3 فال .نالك!5 
واسجنان 8 إذا عَلِمَ أنه على غير طهارة» وتمادّى عامدّاء بَطَلَت صلائه وصلاتهُم. وقال 
الشّافعت2©29: صلاةٌ القوم جائزةٌ تامَةٌ ولا إعادةً عليهم إذا لم يعلموا حال إمامهم؛ لأنّهم 
لم يكلْقُوا عِلْم العَيْبء إذ قد صلُوا خَلْفَ رَجُلٍ طاهرٍ في علمهم. 

المسألة الثالثة : 

قول مالك فيمن رأى في ثوبه احتلامًا ولا يدري مَتَى كانَّء ولا يَذْكر شيئًا رآه 
في منامه : إِنّه يغتسل ويُعيدٌُ ما صلَّى من أَحْدّثِ نَوْمِهِ. ظ 

المسألة الرابعة© : 

فى هذا الحديث إعادةٌ الصَّلاةٍ وإن خرج الوقتُ إذا صلأها وهو جنُب. 

100 «وأَنْضِحٌ» والنْضْحٌ هاهنا: ا وَقَعَله استطابة للئفس » ومدافعة 


)١(‏ «فوجد في ثوبه احتلاماً فغسل واغتسل» زيادة من التمهيد. 


(1) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ (124) رواية يحيى. 

2( أي عن ابن عمر. 

(2)3 هذه المسألة مقتبسة من التمهيد: 183/1. 

(4) في التمهيد بزيادة: «وهو مع ذلك معروف بالإسلام؛. 

(5) في المدرّنة: 101/1. 

(6) انظر اختلاف أقوال مالك وأصحابه: 126. 

(7) في الأم : 2/ 295. 

(8) في الموطأ (126) رواية يحيى. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 11/ ب. 

(10) أي قول عمر بن الخطاب في حديث الموطأ (125) رواية يحيى. 
(11) يقول المؤلف في العارضة: 1/ 176 «النّضح بالحاء المهملة البلل» ومن اعتقد فيه أنه الورضوء فقد وهم؟. 
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للشيطان. قال ابن حبيب”2: «فمن جهِلَ وصلّى ولم يَنْضّح النُوب الذي شك فيه وقد 
عْسَل ما رَأىء فَإِنّ صلاته مجزثة عنه0©؛ لأنّ ائْضح في هذا استطهارٌ من بعد العُسْلٍ 
لتَطيب النّفْسٌ'"»؛ فمن جهِلَهُ فتركه لم ينقض ذلك صلائه» وكذلك سمعت مُطدُكًا 
يقرل»0” . وقال عيسى في «تفسير ابن مُرْئْنَ»: يُعِيدُ في الوقتِ. 
نكتة أصولية: 
قوله© : «فْغْسَل نُوْبَهُه من فعل عمرء وقد روي عن التْبيٌ صلي الله عليه من 
حديث عائشة أنها 0 الا الجَنَابَةَ مِنْ ثوب رسول الله كَل فَيَحْرُخٌ إلى الصَّلاةٍ 
وإنَّ بقَعَ الماء في ه20 
اختلفٌ العلماءة” في المنيٌ هل هو نجسٌ أو طاهر؟ فمذهب مالك واللّيث 


أنه نجس» إلا كن طالكا: ارعية ألله - لا يجزىء عنده 


والأوزاعي والثوريٌ وأبو حنيفة 
في رطبه إلا "الغسِل”؟) والمَّدك © عبده باطلٌ. وعند أبي حليفة يي يَعْسَّل رطبه» ويُفْرَك 


يابسه . 0 إن لم يَفْركه من ثوبه أجزأته صلاته. وممن رأى القَرْك سعد بن أبي 


(9), وومةه 58 
0 الا( : وحجة الذين قالوا بنجاسته قول عائشة: كدت أغسل الجَنَابَةٍ من 
نوب رسول الله ككِ. الحديث. 


.»؛هؤزجت١ عند البوني وابن حبيب:‎ )١( 

() في تفسير البوني وشرح ابن حبيب زيادة: «عليه». 

00 في تفسير البوني وشرح ابن حبيب: «مطرفا وابن نافع يقولان». 

(5) «أن» زيادة من شرح ابن بطال. 

(41) في تفسير غريب الموطأ: الورقة 11 [200/1]. 

2) أي قول سليمان بن يسار في حديث الموطأ (123) رواية يحيى. 

(3) أخر جه البخاري (229)» ومسلم (289). 

(4) من هنا إلى آخر هذه النكتة الأصولية مقتبس من شرح البخاري لابن بطّال: 340/1 343. 
(5) انظر الإشراف: 104/1 (ط. تونس)» وعيون المجالس: 201/1. 

(0) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 133» والمبسوط: 81/1. 

000( وهو المعتمد عند القاضي في الإشراف: 104/1 (ط. تونس). 

(45 يقرل المؤّف في العارضة: 116/1 «القَرْكُ بفتح الفاء: العرك والحكُ» ويكسرها البعض». 
(9) في شرح ابن بطال هو من قول الطحاوي. 
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واحتجٌ الّذين قالوا إِنّه طاهر بآثار مخالفةٍ لهذا الحديث. 

قوثها: كُنْتُ أَمْوِكُ المنيئ من ثوب رسول الله يل الذي يصلّي فيه'". ظ 

قال الإماه: وليس هذا مما يدل على طهارته كما زعمواء فقد يجوز أن يفعل 
ذلك التْبِيَ يطهر بذلك القوب. والمنِىُ في نفسه نجس . 

وقال ابن القصار©: وأمًا دليلٌ القياس» فقد اتَفقنا على نجاسة المذي» فكذلك 
المن» قَعِلَتُه أنه خارج من مَخْرَّج الول . 

فإن قيل: هو طاهرٌ؛ لأله خَلَنَ منه الأنبياء عليهم السّلام» فلا يجوز أن يكون نُحِسًا. 

الجواب عنه ‏ قلنا: وكذلك أيضًا حَلَقَ منه الطّمّاةٌ والفراعنة» فوجب أنْ يكون نُجِسًا. 

فإن قيل: اللهُ خَلْقَ آدم من ماء وطين» وهما طاهران؛ ويكون متولدًا عن نجس» 
كاللبن فإنّه متولّدٌ عن الدّمء فالماءً والطينُ طاهران. 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنّه لا يشاركه أحدّ في ابتداء خَلْقِهه لم تجب © فنا 
ذكرتم؛ لأنّ آدم لم ينقل من رَحِم فيكون تُطمّة ثم عَلْقَّة والعَلّقّة دم حكم لها بالجاسة 
إذا الْمْضَلْتْ . 
تنبيه على مقصد© : 

قال الإمام الحافظ : وقد وجدنا الخارجات من البدَّنِ على ضريين: 

1- ضَرْبٌ مائع طاهة؛ ليس خروجةه لحَدَفْ: ولا يتفض الوفنوء كاللين» 
والعَرّقٍ والدُموع» والبرّاقِء والمُخَاطٍ . 


)١(‏ في شرح ابن بطال بزيادة: «له». 

(0) في النسح : «نقض وضوء» والمثبت من شرح ابن بطال وعيون الأدلة. 

(1) أخرجه البخاري (2229 2)230 ومسلم (288). 

(2) في شرح ابن بطال هو من قول الطحاوي. 

(3) في عيون الأدلة في مسائل الخلاف: لوحة 93/ بء السّطر 25. 

4( الذي في عيون الأدلة: «.. . بعلّة أنه مائع خارج من مجرى الحدث يتولّد عن الشهوة». 

(5) هذا التنبيه مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطّال: 344/1 الذي اقتبسه بدوره من عيون الآدلة لابن 
القصار: لوحة 93/ س. 
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2 - وضَرْبٌ آخر نجس » وخروجه نت يتثمن الطهر دس ويجب غُسله كالبول» 
والغائط , ودم الحائض » والمذي. وثبت الإجماع؛ أن المذي ي: ينقض الوضوء 7 وو 
وكذلك المنيّ. 
نكتة بديعة17': 

قول عمر في الحديث”: (إنَا لَما أصَبَْا الْوَدَكَ لأنّتِ الْعْرُوقُ» وذلك أنه لما ولي 
الخلافة دح رارك لمارا لعل لي الاوك عدو ا وقال في حديث 
آخر: «لا آكل0© سَمْنَا حتّى يحيى النَاسٌ من أل ما يحيّوْنَ0 يريدُ المجاعة”" التي 
كانت نزلت بالئاس» َكْرِةَ أنْ يأكل السمْن لتَسْتَرِي حالّه وحالٌ الئاس معه* وإنما أضتانه 
الاحتلام من أجل الْوَدَكِ والسَّمْن. 

فالدُكتَةُ البديعة في ذلك؛ أن المَنِيُ شيء ثان”*' يتغذّى من الرُطُوبات» خلانًا لمن 
قال: إِنَّ المنيّ نما هو في أصل الْخْلْقَةِ ولو كان هذا صحيحًا لوُجِدَ في الإنسان من 
تحين انشاء وهذا متعال: وإنما يخلقه الله عند الحاجة إلى الكمال والدّخول في حدٌ 
الرّجال» فالمنيٌ قد يتقَوّى بالرُطوبات كما قلنا وكما قال عمرء وقد يضعفٌ بالصّوم 
والجينوعة "7 ايشا ليذه كه بدي عد 


)١(‏ في شرح ابن بطال وعيون الأدلة: «الطهر». 

(5) 2 في التسح: «أكلت» والمثبت من شرح ابن بطال. 

افر م؛ ج: «الحاجة» والمثبت من تفسير البوني. 

(5) كذا في التسخ. 

(1) القسم الأول من هذه النكتة مقتبس من تفسير الموطأ للبوني: 11/ ب. 
(2) الذي رواه مالك (124) رواية يحيى. 

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (34464). 

(4) هنا ينتهي النقل من تفسير الموطأ للبوني. 

(5) الحسومة: سوء التغذية. 
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عْسْل المرأة 
إذا رأت في المنام مِثْلَ ما يَرَى الرَجْلُ 
مالك(ل مانن تابف را أن أ ا قالت *لرسول الله يَكلنِ: المرأة 
506 المنام مثل ما يَرَى الرّجُلُ» أَنَعْتَسِلُ؟ فقال لها رسول الله: «نعم, قُلْتَمْتَسِل؛ 
الحديث . 


مالك © » عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن زينب بنت أبي سَلَمَة» عن أم سَلَمَة 
زوج الب أنها فَالَتُْ: جاءت أُمْ سُلَيْمِ امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله يك 
فقالت*237: يا رسول الله هل على المرأةٍ من عُسْل إذا هي اخْتَلمَتْ؟ الحديث. 

قال الإماء0©: هكذا رواه مالك ولم يعر اليه اعن :عائعة 8 أن أم ليم قالث* 
ايا رسول الله؛. ورواه عبد الأعلى السّامي”" عن مَعْمّر كرواية يحبى. وأكثر الرُواة يروونه 
عن عُرْرَّة عن عائشة””»» وجمهور رواة الموطا“عن مالك عن ابن شهاب عن غَرْوَّة؛ ولم 
يذكروا فيه عن عائشة . 


وفيه فصول ثلاثة : 


)١(‏ وقع سقط كبير في النسخ المعتمدة» نتج عنه خلط» إذ ركب إسنئاد الحديث الأول على متن 
الحديث الثاني » ورأيئا أن نثبت السقط بالاستعانة بالموطأء فما بين التجمتين مستدرك منه. 

زفق 24 م2 ج: (عبد الأعلى عن الشامي» وهو تصحيف؛ والصواب ما أثبتناهء وانظر ترجمته في 
تهذيب الكمال: 336/4 (ط. 1418). 


(1) في الموطأ (127) رواية يحيى. 

(2) في الموطأ (128) رواية يحيى. 

(2)3 هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 333/8 334. 

(4) يقصد الحديث الأرّلء فقد رواه مالك عن عروة؛ أن أم سُلَّيْم . 

(5) وقد أسنده ابن عبد البر من هذا الطريق في التمهيد: 8/ 333. 

(6) كمحمد بن الحسن (81)» والقعنبي (75)» وابن بكير: 11/ ب» وسويد (97)) والزهري (139). 
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الفصل الأول 


قد تقدّم في الإسناد لهذا الحديث. 


الفصل الثاني 
فى ذكر الفوائد المنثورة 

وفيه أربع فوائد: 

الفائدة الأولى 10 : 

في هذا الحديث: إيجابُ العْسْل على النُساء إذا احتلمن ورَأَيْنَ الماء؛ فَحَكمُهُنَ في 
ذلك خكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه ا وهذا ما لا خِلافٌ فيه. وأكثرُ 
أصحاب ابن شهاب يقولون: نعم. إذا وَجَدْتٍ الماةك» وقد روي: (إنَّ النّساء شقائق 
الرّجال:270. يعني : أنَّ الْجِلْقة فيهم واحدةٌ؛ والحكمُ فيهم”" بالشريعة سواء. 

الفائدة الثانية© : 

فيه: بيان ما كان عليه نساء ذلك الزّمان من الاهتبال بأمر دينهن» وهذا يَلْرَمْ كل 
مؤمن ومؤمنةٍ إذا جَهلا شيئاً من ديئهما أن يسألا عن ذلك» وقول الرسول كَلِ: «شِمَاءُ 
الْعىّ السوالُ©) وقول عائشة: «يرحمٌ الله نساء الأنصارء لم يمنعهنّ الحياء أن يسألنَ عن 


(2)1 هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 366/1 (ط. القاهرة) مع بعض الزيادات. 

(2) رواه الطبراني في الأوسط (2267) من حديث أبي هريرة» وقال الهيئمي في المجمع:1/ 268 اوفيه 
محمد بن عبد الرحمن القشيري» قال أبو حاتم: كان يكذب». 

(3) أخرجه عبد الرزاق (974): وأحمد: 1/ : والدارمي (771)»: وأبو داود (236)» وابن ماجه 
(612)» والترمذي (113). 

(4) هذا الشرح من إنشاء المؤلّف. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 367/1: وانظر التمهيد: 8/ 338. 

(6) أخرجه مطوّلاً عبد الرزاق (867): وأحمد: 1 وأبو داود (337)» وابن ماجه(572) من 
حديث ابن عباس. وانظر تحفة المحتاج: 1/ 225؛ وتلخيص الحبير(1/ 147). 
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أَمْر دِينهنٌ»7!' وكانت أم سُلَيْمِ من فواضل الأنصارء ولذلك© قالت لها عائشة: «فْضْحْتٍ 
النّساءً»(© لما علمت من دَبِتِهًا وفضلها. 

الفائدة الثالثة © : 

فيه أيضاً: دليلٌ على أنْ النساء كلّهن ليس يحتلمن» ولهذا أنكرت”2 عائشةٌ ذلك 
من أمْ سُلَيمٍ. 

وقيل: إِنّْما أنكرت عائشة ذلك على أمّ سُلَيْم لأنها لم تَفْقِد رسول الله صلى الله 
عليه قطّء ولم تكن رأت ذلكء فأنكرته ولم تبلغ ذلك الحدّء وأكثر ما يحدث ذلك 
للنّساء إذا كان زوجها قد أطال الغيبة عنها. 

الفائدة الرابعة : 

قرل عائشة©: «أفٌ لَّكِء ومَلْ تَرَى ذلك المرأه؟ فقال رسول الله ي: تَرِبَتْ 


نكتة لغوية © : 

قوله: من أَيْنَ يَكُونُ الشّبَهه. 

قال الإمام : الشُّبّهُ والشّبْهُ لغتان» إذا فتحت الشّين فافتح الباء» وإذا كسرت الشّين 
فالجزم الباء . 


محفيق ٠‏ 
قولها: «أَفّ لَكِ؛ فيه للعلماء من أهل اللّغة عشر لغات7© 


زفق 034 م2 جء والتمهيد: ١ما‏ أنكرت» والمثبت من الاستذكار. 


(1) رواه مسلم (332). 

(2) الكلام التالي من إضافات المؤلّف على نص ابن عبد البر. 

(3) رواه مسلم (310) من حديث أنس. 

(4) القسم الأوّل من الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 2367/1 وانظر التمهيد: 338/8 339. 
(5) في حديث الموطأ (127) رواية يحيى. 

(6) هذه النكتة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/12أ. 

7 ذكرها أبو بكر بن الأنباري في الزّاهر: 281/1. 
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ني لك بضم الألف وفتح الفاء مشدّدة. 
فتيوات لك وكين القافه 
تو أن نيا 
4 وأنًا لك بالئُصب والتّنوين. 
قد راف الستفن والتويي: 
عراف بالضّم والتّنوين. 
وات بإتكات النام 
8 - وأَنّي بياء الإضافة. 
9 وَإِفٌ بكسر الألف وفتح الفاء. 
0 وأنّه بضمٌ الألف وإدخال الهاء(3©. 
والحروف التي هي الرّوائد عشرة» جمعت في قولك: اليوم تنساه. 
وَإق0"؛ خودها غلظ من الكلام”" وكَبح . 
وقال غيره: معنى هذه اللفظة جواب لِمَا يُسْتَمْقَلُ من الكلام ونا تسر يه وقائر! 
الأفُ الث واحدٌء قالوا: والأفٌ وَسَحْ م الأدذن» والتّف وسَحُ يا 
إيضاح مشكل : 
قوله00: اتَرِبَتْ يَدَاكَه وَمِنْ أَينَ يكونُ الشَّبَهُه فيه للعلماء أقوال جَمْةُ وهو حرفٌ 
أشكلٌ على العلماء» والْذي يحضرّني من ذلك في هذه العاجلة ثلاثة أقوال: 
القول الأوّل9؟ :هو أن يكون آراة؛ :اشقنكت يداك كته يُعَدْضٌ لها بالجيل ]ذ 
)١(‏ غء م: «الألف». ج: «القاء» والمثبت من الزّاهر. 
(0) غء مء ج: «الأرض» والمثبت من الاستذكار. 
(1) الكلام التالي مقتبس من الاستذكار: 369/1 (ط. الاستذكار). 
(2) قاله الأصمعيّ؛ نص على ذلك أبو بكر بن الأنباري في الزاهر: 280/1. 
(3) أي قوله يَكِةِ في حديث الموطأ (127) رواية يحيى. 
(4) هذا القول مقتبس من الاستذكار: 369/1 (ط. القاهرة) وانظر التمهيد: 340/8. 
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الكتكديا لأ ف أن بكر مقاطيا: 

2 وال علناو7!" عن كلسة جوت علن ‏ أليكة: العرب لا يريدوة بها الذعات 
وكذلك قولّه©: «عَقْرًا حَلْقّاه لم يرد بها الدُعاء» وتفسير عَقْرًا حَلْقًا: عَقَرّمَا الله 
وحلقهًا. 

و القرل القالث: قوله: «تَرِبَتْ يَذَاكُ» قيل: فس ا 1 
ع «أن مالكا كان يقول: معناه استغنت يميئك» ذهب إلى أن الرسول صلى الله 


عليه لم يكن يدعو على عائشة ولكن دعا لها». 


واكذلاك زوئ عس ابن كيتار 1 :أن قولف «وترقث ا بكي + استلتع: 


2 صمءورمد 


وقال الهروي في «تفسير قوله سبحانه: «أَرْ مِسَكِيئا ذا موي94 أي: لصقّ 
بالّراب من قُمَرِ؛ . | 


نكتة لغوية : 


تقول العربٌ: تَرِبَ الرّجُل: إِذَا افتقرء وأَنْرَبَّ: إذا اسْتَعْنَى» وفي الحديث: 

#عليك بدَّاتٍ الدّينٍ تَرِبَتْ يداك أو يمينك»”© . 

(1) المقصود هو الإمام البوني في تفسير الموطأ: 1/12 الذي نقله بدوره عن تفسير ابن حبيب: الورقة 
3 [1205/1]؛ ومن هذا الموضع إلى آخر الفقرة الأولى من القول الثالث مقتبس من البوني. 

(2) أي قوله يكِهِ في حديث عائشة الذي رواه ابن أبي شيبة (13175)» وإسحاق بن راهويه في مسئنده 
(1526)» والبيهقي: 173/3 كلهم بلفظ: «عقرى حلقى». يقول أبو عبيد في غريب الحديث: 2/ 
4 95 (إنْما هو عندي: عقراً حلقاء وأصحاب الحديث يقولون: عَفْرَى حَلْقَى. قال بعض 
الناس: بل أراد النبيّ كَلِةِ بقوله: تربت يداك». 

(3) تتمة الكلام كما في تفسير البوني: «وكلٌ ذلك لم يُردْه النبي كله وإنما ذلك شيء جرى على 
ألستتهم لا يريدون به الدعاء». وانظر مشكلات موطأ مالك: 67» ومشارق الأنوار: 1/ 47. 

(4) في شرح غريب الموطأ: الورقة 13» ولا شك أن المؤلّف رجع إلى ابن حبيب بواسطة البوني. 
وانظر مشكلات موطأ مالك: 68» ومشارق الأنوار: 120/1. 

(5) في الغريبين: 2257/1 وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 93/2. 

١ .16 البلد:‎ )6( 

(7) من هنا إلى آخر قوله: وباطته لله دَرُهء مقتبس من الغريبين للهروي: 1/ 257. 

(3) رواه البخاري (5090)) ومسلم (1466) من حديث أبي هريرة. 
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وقال ابن عرفة9 1 : أراد تَرِيَتْ يداك إن لم تفعل ما أمرتّك© . 

وقال ابن الأنباري© : معناه لِلهِ دَوُْكَ إذا استعملت ما أمرتّك بهء وانّعَظْتَ بِعِظتِي. 

قال في «رسالة البديع»”'2: قوله: «ثَرِبَتْ يداكَه) يدل على أنّه ليس بدعاى 
والعربٌ تقول: لا أبَ لكء ولا أمٌ لك. يريدون بذلك: لله دَرُكَه ومنه قول 
اغاغ 20090 

هَوَثْ أَمَهُ مَايَبْمَتُ الصَّبْصَ غَادِيَا وَمَاذًايُوَدي اللَْيِلُ حِين يَؤُوِبُ 

فظاهرّه : أُمْلَّكَهُ اللهُّء وباطِئه : لله دَرُه. 

ومنه الحديث© : ١وَيْلُ‏ مو مسْعَرٌَ حَرْب") وويل أمّه وهو يريد مدحه. 

وهذا القول كله من قائله فرارٌ من الدُعاء على عائشة» وإِنّما هو بمعنى استغنت» 
يقال أَنْرَبُ الرّجُل: إذا استغنى» وتَرِبٌ: إذا افتقر. وقالوا معنى قوله: اتَرِبَتْ؛ أي: 
افتقرت من العم بما سألت عنه أمّ ا وهذا التأويل أَبْيّنَء وأحسن الفا روا قي والله 
أعلم. فهذا جملة أقوال العلماء الشّارحين للحديث؛» ولا يشذّ منها قوله إلا وقد قيَّدنَاهَا 
لكم. 
(1) قوله: «قال في رسالة البديع» ربما تكون جملة مقحمة. 
(0) بيت شعر ساقط من: ب. 


(1) هو إبراهيم بن محمد الملقّب بِيِفْطْوَيْه النحوي (ت. 323) انظر أخباره في طبقات النحويين 
للزبيدي : 2 وتاريخ بغداد: 93/7 (ط. دار الغرب). 

(2) وهذا القول هو الذي نصره المؤلّف في العارضة: 189/1 حيث قال: «وأجودها قول ابن عرفة» 
وهو اختيار ابن الكيت» وعليه ينبغي أن يُمَوّلء فهو أسلم وأحمل». وانظر كتاب الألفاظ لابن 
السّكيت: 18. 

(3) في نزهة الألباء: 451. 

(4) ذكر الهروي في الغريبين أنَّ هذا من حديث خرَيْمَة قال رسول الله كَلِ: «أنعم صباحاً تربت 
يداك» وكذلك قال السيوطي في شرحه لسئن النّسائي: 114/1. 

(5) هو كعب بن سَّعْد المّتويّ يرثي أخاه. كما في غريب الحديث لأبي عبيد: 295/2 ولسان العرب» 
مادة (ت ر ب) والشاهد في تهذيب اللغة: 492/6: 274/14» والمخصص: 182/12. 

(6) الذي رواه البخاري مطؤلا  2731(‏ 2732) عن المسور بن مخرمة ومروان. 

(7) أغلب ما في هذه الفقرة مقتبس من الاستذكار: 369/1 370 (ط. القاهرة) . 
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الفصل الثالث 

في شرح قولِهِ عليه السّلام: (إذا سَبَنَ ماءُ الرّجْلٍ ماء المرأةٍ أو 0 أسْبّهَ الدجل 
أعنافة؛ وإذا سبق ماءٌ المرأةٍ ماءً الرّجْلٍ أو عَلاَ أَشْبَّ الدَجلُ أَحَرَالَه» '» وقوله في 
الحديث الآخر: (إذا سبقّ أحدهما الآخر؛. 

قال علماؤنا: في هذا دليلٌ قويٌ على أن الولَّدَ يُخْلّن من الماءين» ولا يكون من 
ماء واحدٍ بوجهء ولا على حال؛ لأنَّ الكَمَرَةَ من الأطيّاء قالوا: قد يكون الولد من الرعْوّة 
أو الرّبّد الذي يتولّدٌ بينهما. 
إيضاح مشكل © : 

فإن قيل: قد تعارزض الحديثان في الظّاهرء فكيف الجممٌ بينهما؟ قلنا'؟: وذلك 
أَنْ تعلم أن 0 أرعة وال 

الأوّل: أن يخرُحُ ماءُ الوّجُل أوّلاً. 

والثاني: أن 5 هاه المراة أيقيا 1د 

الالث: أن يخْد ِجَ ماءٌ الوَجُل أوّلاً ويكون أكثر. 

والرّابع : أن يخرجٌ ماءً المرأة أَوٌّلاً ويكون أكثر. أو بالعكس من ذلك» ويجب”" 
على هذا الوجودُ”؟ الذي أشار إليه التبي يكل بقوله : «مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟؟ وإذا 
خرج جّ ماءً الرجُل أوْلاً وعَلا وكان أكثرء جاء الوَلَدَ ذَكَوَا لحم السّبْقِء وَأَشْبََ الولدُ أعمامّة 
بكم الْعََبَةِ والكَثْرةِ. وإن خرج ماء المرأةٍ أوْلاً وكان أكثر من ماءٍ الرّجُلٍ أو غَلاء جاء 


. جه «الجواب عنه قلنا»‎ )١( 
(؟) «أيضاء» ساقطة من: م.‎ 


و4 اخرعه بنحوه مسلم (314) من حديث عائشة. 

(2) انظره فى القبس: 175/1. 

(3) انظر الكلام التالي في أحكام القرآن: 1672/4 1675. 
(4) في حديث الموطأ (127) رواية يحيى. 


222 ش كتاب الصلاة 


الود أَنْنَى بحُكم سَبْق ماء المرأة» وأشبه أحواله بِحُكم الغَلَبَةٍ والكثرة. وإِنْ خرجَ على 
السَبْق والأغلى» فلا يخلو من هذا التقسيمء والله أعلم. 

قال بعض أشياخي: وبَقِيَ ها هنا نكتة» وهي إذا استوى ماءٌ الرَّجْل وماءً المرأق؛ 
ولع يل فا على .ذا ولا وأحلن ذاه أفإثة يكرن خلى: ْ 

قال الإمام الحافظ: وقد كانتٍ الجْلْقَةٌ مستوية”" ذَكَرًا وأَنْقَى» إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى خُنْتَى» فأتى به فرضي”"' العرب ومعتمدها”””!". فلم يَذْرٍ ما يقول فيه 
فلما جَنْ عليه الليل» تنكُرٌ عليه مَضْجعهء وجعل يتقلب ويُطيلٌ المَكْر فيه» إلى أن أنكرت 
عليه جاريته حاله؛ فقالت له: مالك؟ فذَّكر لها الأمرء وقال لها: رَجَلٌ له ذَكَرٌ وقْرْجٌ. 
كيف يكون حَالّه في الميراث؟ فقالت له الأمَهُ: يُوَوَثُ من حيث يبول» فعلقها9', 
وأصبح » ففرضها لهم وأمضاها عليهم.» فانقلبوا بها رَاضِينء وجاء الإسلامٌ على ذلك» 
فلم تنزل إلا في عهد على بن أبي طالب © , قفن فيها على نا كدننا 

ورّدِي عن ل عن أبي صالح» عن ابن عبّاس؛ أنه سُئِلَ عنها وعن مولودٍ 
له قبل ودُبّرٌه من أين يُوَرْث؟ فقال: يُوَرْتُ من حيث يبول . 

رُرِيٍ أنه أَنِيَ بِحُنْقَى من الأنصار إلى الثبيّ لَه فقال: 'يُرَرْتُ من حيث 
ل , 


قال أبو عبد الله الشقاق © فرضيُ الإسلام» إِنْ بال منهما جميعاًء ورت من الذي 


)١(‏ في الأحكام: امستمرة». 

(؟) في الأحكام: «فريض» وهو العالم بالفرائض. 

() في الأحكام: «ومُعَمّرهاء» وفي نسخة مخطوطة من الأحكام: «ومعتمدها». 

(4) في الأحكام: «فعقلها» وهي سديدة. 

(1) صرح المؤلف في أحكام القرآن: 4/ 1673 باسم هذا الفرضي» وهو عامر ب بن الظرب. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (19204) وصحح إسناده ابن حجر في تلخيص الحبير: 128/1. 

)3( في الأحكام: «وقد روى الفرضيون عن الكلبي». 

(4) أخرجه من هذا الطريق ابن عدي في الكامل في الضعفاء : 6 4 والبيهقي: 261/6» وسند الحديث 
فيه محمد بن السائب الكلبي» وهو متروك الحديث» كذابء. انظر تلخيص الحبير: 128/1 

(5) كان آية من آيات الزمان في الفرائض والحساب (ت. 511) انظر السّير: 386/19. 
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يسبق مئه البَؤل. وكذلك رواه محمد بن الحنفيّة» عن عليّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه ‏ ونحوه عن ابن عبّاس» وبه قال ابن المسيّب17 وأبو حنيفة©©: وحكاه المُزَني عن 
الشّافعت0© . 

وقال قومٌّ: لا دليل'' في البَؤْل؛ فإِنْ خرج البَوْلُ منهما جميعاً؟ قال أبو يوسف: 
يحكم بالأكث ر“, وأنكرّهُ أبو حنيفة» ولم يجعل أصحابُ الشَافعيّ للكثرة ُكمًا. 

وقال إسماعيل القاضي: لا أحمّظْ عن مالك في الحُتْنَى شيئاء وحكِيّ أنه جعله 
ذْكَرَاء وخكىّ عنه أنه جعل له نِضْفَ ميراث ذكُرِ” ونصفٌ ميراث القن ولين يتاي 
عله . 1 

وقد قيل: لا يُعْتَبَر بذلك إذا بلغ وزال الإشكال. 

وقد أنكر قوم من رؤوس العوامًٌ الخنثى» وقالوا: وقد قسم الله الخَلْقَ ذَكَرَا وأنئى» 
وهم أهل الظاهرء فلا يعوّل على ذلك » وَلْيْعَوّل على ما نقله الجمهررء واللهُ يوق 
الضواتة: 


)5غ( في الأحكام : «دلالة). 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (19205). 

(2) انظر مختصر اختلاف العلماء: 456/4» والمبسوط: 103/30. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 8/ 168. 

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 456/4. 

(5). يقول المؤلف في الأحكام: 1675/4 «هذا جهلٌ باللغة» وعَبَارَةَ عن مقطع الفصاحة» وقصورٌ عن 
معرفة سَعَة القدرة». 
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جامغ غشل الجَتَاتَةٍ 


روى نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يُغْتَسَلَ بِمَضْلٍ المرأقٍ) ما لم 
تكن حَائِضًا أو جئيا0؟ . 

قال مالك: لا بأم بِمَضْلٍ المرأة وإ كائكه تعاب | 0 

قال الإماه(2 : يدل على ها قال عاللكة عدي عائقة؛ أنها قالت: كنتٌ أغتسل أنا 
ورسول الله من إناءٍ واحدٍء تختلفٌ أيدينا فيهو. وقد اخْتَلّفَ في ذلك قول ابن عمرء 
ذَكَرَ نافع ؛ أن ابنَ عمر كان يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ ويُعْطِينهُ الْحُمْرَةَ ومن حُيْضُء فهذا 
خلاف قوله: اما لَمْ تَكْنْ حَائِضًا أَوْ جُنُباة. قال مالك: بلقا مدن ذلك ا عمل كدر 
والعُذْرُ الذي ذكر مالك: العلةٌ الّتي كانت برِجِليه من قدَع أهل خَيْبَر © والله أعلم. 
والحَهْرَة : شيءٌ منسوجٌ يُعْمَلَ من سَعَفٍ النْخْلٍء ويُزْمل بالخيوط» وهو صغيرٌ قَدْر ما 
لشن علي العف 7 


وقال القاضي أبو الوليد© : «كان ابن عمر يغسلٌ جَوَارِيه رِجْلَيْهِ: يحتمل أن يريد 
في الوضوء » على ذلك حَمِلَهُ سحنون في «العُمْبية 00 5 


ع م عم 


فيه . 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (129) رواية يحيى. 

(2) أورده ابن عبد البر في الاتدكار : 374/1 (ط. القاهرة). 

(3) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 1/12. 

(4) أخرجه البخاري (261)» ومسلم (321) من حديث عائشة. 

(5) رواه عن مالك في الموطأ (131) رواية يحيى. 

(6) أخرجه البخاري (2730). 

0( مر مشكلات موطأ مالك: 68. 

(8) فى المنتقى: 106/1. 

9 106/1 - 107 في سماع أشهب وابن انالك عن مالك. رواية سحئون» من كتاب النذور والجنائز 
والذبائح. 

(10) أي قول نافع في الموطأ (130) رواية يحيى. 
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9 140 4" دن و ل 

٠‏ قال الإمام : هذا ما لم يكن على جسد الجئب نجاسة )» ا ا 

نجاسة فَعَرِقَ في التَوب» نجس ومنع من الصّلاة فيه» وكذلك لو كان الثَوبٌ نجِسًا فْعَرِقُ 


فيه » نجس 10 


مسألة0© : 

قال: فإن أخذ الماء بفِيهِ ليغسل به يده» فقدٍ اختلف أصحابنا في ذلك؟ فرَوَى 
أشهب عن مالك في «العُتْبِيَة؛ المنع منه . ورُوِيَ عن ابن القاسه© إباحة ذلك إذا نَرَى 
به العُسْل. 

وكنزايك أن أسْدد هاهنا جملة ين مسائز الفشل من الجتانة ‏ واحكلافت كه 
المكلّف في ذلك؛ وأختمٌ بذلك جملة الكلام في المُسْل من الجنابة. والّذي يرتبطٌ به 
النُظام فى هذا المقام. ثلاث عشرة مسألة . 

إحداها: هل على الجُنْبٍ أنْ ينوي رفع الحَدَثِ الأكبر» بخلاف المتوضىء الذي 
ينوي رفع الْحَدَّثِ فقط أم لا؟ | 

قيل: الفرقٌ بينهما؛ أنْ الحَدَتَ الأصغر لا يحتاج فيه إلى تعيين؛ لأنْ الحَدّتَ على 
ضربين: أكبرء وأصغرهء فعلى أيّهما حمل نيّته أجزأه في الوضوءء للإجماع على أن نيه 
الجنابة تنوبه عن الوضوءء فإِنْ حملناه على الحَدَّثِ الأصغرء فذلك الذي عليه وإن 
حملناه على الأكبرء فقد أنَى بما عليه وأكثر. وبخلافه الجُنُبٍء فإنّ نِيّهَ الحَدَث الأصغر 
لا تجزىء عن الأكبرء فلذلك وجب عليه تعيين الحَدّث الأكبر في نيتِه. 

المسألة الثانية : 

هى إذا نوى الطهارة مطلقة؟ فقال ابنُ شعبان: قال مالك مرّة: لا تجزئه» وقال 
مرّة: تجزئه» وتبعه على ذلك أكثر أصحابه» وقد تقدّم وجه القولين في الوضوء. 
(1) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 106/1 بتصياف. 
(2) انظر البيان والتحصيل: 133/1. 
(3) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 107. 
(4) ووجه هذا القول: أنّ ما ينضاف إلى الماء من الرّيق مع قلتهء يجعله ماء مضافًا ويمنع إزالة 

النجاسة به. وانظر المدونة: 29/1 في عرق الحائض والجنب والدواب. 


)5( رواه عنه موسى بن معاوية؛. كما نص على ذلك الباجي . 
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المسألة الثالثة : 

إذا نَوَى الجيُبُ بِعُسْلِه قراءة القرآن طاهرّاء أو مسّ المصحف؟ قال عبد الومّاب: 
لا أحفظ فيه نضّاء وذلك يجزئه؛ لأنّ هذه الئية تتضمّن رفع الحَدّثِ الأكبر» لأنْ 
المُحْدِتٌ ليس له أن يمس بشيءٍ من أعضائه لأجل الحَدَثْ. وإنّما تختلف مُوجبات 
الإحداث» وإلآ فالإحداثٌ في الأصل واحدٌّء وإنّ حكمها لاحن بكلّ البَدَدِ. وإذا صصح 
هذاء فمِنْ أجله منعناه إذا كان مُحَْيِئًا أن يمسٌ المصحف حبّى يتوضأء لوجود كم 
الحَدَثِء وهذا المعنى هو موجودٌ في الجُنْبِء فيجب أن يجزئه إذا نَوَى بِعُسْله مسّ 
المصحف. قال: ويجوز أن يقال لا يجزثئه؛ لأنّه نَوَى ما ليس العُسل من شروطهء 
واستباحته بالأوْلٍ أَوْلَى. 

المسألة الرابعة: 

هي إذا تساوتٍ الطهارتان في الوُجوب» واختلفت مُوجباتهاء كالحائض تجنب» 
والجُئُبِ تحيضء فليس على الحائض أن تغتسل لجنابتهاء سواء تقدّمتٍ الجنابةٌ أو 
تأخرت؛ لأنْ الحيضٌ يمنعٌ الوطء وجميع العبادات التي تمنعها الجنابة» ولا تمنعٌ الجنابة 
الوطء الذي يمنع الحيضٌّ . فإِنٍ انقطعت حيضتهاء فاغتسلت ولم تنو الجنابة» أجزأها. 

وقال داود: لا تجزئها؛ لأن الله تعالى قال: «وّإن كنت جثبًا مالك ر ه10 . 

ودليلنا: أنّهما حَدَئَان ترادّفاء موجبهما واحدٌء فناب عنهما طهرٌ واحدٌء كما لو كانا 
من جنس واحدٍ كالجتابتيْنء ولأنها أنت في نيّتها على ما يلزم الحائض والجنْبء فلذلك 
لم يلزم ذكر الجَنَابَة مع الحَيِْض. 

المسألة الخامسة: 

هي إذا تطهّرت الحائض للجَتَابَةٍ ولم تنو الحيضة ناسية لها؟ ففيها قولان: 

1 قال سحنون في «كتاب ابنه»: لا يصحُ © , 

2 - وقال ابن عبد الحكم وأبو الفُرَحجِ وغيرهما: يصحٌ. واحتجوا بأنّه فرضٌ ناب 
عن فَرْض» يعنون: أن الحَدَتٌ موجبهما واحدٌّ في صفة الئية والقُشل . © 


(1) المائدة: 6. 
(2) أورد هذه الرواية ابن أبي زيد في التوادر: 47/1. 
(3) أنظر المصدر السابق. 
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ووجه قول سحئون: فلأثه إذا نوتٍ الجنابة لم ترفع جميع مُوجب الحيض» 
وصارت كمن نوت الظهارة لفعل معيّن دون غيره. 


0 


تفريع : 

فعلى القولين؛ إن قلنا بقول سحئونء فلا نبالي كانت الجنابة طارئة على الحيض 
أو متقدّمة عليها. فإن قلنا بقول أبي القّرَجِ وابن عبد الحكمء فالعلّةٌ على وجهين: 

1 إن كانت السنابة اقل اللحيشن: :تفي المتساان فيها. 

2 وإن كانت الجنابةٌ طارئة على الحيضء» فلا يدخل فيها هذا القول» يريد أنه 
تجزيها قولاً واحدًا. والفرقٌ بينهما أن طَرْءَ الجنابة على الحيض لا حُكمَ له» إِذْ لا قدرة " 
على رفعهاء وبخلافه تقدّم الجنابة على الحَيْضّة؛ لأنها كانت قادرة عليها وعلى رفعها قبل 
طروء الحيضء لما حاضت صارٌ الحكمٌ للحيض» فلذلك قال سحنون: لا يجزئها. 

المسألة السّادسة : 

هي إذا تطهّرَتِ الحائض الجُئْبٍ للجنابة متعمُّدّة لتَرْكِ نية الحيض؟ فما رأيثٌ فيها 
نضاء والظاهر أنه لا يجزئها؛ لأنَ نية الجنابة مع المعرفة بِالحَيْض لا تأني على رفع ما 
يمنعه الحيض» فصار كمن نوى الطهارة الصَغرى على الكبرى متعمّدًا. 

المسألةٌ السابعة: 

هي إذا أرادتٍ الحائض الجُنْبٍ أن تغتسل للجنابة لتقرأ القرآن طاهرًا؟ ففيها روايتان: 

1 - قال عبد الومّاب بوجه الجواز لذلك©, وهي رواية ابن وهب.» وظاهرٌ 
«المدونة» فلأئها قادرة على رفع الحَدَثِْء وتّطول مدّتهاء فكانت معذورة في ذلك للمشْفَةٍ 
التي تلحقها كما تلحق المُحْدِثِ. 

2 - ووجة المنع: قوله يَكْةِ: «لا 0100 عائه نكا اف القن 
الحيض أيضًا حَدَثٌ يُوحِبٌ الغُسل» فأشبه الجنابة. 


(1) نج 


1) غ: «أنها». 

(2) انظر الإشراف: 128/1 129. 

(3) أخرجه ابن ماجه (595)»: والترمذي (131)»: والدارقطني: 117/1» والبيهقي :89/1 من حديث ابن 
ص وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير: 240/1 (ط. قرطبة). 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: وينبغي على قول ابن وهب أن تكون 
الجنابة سابقة بقة للخحيئّض» ل ل وظاهر 
«المدونة»”!' يشهد له بذلك في قوله© في المرأة تُوطأ ثم تحيض: لا عُسْلَ عليها إن 
أجنبت حتى تطهر» فقدّم ذكر الجنابة على الحيض» 5 ام 
المسألة الثامنة: ‏ 
هى إذا اغتسل للجنابة ناسيًا للجمعة» فلا خلاف أنه يجزئه لجنابته دون جُمعَته 
قاله ابن حبيب » وزعم أنه ممًا اجتمع مالك وأصحابه ل 
قال الإمام الحافظ: وليس كما ظَنْ؛ لأنّ ابن عبد الحَكم والبرقي قالا عن 
أشهب: يجزئه عُسل الجنابة عن عُسْل الجمعة. 
المسألة التّاسعة: 
هي إذا اغتسل للجنابة» وقصد بنيّته لجنابته نيابة عن عُسْلٍ جمعته؛ قال ابن 
الجلاب 50 ترق 
المسألة العاشرة: 
هي إذا اغتسل لجنابته وجمعته عُسْلاً واحدًا وخَلَطهُما في نيته؟ فقال ابن 
الجلاب 33 دلا يجزئه' عن واحد منهمااء. 20 «ويحتمل أن يجرثه لع 
ويُعِيدُ العْسْل لجنابته» وهذه المسألة مُحَرَجَةٌ غير منصوصة» ذكرها الأبهري)8) 


(2) أي قول مالك في المدونة: 32/1. 

(3) انظر قول ابن حبيب في النوادر والرّيادات: 47/1: واختلاف أقوال مالك وأصحابه: 56. 

(4) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن» فقيه مصري» له مجالس وسماع كتب من أشهب حملت 
عنئه (ت. 245) أنظر أخباره في ترتيب المدارك: 154/4» والديباج المذهب: 1/ 259» والإكمال 
لابن ماكولا: 481/1؛ وجمهرة تراجم المالكية: 162/1. 

(5) في التفريع: 210/1. 

(6) في المصدر السابق. 

و4 أي ابن الجلاب . 

(8) زادابن الجلاب: «وبه أقول». 
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قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: والفرقٌ بينها وبين التي قبلها؛ أن الأولى 
جرّدٌ فيها نية رفع حَدَثِ الجنابة؛ ثم قصدّ بِفَرْضِه الثيابة عن الفضيلة» كمن دخل المسجد 
وصلَى الفريضة يَنْوِي الئّيابة عن تحيِّةٍ المسجد إِنّه تجزئه» وهو معنى قول مالك في 
«المدونة»17؟ إذا عسل لجئابته وجُمّعته أجزأه. وبخلافه إذا خلطهما بنيّته؛ لأنّ الْمَرْض 
حصل ولو لم ينوهء وبخلافه إذا حَلَطَهُما بنيةِ واحدةٍ؛ لأنْ النية لا تتبقعضء» فكانت نيته 
غير تامّة في رفع الحَدَثٍ. 

قال الإمام الحافظ: والمسألةٌ عندي على وجهين لا على قولين؛ والله أعلم. 

المسألة الحادية عشر: 

وهي إذا اغتسل لججمعته ناسيًا لجنابته» فأكثر الرُواة عنه: لا تصحٌ» وروى ابن 
وهب وابن نافع وابن كنانة وابن الماجشُون ومُطرّف وأشهب جروازه؛ واختاره ابن حبيب. 

قال عبد الوهاب©©: فوجه أل يجزئه؛ فلن العْسْلَ ليس بشرطٍ في صِحّة الجمعة» 
وكأئه وى بِعُسْلِهِ ما ليس العُسْل شرطا في صِحُحتِه فلم يجزثه. 

ووّجَْهُ الصَححة: أن نِيّهَ غُسْل الجمعة تتضمّن رفع حَدَثِ الجنابة؛ لأنّه قصد 
الاسْتَِانء وذلك لا يحصلٌ إلا بعد أداء المَرْضِء كالمصلي فذًا ثم يعيدها في الجماعة 
طَلَبّا لكمالها وطَلَبًا لكَثْرَة أَجْرهاء م إِنّه ذكر فساد الأولى؛ لأنْ الئّية تجزئه» نص مالك 
على هذاء وليس ذلك لأنّ نيته لهذه الصّلاة إكمال فرضها فتتضمّن أداء المُزض» فكذلك 
ما قلثاه. 

قال الإمام الحافظ: والفرقٌ بينه وبين من اغتسلّ لجنابته ناسيًا لجمعته في أنه لا 
يجزئه عن جمعته؛ لأنّ نية الفزض لا تتضمّن الفضيلة» لأنّه قد ثبت مع عَدَّمِهاء وليست 
كذلك نيّة الفضيلة إلا بعد صِحّة الفريضة» فبان بذلك افتراق الأمرين. 

المسألة الكانية عشر: 

هي إذا تطهّرٌ ينوي إِنْ كان أصابه جُتابة» فهذا كنائم ذكرٌ أنه كان جُنْبّاء ففيه روايتان 
كما قلناء كمن ضَّكُ في الوُّضوءء فتوضأء ثمّ أيقن الحَدَتُ. 
(6)1 36/1 في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة. 
(2) في الإشراف: 185/1 186 بنحوه. 
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المسألة الثالنة عشر: 

هي إذا اغتسل للإحرام؛ أو دخول مكة ناسيًا للجئابة» فهل هي كمن اغتسل 
للجمعة ناسيًا للجنابة» أو يفرّق بينهما؟ إِنْ غسلّ الجمعة شَْرِعَ لصلاة الجمعة؛ وبخلافه 
غسل الإحرام؛ فإنّه مشروع للصّلاة ولغير الصلاة» بدليلٍ لُرُويه للحائض. 


جامعٌُ عُسْل الاب 231 


أبوابُ التيمُم 
الباب الأول 
0 
النَهَهم 
قال الفقيه الإمام الحافظ: هكذا ترجمة مالك”؟ 2‏ رحمه الله وكان حقّه أن يَُرْجِمَ 
فيها: باب سبب نزول آية التيمم. 


إسناده : 


2 
كك 


الحديث© صحيح مُتَقْنْ عليه خرّجه الأيمّةُ من طَرْقٍ كثيرة. 

وأمَا قوله تعالى: طمَتَمَتَما صَعِيدَا طَيبا4 فإنٌ هذه الآية نزلت سنة ست من 
الهجرة؛ لأنْ فيها قيل ما قيل في عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها ‏ فأنزل الله سبحانه 
7 ليله (5) 1 
عربية : 

قوله: طمَتَبَتَمُوَاك التيمُم في اللّغة: القَضْدء معناه: اقصدواء ورُوِيَ عن عبد الله 


بن عَم :أنه قر فائتموا 9ك ان أفصخ ”7 . 


)١(‏ في النسخ: «فائتمواء وغيره: فاقصدواء الأول» والمثبت من الأحكام. 

(1) في الموطأ: 98/1. الياب (31) من كتاب الصلاة» رواية يحبى. 

(2) يقصد حديث عائشة في العقد الذي رواه مالك (134) رواية يحبى. 

(3) آأخر جه البخاري (2)334 ومسلم (0367). 

(4) النساء: 43. وانظر أحكام القرآن: 1/ 447. 

(5) انظر العجاب في بيان الأسباب: 4/ 876. 

(6) كذا في النسخ وأحكام القرآن» وذكر الطبريّ في تفسيره: 407/8 (ط. شاكر) هذه الرواية بلفظ: 
«نَأمُواه وهي قراءة شاذة. 

67 زاد في الأحكام : «وأملح؟. 
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وللتيمم ثلاثة أسماء : 

الأوّل: تيمم كما سماه الله عزّ وجل. 

والثاني: الوّضوء لقوله عليه السلام: الصَّعيدُ الطيّبُ وُضُوءُْ المسلم وَلَوْ لم يَجِدٍ 

ار 1 

الماءً إلى عَشْرٍ حِجج 

الثالث: الطهورة لقوله عليه السلام: الكلكا علي الكابن؟ وق خفالا عنيا: 
«وجعل لنا الأرض مسجذا وطهورأ»” 0 وهو خصيصةٌ لهذه الأئة. 

والصَعيدٌ وجه هُ الأرض» قاله مالك30 , 


وقبل: الارضن المستوية0© , 

وقيل : الأرضن الملشاء0. 

قوله: «تَأسخُوا4© والمسحُ في اللّغة عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصّة؛ 
فإ كان بآلةٍ فهو عبارة عن تقل الآلة إلى اليد وجرّها على الممسوح بخلاف العُسْلء 
ينا أن التَّيمُم بمعنى القصدء فكأنّه قال: اقصدوا وتعمّدُواء لقول العرب يمّمْتٌ كذا إذا 
قصدتهء ومنه قوله تعالى: #ولا َِآيِينَ ليت حرام ”7 يعني : قاصدين . 


الأصول8© : 
قال لسار هله رخصة من الله تعالى» وخصيصةً امُثَنْ الله بها على هذه الأَنَ 
وكرامةٌ لها على غيرهاء وفيها حِكْمَئَان: 


(1) أخرجه عبد الرزاق (913)» وأحمد: 155//5» وأبو داود (332)»: والترمذي (124) وقال: «وهذا حديث 
صحيح؟ والنسائي في الكبرى (311)» وابن حبان (1311)»: والدارقطني: 16/1 والحاكم: 24/1 
والبيهقي: 212/1 من حديث أبي ذَرٌ. وانظر نصب الراية: 2148/1 وتلخيص الحبير: 1/ 154. 

)2( أخر جه لع (522) من حديث حذيفة. 

(3) وقاله أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن: 1/ 128» وعنه ابن المنذر في تفسيره: 728/1. 

(4) قاله ابن زيدء نص عليه المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 448» ورواه الطبري في تفسيره: 408/8 
(ط. شاكر). 

(5) روى الطبري في تفسيره: 908/8 (ط. شاكر) عن قتادة أنّه قال: الصّعيد الأرض التي ليس فيها 
شجرٌ ولا نباتٌ. 

(6) انظر هذا الشرح في المصدر السابق. 

(7) المائدة: 2. وانظر شرح الآية في أحكام القرآن: 1/ 448. 

(3) انظر كلامه في الأصول في القبس: 176/1 177. 
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إحداهما: أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء» فنقل الله منها عند عَدَّمِهًا إلى التراب 
الذي هو أصل الِلْقَةِ» لتكون العبادةٌ دائرةً بين قوام الحياة وأصل الجْلْمَة . 

الحكمةٌ الثّانية : هي أن الئفسّ حلقّها اللَّهُ على جِبِلْقٍ وهي أنْها كلما تركت”' عنه 
أعرَضْتْ وكَسِلْتْ عنه وتَفْرَتْء وكلما حدبت”" عليه واعتادت يست به واستمرّت عليه. 
فلو لم يوظف عليها عند عدم الماء حركةٌ من”” ' الأعضاء إقبالٌ على الطهورء لكانت 
عند وجود الماء تبعد عنها العادة» فتشق عليها العبادة» فشر نه ذلك دائما» حتى يكون 
تمتها بها قائمًا”*'» فالخير عادةٌ» والشِّدُ لَجَاجَة. 


تنبيه معنوي!!» 

فإذا ثبت أنه قائمٌ مقام الماء» فإنّه عامل عَمَلَهُ في إباحة الضّلاة ورَفْع الحَدَثْء فإنَّ 
الحَدَتٌ ليس بمعنى حِسّيٌّء وإنّما هو عبارةٌ عن. المنع عن الصّلاة» فإذا تيمّمَ وصلى فقد 
زال المانعٌ وارتفع حكم الحَدَثِ. وهذا هو مذهب مالك حمه الله الذي لا خلا 
فيه». وقد قال بلفظه في «كتابه”© الذي هو تُحْبَةُ كلامه, ولَبَابُ عِلْمِه: «ولا بأسّ أن 
يَؤْمَ المتيمُمٌ المتوضئين؛ لأنّ المتيمّمَ قد أطاعَ الله» وليس الذي وجدٌ الما بأطهر منه 
ولا أتمْ صلاةًٌ»؛ وهذا نص كلامه. 

فإن قيل: قد قيل: نه لا يصلّْي َرْضَان بِتيِمُم وَاجِدٍ. 
)١(‏ في القبس: «نزلت». وفي القبس (ط. الأزهري): «تركت وأعرضت كسلت عنه» 
() في القبس: «تمرّنت». 


)0 جء القبس: «في2. 
(54) مء ج: «أنسا لها قائمة» والمثبت من القبس. 


(1) انظره في القبس: 177/1. 

2( علّق ابن شاس في عقد الجواهر التّمينة: 1 (ط. اننا نا ال ب «رآايت 
للقاضي أبي بكر في بعض كتبه [يعني المسالك والقبس] أنْ التيمّم يرفع الحدّث؛ وعزاه إلى 
المذهب ونَصَرَه. ثم رأيت له في غيره [أي في عارضة الأحوذي: 1 ما نصّه: «إن الحدّث 
سيب تنبت منه أحكام» فاستعمال الماء يرفع السبب » وترتفع الأحكام بارتفاع مسيّبها. والتيمم 
يرفع الأحكام رخصة مع بقاء مسبّبهاء ٠‏ فلا يبقى حكمء» »؛ لكن السبب باق» ونصر هذاء ويظهر لي أنه 
آخر قوليه؛ وهو عندي أحسنها؛ . 

(3) أي الموطأ  136(‏ 137) رواية يحيى. 


234 كتاب الصلاة 


قلنا: في ذلك تفصيلٌ مَذْهَبِيٌ “و الشتكلة قنمي أن ضكهوا أن اللاتعالى مد 
الطهارةً - أعني طهارة الماء ‏ إلى غاية» وهي وجود الحَدَثِْء ومدٌ طهارة النَيَمُمِ إلى غاية؛ 
وهي وجود الماء؛ فإذا وُجِدَ الماءً ارتفعَ كم التْيمُمء » كما إذا وُجِدَّ الْحَدّثْ ارتفع كم الماء. 

والذي نقول: إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاةء فإن وَجَدَ استعملة وصلى به 
فإِنُ لم يجده يبني على التَيِقُم الأوْلِ. وقد كان نصر بن إبراهيم المقدسي”!2 يقول: إذا 
تِيمُمَ للصّلاة فالئَيمُمْ ُرْبَةٌ مبيحةٌ للمحظور وهو فعل الصّلاة» فلا يتعدّى باجتهادٍء 
كالكمارةٍ في الظهار. 

فقلت له: إِنّما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء . 

فقال لي: لو كان كالوضوء بالماء» لما لزمه الماء إذا وجدَهُ بِالحَدّثِ الأول. 

فقلت له: الكلام المتقدّم» وهو أنّ الله تعالى مدّ الطهارةً بالماء إلى غاية هي وجود 
الحَدَتْء ومدٌّ طهارة التّيمُم إلى غاية هى وجود الماء» وجرى بيئنا في ذلك كلامٌ أصله 
بين في «كتاب نزهة الناظر وتحفة الخاطر» . 
فق 2 وسرد مسائله : 


أمر اللّهُ تعالى المسافر والمريض بِالئيِمُم للصّلاة عند عَدَم الماء» وأجممٌ أهلٌ العلم 
على وجوب التَِيمُم عليها؛ لأن الأمر لهما بِالتَِيمُم مع عدم الماء نص جَلِيّ في الآية لا 
يحتمل التأويل» وإنّما اختلفوا ذ 0 الحاضر العادم للماء» والمريض الواجد للماء 
العادم للقّدْرَةٍ على مَسَّهء هل هما من أهل هل البيمُم أم لا؟ لِمَا أجملته الآبة من التأويل . 


فَمَنْ حَمَلَ الآية على ظاهرها ولم يُقَدْر فيها تقديمًا ولا تأخيداء نرآهما مخ اهل 
النَيمُم ؛ لأنْ شَرْط عَدَمٍ الماء في الآية يعودُ على الحاضر. ويتأوّل('2 إضماره في المريضص 
والفماتن وإضمارٌ عدم القدرة على مَسّهِ في المريض أيضًا. 


(1) من شيوخ المؤلّف» توفي سنة 490. 
(2) هذا الفقه مقتبس من المقدمات الممهدات لابن رشد: 111/1 112. 
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ومَنْ كدر في الآية تقديمًا وتأخيرّاء لم يرهما من أهل التَيمُم؛ لأنّ شرط عَدَّم الماء على 
التقديم والتأخير لا يعود إلا على المريض والمسافرء وكذلك إذا حُمِلَتٍ الآيةٌ على التأويل 
الذي ذكرناه فيما تقدّمَ من أنْ «أو”'' في قوله: #أوْ جك أعَد يَنَحْ ين التاب4”!' بمعنى 
«الواو"؛ ولا يكونان من أهل التَيمُمء وهذا ظاهر”" من التأويلين المتقدّمَين؛ لأنّ الثّلاوة 
التي ذكرنا تبقى على ظاهرها”" دون تقديم وتأخيرء ولا يُحْتاج فيها إلى إضمار فينتقي 
حينئذ عنها الإشكال؛ لأنْ تقديرها على هذا”' التأويل : «يتأيا الّذيبح ءَامَنُوَاْ إِدًا كُمَْمْ إل 
الصّلزة تأعْسئوأ وُجُومكم وَأَيدِيَكُمْ إل المرافقٍ وَأمسَحُوا روسكم ابلك إل الْكَمبَن وإن 
كُمُمَ جا مَأعلهَررا» الآية كما هي إلى قوله : « وبري 4 © . 
الفقه في خمس عشرة مسألة : 

المسالة الأولى©2: في صفته وكيفيته وتحديده 

قال اللهُ تعالى في التيميم: طفَامْسَحُوا بُِْويِتُ وَأَيْدِيَم يَنَةُ4*' فأطلق اللهُ تبارك 
وتعالى الأيدي في تيمم ولم يقيّدها بالحدٌ الذي تقف عندهء حتى بين النبي يكلنهِ. فطائفةٌ 
أرطت فَمْسَحَت أَيْدِيّها إلى الآباط» وقد رُوِيَ ذلك في الحديث©: ولم يصحٌ. 
وطائفة فَرْطت فَمَسَحَتْ إلى الكوعَين 2 وطائفةٌ توسّطت فَمَسَحَتْ إلى المرافق» وقالت 


)١(‏ «من أن أو» زيادة من المقدمات. 

(؟) في المقدمات: «أظهر» وهي أسد. 

() غء مء ج: «يفتقر أن تكون على ظاهرهاء والمعبت من المقدمات. 
(:) «هذا» زيادة من المقدمات. 


(2) المائدة: 6. 

3) انظر الفقرة الأولى في القبس: 178/1 179. 

١ .6 المائدة:‎ )4( 

(5) يقول ابن المنذر في الأوسط: 47/2 «اختلف أهل العلم في كيفية التيمم» فقالت طائفة: يبلغ به 
الوجه واليدين إلى الآباطء هكذا قال الزهري»»: وانظر شرح معاني الآثار: 1/ 111. 

(6) انظر البخاري (2)5953 ومسلم (250) من حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 
1 «ادّعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي عياض [في إكمال المعلم: 218/2] تفرّد 
أبي هريرة بهذاء وليس بجيّدء وقد قال به جماعة من السّلف. ومن أصحاب الشافعي؟. 

)0 هنهم ابن حبيب» كما في الإشراف: 29/1 (ط. تونس). 
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اله يدل من الوضوو» فتظمل تغمل الندل والميدذوق به وفئ الخدية: وإن التَهُمَ :ضري 
للوّجه وَالذْراعَيِنَ؛ 0 وفي صَرِيح الضحيح ؛ أنه ضَرْبَة للوّجه والكثين 05 فبيِّنَ ذلك 
الب ككل للخلق» وعَلّمَهُ للأمّة» فليس لأحدٍ في ذلك رأيّ. 


حديث”2 عمّار بن ياسر؛ أنه قال: لما نزلت آيةٌ التِيمُم؛ عَمَدَ المسلمونَ مع رسولٍ 

لله يكل فَتيَمْمُوا إلى المناكب والآباط . فيحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك بناء على ظاهر 

القرآن, قبل أن يأمرهم التبىْ صلى الله عليه بشيءٍ في ذلك» إذ لا يوجد ذلك 

للنّبِيٌ يكلهِ في غير هذا الحديث؛» فافترقت من ها هنا المذاهب» حبّى ذهب ابن شهاب 

ومحمد بن مَسْلّمة من أصحابنا إلى أن التِيمُم لا يجب إلا إلى المرفقين©©؛ على ما رُوِي 

عن التي صلى الله عليه» وقياسًا على الوضوء كما تقدّمَ ذِكْرُه وهو مذهبٌُ الشافعي”” 
وأكثر أهل العلم» وإليه ذهب ابن نافع وابن عبد الحكم . 


ومنهم من ذهب إلى أن النَّيِمُمِ لا يجب إلا إلى الكوعَيْنء اف عا القن ان 
السرقة . 


وقيل في ذلك: إِنّه ضربةٌ واحدةٌ للوجه واليدين» والصّحيح”* أنه ضربتان: ضربة 
للوجهء وضربة لليدين. فهذه سنّةُ أقوالٍ. ومن الغريب7” قول الحسن وابن أبي لَيْلَى أن 


(1) أخرجه الدارقطني: 182/1» والحاكم: 180/1 (ط. الهند) وصحْححٌ إسناده؛ من حديث جابر وانظر 
الكلام على الحديث في تلخيص الحبير : 152/1. 

(2) أخرجه البخاري (338): ومسلم (368) من حديث عمار بن ياسر. 

(3) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المقدمات الممهدات: 113/1 114. 

(4) أخرجه أحمد: 321/4غ وأبو داود (317)» ومن طريقه البيهقي: 208/1» وانظر نصب الراية: 1/ 
155 

(5) في المقدمات زيادة: «بكل ما يقع عليه اسم يد» عند العرب؟. 

(6) اختصر المؤلّف كلام ابن رشد مما أثر على صحّة نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ففي المقدمات: 
«فمنهم من ذهب إلى إيجاب التيمم إلى المنكبين» وهو قول ابن شهاب ومحمد بن مسلمة من 
أصحابناء ومنهم من ذهب إلى أن التيمّم لا يجب إلا على المرفقين». 

(7) في الأم: 2192/1 وانظر الحاوي الكبير: 1/ 233 234. 

(8) قوله : «والصحيح» من زيادات المؤلف على نصٌ ابن رشك 

(9) قوله: «ومن الغريب» من زيادات المؤلف على : نص ابن رشد. 
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النَِمُم يُضْرَبُ ضربتين» فيمسح بكلّ واحدةٍ منهما وجهه ا وحكى ابن" لََابَةا!2 في 
«المنتخب »2 قولاً ثامئا في المسألة؛ وهو أن الجُنْبٌ يِيمُمُ إلى الكُوعَين بالسْئة لا 
بالقرآن» وغير الجُنُب إلى المَنْكبَيْن على ظاهر ما في القرآن» واحتجٌ على ذلك بأشياء 

المسألة الثانية : 

اختلف”' العلماء في الصّعيد ما هو؟ 

فقال قتادة: الصّعيد الأرض التي ليس فيها شجَّرٌ ولا نباتٌ. 

وقال غيره: الصّعيد المستوي من الأرض. 

وقال آخر: الصّعيد كل ما صعد على وجه الأرض من التّراب. 

ثم اختلفو إنهم في الصّعيد الذي يجوز به التّيمم على قولين: 

1 - فقالت طائفة: يجوز التّيميم على كلّ أرض طاهرة؛ سواء كانت حجرًا لا تراب 
عليهاء أو عليها تراب» أو رمل» أو زرنيخ» أو تُورة» أو غير ذلك» هذا قول مالك ©) 
وأبي حنيفة© , 

0 ا لا يجوز التيمم على حجر لا تراب عليه 
وهو قول الشافع» 80 2 “. والثّرابِ عندهم شرط في صِححةٍ النَيَمُم . 


)١(‏ غ» مء ج: «ابن أبي والصواب الذي في المقدمات واتفقت عليه المصادر ما أثبتناه. 

(0) في شرح أبن بطال: «صخر». 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» الملقب بالبرجون (ت. 300) كان حافظًا للفقه 
على مذهب مالك. له اختيارات في الفتوى. انظر أخباره في ترتيب المدارك: 86/6 92. 

2( يقول الحميدي نقلاً عن ابن حزم في وصف هذا الكتاب: «ما رأيثُ لمالكيّ كتابًا أنبل منه في 
0 روايات المذهب وشرح مُسْتَعْلَّقِها وتفريع وجوهها». جذوة المقتيبس: 91. 

)32( : «بأشياء. . .» الخ من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. 

4( من 0 إلى آخر القول الثاني مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 1/ 465. 

(5) وهو المعتمد عند المالكية كما في الإشراف: 29/1 30 (ط. تونس). 

(6) انظر كتاب الأصل: 104/1: ومختصر الطحاوي: 20 ومختصر اختلاف العلماء:146/1. 

7) انظر مختصر اختلاف العلماء: 146/1. 

(8) في الأم: 1 199 وانظر الحاوي الكبير: 237/1. 


218 كتاب الصلاة 


واختلف”!' قول مالك في التَيِمُم على التّلْجٍ إذا عدم الأرض؟ فأجازه في رواية 
عليّ بن زياد» ومئع منه في رواية أشهب و فحصل 0 على إجازة التَيمُم 
على التّراب» 00 فيما سواه إثما عو يتنا تكن الأرض” 1 ا 0 لا 
فظاهر «المدؤنة»© 0 إعادة عليه. وقال ابنُ حبيب: يعيدُ في الوقت”©. وهذا كله على 
رواية عليّ بن زياد عن مالك». وأمًا على رواية أشهب عنهء فيعيدٌ أبدًا إن تيمم عليه كان 
يصلي على الأرض أو لا يصَّلي عليها. 

وعن مالك في التِيمُم بالتّراب على غير وجه الأرض: جائز أن يتيمُم به» مثل أن 
يرفع إلى المريض الثّراب في طبقء أو إلى الرّاكب على مَحْمَلٍ؛ أو يكون مريضًا فيتيمم 
إلى جِدَار بجانبه إن كان من طُوب نيىء””. وذهب ابن بُكَيْر إلى أن العبادة إِنْما هي 
القصدٌ إلى وجه الأرض ما لم يجد شيئًا من ذلك©. وهذا ضعيفٌ. فحصل من هذه 
الأقوال أن الذي يتيمّم عليه إذا عدم الصّعيد سبعة أشياء: 

1 أولها:: الخمى». 

2 والجبلٌ يكون عليه الثراب . 

3 وطينٌ المطر يضع يِذَهُ عليه 

4 والماء الجامد. 

5 - والقّلحُ. 

6 والسيكة: 
00 في المقدمات: «مُشَاكِلَ للأرض». 
زفق م: «والاختيار» . 
فرق م ج: «بيت» والمثيت من المقدمات. 
(1) من هنا إلى آخر قول ابن بُكَيْر مقتبس من المقدمات الممهدات بن رشد: 113/1. 
(2) تتمة الكلام كما في المقدمات: «وذهب الشافعي إلى أن التيمم لا يجوز إلا على التراب؛ واحتج 

بما رُوِيَّ أن رسول الله كل قال: جُعلت لي الأرض مسجدّاء وجعِلّت تربتها لي طهورًا». 
(3) 49/1 50 في ما جاء في التيمم. 
(4) انظر التوادر والزيادات: 104/1. 
)5( هنا يتتهي النقل من المقدمات. 
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7 والجدار بقرب من المريض إذا كان من تراب أو طِينء ولم يكن له من يوضئه 

المسألة الثالثة : 

هل عليه في ذلك أن ينوي رفع الحدّثٍ أم لا؟ فقال عبد الوهاب: لا أحفظ في 
ذلك نضّاء وهي مجملة”1"» فإنْ قلنا: لا تجزئه؛ فلأنّ التِيمُمَ لا يتضمّن رفع الحَدَثِء 
فإذا نوى به ما لا يتضمنهء صار كأنّه يتيمّم بغير نيةِ. وإن قلنا: يجزئه» فلأنْ معنى رفع 
الحَدّث يتضمُّن المقصود بالنية ويزيد عليه؛ لأنَ رَفَعَ الحَدَثِ معناه استباحة كلّ ما كان 
الحدذث مانعًا منه؛ والتيمم موضوع لبعض هذاء فصار كمن تيمم ينوي فرضين فأكثر في 
أن تَيَمْمَهُ يصح للصّلاة التي حضر وقتهاء ولا يريد نية فيما زاد. 

المسألة الرابعة: 

عندنا أنه لا يصلّي كَرْضَيْن اي وقد اختلفت الروايات عنه في 
المنسيات» ا د وحكى أ بو الفْرَحِ عن مالك جواز الجمع بين 


قال 8 أبو محمد عبد الوهاب: والنظر يقتضي أن يتيمّم لكل صلاة بتيمُم 
مجدّدء وإلأ كان متيمُمًا لكل صلاة قبل وقتهاء وكذلك الشيخ أبو بكر الأبهريّ يُحَطىءْ 
أبا المُرَجِ في ذلك. والذي أَوْجَبَ اختلاف أصحابنا في هذه المسألة اختلافهم في 
التعليل» وجملة ذلك ثلاث: 

أحدهما: ألا يتيمّمَ لكل صلاة قبل وقتهاء فمن عَلَّلَ بهذا أجازه؛ لأنّه يتيمُم ني 
وقتها؛ لأن وَفْنَها حال ذكْرهاء ومنع المريض الذي لا يَقْرَى على مس الماء أن يصلّي 
صلاتين بتيمم واحدٍ لأنّه يتيمّم للثانية قبل وَقْتِهاء وعلى هذا التعليل أجاز ابن القاسم 
وأضبّغ في إحدى الرُوايتين فيمن صلّى بتيمم اليك والعصر أنه يعيدٌ في الوقت». 
لاشتراكهما ذ في الوقت. 
(1) انظر المعونة: 38/1. 
(2) انظر عيون الأدلة في مسائل الخلاف: لوحة 1/18 ب والإشراف: 166/1» والمعونة: 41/1. 


(3) ذكر هذه الرواية ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ١118/1‏ وابن عبد البرّ في اختلاف أقوال 
مالك: 74. 
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والتعليل الاني : أنّ عليه طلب الماء لكل صلاة» فمن علَلَ بهذاء أجاز للمريض' 
الذي لا يَقْدِر على استعمال الماء جمع صلاتين بتِيمُم واحدٍ لسقوط الطُلّب عنهء ومنع 
من ذلك في الفوائت للْرُوم الطلّب والتُعليلٍ. 

والتَعلِيل القالث: هو أن الئَيِمُمَ لا يرفع حَدَنًا . 

هذا تعليلُ جملة أصحابناء وذلك يُوجِبُ ألا بعلن بِالتَِيمُم الواحدٍ إل فرضًا 
واحدّاء هذا هو الأصل. 

المسألة الخامسة : 

إذا تيمُمَ لنافلة» جاز له أن يصلّي نوافل عِدّة إلا أن يطول فيستأنف تَيَمُمَهُ. 

فإن قيل: فما الفرق بين النوافل والفرائض» وكلاهما سواء في شرط الطهارة بالماء؟ 

قلنا: إن اعتبار الفَرْض بالئْفْلٍ لا يصحٌ؛ لأنْ حَُكْمَ الئقل أَخْمّض من المَؤْض» 
ولذلك يَتَتَمُلُ جالسًا مع القّدْرَةٍ على القيام» وإلى غير القبلة إذا كان مسافرًا رَاكِبّاه وغير 
ذلك» فافترقا بهذا. ' 

المسألة السّادسة: 

إذا تيمم لنافلة» فلا يصلّي به فريضة» واستثتى الْبَْقّي عن أشهب في مسألة واحدة 
وهي: إذا تيمُمَ لرَكْعَئّي الفجر جارٌ له أن يصلّي به الصّبح”!“؛ وهو ضعيفٌ. 

المسألة السابعة : 

هو إذا تيمم لمَرْضِهء جاز له أن يَتَتفّلَ به بعد المَرْض ما لم يطل مثل أنْ يصلّي 
بتيمُم الفجرء وفي الوثر وحدّهٌ روايتان2: سحنون يُجِيرُه بتيمم العشاءء وغيرّه يَأَبَى . 

١ : المسألة القامنة‎ ٠ 
هو إذا تِيمُمّ لفريضة كَتَتفْلَ قبلهاء ازيب ونع بطي ألمي ابالا جما‎ 
قال في ا 6 يعيدٌ التيمُمَ إذا صلَّى بتيمُم الصّبح ورَكْعَتي الفجرء كَحَمَلَهُ الشَيخ أبو‎ 

اناف 7 عل الاشجاب عضو كنا 0 الإيجاب» فإن قلنا: لا يصمح بخلاف تقدّم 


وام همه ووو وه فو و ووم و هود ووثوةووونووةو. 


() انظر هذه الرواية فى التوادر والزيادات: 118/1. 

(2) انظرهما في المبدر السابق» واختلاف أقوال مالك: 75. 
(3) 51/1. 

(4) هو محمد بن القاسم بن شعبان (ت. 355). 
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المّرْضِ؛ فإنْ الثافلة تبعٌ» وإن حَوَّرْنَاهُ؛ فلأنٌ رَكْعَنَي الفجر ‏ وإن تقدّمّت ‏ في كم التّبع؛ 
وقد تقدّمَ النّنازع فيها. 

المسألة التّاسعة: 

هو إذا تِيمُمَ لِمَسٌ المصحف» فَحُكمّه حكم ما لو تيمم لنافلةٍ؛ لأنْ مس المصحفٍ 
لا يجب عليه» وله أنْ يتنفّل به قَؤْلاً واحدًا0©. 

المسألة العاشرة: 

هو إذا تيمُمَ لنوم» فهل له أن يتنفّل به أو يمْسَ مصحفًا؟ ففيه قولان حكاهما 
وين 5 1 

المسألة الحادية عشر: 

هو إذا نوى الذاكر لجَتَابَتِهِ رفع الحَدَّتَ الأصغر دون الجَنَابَة» لم يجزئه» وقال ابن 
القضار©: لا يصمح بائّاقِء كما لو اغتسل يَنْوِي الحَدَتٌ الأصغر دون الجنابة» لم يجزئه 
ذلك. 

المسألة الثانية عشر: 

هي إذا نوى الجُئُب استباحة الصّلاة» ولم يصرف الئية لغائطٍ ولا جَنَابَة؟ فقال ابن 
القصّار يجزئه بانّفاق» ولا أعرف هذا. 

المسألة الثالئة عشر: 

هي إذا نَسِيّ الجنابة وهو مُحُدِث بَبْولٍ أو غائط؟ فقال: التِيمُم لا يستبيح به 
الصلاة . 

المسألة الرابعة عشر© : 

أجمع الجمهور من الفقهاء أن من طلب الماء فلم يجده وتيمُمَ وصلّى» ثم وجدّ الماء 
في الوقتء وقد كان اجتهد في طلَّبٍ الماء ولم يجده في رَحْلِهٍ فقالوا: إِنّ صلاته تامّة 
ماضية» إلآ أن منهم من يحب له أن يُعِيدَ صلاته بعد وضوئه؛ أو بعد غسله ما دام في الوقت . 


(1) انظر التوادر والزيادات: 119/1. 

(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن حسن المعافري (ت. 443). 
(3) كما في عيون المجالس: 211/1. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 15/2 16. 
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وأجمعوا على أن من تِيمُمَ بعد طلب الماء ولم يجده؛ ثم وجدّ الماء قبل دخوله 
في الضّلاة؛ أن تَيْمْمَهُ باطل لا يجزثه أن يصلّي به. لأنّه قد عاد لحاله قبل التيَمُم . 

واختلفوا إذا وجدّ الماء بعد دخوله في الصّلاة: فقال مالك”1 والشّافعي © 
وأصحابهما وداود والطبريٌ + إِنّه يُتَمَادَى في صلاته ولا يقطع وتجزئه؛ لأنه إذا وجد الماء 
ولم يكن في الصّلاة؛» وجب عليه الوضوء به للصّلاة. وإذا كان في الصلاة لم يقطعها 
لرؤية الماء وهو فبه0©؛ ؛ لأنه لم تثبت 3 في ذلك“سئة تُوجب"'' عليه قطعها بعد دخوله 
فيهاء ولا إجماع يجب”) النّسليم له. قالوا: وليس قول من قال: إن رؤيته الماء حَدَتٌ 
من الأحداث» بشىء؛ لأنّ ذلك لو كان كذلكء, كان الجَنُبِ إذا تِيمُمَ ثم وتجد الماء يعود 
كالمخيث لا يلزمه عن الوضوءء فكان الذي يطرأ عليه الماء وهو في الصّلاة 


بالتيمم ‏ عند الكوفيين - يقطعها”” ويئني كالمُخْدِثْ. والضَحيحٌ أنه لا يقطع. 
نكتة بديعة : 


قال الإمام الحافظ أبو بكر: العُرْيَان إذا صلَّى وطراً عليه فيها ثوتُء أَحَذَهُ. 
والمتيمُمٌ إذا طرأ عليه الماء في الصّلاة» لا يقطع. الفرقٌ بينهما أن المتِيمُمَ صلَّى بِبَدَلٍ 
وهو التيمم» والغرياة لمن نه يدل : وقال عبد العزيز: لا يتيمّم لنافلة. 


قال الإمام: : وهل على المتيمُم تخليل أصابعه أم لا؟ فقال الشيخ أبو إسحاق: عليه 
تخليل أصابعه؛ وليس عليه متابعة العُضُونٍ. قال الشيخ أبو محمد: ولم أر تخليل أصابعه 
لغيره ٠‏ في التيمم ! إلآ ما حكاه الشيخ أبو إسحاق© . 
)0( في النسخ : «لم يشب بنيته في ذلك توجب» والمثبت من الاستذكار. 


() في النسخ : «والإجماع يوجب» والمثبت من الاستذكار. 
9) (اإلا» زيادة من الاستذكار. 


(1) انظر عيون الأدلة في مسائل الخلاف لوحة 1/101أ. والإشراف: 32/1) (ط. ٠‏ تونس). 
(2) انظر الحاري الكبير: 252/1. 

(3) لأنْ حال التَلبس بالصلاة ة حال لا يلزمه فيه طلب الماء فلم يلزمه استعماله. 

(4) ويتوضاأ. 

(5) انظر المنتقى: 1/ 115. 


الثمم 203 


المسألة الخامسة عشر: 

هل عليه أن يَنْفُض يَدَيْهِ أم لا؟ اختلف”!؟ العلماء في ذلك» فكان الشّعبي يقول: 
ينفضهما”""» وهو قول الكوفئين. 

وقال قاللف: يقفهتما نهنا حفيفات . 

وقال الشّافعي©©: لا بأس بذلك7 , 

واختلفوا في النفُخ؟ فقيل: : لا بأس إن نفخ فيهما إذا تعلق بهما شية. 


قال الإمام: في تيمم النبي يي بالجدار َو على الشافعن: رابي يؤسف” في 
قوليهما: إن الثراب شرطٌّ في صححة التَيمُم؛ الس م 


بَيَدَيْه منه ترابٌ» إذ لا تراب على الجدار» وان ع 9 س بِالئَيِمُمٍ على 
السبْحَوَ وأمًا فعل ابن عمر بِالمِرْيّدِ7 » فليس العمل عليه. 


ذكر فوائد هذا الحديث المتعلقة به: 
وهي أربع عشرة فائدة : 
الفائدة الأو 8 : 
في هذا الحديث: بدء التيْمُم وأينَ نَل : 


() في شرح البخاري: «ينفضهما». 


(1) ذكر الاختلاف في النَفْض مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 477/1. 

(2) قاله مالك في مختصر ابن عبد الحكم» والواضحة لابن حبيب» نص على ذلك ابن أبي زيد في 
التوادر والزيادات: 1/ 105. 

(3) في الأم : 18/1 وانظر الحاوي الكبير: 237/1. 

(4) في شرح ابن بطال: «لا بأس أن ينفضهما إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه' . 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 146/1. 

(6) كما في المدونة: 50/1. وعلقه البخاريّ في كتاب التيمم (7)؛ باب الصّعيد الطَيّبٍ (6). 

(7) رواه مالك في الموطأ (140) رواية يحيى. 

(8) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 2/ب. 


/ 


1 


244 كتاب الصلاة 


القائية!1) : 
فيه: أدب الرّجُلٍ ابنته؛ لأنه ظن أنها نَوَطْتْ في المقدء ولم تحتفظ به حتّى سقط لها. 
التالثة : 


فيه: ما كانوا عليه من التوقير لرسول الله كلوه لقولها©: قلا يَمْتعْنِي منّ التّحِءْكِ 
إلأ مكانُ رَأْسٍ رَسولٍ الله كرا . 


الدابعة(© : 
فيه من الفقه : السَفْر بالنُساء . 
الخامسة : 


فيه من الفقه : النهي عن إضاعة المال؛ لأنّ النبي يلِ أقام على تفتيش العِقْد 
بالعسكرة :وقد ذكر في غير هذا الحذيت أن اعفد كان لكخيباء وكان مقدار”" اثني 


عشر دزهمًا. 
السَّادسة0© : 
فيه من الفقه: شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زَوْجٌ. 
د 
: الانصاف منها وإن كان لها زوج. 
57 0 . 


فيه من الفقه: أنْ للوججل””" أن يدخل على ابنته وزوجها معهاء إذا عَلِمَ أنه معها 


)١(‏ في شرح ابن بطال بزيادة: «ليلة». 

(1) في شرح ابن بطال: «وكان ثمنه». 

(؟) في شرح ابن بطال: «أنْ للأاب... في أمر الله» وأن يضربها عليه». 
(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) أي قول عائشة في حديث الموطأ (134) رواية يحبى. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطّال: 1/ 468. 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: 12/ ب. 

(5) هله الفائدة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 1/ 468. 

4 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

4 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 


تيدم 245 


في غير حَلْوّة مُباشرة» وأنّ له أن يعاتبها في أمر اله وايعاقبها :عليه : 

انايو 

وفيه: أنه يعاتب من سيّب الذَّنب أو جريمة””'» كما عاتب أبو بكر ابنته على حَبْسِ 
الي يك والتاس بسببها. 

العاشرة© : 

فيه من الفقه: نسية الفعل إلى مَنْ سبْبَهُ ون لم يفعله» لقوله: «ألا ترى مأ 
صَتَعَتْ عائشةٌ بالئّاس» أقامت بِرَسُولٍ الله صلى الله عليه والئّاس. . .» فنسب الفعل إليها 
إذ كان 00 1 

الحادية عف © : 

وفي الحديث: قُسْحَة في إجازة السّمّر في موضع لا ماءً فيه» وأنّه ليس على الرّجُل 
أَنْ يعجل على" حاجته» ولا عليه أن يرجع إلى الماء إذا كان بعيدّاء ولوكان على الناس 
أن ينّقُوا ما ذكرناء ما أقام رسول الله ككِْهِ على عِمّد عائشة على غير ماءء وَإِنْما التِيمُم 

الثانية ا 

فيه: أن النّساء. كان لهِنّ الحليّ. 

الثالئة 0 

فيه: أن الى يكل ما كان يعلمٌ إلا ما عَلْمَهُ الله ولا يعلم الغيب إلآ الله. 


)١(‏ في شرح ابن بطال: «أنّ للأب... في أمر الله» وأن يضربها عليه». 

إفة كذا في النسخ» في شرح ابن بطال: «يعاتب من نسب إلى ذنب أو جريمة؛ وهي أسدٌ 
قرف غنم ج: «عن» والمثبت من تفسير البوني. 

(2)1 هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) هذه الفائدة مقيسة من المصدر السابق. 

(3) في حديث الموطأ (134) رواية يحيى. 

(4) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 12/ ب. 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق بتصرّف. 


26 كتاب الصلاة 


الرابعة عع (1), 

فيه من الفقه: مدحٌ الإنسان بما فيه إذا أي الافسات بذلك» وما روي عن 
الي يَكلهُ في رَجلٍ مَدَحَ رَجلا”'' فقال: «تطَعْتُمْ ظَهْرَ أَجِيكُم»© إِنْما حَشِيَ عليه العجب» 
وأن يعجب بذلك» والله أعلم . 
تكملة(ة : 

م ب 
«كتابه) 40 «باب الل ' لي العطره ا ا ال رن ا م د 
بثْرٍ جَمَلء 5 7 ل وَل صلم ليوء تلم يزه عليه الشلام: خلى قْبَنَ على الجدارٍ» فَمَسَحٌ 
بوجهه ويَدَيْه ثم رَدْ عليه السَلام. 

قال الإماء©9 : والعادمون للماء على ثلاثة أضئب: 

أحذها: أن يعلم أنْه لا يَقْدِر على الماء في الوقت» أو يغلب ذلك على َه . 

القاني: أن يشلك في الأمر. 

الأمرُ الالث: أنْ يعلم أنه يَقدِر على الماء في آخر الوقت» ال ا وا 

فأمًا الصرتٌ الأوّل: فإنّه يستحبٌ له التَيمُم والصّلاة في أوّل الوقت ليحوز فضيلة 
أوّل الوقتٍ» إذ قد فاتته فضيلة الماء. وهذا حُكُمٌ الذي لا يَقْدِر على مسن الماء. 


وأمَا الوجهُ الثاني: فإنه يتيمّم في وسطٍ الوقتِء ومعتى ذلك: أن يتيممَ في 9 


)١(‏ «رجلا» زيادة من تفسير البوني. 

(؟) في المقدمات: «من 

(1) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

(2) ألخرجه البخار ي (2663)؛ ومسلم (3001) من حديث أبي موسى . 

(3) الفقرة الأولى من هذه التكملة مقتبسة من تفسير الموطأ للبوني: 2/ب. 

(4) الباب (3) من كتاب التيمم (7). 

(5) رقم (337) عن عمير مَوْلَى ابن عبّاس. كما رواه مسلم أيضًا (369). 

4 من هنا إلى بداية الفقرة الأخيرة من هذا الباب مقتبس من المقدّمات الممهدات: 2121/1 وانظر 
كلامًا 0 في المنتقى: 1/ 113. 


التيشم 217 


الوقتِ في آخر ما يقع عليه اسم أوَل(" الوقت؛ لأنّه يؤحّر2 الضّلاة رَجَاءَ إذراك فضيلة'") 
الماء ما لم يَحَفْ فواتٌ فضيلة أوّل الوقت. فإذا خاف فواتها تَيَمُمَ وصلّى لِكَلاً تفوته 
فضيلة أوّل الوقت ثم لا يُذْرِك الماءء» فتفوته الفضيلتان. 

وأمّا الوجهُ القالث: إنّه يؤْخّر الصّلاة إلى أنْ يُذْرِك الماء في آخره؛ لأنّ فضيلة الماء 
أعظم من فضيلة أوّل الوقت؛ لأنْ فضيلة أوّْل الوقتٍ مختلفٌ فيهاء وفضيلة الماء متمق 
عليهاء وفضيلة أوْل الوقت يجوز تركّها دون ضرورة» ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا 
لضرورة؛ واللهُ أعله”'. 

وأمًا قوله في حديث ابن عمر©: فحتّى إذا كَانا0" بِالْمِرْئه روى سفيان ؛ أن 
بينه وتتناللمدينة تيلا أن 00 وهذا يقتضي اعتقاد عبد الله بن عمر جوز التَيمُم لِعَدَم 
الماء فى الحَضّر؛ لأنّ من يقصر التَيمُم على السّمْر لا يُجْزِئه من المسافات إل فيما 
تقصر فيه الصَلاق اله ابن اين قال :ارك قشلقةة إنذا سم ابو عير بالمزيه رهز 
بطرّفٍ المدينة ولم ينتظر الماء؛ لأنّه خافٌ فواتٌ الوقتِ» وأراد بذلك الوقت المستحبٌ. 


)1١(‏ «أول» زيادة من المقدّمات يقتضيها السياق. 

(؟) «فضيلة» زيادة من المقدمات يقتضيها السياق. 
5 غا)م ج: «كان» والمثغبت من الموطأ والمنتقى. 
(2)1 هنا ينتهي النقل من المقدّمات. 

(2) الكلام التالي مقتبسٌ من المنتقى: 1/ 113. 

(3) الذي رواه مالك (140) رواية يحبى. 

(4) هو الثوري. 

(5) انظر معجم البلدان: 97/5. 


2418 كتاب الصلاة 


قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه” !2 : هذه مسألةٌ اختلفٌ العلماءٌ والصّحابةٌ فيها 
والفقهاء. الي ا د َز رَحْضْئا لَهُمْ فِي ذَلِكَ 
لأَوْشَكَ إذَا بَرَدَ عَلَيْهِم الماءً نالعو وَيَتَيَمُمُوا» وهذا رد للنصٌ الجلى بالذّريعق 
وذلك ل مجو نما عن" أن ننْزِلَ الشرع منازله ويوضع موضعهء فمن تَعَذَى فقد 
ظَلَّم نفْسَهُ وقد سأل رَجْلُ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ عن الجُنْبِ هل يتيمم؟ 
فقال عمر: لا يتيمّم؛ قال عمار: أما تذكر يا أير المؤمنن إ كا في سر جا فلم 
نجد الماءء فأمًا أنا تمَرْعْتُ في الثْرابٍ كما تَتَمَرْْ الذّابدُ كَأنَيِئَا رَسولَ الله يكل فقال: 
أن كان يويك شر لَه ري لي فقال عمر: انق الله يا عَمّار. فقال عمارٌ: 
ِنْ شِنْتَ يا أميرٌ المؤمنين لَمْ أُحَدّثْ بدء فقال له: بَلْ تُوَلْيكَ مِنْ ذَلِكَ ما تَوَليتَ0©, 


وهذا كلّه ينبني على أصلين» وهما: الكلام على آية الوضوءء وقد أَطْتَبْنَا فيها في 
0 والنص الجَلِيَ في الصّحيح عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن؛ أن رسول الله كيه فرغ 
من صلاته فُنَظرَ إلى رَجُلٍ لم يصلّ معهمء فقال له: «مَا مَتَعَكَ أن تُصَلَّى معنا ؟» فقال: 
إفى كنت خا فقال: «فعليك لم90 وهذا نْص. 


فإن قيل: ما هذه الوهلة من عَمّار؟ كيف قال لعمر: إنْ شِئْتَ يا أميرٌ المؤمنين لَمْ 
أَحَدْفْ به ؟ 


(1) انظر هذه المقدمة في القبس: 180/1 181. 
(2) أخرجه اليخار ي (345): ومسلم (368). 
(3) آأخر جه البخاري (338). ومسلم (368). 
(4) انظر أحكام القرآن: 432/1. 

(5) أآخر جه البخاري (344): ومسلم (682). 


اتيم 249 


قلنا: عن ذلك جوابان: 


أحذهما: أن عَمَارًا ذكر أن ذلك جرئ”"؟ يحضرة عمر”"» فَرَدهُ غمر ولم يذكر”". 


فتعارضٌ الحَبَرَان؛ وصار ذلك كَسَّهَادَئَئْنَ متعارِضَئَيْن في وقتٍ واحدء فأحدهما يرد 
الآخر. فاستئذانٌ عَمّار لعمر في ذلك لأنه الحاكم؛ فإن ردّها لم يفد شيئًاء ولا كان 
لذِكْرِهًا معنى» وإنْ جوّزها فحينئلٍ يرفعها وينشْرُها. 

القَانن : ما قدّمناه قبل من أنْ الرّاوي إذا كان عنده عن التي كله حديثٌ لم يلزمه 
أن يذكرّهُ. ولذلك كان أعيان الصّحابة وكبارهم لا يذكرون شيئًا مما سمعوا؛ لأن تبليغ 
الأحاديث فرض على الكفاية . 
تلفيق وتبيين : 

فهذا مذهب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وكان عبدٌ الله بن مسعود يقولّه ثم رجع عنهء 
ومذهب”1' مالك رضي الله عنه ‏ أنْ الجنْبَ يتيمّم بنصٌ”*؟' القرآن؛ لأنْ الله تعالى أمرّ 
ِالوّضُوءِ من الحَدَثْء والعّسْل من الجنابة للصّلاة. ثم أمر بِالتَيمُم عند عَدَّم الماء بالئُص 
على ذلك. وعند عَدَم القدْرَة على استعماله بالتأويل0*©: ولا دليل على ذلك» بل قد 
دلَّتِ السّئَنُ الواردةٌ عن النّبِيّ صلى الله عليه في تيمّم الجُنُبِ على خلافه؛ وأنّ التَِيممَ 
عنده ‏ أعني عند مالك من الجنابة أو الحََدَثِ الذي ينقضٌ الوضوءً سواءً» وأنّ فْرْض 
التَيِمُم فيهما ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعَين» إلا أنه يستحبٌ ضربتان: ضرية 
للوجه وضربة لليّدَيْنِ إلى المَرْفِقَين. وإنْ نَيَمُمَ إلى الكُوعَيْن أعادّ في الوقتٍ. وإن تيمّمَ 
بضربةٍ واحدةٍ لوجهه ويدَيْهِ إلى المَرْقِقَيْنِ لم يُعِد وقد تقدّم. 


)١(‏ م: «كان). 

(؟) جه القبس: «بحضرتك يا عمرا. 

(*) فى القبس: ١يذكره».‏ 

0( 7 المقدمات: ١بظاهر)‏ . 

(5) في المقدمات: «بالتأويل الظاهر». 

(1) من هنا إلى آخر هذا التلفيق والتبيين مقتبسٌ من المقدمات الممهدات لابن رشد: 114/1‏ 115. 

(0)2 تتمة الكلام كما في المقدمات: «فوجب أن يُحْمَلَ ذلك على الوضوء والعُسْل من الجنابة جميعاً» 
وأن لا يخصّصٌ في أحدهما دون الآخر إل بدليل». 


250 كتاب الصّلاة 
”5 الك . 


وقد ذهب بعض الئاس ممّن ينتحلٌ الحديتٌ إلى أن الجُْبَ إذا عدم الماءً يتيمّم 
ويتوضأ إذا وَجَدَهُ ولم يَقْدر على مسّهء قياساً على ما رُوِيَ عن عمرو ابن العاص؛ أن 
رسول الله له أَْرَهُ على جيش ذات السّلاسل» وفي الجيش تَقَرٌ من المهاجرين والأنصارء 
منهم عمر بن الخطاب» فاحتلم عمرو بن العاصي في ليلةٍ شديدة البَرْدِ فأشفَقٌ أن يمرت 
إن اعْمَسَلَ فتوضأء ثم أمْ صانم لط قم َقَدُمٌ عمر بن الخطاب فشكا عمرو بن 
العاصي حتى قال :وأمكا شنا فأعوفن :رسول الله يع عن عمر بن الخطاب. فلمًا قدِمَ 
عمرو بن العاصي دخل على رسول الله يَلِْهْ فجعل يُخْبِرهُ بما صنع في غَزَاتَهِ فقال له 
رسول الله صلى الله عليه: «أصَلّيْتَ جُتُبًا يا عمرو ؟» فقال: نعم يا رسول الله؛ أَصَابَنِي 
احتلامٌ في ليلة باردة لم يمرٌ على وجهي مثلها قط فخيّرتٌ نفسي أن أغتسل فأموت» أو 
أقبل ررقف الله عر وجل فقبلتٌ رخصة اللهوء وعلمتٌ أن الل أرحم بي» فتوضأتٌ ثم 
صلَيْتٌء فقال رسول الله يلةِ: «أَخْسَئْتَء ما أحببتٌ”' أنْكَ تركتٌ شيئًا صنعته» لو كنت 
في القوم لصنعتٌ كما صنعت©. وممّن كان يذهب إلى هذا أحمد بن صالءه2, وقال: 
إِنّ الوضوء فوق التَّيمُم؛ وليس ذلك بصحيح؛ لأنْ الله جعلّ التِيمُمَ بَدَلَ الغْسْل من 
الجناية» ولم يجعل الوُضوء بَدَلاُ منه» فليس بأرفع منه في ذلك» وإنّما هو أرفع منه في 
الحَدَّثِ الأصغر حيث جُعِلّ بَدَلاً مِنْهُ. 

قال الإمام الحافظ: أمَا الحديث» فيحتملٌ أن يكون ما كان من عمرو بن 
العاصي قبل نزول آية التِيمُمء والحُكمٌ حينئذٍ في الجُنْبٍ إذا عدم الماء أنْ يصلّي بلا 
عُسْلِء فلمًا سقط عنه فَرْض الاغتسال بالخَوْفٍ على نفسه. صار في حُكم مَنْ لا جَنَابَة 


() في المقدمات: «ما أحبٌ». 


(2)1 هذه التكملة مقتبسة من المقدّمات الممهّدات: 115/1 116. 

(2) رواء الطحاوي في مشكل الآثار كما في المعتصر من المختصر لأبي المحاسن الحنفي:1/ 16. 

(3) هوأبو ‏ جعفر المصريء المعروف بابن الطبري» إمام حافظء وفقيه نظَارٌ (ت. 248) انظر أخباره 
في ترتيب المدارك: 38/4 41»؛ وسير أعلام النبلاء: 160/12 0177 وجمهرة تراجم فقهاء 
المالكية: 213/1. 

(4) الكلام موصول لابن رشد الجدّ. 
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عليه ؛ ترما وضلى كنا فل من اسقط فق ثزقه ول حتابة علية»«وقيا يعلى عزتنا 
ل ل وقد صلّى أصحاب رسول الله كل قبل فَرْضٍ التَيمُم وهم مُحْدتُون 
على غير وضوء» فلع ياكر ذلك تسابهم سول الله صلى الله عليه» ْصَحٌ ما تَوْلنَاهُ والله 
أعلم . 

والتَيمُعُ عند مالك لا يرفعٌ الحَدَتٌ الأكبرَ ولا الأصغر ‏ وجميع أصحابه 
وجمهور أهل العلمء خلافًا لسعيد بن المسيّب وابن.شِهَابٍ في قَولَيْهما أنه يرفعٌ الحَدّثُ 
الأصغر دون الأكبرء وفي قول”" أبي سَلّمة بن عبد الرحمن: يرفعٌ الحَدَنَيْن جميعاً حَدَثْ 
الجنابة وَالحَدَّثْ الذي يتفض الوصو ومعنى هذا أنه إذا نَيَمّمَ للوضوء أو للجنابة صار” 
على طهارة أَبَدَاه ولم يجب الغسل ولا الوضوء وإن وجد الماءً ما لم يُحْدِث أو يجنب. 

وإن كان التَيَمُم عند مالك وأصحابه لا يرفمٌ الحدّتٌ جملةً؛ فلأله يستباحُ عندهم به 
ما يستباحٌ بالوُضوءٍ والعُسْلٍ من صلاة الفرائض والئوافل وقراءة القرآن نَظَرًا وظاهرّاء أو 
لسُجودٍ التلاوة» وما أشبه ذلك مما تمنعه الجئابة أو الحَدّث الذي ينقض الوضوءً. 


قف 


تمت أبواب التيمّم والحمد لله 


)١(‏ في المقدمات: «سترة». 

(؟) في المقدمات: «والتيمم لا يرفع الحدث الأكبر ولا الأصغر عند مالك . رحمه الله تعالى ‏ وجميع 
أصحابه» . 

() في المقدمات: «وخلافاً». 

20 في المقدمات: «كان2. 
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ذكر أبواب الخيض 
كتاب الخيض 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول 
ما يحل للرَجُلٍ من امرأتِه وهيى حائض 
قال الإمام الحافظ ‏ رضي الله عنه : كان من حقٌ مالك رحمه الله أنْ يقدّم في 
صَدْرٍ هذا الباب تفسير الآية ‏ كما فعل المصِئفُون البخاريَ”؟' ومسله© ‏ قوله تعالى: 
«ويستلوتك عَنٍ الْمَحِيض قُلْ هُوَ أذى» الآية(© , 
المحيض: مَفْعِلُء مِنْ حاضٌ إذا سال» حَيْضَاء تقول العرب: حاضت الشَّجَرَةٌ 
والسَّمُرّة”'2: إذا سالت رطوبتهاء وحاضٌ السَّيْلُ: إذا سالّ. قال الشّاع : 


.... وَحَيِضّث عَلَيهِنَ حَيْضَاتٌ السيُولٍ الطواجه”") 
والحَيِض: عبارة عن الدّم يِرْجِيه الوّجِم فيفيض » وله ثمانية أسماء: 
1 - حائض . 


)١(‏ في الأحكام: «الثمرة» والسمرة: ضرب من شجر الطّلْح. 

فق 034 ماج «الحواطم؟ والمثبت من أحكام القرآن والمصادر. 

1( في صحيحهء كتاب الحيض (6). 

(2) لم يقدم مسلم في صدر كتاب الحيض بالآية الكريمة» فلعله سبق قلم من المؤلف. 

(3) البقرة: 222. وانظر كلامه في شرح الآية في أحكام القرآن: 1/ 159. 

(4) هوعْمّارة بن عَقِيل (ت. 239) والبيت في ديوانه: 79» كما ورد في أحكام القرآن: 2159/1 
والعارضة: 20/1 وتهذيب اللغة للأزهري: 159/5 والتكملة للصغاني: 4 269 ولسان العرب» 
مادة 2 533 ض). وتكملة شطره الأول هي : 

أَجَالْتْ حَصَامُنٌ الذواري وَحَيِّضَتْ 


يل اللي 53 


2 


٠. 3 .‏ 35 - - 0 يك رلا ماه 05 
قال مجاهد في قوله عرّ وجل: سك 0104 يعني : ا قال الشاعر: 
وتفجخداف0(") يَوْمَا إذا هي ضَاجِك© 


َ م ٍ. 8 5 ميج معو 9 4 5 
وقال بعض أهل التّفسير في قوله تعالى: لما رأئتة : جمربم يعني حضنء 


وا غ51 


َأنِي النساءَ على أَطْهَارِمِنَ ولا تَأتِي النساء إذا أَكُبَرْنَ إكبارًا 
وقيل: الحيض عبارة عن زَمانٍ الحَيْضِ وعن مكانه؛ وعن الحَيْضٍ نَفْسِهِ. 


03) 


(4) 
(05) 


في النسخ: «وهجرها» والمثبت من الأحكام. 


ل ا ا ا ا ل ا 11ل ل لا 


هود: 71. 

رواه الطبري في تفسيره: 476/12 477 (ط. هجر) وقال: «وقد كان بعض أهل العربية من 
الكوفيين [يقصد القراء في معاني القرآن: 22/2] يزعم أنّه لم يسمع ضَحِكَت بمعنى حاضت من 
ثقة. 

أورده المؤلف في أحكام القرآن: 157/1. كما أورده بلا نسبة أيضاً القرطبي في جامعة: 66/9 بلفظ: 
وني لآتي العِرْس عند طَهُرمًا وأَفْجرْمَا يَوْماً إذاتَكُ صَِاجِكا 
يوسف: 31. 

ورد هذا البيت بلا نسبة في تفسير الطبري: 132/13 (ط. هجر) وأحكام القرآن: 159/1»: ولسان 
العرب» مادة (ك ب ر). وعن هذا البيت يقول الطبري: «وقد زعم بعض الرّواة أن بعض الناس 
أنشده في «أكبرن؟ ب بمعنى «حضن» بيتا لا أَحْسَبُ أنّ له أصْلاً ؛ لأنّه ليس بالمعروف عند الرُواة». 
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اختلف العلماء ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ في ابتداءٍ الحيض؟ فذهبت جماعة منهم إلى 
أنْ ذلك عقوبة لِنِساءِ بنى إسرائيل» واحتجُوا بحديث حَدْجَهُ عبد الرزاق فى «مصتفه» أن 
نساء بني إسرائيل كن قد انخذن أرْجلا من حَشَّبٍ يطلن بها ليُشرِفن على الرّجال في 
المساجد» فسلّطت عليهِنٌ الحيْضة» وحرم عليهنٌ المساجد. وهذا شكف عدا 
والصحيحٌ ما خْرّجَهُ البخاري2 عن عائشة قالت: خرجنا لا نَرَى إلا الحَجّ فلمًا كنت 
بسَرف حِضْتُء فدخلّ على رسول الله كل وأنا أبكى: فقال: ١ما‏ لّكء أَنْقِسْتِ؟4» قلتُ: 
نعم» قال: (إِنَّ هذا شية كتَبَهُ اللهُ على بناتٍ آدْمَ. ..» الحديث. 


قال الإمام'2: هذا الحديث يدل على أن الحَيْضٌ مكتوبٌ على بناتٍ آدمٌ فمَنْ 
بِعدّمَنّ من البئنات» كما قاله عليه السلام» وهو من أضل جِلْقَتِهِنْ الذي فيه صلاحهن» 
قال الله تعالى في زكريا ‏ عليه السلام -: «انَأسَيَجبِنًا لم وَوَمْبِنًا و يخ وَأصْلَحنَا لم 
رتجة4”' قال أهل التأويل: يعني رد الله إليها حيضتها لتحمل» وهو من حكمة البارىء 
سبحانه الذي جَعلَّهُ سببًا للنّسلء» ألا ترى أن المرأة إذا انقطعت عنها حيضتها أنْها لا 
تحمل 27 هذه عادة لا تنخرم. 

وقال بعض علمائنا: ليس فيما أتى به في27 قصّة زكرياء ‏ عليه السلام ‏ دليلٌ 
قاطمٌ؛ لأنْ زكرياء من أولاد بني إسرائيل. وأمًا الحُبّة القاطعة لمن تأرّلٌ قضّة إبراهيم في 
قوله: لتَصَيِكنَ 24 يعني: حاضتء تشهد له اللّغة» والأثر يدل أن الحَيْض كان قبل 
بني إسرائيل من حديث عائشة. 
لق في شرح البخاري: «إذا ارتفع حيضها لم تحمل». 
زفق في شرح البخاري : ١(من».‏ 


(1) الحديث (5114) عن عائشة. وانظر الدر المنثور: 573/2 (ط. هجر). 

)2( في صحيحه (294), 

(3) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس بتصرّف من شرح البخاري لابن بطال: 411/1. 
(4) الأنبياء: 90. 

(35) هود: 71. 
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اس وسار 
عاذة» 


قال الإمام الحافظ”!': فهذه آفة كَتَبَهَا اللهُ على بناتٍ آدم: وهو على ضربين: 
وعِلَة. فإذا كان علَةٌ فهى الاستحاضة. 


1 فاطمةٌ ابنهٌ أبى حُبَييش. 


2 وحَمْئَةُ بنثُ جَخش» زوج طلحةٌ بن عُبَيْدٍ الله. 

3 - وأ حبيبة بنت جحش» زوج عبد الرحمن بن عَوْفٍ. 

4 - وزينبٌ بنتُ جَخش» زوج رسول الله يَ. 

5 - وسّوْدّة بنت زمعة إحدى أمّهاتٍ المؤمنينٌ. 

6 - وسهلة ابنةٌ سهيل. 

قال الإمام الحافظ: والصّحيحٌ منهنْ: فاطمة» وحَمْئَةُ وأمّ حبيبة» وإحدّى أمهاتٍ 


ه. 2(0). 


تيه 


قال الإمام الحافظ: وكتابٌُ الحيض مُعْضِلٌ في الفقه» ما رأيتُ في رحلتي من 


بحسنه إلا وجلين : أبو إشحاق بن الآفدية© بالمسجد الأقصى.. وابو متضوز بن محمد 
بن الصّبّاغْ بمدينة السلام. 


(4) 


والحيض على خمسة أقسام: ‏ مُبْتَدَأة. ‏ يَائِسَة. - مُعْتَادة. 
انظر الكلام التالي في القبس: 182/1 183» وراجع العارضة: 199/1 200 ففيها تفصيل جيّد. 
انظره في القبس: 183/1 185. 

ذكره عرضاً السلفي في معجمه: 110 وكناه بأبي محمد بن الآمدية» ووصفه بالفقيه المقدسيّء 
وذكره المؤلّف في العارضة: 198/1 فقال: «وما أبصر بصري وبصيرتي في إقامتي ورحلتي من 
يقرم على مسائل الحيضء إلآ واحدًا من علمائنا وهو أبو محمد إبراهيم بن أمدية المقدسيء فإِنّه 
كان معها [أي جعل مسائل الحيض] سمير عينه ولزيم فكره» حتى استقلٌ أعباءهاء وفتح مقفلاتها؛ 
وحصل فروعها'. 

هو أحمد بن محمد البغدادي (ت. 494) ذكر السبكي في الطبقات الوُسْطَى أنه قرأ على القاضي 
أبي بكر بن العربي وعظمه. انظر طبقات الشافعية الكبرى : 4/ 85 مع الحاشية. 
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وأشدّها بلاء الْمُتَحكدة0) . 

وأحاديثٌ الحيض أزيعة: 

الأوّل: قوله عليه السّلام: «تَمْكُتُ إِحْدَاكُنَ اللَْلِيَ والأيامَ لانصَلّي)©. 

الحديث الثاني : قوله عليه السّلام : ١لِتَنْظرْ‏ عَدَدَ الليالي والأيّام التي كانت تَحِيضُهُنٌ 
من المّهْرِء قَبْلَ أَنْ يُصِبَهَا الذي م تدك الصّلاة فيه©. 7 

الحديث القالث: قوله يَكِهِ وقد سيل عو الاتعحافتة شال نا ذلك عرق رسع 
بِالْحَنِضَةَء فإذا أَمْبَلتِ كائركي الصّلاة» وإذا أَدبَرَتْ فَاغْسِلِي ادم عَنْكِ وصَلْي© . 

الحديث الرّابع : قوله يكله: «إِنَ دم الحَيْض أسودٌ يُعْرَفُء فإذا أَمْبَلَتِ الحَيْضَهُ فدَعِي 
الضاد59 , وُرُوِيَّ الَتَوَضْئي لِكُلّ صَلدهو 6 , 

واختلط على العلماء أمرٌ المُخْتَلِطَة وتحيَّرُوا في أمرِهًا وأمر المتحيّرةء ولو أردنا أن 
نَسْرْدَ الكلامٌ أو نبيّنَ المَرَامَ لانْسَعَ الْخَرْقُ وحرّج الأمرُ قن الشططة: وَأ ما في ذلك أحد 
أصولٍ مالكِء وهو أن دَمْ الحَيْضٍ إذا خرّجٌ على غير الاعتياد. فهي مُستحاضةً تصومٌ وتصلي 
ويأتيها زوجُهاء حنّى ترى دما مُتَغيْرَا فتعمَلُ عليه. فإِنْ تَّمَادَى بهاء فلا يَحْلُو أن تكون مُبْتَدَه 
أو معتادة» فإِنْ كانت معتادة» فَلئُمْسِكُ قَدْرَ عَادَتِهاء وإن كانت مبتدأة فلمْسِكُ أيَام لِداتهًا . 

وقيل: تستظهرٌ بثلاث» والاستظهارٌ مشهورٌ في المذهب”)؛ ضعيفٌ في الحديث 
(1) ولهذا أفردها الإمام محمد بن عبد الواحد بن ميمون الشافعي (ت. 448) بالتأليف». فكتب كتابًا 


بعنوان: «أحكام المتحيرة في الحيض» وهو مطبوع في مكتبة ة أضواء السّلف بالرّياض» سنة: 1418. 

(2) أخرجه مسلم (79) من حديث ابن عمر. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (158) رواية يحيى. 

(4) أخرجه مالك (157) رواية يحيى. 

(5) أخرجه أبو داود (2»)286 والتسائي في الكبرى (220): وابن حبّان (1348) وغيرهم. . 

(6) هذه الزيادة رواها الدارمي (779) من حديث حماد سلمة» وابن حبّان (2)1351 وانظر تلخيص 
الحبير: 296/1 (ط. قرطبة). 

4 وهي رواية علي بن زياد؛ كما نص على ذلك القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 1/ 191. 

(8) انظر المدوّنة: 54/1 في الحائض والمستحاضة» والإشراف: 1/ 191. 

(9) يقول المؤّف في العارضة: 1/ 209 (فَإن الاستظهار في الحديث إنما جاء في المعتادة وليست 
المبتدأة في معناه) . 
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وقيل: تتمّادى إلى خمسة عَشَرَ يوماً؛ وهو أكثر الحَييض7 . 

وروي عن ابن نافع وابن الماجشون؛ أن أكثر الحيض تسعة عشر يومّاء وهي 

روايةٌ ضعيفةٌ لا أصلّ لها. 

والدّلِيلُ على صحّة ذلك: أنّ الله تعالى جعل عدّةً الحائض ثلاثة أقراءء وجعل عذة 
اليائسة ثلاثة أشهرء نقابل كل قُرْءِ بشَهْرِء ولا يخلو أنْ يقابله بأكثر الحيض وأكثر الطْهْرِء 
وذلك.مغال؟ لأن أكثر الطيي ل حدٌ له أن بافليناء وذلك أيضًا مُحَالٌ؛ لأنّْ أقلّ 
الح لاجد لد قلماية إل 1 مايل بأكثر الخيكين وأقلٌ الطهر: وذلك خمسة عشر 
يومأء وعلى هذه الأصول التي ييا تتفرّعٌ جميعُ مسائل الحيض إن شاء الله. 


إيضاح مشكل : 

قال شيخنا جرير بن مَسْلْمَة : والدّماءُ التي يرخيها الرّحِم على ثلاثة أضرُبٍ: دَمُ 
خيض » ا مُ نْفْاس» 0 فَسَادٍ اوالواسك هد القسمة وا نُحَصَرَت إلى ثلاثة 

0 دم الحَيْض : فهو الدمُ ا من المج على وجه الصّححة والعادة» لا بسيب 
الولادة. 

وقولنا «على وَجْهِ الصّححة؛ احترازٌ من دم الاستحاضة. 

وقولنا: دلا يسبب الولادّة» تَحَوّرٌ من دَم المْمّسَاء . 

وأمًا دم الثفاس: فهو الخارج من ازج على وجه الصّحَْةٍ والعادّةٍ وبِسَبَّبٍ الولادة. 

فإن قال قائل: قولكم «عَلَى وَجهٍ الصّحّة؛ والئْماسٌ مَرَضٌ من الأمراض. 

الجرواب عنه أنا نقول: إِنْ النفاس مَرَضٌ يُعْرّف سَبَبه وأمّا الاستحاضة فهو الدمْ 
الؤائد على ل ة الحييض والتّفاس» هكذا ع عله بعض البَعْدَادِيِين. 

ومنهم من قال: هو الدّمُ الزّائد على أكثر 357 ة الحيض والنّفاس» والغارة الأولى لا 
تصحٌ عند أهل النظر. 
دلق «التي بينا» ساقطة من: مغ. 
(1) وهي رواية أكثر المدنيين» كما في عقد الجواهر الثمينة: 1/ 93» انظر النوادر والزيادات: 191/1 


والمعلم: 346/1» وإكمال المعلم: 0126/2 والذخيرة: 1/ 383. 
9 شرح مرطأ مالك 2 


258 كتاب الصلاة 


وأمًا الطين فهو ما عَذَا زَّمّن الحَيْض والنّفاس» وقد عبر عنه بعضّهم بأنْ قال: هو 
الّمَانٌ اْذي يُحْكم فيه بكون المرأة غير حائض ولا نفساء» وكلا العبارتين صحيحة. 

وقال بعض القرويّين: هو خُلُرُ القَزَجج من الدّم مُدّة مخصوصة. 
مزيد إيضاح : 

قال شيحُنا جرير بن مسلمة”؟: والنّساءٌ الواجداتٌ للدّماء على ثلاثة أضرب: 
صغيرةٌ» وبالغةٌ -0 

أمَا الصّغيرة» فينقسمٌ حالها إلى حالتين: حال طفولية2؛ وحال مرامّقّة 0 

أننا حال الطفولية» فينبغي ما وُجِدَ ًا أن لا يكون حَيْضًا. والدّليلُ على لكأن 
الحَيْضٌ في النُساء مقام الاحتلام في الرّجال» فلمًا امتنع في الطفوليّة أنْ يكون ا 

في الرّجال» فكذلك الحيض في النّساءء ولأنَ التبيّ يله قال وقد خطب النّساء 0 

نكن ناقصاتُ عَفْلٍ وَدِينِ». فقالت امرأةٌ: يا رسول الله وما تُقْضَان دِييا؟ قال: «األَيِسَتْ 
إِحْدَاكنٌ تَدْدْكُ الصّلاَةَ شطر عمرها»(). 

قال علماؤنا: هذا ديل على أنْ الحَيْض إِنْما يوجد على من تتعيّنَ عليه الصّلاة. 
قال: وهل يسمّى ذلك الدّم استحاضة أو لا؟ أو يزيد بذلك أنه دم علة وفسادٍ» فيسمّى 
ذلك على المجاز. 

وأمَا حال المراهِقّة واليَفَّاع؛ فما وَجِدَ به من ذلك فيُحُكم به به على أنه خيض. 

وأمّا البالغة فلها حالتان: 

1 ابتداة؛ وهي التي ترى دماً لم تره قبل فهذا يأتي حكمه فيما بعد. 

2 - وحالة اعتياد» وهي التي ترى دما قَدْ رأَنْهُ قبل ذلك» وهذا له حُكم سبب”© 
الولادة. 


فق غ: ١سلمة؛؟.‏ 
زفق 54 م: «طفولة»). 


)10( أخرجه بنحوه البخاري (2304) من حديث أبي سعيد الخدري» كما رواه مسلم )79( من حديث ابن 


عمر. :إلا أن الفظ شط عمرها لم يرد :في الصحيحين ولا ؛ فى الكتب المعتمدة»؛ بل قال ابن الجوزي 
في التحقيق في أحاديث الخلاف: 263/1 «هذا لفظ لا أعرفه» وانظر تلخيص الحبير: 1/ 193. 


ما يحل للرّجُلٍ من امرأيِه وهي حائش ٠‏ 259 
تركيب على تفسير آية: 

اختلف18 العلماء من أهل التأويل في معنى قوله: وما يَنِِسُ الأريكام وما مهاد 20 
فقال جماعة منهم : ما تغيض الأرحام» معناه: ما تنقص من النّسعة الأشهرء؛ وروي ذلك عن 
نا 0 ماه ع 0 

وقال آخرون: بل هو خروجٌ الدّم وظهورٌه من الحائل واستمساكه”'؟: روى ذلك 
أيضًا عن جماعة منهم 0 والشعيق وار 0 

قال الشيخ أبو عمر”: «أجمع العلماءً 1 للدّماء الخارجة”' من الأرحام ثلاثة 
أحكام : 

أحدها: دم الحَيْض يمنع الصلاة» وتسقط الصّلاة مع وجوده؛ من غير إعادةٍ لها 
على ما قَدّمناهٌ عن جماعة العلماء. 

والقاني: دَمٌّ التفساء”" عند الولادة» وحُكمُه في الصّلاة كم دم الحَيْض بإجماع . 

القالث : 3 00 


<2 


بمعرفة أكثر 0 ا وهو يزيدٌ وينقُّصء قال الله العظيم : «نا عي سر أي 


)١(‏ أي احتباسه. 

(؟) في الاستذكار: «الظاهرة». 

(9*) في الاستذكار: «الثفاس». 

(1) من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقتبس من الاستذكار: 34/2 (ط. القاهرة) . 

(2) الرعد: 8. وانظر أحكام القرآن: 3/ 1108. 

(3) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في الدر المنثور: 377/8 (ط. هجر). 

(4) اخرجه الطبري في تفسيره: 446/13 (ط. هجر). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره: 449/13 (ط. هجر). 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره: 447/13 (ط. هجر)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: 2226/7. 

(7) في الاستذكار: 56/2. 

49 الذي في الاستذكار: «والدم الثالث: دم ليس بعادة ولا طَبْع للنساءء ولا حِلْقَةٍ معروفة منهن» 
وإنما هو عرْقٌ انقطع وسال» 3 حُكُمُهُ أن تكون المرأة في الأيام التي ينوبها فيها طاهرة»؛ ولا 
يمنعها من صلاة ولا صوم. . 

(9) هو ابن رشد في المقدمات ته 15/1 
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3 
ىعو مده يه 1" 


وما 00 ريام وما تزداد ه10 فأخبر بزيادته ونقصانه) . 


وقال© : «ودّمٌ الحَيْض إِنْما هو يتحادرٌ من أعماق الجسم إلى الوجه 2 طول مذّة 
الظهرء ومن ذلك يسمّى الطْهْرٌ قَْءَا من قولهم: قرأت الماء في الحَوْضء إذا جمعته 
قال الله تعالى: إن عا بممَمٌ وَفانَُ". وقد تدفعه”" الحائضٌ في أيام الحَيْض دفعًا 
متواليًا متّصلاًء وتدكَمُه منقطع(" شيئًا بعد شيءء فإذا كان بين الدَّمَيْن في الأيام أيامٌ يسيرةٌ 
لا تكون طَهْرًا فاصلاً بين حيضتين» عُلِمْ أن الدّمّ الناني من الدّم الأوّل» وأنّها حيضة 
واحدة تقطمّتء وإن كان بينهما أيَام كثيرة تكون طهْرًا تَامُا فاصلاًء مُلِمَ أن الدّمَ القاني 
ليس من الأوّلء وأنّها'" حيضة ثانية مما تحادر إلى الرّحِم وجمعته”'' في هذا الطهر 
الذي قبله» . ؛ 


تفسير الآية الأولى 
المتقدّمة فى هذا الباب 
قوله: «وَيَكلُوتك عَنٍ الْمَحِيضٍ قُلّْ هُوَ أدى» الآية( . 
بين العلماء نزاعٌ كثير» واختللاف طويلٌ» وذلك يشتمل على فصول: 


)١(‏ غء مء ج: «تدفم» والمثبت من المقدّمات. 
(؟) في المقدمات: «متقطعا». 

() في المقدمات: «وأنّه». 

(14) غء مء ج: «مفعته» والمثبت من المقدمات. 


وهف ةو وا و و ع او ووو وده ووووووووة وه 


(2) الكلام مرصول للإمام ابن رشد. 

)3( تتمة الكلام كما في المقدمات: «فيجمعه الرحم». 
(4) القيامة: 17. 

(5) البقرة: 222. 


الفصل الأول 

في اختلاف السبب الباعث لهم على ذلك 

فقال علماؤنالا2: إِنّما كان ذلك؛ لأنّهم كانوا قبل بيان الله لهم لا يُسَاكِنُونَ حائضًا 
ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها كما كانت اليهود تفعل2» فعرَّفَهُم اللهُ بهذه الآية؛ أنْ الذي 
بهن من الدَّم لا يبلغ أن نحرّم به مجامعتهنّ في البيوت ومؤاكلتهن ومشاربتهن» لقوله عر 
وجلّ: طثُلَ هو أنّى4”؛ لأنْ الأذى لا يُعَيّر به إل عن المنكر”" الذي ليس بشديدٍء قال 
الله تعالى: «لن بَصُيْرضَ إل أكى4* وقال: #إن كن يكم أذى ين تَطر» الآبة0, 
فأعلمهمٌ اللهُ أن الذي عليهم في أيام حيض نسائهم تَجَنْبُ جِمَاعِهنٌ لا غير. والدليل على 
ذلك: ما ورد في الآية قوله: طمَإِدًا تَلَرَ مهي بِن عت آمرك يذ4© أي: فَجابِعُومْنْ في 
موضع الجماء "792 ١‏ 

وقيل: إِنْما سألوه عن ذلك لأنهم كانوا يجتنبون النُساء في الحيض ويأتوهنَ في 
أدبارهن» فلمًا سألوا عن ذلك ٠»‏ أنزل اللهُ تعالى : #«وَيسَْنُوئك عَنِ الْمَحِيض* الآية إلى قوله : 
«تأومرى ين حَِتُ نري 50ذ94 أي : في الفَرْجٍ لا تَعْدُوهُ؛ وهذا أظهر من القول الأرّل 
وأَبْيّن في المعنى. 


)١(‏ في المقدّمات: «المكروه». 

(؟) في المقدمات: «جماعهن». 

(1) المقصود هو الإمام ابن رشد في المقدّمات الممهدات: 122/1 ومن هنا إلى آخر الفقرة الثانية 
مقتبسل من الكتاب المذكور. 

(2) سبب نزول الآية أخرجه مسلم (302) من حديث أنسء وانظر أسباب النزول للواحدي: 67» 
والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر: 1/ 553. 

(3) البقرة: 222. 

(4) آل عمران: 11. 

(5) النساء: 102. 

(6) البقرة: 222. 

(7) تتمة الكلام كما في المقدمات: «فدلٌ ذلك على أنّه إِنْما نَهَى في حال الحيض عمًا نص على 
إباحته بعد الطهر وهو الجماع في موضع الجماع لا غير؟. 

(8) البقرة: 222. وشرح الآية رواه الطبري في تفسيره: 722/3 (ط. هجر). 
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وقوله: ظهُوَ أدكى1”4' فيه ثلاثة أقوال © : 

الأول كيل 2016 

الثاني : ل 0 

الثالث: قيل نجس . 

وقيل: مكروه يُِتَأَذّى بريحه وضَرَّرِهِ ونجاسته» وهو الصّحيح بدليلين: 

أحدهما: أنّهِ يَعْمُها. 

الثاني: شَاهِدَهُ قوله: «إن كه 8 أذى من مَطْرٍ وَ د رص أن ضعو لحك 
وَمُدُوأ حدر إِنَّ أله أعدّ بِلْكفرنَ عَذَابا مُهِيئا4””' وتقديره: 0 عن مَوْضِع المجيض» 
قل: هو أذىٌ. 

واختلف العلماء©6) في دم الحَيْض: 

فقيل: هو كسائر الثناة يلق عن للف 

وقيل: قليلّه وكثيرُه سواءً في التُحريم» رواه أبو ثّابت عن ابن القاسم» وابنُ وَهُب 
عن مالك . 

ووجه الأول قوله: #أوٌ دَمَا تَسَمُوءًا0#4” وهذا يتناول الكثيرٌ دون القليل. 

ووجه الثاني: قوله: ظِهُوَ أدّى ”© وهذا يَعُمُ القليلَ والكثيد© . 


(1) البقرة: 222. 
(2) انظرها في أحكام القرآن: 161/1. 
(3) قاله السَدّي وقتادة فيما رواه عبنهما الطبريّ في تفسيره: 723/3 (ط. هجر) وابن أبي حاتم في 


تفسيره: 401/2. 
(4) قال مجاهد فيما رواه عنه الطبريّ في تفسيره: 723/3 (ط. هجر) وابن أبي حاتم في تفسيره: 401/2. 
(5) النساء: 102. 
(6) انظر هذا الاختلاف في أحكام القرآن: 162/1 166» والأحكام الصغرى: 91/1‏ 92. 
(7) الأنعام: 145. 
(8) البقرة: 222. 


)9( عن الكلام كنا في أحكام الترات «ويترجحُ هذا العمومٌ على الآخر بأنّه عموم في خصوص غيْنَ . 
وذلك الأوّلُ هو عموم في خخصوص خالٍ» وحالٌ المعيّن أرجحٌ من حال الحال» وهذا من غريب 
فنون التّرجيح. + ارعوامما للم سبق إليه» ولم نُرَاحَمْ م عليه». 


ما يَجِلْ للرّجُلِ من امرأئه وهي حائض 263 
عدوم يم 


وقوله: «#تَعْرَُوَا أَلِنّ1”45 معناه: افعلوا العَزْلَء أي اكتَسِبُوهء وهو الفَّصْلُ بين 
المجتمعي: ©©, 

واختّلِف في مورد العَزْلٍ ؟ 

قيل: جميعٌ بَدَنِهاء لا يُبَاشِرُهُ بشيء من بدَيْهه قاله ابن عباس» وعائشة”''؛ وعَبِيدّة 
اي 

وقيل: ما بين السُرة إلى الؤكُبة» قالته عائشة وهو مذْهَبّهاء وبه قال شُرَيهِ0, 
وسعيد بن المسيّب» ومالك» وأبو حنيفة» والشّافعي. 

وقيل: القَرْجُ قالته حَفْصَّةء وعِكرمّة» وَنَادَة» والشَّعْبِنَء والقوري» وأضْبّغ . 

وقيل: الدَبْرء قاله مُجَاهِدء وقد رُوِيَ عن عائشة معناه. 

وأما( قوله: ولا كتربومُنَ4©؟ سمعتٌ فخر الإسلام أبا بكر محمد ابن أحمد 
الشّاشي في مجلس النّظَرِ يقول: إذا قِيلَ: لا تقرّب ‏ بفتح الرّاء - كان معناه: لا تَلْبْس 
بالفعل» وإذا كان بضّمٌ الرّاءء معناه: لا تَدْنُ منه. 

وقوله279: عع 4 (8) يعني الغاية”"2: وهي انتهاءً الشيء وتمامه . 

وقوله: لفَإِدًا تَطهَنَ كَأومرج 4 وهما ملزمان2©”19)؛ على أقوال ثلاثة: الأوّل: 


)١(‏ زاد في الأحكام : في قول». 

() في الأحكام: «حتى بمعنى الغاية». 

(6) في الأحكام: «ملتزمتان». 

(1) البقرة: 222. 

(2) في أحكام القرآن زيادة: «عارضًا لا أصلاً». 

(3) رواه عنه الطبري في تفسيره: 724/3 (ط. هجر). 

(4) عبد الرزاق (1239) والطبري في تفسيره: 729/3 (ط. هجر). 
(5) انظر هذه الفقرة في أحكام القرآن: 1/ 164. 

(6) البقرة: 222. 

(7) انظر هذا الشرح في أحكام القرآن: 164/1 165. 

(8) البقرة: 222. 

(9) البقرة: 222. 

(10) تتمة الكلام كما في الأحكام: «وقد اختلف الناس فيه اختلافاً متباينا» تُطِيلُ الَمسَ فيه قليلاً». 
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قيل حتّى يطهرن» أي: حنّى ينقطع دَمُهُن قاله أبو حنيفة”؟2» ولكنه ناقضٌ في موضعين» 
قال: إذا انقطع دَمُّها الأكثر”'' حينئذ تحلء وإذا انقطع دَمُها الأقل”' لم تطا”" حبّى 
يمضي وقتٌ صلاة. 

وقيل أيضًا: حتّى تغتسل بالماء عُسْلَ الجنابة» وقاله الزْهرِيّ» واللّيْتْء ورَبِيعَة 
ومالك. وإسحاق» وأحمد. وأبو ثور. 

وقيل: تتوضأ لكل صلاةء قاله طاوُوس» ومجاهد. 

وقال تعالى: ولا تَتَرَوُهُنَ عي يرن مُحَفّفَاء وقرئ مُشَدة©»: والتّحفيفٌ وإن 
كان ظاهرًا في استعمال الماء» فَإن التشْديدٌ فيه أظهرء كقوله: «اوَإن كُُمَ جثبًا 
| الل د فجعلٌ ذلك رطا في الإياحة» غايةً للتّحريم . 

فإن قيل: المرادُ بقوله: ظعي يَظهُنَ» حتّى ينقطع دَمُهُنَ 

قيل: قد يستعملٌ التشديد موضع التخفيف» فيقال: 007 كما 
يقال: قطع وقطع © , 

وقيل: إن قوله: طكَإِدًا تَطهَْيِ> هو ابتداء كلام» لا إعادة لما تقدّمَ. 

وقوله: 8 تَأَوْهْرَ4 معناه: فجيؤهن. 0 

وأما قوله في الحديث في هذا الباب©©: «لِتَشُدُ عليها إِزَارَهَاه فيه دليل على أن 
سائر جسدها مباحٌ لَهُ. 


)1١(‏ في الأحكام: «دَمُها لأكثر الجيض». 
(؟) في الأحكام: «لأقل الحيض» . 


() انظر مختصر الطحاوي: 22؛ وأحكام القرآن للجصّاص: 129/1. 

(2) وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر انظر: التيسير فى القراءات العشر للدانى: 80» والتبصرة فى 
القراءات للقيسي: 00.160 0 ١‏ ْ 

٠ 22.6 المائدة:‎ )3( 

(4) تتمة الكلام كما في أحكام القرآن: «ويكون هذا أُوْلَى ؛ لأنّه لا يفتقر إلى إضمارء ومذهبكم يفتقر 
إلى إضمار قولك بالماء؟. 

(5) الحديث (146) من موطأ مالك» رواية يحيى. 
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طهْر الحائض 

قوله”!2 في هذا الباب: كان النّساءً يَنِْعْنَ إلى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بِالدّرْجَةٍ فيها 
المت فيه الصَفْرَة من دم الحيْض . 
ري 

قال الإمام الحافظ: الدَُرَجَةُ جمعٌ دُرْج؛ مثل خَرْج و0 والكوشت 1 

القُطن. والصَّفْرَةٌ ةنوكما ١|‏ الخ يعن مو عنام الشتعو تقول لهن: ١‏ 
تَعْجَلْنَ) بِالعْسلٍ إذا رأيئُنُ الصفرة لأنْها بقية الحَيْضَةء «حتّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ البيضاءة» تعني 
الماء الأبيض الذي يدقَعُهُ الرّحِمُ عند اتقطاع دم الحيض ”7 . 

قال عيسى بن نان الفعلة البفياة أبلغ في براءة الحم ادر 
والجمُوفٌ هو أنْ تجعل المرأة الخرقة» ثم تُزيلها فتجدها جاقة من الدّمٍ كما جعلتهاء ٠‏ فإذا 
كانت عادتها أنْ ترى القّصّة البيضاء فرأت الجقُوفَء لم تغتسل حتى ترى القّصّة البيضاءء 
إلا أنْ يطول ذلك فتغتسل وتصلّي؛ والطول نحو اليوهم©©. 

قال" عابيك'ابنة تين يفانت 80 على التساء فباميق هن الليل + ينلظزف إلى :ذلك 
عند أوقات الصَّلواتِء وعند النُوم؛ وعند القيام منه. لا من جَوْفٍ اللَيْلٍ. 


(1) أي قول مالك في الموطأ (150) رواية يحيى. 

(2) أغلب ما في الفقرة الأولى مقتبس من الاستذكار: 28/2 30 (ط. القاهرة) . 

(3) هذا الوجه هو اختيار أحمد بن عِمْران المعروف بالأخفش (ت. قبل: 250) في كتابه غريب الموطأ 
[نسخة تركيا] وانظر: الاقتضاب لليفرني: 90/1. 

(4) انظر غريب الحديث لأبي عَبَيْدِ: 278/1. 

(5) أنظر قول عيسى في شرح البخاري لابن بطال: 1/ 445. 

(6) انظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب: 206/1 207. 

7) القائل هو المؤلف. 

(3) كما في الموطأ (151) رواية يحيى. 


266 كتاب الصلاة 


قا وي 


ل 0 لدم ِنهَا تَدَعُ الصّادة. 

قال الشيخ: هذا حديثٌ بَلأعْ عند مالك رحمه الله -. 

واختلف العلماء في هذا المعنى: فالمشهورٌ من المذهب2© أن الحامل© تحيض 
عندناء خلائًا لأبى حنيفة والشّافع فى أحد قوليه0©» ولنا على ذلك أدلّة كثيرة ليس 
هذا موضع ذكرهاء فإِنْ تمادّى بها الدّمُ قي ذلك ثمانية أقوال: 

أولها: أنْها تَبْقَى أيّامها المعتادة من غير استظهارء ثم تغتسل وتصلي . 

القّاني : أنها تستظهرٌ على أيّامها المعتادة. 

القالث: أنّها تبقى إلى تمام خمسة عشر يومًا. 

الرّابع : التفرقةٌ بين أوّل الحمل وآخره» فتُّمْسِكُ عن الصّلاة في أوَل الحَمْلٍ ما بين 
الخمسة عشر يومًا إلى العشرين» وفي رواية أخرّى: ما بين العشرين إلى القلاثين. وهو 
القول الخامسٌ . 

الادس : أن تُمْسِك عن الضّلاة ضمت أيَامها المعتادة» وهو أَبْيّن 

السابع: أنّه إذا'؟ أصابها ذلك في أوّلِ شهر شوو اللعدن الك عن 
الصّلاة قَذْرَ أيَامها المعتادة. وإن أصابها ذلك في الشهر الثاني؛ أَمْسَكَت مثلي”" أيامها 


2662 


)1١(‏ في المقدمات: «أنها إن». 

(؟) في المقدمات: «ضعف». 

(1) في موطثه (153). 

(2) انظر الإشراف: 53/1 (ط. تونس). 

(3) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدمات الممهدات لابن رشد: 134/1 135. 

(4) انظر كتاب الأصل: 340/1»؛ ومختصر اختلاف العلماء: 171/1. 

(5) قاله في الجديدء انظر الحاوي الكبير: 438/1. 

(6) قول: «وهو أبين؛ من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. وانظر مثل هذه الأقوال في النوادر 
والزيادات: 136/1» واختلاف أقوال مالك: 86؛ وشرح البخاري لابن بطال: 1/ 429. 
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المعتادة» وإن أصابها ذلك فى الشّهر الثالث» أَنْسَكَت ثلاثة أمثال أيّامها المعتادة. وإن 
أصابها ذلك في الشّهر الرّابع * تركت الصّلاة أربعة أمثال أيّامها المعتادة. هكذا أَبَدَا ما لم 
تجاوز أكثر مذّة النفاس. 

القامن: تفرقةٌ أشهب في الاستظهار بين إن استبرأت”"2 من أوّل ما حملت»؛ أو لا 
000 

في المسألة قولٌ تاسعٌ حكاه ابن لُبَابَة!؟): وهو أن تترك الصّلاة عدد الأيّام التي 


3-0 


١ 7 2 3 : . 50‏ :230 
كانت تحيض من أوّل الحمل © من رواية أصبغ عن مالك من «الثّمانية» 5 


)١(‏ في المقدمات: «أن تستريب» وهي أسدٌ. 


فم فوا اا ووو وو وووو و 


(1) هو أبو عبدالله محمد بن عمر القرطبي (ت. 314) من كبار الفقهاء وأعرفهم باختلاف أقوال مالك 
وأصحابه. انظر أخباره في ترتيب المدارك: 153/5 157» وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية: 3/ 1155. 


(2) في المقدمات زيادة: ١ما‏ بلغت». 


(3) يقصد «ثمانية» أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم (ت. 258) والثمانية كتاب جمع فيه مؤلّفه اسئلته 
التى سأل فيها مشايخه من المدنيّين. انظر ترتيب المدارك: 4/ 258. 


000 : كتاب الصلاة 


المستحاضة 


مالك10 عن هشام بن غْرْوٌّة) عن أبيه» عن عائشة ؟؛ أنها قالت: قالت فاطمةٌ بنت 
أبي حُبَيْش: يا رسولّ الله إن لا أَطْهُرُء أَنأَدَعٌ الصَّلاة؟ كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله «إِنْمَا ذَلِكَ 
عِرْقُ وَلَيِسَتْ بِالْحَيِضَةَ؛ الحديث. 


قال الإمام©: وَهِمَ مالك رحمه الله في قوله0©: 'ازَيْنَبِ ابنة جََحْش التي كانت 
تحت عبد الرحمن بن عَوْفٍ؛ ولم تكن قط تحت عبد الرحمن بن عَوْفء وإنّما كانت 
تحت زيد بن حارثة» ثمَ بعدَّهُ تحت رسول الله يك والّتى كانت تحت عبد الرحمن هي 

ع حبيبة ابنة جَحْش أخت زينب بنت ججخش © . 
ولم يختلف” رُواةٌ الموطأ©؟ فى إسناده ولَفْظِه2. وحَرَجَهُ أهل الصّحة 

والمصئفات©, مثل الدارقطنى © والعرمذ ل وغبرهما! 0 , 

(1) في الموطأ (157) رواية يحبى. 

(2) الفقرة الأولى مقتبسة من الاستذكار: 51/2 (ط. القاهرة). 

(3) في الموطأ (159) رواية يحبى. 

(4) جاء في تفسير الموطأ للبوني 14/ ب «قال ابن مُرَيْن. ..: قد قال بعض الناس: إن كر زينب بنت 
جحش هاهنا غلط ووهم وإنّها لم تكن عند أحد غير زيد بن حارئة ورسول الله كوه وإنما كانت 
أختها عند عبد الرحمن بن عوف. إلا أن تكون الاختان كانتا تسمّيان زيئب وتعرف إحداهما 
بالكنية» فيمكن على ما جاء في كتاب مالك» وقد أخبرنا حبيب كاتب مالك ؛ أن مالكا رُوجِمْ في 
ذلك وتكلم فيهء فنظر في أصل سماعهء فوجدها حبيبة ابنة جحش» فذكرتٌ ذلك لابن مر أبي 
أرَيْس فَأنْكْرٌ ما قال حبيب ولم يعرفه ولم يكن عنده غير ما في كتاب مالك». 

(5) يعود المؤلّف ليتكلم على الحديث الأوّل. 

(6) رواه عن مالك: ابن القاسم (451): والقعنبي (91): والزهري (171). 

(7) الجملة السابقة مقتبسة من الاستذكار: 44/2 (ط. القاهرة). 

(8) كالبخاري (306)»: ومسلم (333). 

(9) في سبئنه: 206/1. 

(10) في جامعه الكبير (125). 

(11) انظر مصئّف عبد الرزاق (1165)» وسئن أبو داود (283)» والكبرى للنسائي (23) وغير ذلك. 


قال الخليلٌ”!2: المستحاضةٌ هي التي لا يرقأ دَمُهاء وَالْحَيِضَةٌ ‏ بالفتح ‏ هي المرّةٌ 
الواحدة والْحِيضَةٌ ‏ بالكسر ‏ الاسم؛ والجمع الحُيْضُ. وأما الحَيِض والمَحِيِضٌ©) 
فمعروفق. 

قال جمهور الفقهاء: المستحاضةٌ تصومٌ وتصلي وتطوفٌ بالبيتٍ وتقرأ القرآن ويأنيها 
زوجها. وكان أحمد بن حنبل يقول: أحبّ إلى ألا يطأها إلا أن يطول ذلك0©, 
كلام طويل أضرينا عن أكثره. 
نكتة لغوية : 

قوله في هذا الحديث” : «فإذا ذهب قَدْرُمَا فَاغْسِلِي الدَّمَ» قال الإمام: القُرْءُ كلمة 
محتملة للحَيِضٍ والطفْرء َانّمَّقَ أهلٌ الّغة على أن القُرْءَ الوَفت”2©5. قلت: القَرِْءُ في هذا 
الحديث الحَيْض» والقُّرْءُ والقَرْءُ لغتان: والجمع قُروء. 

وقد اختلف الئاس في القُّرْءٍ ما هو؟ 

نثال أهل الحجان: هق الطين: 

وقال أهلّ العراق: هو الحيض. | 

وكل مصيبٌ؛ لأنّ القرْءَ عند العرب: خروج من شيءٍ إلى شيء» فإذا حاضت فقد 
خرجت من الطهر إلى الحَيْضِ» وإذا طهرت فقد خرجت من الحَيْضٍ إلى الطهر» وهذا 
قول أبي 00 0 


(1) بنحوه في معجم كتاب العين 267/3: وانظر مختصر العين للزِّبَيْدي: 310/1. 

(2) ويكون اسمًا ومصدرًا. 

(3) انظر المغني لابن قدامة: 420/1. 

(4) أي حديث الموطأ (157) رواية يحيى. 

(5) يقول المؤلئف في أحكام القرآن: 184/1 «كلمة الْقَرْءِ كلمةٌ محتملة للطهرٍ 50 احتمالاً واحدّاء 
وبه تشاغُلَ النَاسٌ قديمًا وحديئًاء من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر. وأوصيكم آلآ 
تشتغلوا الآن بذلك لوجوه ؛ أقربها أنْ أهل اللغة قد اتَفقوا على أن القَّرْءَ الوقت. يكفيك هذا 
فيصلا بن المتشعبين» وحَسّمًا لداء المختلفين». 

(6) في مجاز القرآن: 274/1 وانظر غريب الحديث لأبي عُبَيْدِ: 280/1. 


2100 كتاب الصلاة 


وقال غيره: القّرْءُ الوقتُ. يقال: فلان رجع إلى قرئه ولقارئه» أي: لوقته الذي 
كان يرجع فيه» فالحيض يأتي لوقتٍء والطهرٌ يأتي لوقتٍ. 

ود القروت اقول ابن التكيف !1" :التق البفيض +" والطوةة وسو هد الأضيداد: 

وقيل: القَّرءُ شبه حوضء» والجمعٌ أقراء وقُروء» وذهب قائل هذا إلى أن المَرْءَ: 
أيام اجتماع الدَّم في الرّجِمء أَحَذَهُ من المقراة» وهي الحَؤْض لاجتماع الماء فيهء والله 
أعلم. 
0 


ال 0 : المَحِيضٌ والحَيِضُ هو اجتماع الدّمِ إلى ذلك لحان و 
00 0 الماء فيه » وليس كما زعم. إنّما هو سيلان الئاراة ' فيه وقد 
قلب القوس كرة”' فافهم, اك مأخودٌ من قرأت أي جمعتث ») فالمَرْءٌ اجتماع الذّمء 


والحيض سيلانُه) فالمَرْءٌ م في الطْهْرٍ حقيقة » وهو في الحيض مجارٌ . 

مزيد إيضاح : 
قال الإمام الحافظ: قد بِيّنًا أنّ المستحاضات على عهد رسول الله يله حمس : 
الأولى : 


حَمئة بدت جخعر” بن رَبَابِ بن أبي أسد بن خُرَيِمَة أخت زينب ابنة جخش» 
زوج رسول الله علد وكانت تحت مُصْعَبٍ بن عَمَيْر» فلمًا ِل يوم أَحُد تزوّجها طلحة بن 
عَبَيْد الله فولدت له محمّدًا وعِمرَان ابنى طلْحَة فَرَوَى عنها ابنها خديكا فى لحف 00 


فق غ6 م: «قرل؟. 

فق م ج: «الفرس ركوبه» والمثبت من العارضة. 

(1) في إصلاح المنطق: 276. وانظر الأضداد لابن السّكيت: 163» وأضداد الأصمعي: 5. 
(2) هو تَِفْطْوّيه النحوي» وانظر قوله فى العارضة: 1/ 203. 

(3) الذي في العارضة: «إِنْما هو سيلان الذّمء وإنّما سمي الحوض حوضًا لسيلان الماء فيه». 
(4) انظر العارضة: 199/1 200. 

(5) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: 341/8: والاستيعاب: 1813/8. 

(6) أخرجه أحمد: 0381/6 وأبو داود (287)» وابن ماجه (622)» والترمذي (128). 
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الثانية : 

م 0000 ويقال: م حبيب بئنت جحش بن رباب الأسديٌ. أخت حَمئة زوج 
عبد الرحمن بن عَوْف. 

الثالثة : 

فاطمة ابنة أبي حبيش”© بن المطلب بن أسد بن عبد العرى بن قُصَيّ القُرَشِيّة 
الأسدية» وهى التى استحيضّت شَّكَتْ ذلك إلى رسول الله يللله. . . الحديث0© . 

الرابعة : 

م ووه مه )4 0 5 ٠,‏ )5( 

هي سَهْلة بلت سَهيْل "بق افهزق المَرَشِيَ العامريٌ» ذكر حديثها أبو داود”* وهو 

حديث معلولٌ0”©. كانت زوج أبي حُدَّيْفَة بن عُْبَة بن رَبِيعَة» ثم خلف عليها بعدَهُ عبد 


الرحمن بن عَرْف» فولدت له سالم بن عَوؤْف. 


الخامسة : 
سَوْدَّة بنت ا زدج رسول الله عَكَبِبد رواة العلاء بن المسيّب» عن الحكم: 


عن أبن خقض انا سزةة اس مي 
والصَّحيحٌ من. هذه الأحاديث ثلاثة: حديثٌ فاطمة المتقدّم» وحديتثٌ سؤدة» 
وحديث أمٌّ سَلَمَة؛ أن(" امْرأة كانت تُهْرَاقُ الدّمَاءَ على عهد رسول الله صلى الله عليه . 


)1١(‏ م: «معلوم». 

(؟) «أن» زيادة من الموطأ يقتضيها السياق. 

(1) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: 342/8. 

(2) انظر ترجمتها في طبقات ابن سعد: 345/8. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ (157) رواية يحيى. 

(4) انظر طبقات اين سعد: 2271/8 والإصابة: 716/7. 

(5) في سننه (295). 

(6) انظر تلخيص الحبير: 171/1. 

7) انظر طبقات خليفة: 335» وطبقات ابن سعد: 53/8. 

(8) رواه الطبراني في الأوسط (9184)» وقال الهيثمي في المجمع: 1 /281 «فيه جعفر[وهر أبو 
حفص] عن سودة ولم أعرفه) . 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (158) رواية يحيى. 
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فيه إحدى عشرة لفظة7!): 
الأول: حائضش» وهى فاعل؛ من حاض إذا سالء يقال: حاضٌ السَّيْلُ إذا فاض. 
ويقال: حاضتٍ المرأةٌ تحيض. 


وحاضّت تحيض حَيْضًا ومحاضًاء إذا سال منها الدّم في أوقاتٍ معلومة. ومن عَبْرَ 
عن المحيض يقال استحيضّت» قلت: فحقيمَّتُه أنه فُعِلَ بها الحيض» وكلاهما مفعول به 
الحفن والانكيتافة. 

والثاني: الكرْسّف وهو القُطنء وله سنّة أسماء: 

1 القُطن. 

2 القاني: الكرْسُّف. 

3 - الثالث: البزرس. 

4 الرّابع : العضبٌ. 

الخاسن # الطر1 0 

6 - السادس: الجِرْقع . 

وصفاته كثيرة» وإِنّْما وُْصِفَ بها الكْرْسُفٌ مع قَلْتِه عندهم, وثُرِكَتٍ الصّوف مع 
كثرته لحكمة لبا لها. 


(1) انظرها في العارضة: 203/1 206. 


(2) انظر مختصر العين للرّْبَئْدي: 91/1. 

(3) كذا في التّسخ. ولم نجد باقي الألفاظ, والذي في الأحكام: 1 والعارضة: «ولها [أي 
للحائض ثمانية أسماء: الأوّل: الحائض. الثاني: عارك. الثالث: فَارِك. الرّابع: طامس. 
الخامس : دارس . السّادس: كابر [وفي العارضة كائر] السَابع: ضاحك. الثامن: طامث]؛ 

(4) انظر الصّحاح للجوهري: 1141/3. 
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ولي اتلجِْي؛ هي كلمةً عربيةً لم يقع إل * تفسيرها© » وإِنّما أخذنُها استقراءً 
قال الخليل: «اللْجام معروف»” 5 فإن أخذناة من هذا كان معناء: افْعَلِي فِعْلاً يمنمُ 
سَيّلانه واسترساله» كما يمنمٌ اللّجامُ امكومال الذارقي واللكقة فعا يقال توه اللي 
وفيه نَظرء فإِنْ صح هذا فهو مآأخوذ منه» ويكون معناه عندي: اللحقة وهي الْفُوّعَة الي 
يسيل منها الدّم» وهو غريبٌ بديمٌ. 

وقوله©: «إنّْما أَنّجّ نبا والنّجُ السّيلانُ؛ ومنه قوله تعالى: طن يَرّب4© أي 
سيالاء وفي الحديث: «أفْضَلُ الحَجّ العَج وَالئُجُ”7! فالعَجُ رفع الصّوت بالثلبية» الك 
إسالةٌ الدّم» يعني الهّدْي. وقال الحبدن الي ومنت ابن عبّاس: إِنّْه كان يمح نَجَاء 
يعني : أنه كان يصب القولّ صَيًا حتى”'" يعلم السامع9© 
تكملة : 


وقوله في حديث الحيض "© : إنّها كانت د تدخل تحتها الطست فتخرجه بالدم ملآن» 
قال أهل اللغة©9 : : هي كلمةٌ موؤنَّةٌ وتصغيرها قي وجمعها طسّاس ووس وفيه 


)1١(‏ غء مء ج: «ما» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في العارضة: ١«صَبًا‏ بالعلم». 

(1) أي قوله يله فى حديث حَمْئة بنت جخش الذي رواه الترمذي (128). 

(2) زاد في العارضة : : «في كتاب؟2. 

(3) قاله الزْبَنِدي في مختصر العين: 55/1 اوالذي بعدناء في معكم كناب العين: 6/ 138 139 هو 
قول الخليل: «اللّجامُ لجام الذابة . واللُجام : ضربٌ من سمات الإبل في الخدين إلى صَفْقَئَي 
العُثّقَ. .. ويقال: ألجمتٌُ الذابة» والقياس في السّمة ملجوم» ولم أسمع به». وانظر غريب 
الحديث لأبي عبيد:1/ 278 - 279. 

(4) حكى المؤلّف هذا الشرح في العارضة عن شيخه أبي بكر محمد بن طرخان التركي . 

(5) أي قوله يَكيِدِ في حديث الترمذي (128). 

(6) التبأ: 14. 

(7) أخرجه الدارمي (1084)» وابن ماجه (2924)»: والترمذي (2)827 وابن خزيمة 26310 وأبو يعلى 
(117)» والبيهقي: 5 من حديث أبي بكرء وانظر علل الدارقطني: 279/1؛ ونصب الراية: 3/ 
3 وتلخيص الحبير: 2/ 239. 

(8) الذي أخرجه البخاري ( 309 311) من حديث عائشة. 

(9) حكاه في العارضة عن الأصمعي. 
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ما جاء في الأثر: «املووا الطسوس وَخَالِنُوا المُحوس)). .وفيها ثلاث لغات: طست» 
وطس» وطستة؛ والأصل في الطسْت الطسيسء إلآ أنهم قلبوا إحدى السيئين ثاء استثقالاً 
للجمع بين السَيئين» ولو جمعوا على الواحد لقالوا: طسّات. 


)10( رواه البيهقي في شعب الإيمان (2)5819 والخطيب في تاريخ بغداد: 2/5 واين الجوزي في العلل 
المتناهية: 2/ 668 وقال: «هذا حديث لا يصمح عن رسول الله يَكِِ وأكثر رواته ضعاف ومجاهيل». 
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ياب(1) 


ما جاء في عَرَقِ الحائض 
والجُنْب والسكران وثيابهم 

عَوَقُ الحائنض عندنا طاهرٌء والجُئُبٍ والسّكران كذلك؛ والحائض والجُنُبٌ 
يصلّيان”'2 في ثُوبّئِهما إذا لم يوجد غيرهماء ولا فيهما أذىّ. 


إذا لم ير فيه أذى» وتحيض إحدى أزواجه في ثوبه ويصلي فيه. 

ومسائل هذا الباب ستة مسائل: 

المسألة الأولى2 : في بيان القول فيما يَنْسِجَُهُ الكافر 

قال علمازنا: تجوز الصّلاة به إجماعًا. وأمًا ما نَسَبَهُ المجوس» فاختلف 
أصحابنا”" فيه؛ لأجل أن ذكاتهم غير عاملة» والشّعر والصُوف عندهم يَنْجْسُ بالموت» 
هذا مذهب الشّافعية » ونحن لا تُرَاعِي ذلك. 

المسألة القائية© : 

ثيابٌ شارب الحم ومن لا يقم © التّجاسةً» لا يصلّى فيهاء وقال بعض 
المتأخرين: وكذلك السترافيل قل تَحَقْظٍ الّاس في الاستنجاء . 


)١(‏ غء مء ج: «يصلي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في العارضة: «فيه». 

() في العارضة: «أصحاب الشافعي». 

(4) في العارضة: «يتوقى». 

(1) هذا الباب ليس من الموطأ. 

(2) انظرها فى عارضة الأحوذي: 226/1. 

( انظر الحاوي الكبير: 66/1. 

(4) انظرها في العارضة: 226/1. 
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المسألة الثالثة : 

قال علماؤنا: وكذلك ثياب الصّبيان عندهم» والصّحيح عندي مفارقة ثياب الصّبيان 
في الضّمْر لثيابهم في الكبّرِء فثيابُهُم في الصّمّر محمولة على الطهارة حتّى يستقِنُوا 
بأنفسهم . ويقضوا حاجات الإنسان مُتَْرِدِينَ فحينئزٍ تُحْمَلُ يابُهُم على النُجاسةٍ , 

قال الإمام: والدليل على صحّة اختياري: صلاهٌ الى يككِهِ وهو حاملٌ أَمَامة بنت 
أبي العاصّ . 02 

فإن قيل: ولعل جبريل عليه السلام أَعْلَمَهُ بأنّ الطهارة حاصلة فيهاء كما أخبره 
بالصّلاة بالتُعال وفيها النّجاسة» فخْلَمَ 0 النّاسٌ معه © . 

قلنا: إِنَ الأحكام لا تتعلّق بالبواطن”"'. وإِنْ ذلك من اعتراضات الجهّال 
والمبتدعة الْذين يُريدون إبطال الشريعة» وإنما تتعلّق(" الأحكام بظواهر الأفعال. 
ومذهب مالك في هذه المسألة كمذهبنا؛ أن ثياب الصّبيان عنده محمولَةٌ على الطهارة, 
فهذا الحديث من الأصول. 

المسألة الرّابعة(© : 

وهي إذا كان مع الرّجْل ثوبان: نجس وطاهرٌء ولم يعيّنهما: 

قال علمازنا: الذي يَغْلِبُ على ظبه أنه طاهر صلَّى به. 

وقيل: يصلي بكل واحدٍ صلاةً؛ والأوّل أحسن وأصحٌ في المعئّى. 

المسألة الخامسة© : 


وهي إذا أصاب بعض ثوبه نجاسة يلم يلع موضعهاء لم يج يجز التَحَرّي وغسل 
جميعهء بخلاف النّوبين؛ لأ أصلّ الدّوبين الطهارة» فإذا شك في أحدهنما لتحا سين 


(0) في النسخ : «التواطى» والمثبت من العارضة. 

() في النسخ: «الذين يردون تعلّق الشريعة بتعلّق» والمثبت من العارضة. 

(1) أخرجه البخاري (516)» ومسلم (543) من حديث أبي قنَادَة. 

(2) أخرجه أحمد (1153) وأبو داود (650) وابن خزيمة (1017) والحاكم: 260/1 والبيهقي: 402/2 
عن أبي سعيد الخدري. 

(3) انظرها فى العارضة: 227/1. 

(4) انظرها في العارضة: 1/ 227. 
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اجتهاده2 إلى أصصبل الظهارة» والتّوب الواحد يبطل فيه حكم الأصل وهي الطهارة» ولم 
يكن للاجتهاد مُسْتَئَدّء وهذا من دقيق الفقه وجليله لمن تأمّلهء والله الموفق للصّواب. 
ا 

مَالِكُ0!)؛ عَنْ سمي مَوْلَى أبِي بكر بن عبد الرحمن'" ؛ أَنَّ القعْمََ بْنَ كيم وَزَيد 
ابْنّ سل أَرْسَلاهُ 2 سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء تثالة+ كيف تعمل الانتغافة؟ ثثال: تلتين 
مِنْ طَهْرٍ إلى طَهْرِء رَتتَوَضّأ لِكَلَّ صَلاةَ قِنْ غَلْبَهَا الدّمُ اسْيَثفْرَتُ . 

«وَلَيِسَ عَلَى الْمُسْمَحاضَةٍ إلا أن تَمْتَيِلَ عُسْلاً وَاجِدَا م تَتَوَضَأ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلَ صَلددو© , 

قلت: قوله «َإِنْ عَلَبَهَا الدّمُ اسْتَثْفَرَ يَْْرَتْ هذا نَصّهُ في «الموطأ» وقد اختلفت ألفاظ 
الرّواة في ضبط هذه الكلمة؛ فأمًا مُطَرّف فرّوّى عن مالك فيها أنّها ا بالذّال 
العف 0 وقد رَوَأهُ غيره بالتاء والذال أنْضاء ومعناه - 00 0 ومن رواة 
بالذّال» فمعناه: تتجقّفٌ”" من الدّم بالخزّقّة . وقال ابن حبيب©؟: «الاستثفارٌ فيه معنيان: 
أمَا أحدهماء فتاخوه من التّمْرِء أ*لاته يكون تحت ذُنْبِ الذائة فَشُبّه به. وأما الآخر 
فمأخوذ هن الف لكك والتفر: حَمًا البهيمة من الدّواب والسّباع» فقيل للمرأة: «اسْتَثْفِرٍي) 
من هذاء كناية عن المَرْجء كأنّه مأخودٌ من 0 الذّابة)70 , 


)غ0( في النسخ: «الشهادة» والمثبت من العارضة. 

(؟) «بن عبد الرحمن» ساقطة من: م. وهي في غ. ج: «الصديق؛ والفدن لمر 

0) م جواغ: «تجفف» ولعل الصواب ما أثبتناه.. وهو الثابت في تفسير البوني: 14/ب. 

(4) مابين النجمتين ساقط من النسختين بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من شرح أبن حبيب. 

(1) فى الموطأ (160) رواية يحبى. 

2( أخرجه مالك في الموطأ (161) رواية يحيى قال: حدثني مالك عن هشام بن عُرْوَةء عن أبيه ؛ 
أنه قال: «ليس . . .» الأثر. 

(3) وهي رواية محمد بن الحسن (83)» والقعنبي (94). 

(4) وكذلك رواه سويد (115) بلفظ : «استذفرت». 

(5) قال البوني في تفسير الموطأ: 14/ ب «وكلاهما جائز». 

(6) في تفسير غريب المرطأ: 1/ 208. 

7) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 279/1 280» ومشكلات موطأ مالك: 271 وتعليق الوقشي: 107/1 
ومشارق الأنوار: 134/1. 


278 ش كتاب الصلاة 


قال الإمام: ولم يُحقّق هذا من طريق اللّغةء إِذ الأمرُ فيه قريبٌ. 

واختلف علماؤنا' أيجبُ يجب العُسْلٌ على المستحاضة لكل صلاة؟ ورُوِيّ في ذلك 
الاوك كن اللي سل ميف برقال جاح ون السلقاة ا جل 1 ف ل د 
ظهر' إلى طهر؛ وعدا انقضاء”'' أيَام دمِهًا أو أقلّ استحاضتها"'» هذا قول مالك وسائر 
فقهاء الأمصار؛ لأنَّ الحديث ألم يبذكر فيه الوضوء لكل صلاة» وقد علل ذلك كله 
بقوله© : (إِنّمَا ذَّلِكَ عِرْق َيسَ ِالْحَيْضَة؛ ودَمٌ الهزق لا يُوجِبُ الوُضوء وضوء الصلاة. 

واختلف العلماء في نه َقْض المرأة رأسها للاغتسال. | 

فروي عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر نساءه إذا اعغتسلن. أن يَنْقُنْنّ رؤوسهن 
وقال طاووس: تنقض المرأةٌ رأسَّها من المحيض» ولا تنقض من الجنابة. 

قال الإمام: وهذه وَمْلَةٌ إذ لا فَرْقَ بين الحَيْضٍ والجنابة. والمشهورٌُ عن مالك 
أنه قال: الس على العراة تقض شيزنها من الحتيضن ولا من الجنابة» وهو قول الزُهِريّء 
والشّافعَ” 2 والكوفيّين» وعامة الفقهاء. 
مسألة © : 

وأمًا أقل الطفر فاختلف فيه على أربعة أقوال: 

أحدها: قول ابن المَاجِسُون وروايته عن مالك ؛ أن أقله خمسة أيّامء فكلّما قل 
الطهْرُ كَثْرَ الحَيِض» ٠‏ وكلّما قل الحَيْض كَثْرَ الطهرء وهذا قول ضعيفٌ جدًا؛ لأله يقتضي 
أن المرأة قد تحيض أكثر من نصف ذَهْرِهَاء وذلك يردّه الأثر”". 


003) 


)١(‏ في النسخ: «نقصان» والمثبت من شرح ابن بطال. 
(؟) في شرح ابن بطال: «أو تمييز إقبال استحاضتها» 
9) ويمكن أن تقرأ في ج: «وبذلك ورد الأثر؛. 


لابب بي ا ل ا ا ل ا 0 


(1) المقصود هوابن بطال في شرح صحيح البخاري: 433/1 435 441 442 وما عدا الفقرة 
الأخيرة مقتبس منه بتصرف. : 

(2) في حديث الموطأ (157) رواية يحبى. 

(3) رواه مسلم (331). 

(4) في الأم: 162/1. وانظر الحاوي الكبير: 226/1. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 126/1 127. 

(6) انظر هذه الرواية في الإشراف: 50/1 (ط. تونس)» والمنتقى: 123/1. 
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القول القاني: قول سحئون» وهو دليل «المدوّنة»7) على ما تأوْلَهُ ابن أبي زيد©ة 
أن أقله ثمانية أيّام . 

القولٌ القالث : رواية المدنئين”"2 عن مالك؛» رواه أَضْبّعْ وابن القاسم؛ أن أقلّه عشرة أيام . 

القول الرّابع : قرل محمة بق تشلقة؟ أن أقله سحمينة عس يرق*7". وهذا القول 
الرَابع لا حظ له في القياس. 

قال الإماء): وأمًا أكثر الحيض» فخمسة عشر يومًا. بدليل قوله عليه السلام إذ 
خطب النّساءء فقال: (إِنكنٌ ناقصاتُ عقلٍ ودين» فقيل: ما نقصانٌ عقلها ودينها؟ فقال: 
ِنْ إحداكنٌ تَمْكْتُ يضف عُمْرِمَا أو شَطْرَ مُمْرِمَا لا تُصَلّيء كَذَلِكَ تُفْصَانُ بين 310 
فسرّى رسولٌ الله يل بين من تُصَلّي ومن لا تصني فجعلَهُ شطرين» وذلك يفعضي آلآ 
يكون الحيض أكثر من خمسة عشر يومًا كل شهر؛ لأنّ الحديث خرج مَخْرَجَ الذّمّ لهُنَّ 
ُدَلُ على أنه نما قصد إلى ذلك؛ لأنْه أقصى ما يترّكنَ”" الصلاة بسبب الحيض؛ هذا 
قول مالك وأصحابه. 
]902 : 


وأكثرٌ الحيضء لمالك فيه قولان: 
أحدهما: خمسة عشر يومًا. 
00 أنّ أكثره 0 امرأة عدّة أيامها المعتادة» مع لاطبا ام 


)١(‏ في المقدمات: «رواية التونسي» وأشار ادر لفاي اق الام الا ورد في بعضص 
المخطوطات : «التونسيين» . 

() كذا في النسختين» وفي المقدمات: ١دينكن؛2.‏ 

() في المقدمات: «إلى ذكر أقصى ما يتركن». 

(5) في المقدمات: «بينها؛. 

49 4/1 في الحائض والمستحاضة. 

(2) فى النوادر والزيادات: 1/ 136. 

)3( ذكرة القاضي عبد الومّاب في الإشراف: 190/1 وقال: «وهو الذي يُعَرّل عليه أصحابنا البغداديون؟. 

(4١‏ الكلام موصول للومام ابن رشد الجد. 

(50) سبق تخريجه صفحة: ٠258‏ التعليق رقم: 1 من هذا الجزء . 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 1/ 128. 
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وأبو حنيفة يرى أن أكثر الحيض عشرة أيّام”!»: وهو قولٌ لا يعضده أثرٌ ولا يُوجِبّه نَظَرٌ. 
2 : 

وأمًا النّفاس عند مالك فلا" حََدٌ له؛ لأنّهُ رَجِعَّ عن قوله: أربعين يومّاء ثم 
قال: سال النّساءٌ عن ذلك . 
حنيفة” إلى أن أله خمسة عشر يومًا) فرق بينه ونين ن أكثر الحيض. 

وأمًا أكثره» فقال مالك: سنّون يوماء والمشهور عنه أنه لم يحدّ له خيلا 

وقال ابن المَاجشُون: لا يُسْأَلُ النّساء عن هذا بِوَّجْه. 

وقيل: إن أقصاه من السّنَّين إلى السبعين» والاقتصار على السَبعين عند بعضهم 
حسن» وهو مذهب الشَافعت© . 

وقال أبو حنيفة: أكثره أربعون وما وقد قيل: إن هذا إجماع الصحابة. 

وذكرَ عن الحَسَن أن أكثره خمسون يومًا. 

قال الإمام: والذي نقول بهء أنه ليس له حدٌّ؛ لأنه تختلف الدّماء بحسب اختلاف 
الطبائع والخْلْقّة وليس يستوي النُساء في ذلك بوّجِهء وهذه الأقوال هي اجتهادٌ من الأيمّة. 
تكملة” هذا الباب والأمر الضابط له: 

قال الإمام: ودمٌ الحَيْضٍ والنّفاس يمنمٌ من خمسة عشر شيئاء العشرة الأشياء متّمَنْ 
لها :والكسينة تختلت فنها. 


وذهب أبو 


الب 


)010( 34 م2 جا دلا والمثبت من المقدمات . 
(") في النسخ: «أبو يوسف» واستدرك الخطأ في هامش ج. 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 22. ومختصر اختلاف العلماء: 2165/1 والمبسوط: 3/ 144. 

(2) ماعدا الفقرة الأخيرة مقتبسٌ من المقدمات الممهدات: 129/1. 

(3) أي لأقلّء وهذا القول هو المعتمد عند المالكية» انظر كتاب الاشراف: 05 وعيون 
المجالس: 255/1. 

(4) انظر المبسوط: 211/3 وفيه أن أبا يوسف قدَّرٌ أقلّ النفاس او و ا وهو الذي في 
الإشراف: 188/1. 

(5) انظر الحاوي الكبير: 1/ 436. 

(6) انظر كتاب الأصل: 340/1؛ ومختصر الطحاوي: 22؛ ومختصر اختلاف العلماء:166/1. 

(6)7 هذه التكملة مقتبسة من المقدّمات الممهدات: 135/1 136. 
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فأمًا العشرة المتّفق عليها: 

فأحَدُها: رَفمُ كم الحَدَثِ من جهتهما'"؛ لا خلاف أنّ التَُطهّر منْهُما لا يرفع 
حُكم الحَدَثِ ما داما متّصِلَيْنَ» وإِنّما يرفعه بعد انقضائه عنها"". 

:والقّاني: وجوبُ الصّلاة» لا خلافٌ أنّْ الصّلاةً ساقطة عن الحائض والتفساء. 

والَالث: صحّةٌ فعليهما؛ لأنّه لا خلاف أن الحائض والتفساء لا يصحٌ منهما"" 
فعل الصلاة أصلا. 

الرَابع: صحْةٌ فِعْلٍ الصّيام من غير إسقاطٍ وُجُوبهء لا خلافٌ أن الحيض والنفاس 
لا يصحّ معهما الصّيام . 

الخامس: مس المصحف. وفي ذلك خلاف شاذ في غير المذهب. 

السادس: الوطهٌ في القَّرْجء ولا خلاف بين الأنّة أن ذلك محظورٌ في حال 
الحَيْضٍ والتفاس . 

السَابع: دخولُ المسجدء قال رسول الله كلهِ: «لا أجل المَسْجِدَ لحائض ولا 


الّامن: الطوافٌ بالبيت. 

التاسع : الاعتكاف. 

العاشر: مَنْمُ الضّلوات» ما عدا الصّلوات الخمس من السّئَنِ والفَضَائِلٍ والثوافل. 

وأما الخمسة المختلف فيها: 1 

فأحدها: الوطءٌ فيما دون الّرْجَء أباحة أَصْبَعُ من أصحابنا؛ وجعل ما رُوِيَ عن 
التبئ يل من قوله0©: «ِلِعَشْدٌ عَلَيْهَا إزَارَمَاء ثُمّْ شَأْنكَ بأَعْلامَاه من باب حماية الذرائع . 


)١(‏ في النسخ: «حيضتها» والمثبت من المقدّمات. 

(؟) في المقدمات: «بعد انقطاعهما». 

فرق 34 جء المقدمات: ١معهما».‏ 

(1) رواه أبو داود (232)» وابن خزيمة (1327)»: والبزار (1783)» من حديث جشسْرَّة عن عائشة. وانظر 
نصب الراية: 1/ 193» وتلخيص الحبير: 139/1. 

(2) انظر الإشراف: 196/1. 

(3) في حديث الموطأ (146) رواية يحيى. 
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الثانئي: قراءةٌ القرآن ظاهرّاء اختلف فيه قول مالك. 

الثالث: رَفْعُ الحَدَثِ من غيرهما. 

قيل: إِنْهما يمنعانه» فلا يكون للمرأة إذا أجنبت ثم حاضت أن ترفع حكم الجنابة* 
عنها بالاغتسال لتقرأ القرآن ظاهرًا. 

وقيل: إن حكم الجنابة*”'' مرتفع مع الحيض» فيكون لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا 
وإن لم تغتسل للجنابة» وهو الصَّوابُ. 

وقيل: إِنْهما لا يمنعانه» فيكون لها إذا أجنبت ثم حاضت» أن ترفع الجَنَابَةَ بالغُسْلٍ 
فتقرأ القرآن ظاهرًا وإن طال ذلك» لبقاء حَدَثِ الحَيْضّة عليها خاصّة» فيأتي في المرأة 
تُجْنِب ثم تَحيض ثلاثة أقوال: 

الأرّل: أنْ لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا وإن لم تغتسل للجنابة. 

القاني: أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرًا وإن اغتسلت للجنابة» وهذا قولٌ أهل 
النُظّر من المتأخرين. 

الكالث: أنه ليس لها أن تقرأه ظاهرًا إلا أن تغتسل للجنابة. 

الرابع : مَنْعٌ وطئها إذا رأت النّقَاءَ قبل أن تغتسل بالماء. 

الخامس : من استعمالٍ فُضْلٍ مائها. اختلف في ذلك قول عبد الله بن عمرء فقال 
في ذلك في أحد قَوْلَيه: لا بأس بفضل المرأة ما إم. تكن حائضًا أو جنبًا". 

ومن الغريب أنه سُئِْلَ بعض الأشياخ: لِمَ لا تَقْضِي الحائض الصّلاة كما تقضي 
الصَّيامِ وكلاهما فرض؟ فأجاب عن ذلك قال: نعمء لأنْ حواء ‏ رضي الله عنها ‏ أتاها 
الحيض وهي في الصّلاة» فسألت آدم ‏ عليه العلا - عن ذلك» فَأَوْحَى اللَّهُ إليه أن مُدْمًا 
تترك الصّلاة. قال: ثم أتاها الحيض وهي صائمةٌ: فتركتٍ الصّيام قياساً على الصّلاة» 
ولم تسأل عن ذلك. فأؤْحى اللّهُ إلى آدم أنْ مُرْهًَا تَقْضِي الصّيام عقوبة لتَرِكٍ السّؤال. 


)١(‏ ها بين النجمتين ساقط من النْسخ بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من المقدمات. 


الل ا ال 2 2 ا ا 0 


(1) أخرجه مالك في المرطأ (129) رواية يحيى. 
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قلنا: هذه دَعْرّى فارغة طويلة عريضة لا برهان عليهاء ولا أثرٌ ولا خبرّء وهي من 
أعظم حُبجج أهلٍ الظَاهِرٍ في إبطال القياس. ومَئْع المُسْتَحْسَنِ في النّظرِء والله أعلم. 

قال الإمام الحافظ : وَإِنّما ذمتِ المرأةٌ والنّساء أجمع بنقصان الدّين» ولا ذُنْبَ لَهُنّ 
في ذلك؛ لأنْ حوّاء كانتٍ السّبب في دخول الشّيطان الجنة على آدم. 

وَاخْتّلِفٌ في السّبب ما كان ؟ 

فقيل: لسترها. 

وقيل : لأنسها”""2» فعاقبها الله بالحيض» فلما كان هذا عقوبة عن ذنب ذُمْتَ عليه 
فالتزمت العقوبة جميع بئات آدم. 

والكلامُ على الحَيْضٍ مُعْضِلٌ جداء وفروعه كثيرةٌ» اقتصرنا على هذه النْبذة منهاء 
وهي كافية لأولي النْهَى. 


)١(‏ كذا في النسخ. 
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ما جاء في بَوْلٍ الصَبَى 


حدئني أيحيى ) عَنْ مالك ©) 2 عَنْ ابن شِهَاب عَنْ عُبَيِدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ 


عُمْبَة» عَنْ أمّْ قَيْسٍ بِنْتِ مِخْصَنٍ - رَهِيَ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ الأول اللأني بَايَمْنَ رسول 
الله عند وهي أخت عكاشة بن بِحْصَنٍ الأسديّ - قالت:. آتيث: رسْئول الله يك بِابْن لِي 
صَغِيرِه لَمْ يأكُل الطَعَامَ ٠“‏ كَأجلسة و سُولُ الله وه في' حجرو قَبَالَ عَلَى تَوْبهِ دعا رَسُول 
الله كل ِمَاءِ فَتَضحَهُ ولم يَعْسِلْهُ. 

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ متّمَنُ عليه رواه اللّيث عن الزّهري” : «قُلَمْ 
يَزِدْ عَلَى أَنْ نَضْح بِالْمَاه» وفي حديث ابن غُيَيكَة «فَرَشّهُ2؛ وكذلك حرّجه التُرمذي©'2 
وفيه خمس مآخل: 

1 الأوّل: في التّرجمة 

قال الإمام: وإِنّما خصٌ بَوْل الصّبيان دون الكبار لوجهين: 

أحدهما: أن الصّغار إذا لم يطعموا كان الأخباث في أثفالهم أقل» وما يطرحونه 
شبه القَّيْءء ألا ترى أنْ الرّجال لو أطعموا طَيّبًا حَبْنَتُْ أثفالهم» ناكا عير" أعذىا كما 
تبعد الشّاة» وقد قال رسول الله كلِ: «إنْ الله ضَرّب لَنَا مكلا طعَام ابن آدّم وإنّ قَرْحَهُ 


(1) الرّاوي هنا هو عُبيدُ الله بن يحبى راوي الموطأ عن أبيه. 

(2) في الموطأ (165). 

(3) أخرجه البخاري (223)؛ ومسلم (287). 

(4) أخرجه من هذا الطريق مسلم (287) برقم فرعي (103). 

5( حرج من هذا الطريق وبهذا اللفظ مسلم (267) برقم فرعي (86) باب التداوي بالعود الهندي وهو الكسْتُ . 

(6) في جامعه الكبير (71). 

(7) تتمة الحديث كما في المصادر: «علم إلى ما يصير'. 

(8) أخرجه ابن المبارك في الزهد (493): والطيالسي (2))548 وابن أبي شيبة (34831)» وأبو نُعَيْمِ في 
حلية الأولياء: 2254/1 والبيهقي في شعب الإيمان (5651) من حديث أي أبن كعب. 
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القاني : أن الكبيرٌ يحفظ نفسّهةء والصَّغيرَ لا يحفظ نفسهء ولا يمكن الاحتراز منه 
ولا عن أخذه. فجرى الحُكم فيه على هذا. 


عربيه : 

قال بعضهم: النْضْحٌ: الرّشل حيث ما وَرَدَ في طرق الحديث» وليس به'''» وإنْما 
النضح إمرار الماء من غير رَششء ومنه يقال لبعير السَانية: ناضح”©2» وإِنْما الفقهاء أطلقوا 
على الرّشٌ اسم النُضحء بَيْدَ أن اللّغة فرّقّت بين النّضْح بالحاء المهملة؛ وبين النُضخ 
بالحاء المعجمة بِالقِلّة والكثرة. 

2 الأصول: 

قال بعقن: المتكلمين : بَول العّن أشذ حرارة من بول الجارية:: ولذلك كان أكثر 
لزوماً للدُوب» ولذلك كان بَوْلُ الو أشدّ لوئًا وأكثر لزوماً لشدّة حرو بخلاف بَؤْل 
الأنّى لبَرْدِ مِرّاجهاء وهذه دَعْرَى عريضة» فلا يُشْتَمَل بها. 

ويتكمل اقول ضيفي ذاه آله أجلن »يريد وضع + وسسناة إتجلان . 

ويحتمل أنْ يريد بقوله: أجلسه عنده لِيُحَنّكَهُ . 

ويحتمل أن يكون أجلسه معجزة وآية له يَلةِ. 

وقوله”©: «لْنَضَحَهُ» النْضْحٌ في كلام العرب ينقسم قسمين: 

أحدهما: الرّش. 

والثّاني: صَبٌ الماء الكثير على المغسول. 

وقيل: هو صب الماء على المَنْضْوح. 

ورواية «الموطأ»© : اتَأَنْبَعَهُ ياه وليس فيه «قْتَضْحَه1ء والنْضْحٌ: ارش . 


(1) انظر الصحاح للجوهري: 411/1؛ والاقتضاب اليفرني: 9/ب. 
(2) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 128. 

(3) انظر الكلام التالي في العارضة: 1/ 93. 

(4) الحديث (164) رواية يحبى. 
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3 الأحكام : 

اختلف العلماءً - رضوان الله عليهم ‏ في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القولٌ الأوّل: أنَّ بَوْلَ الجارية والعّلام يغسلان جميعاً وإن لم يأكلا الطّعام» قاله ابنُ 
القاسه”!2 عن مالك. | 

القول القاني: انّهما لا يُمْسَلانء رواه الوليد بن مسلم عنه © 

الَالث: أنه يعْسَل بَوْلَ الجارية دون بَوْل العُلام؛ رواه عنه ابن وهبء وبه قال 


)23 © 
الشافعيَ وأبو حنيفة 
5 | 5 رعو 2 1 
فوجة الأرّل: عموم قوله كَكِ: «أمَا أَحَدُهُمَا فكانٌ لا يَسْتَبْرِىءْ من البَؤلِ»2 وكل 
عمو ورد فيه. 


وجه الثاني : أن العلّةَ في بَوْل العُلام ألا يْمْسَّل عدم أكل الطعام» وهذا المعنى 
بودن ف الا وإذا وُجِدَتٍِ العلّة لزم الخكم . 

وجه الكّالث: ما رواه النسائي©» وأبو داود »؛ والدارقطني” » وغيرهم» عن 
النبي يَلِ؛ أنّه قال: «يُعْسَلُ بول الْجَارِيَةِ» ويُنْضّح بَوْلُ الغلام مَا لَّمْ يطعما» وقد انفق 
لعلماء من أهل الئّقْل للحديث أنّْ هذا ضعيفٌ» فلا معنى للتّشَاعُل به» وقد عَلْلَ النَاسٌ 
رواية ابن وَهْبٍ بما لا أرضى أن أحكيه فهنا. 

4 - تحقيق : 

قال الإمام: أطلق علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ هذه الرّوايات بهذه الألفاظ. ولم 
يحقّقوا ولم يصحبهم بحتٌ. والقولٌ الصّحيحٌ في ذلك: إِنْ كان المراد صبّ الماء 
(1) في المدونة: 27/1 في غسل بول الجارية والغلام. 


2( أي عن الإمام مالك في كتاب: «مختصر ما ليس بالمختصر» نصٌّ على ذلك الباجي في المنتقى: 
1/ 128 وقال: اهله رواية شَادة؛. 

(3) انظر الحاوي الكبير: 2/ 248. 

ك4 شيل هذا القوله إلى' أبن سحن فيا نظ راجع مختصر اختلاف العلماء: 126/1. 

(5) آأخر جه ابن الجارود (130)» والنسائي في الكبرى (2196) من حديث ابن عباس. 

(6) في سننه الكبرى (293) من حديث 78 السمح. 

(7) في سننه (376). 

(8) في سئنه: 129/1. 


(9) انظر تلخيص الحبير: 38/1. 
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مُطْلَنّاء فسواءٌ فيه الصغير والكبير» والذَّكّر والأنئق»ء يجري ذلك فيه من غير رَشُ ولا 
عصر. وإن كان المراد به الرّشش» فلا معنى له في التجاسة المتيقّنة؛ لأنّه يزيدها رطوبة 
وفساداء وإنّما هي عندنا عبارة في المشكوك فيه على ما بِينَاه. 

وأما بَوْلُ الجارية والغلام» فليس لهذا النُضْح فيه دَخْلُ عندنا بحال» والله أعلم. 

5 ذكر فوائد هذا الحديث: 

وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأول 17 : 

فيه بيان الغَسْل أنه تحريكُ المغسول بالماءء خلافاً لأبي حنيفة والشّافعي©» ولِمًا 
توهّمَ أبو الفَّرّحِ المالكيّ أنْ0' العُْسلَ صب الماء على المغسولٍ خاصّة» وفي هذا 
الحديث: انَأنَْعَُ رسول الله بالماء في الحال ولم يغسلهء فبيّنَ أنْ العْسْلَ معنى زائد على 
صب الماء. 

الفائدة القائية2 : 

هي أن العَّرَضّ من إزالة التجاسة زوالٌ عَيِنِها وذهابهاء فإذا زالت بصبٌ الماء 
عليهاء لم تفتقر إلى تحريك اليد بالماء» وكان البَوْلُ من الصّبي قد وقع على التّوب» 
فصبٌ عليه الماء في الحال وهو طَرِيٌ» فأخذته أجزاءً الماء» فلم يحتج إلى تحريكِ. 

الفائدة القالعة©© : 

قوله”: أَبِيَ بصَبِيّ لَمْ يَأكُلٍ الطَعَامً؛ قد طن بعضٌ الئاس أن الصّبيّ إذا لم يأكل 
الطعام لم يُفْسَل بَؤْلهه لقوله في الحديث”»: «فأبَعَهُ إِاهُ فلم يغسله؛ فَحَفِيَ عليه تفسير 
ذلك في النّغة» فصار يطلب التأويل في بَوْلٍ الصَّبيّ في غير موضعِه. وهذا بابُ يقع فيه 


)١(‏ في القبس: «توهمه أيو الفرج المالكي من أن». 
(1) انظرها فى القبس: 186/1. 

(2) في الأم: 1 . وانظر الحاوي الكبير: 111/1. 
(3) انظرها في القبس: 186/1. 

(4) انظرها فى القبس: 186/1 187. 

(5) في حديث الموطأ (165) رواية يحيىء بمعناه. 
(6) الذي في الموطأ (164) رواية يحبى. 


258 كتاب الصلاة 


كثير من العلماء» بأن يتأرّلوا غير موضع التَأويل في القرآن والحديثء فَتبطلُ المسألة من 
أصلها. 

كما تأوّلٌ أيضًا بعضُهم من قوله”: «أَنِيَ بِصَبِي لَمْ يَأكُلٍ العام نيدل الأنثى 
بخلاف بَوْلٍ الذَّكَر ا د أن اكه وول الذكر والأنثى 
سَوَاءٌ أَكَلاً الطعام أو لم يَأكُلا؛ لأنْ غذاءه من غذاء أمّهء وما يستحيل عنه فِحْكُمُهُ كحكم 
ما يستحيل من أنه وإنّما كان يكون للشَّافِعِنَ© ومن وائَقَهُ كلام لو خُلِقَ المولودٌ ابْتِدَاهَ 
وال فهر مخلوقٌ في بطن أمّه من لحمها ودمها ورطوبتهاء ولا شك في أن حُكْمَهُ 
كحكيهاء واللهُ أعلمُ. 

قال أبو محمد الأصيلي: لفظً حديث النبي كله في حديث أمْ تنش إلى قوله: 
«قْدَعَا بِمَاءٍِ فَنَضْحَهُ؛ وما بعد ذلك هو من قول المحدّث. وقوله: 'وَلَمْ يَعْسِلَهة هي زيادةٌ 
من الرّاوي” », والله أعلم. 

وفي الحديث: يُْسَلُ بَوْلُ الصّبيّة ويُنضَحٌ بَوْلُ العّلآم ما لم يأكل الطَعَاء»”© فأخذ 
ابن وهب بهذا الحديث» واحتجٌ في ذلك بأنَّ الصّبِيّ خْلِقَ من الثْرابِء إذا طرح في الماء 
طاب» وأنّ الصّبيّة خُلِقَتْ من ضِلْعء والضَّلْعُ إذا طْرِحَ في الماء لَتَنّ. 

قال القليخ : لبس هذا الاستدلال يشيع + قلا يعَوْل عليه 6" والضحيخ الذي 'لا غتاذ 
عليه هو ما قدمناه. واللهُ أعلم: 


(1) في الحديث السابق. 

(2) في الأم : 42 

(3) في الموطأ (165) رواية يحيى. 

(4) أشار البوني في شرحه: 1/15 إلى قول الأصيلي. 

(5) سبق تخريجه صفحة: 2286 التعليق رقم: 6 - 8 من هذا الجزء. 
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ما جاء فى التؤل قائقا 

تَحْى عَنْ مَالِكِ"؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَمِيدٍ؛ أَنّهُ قَالَ: دَحَلَ أَعرَابِيُ الْمَسْجِدَء فُكَشَفَ 
عَنْ فَرْجِه لِيَبُولَه فْصَاحَ النّاسُ به حَنَّى علا الصّرْتُء كَثَالَ رَسُولُ الله كَل: «اتْركُوه», 
رَكُوهُ كباله ثُمْ أَمَرَ رَسُولُ الله دنُوبٍ مِنْ مَاءِء صب عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانٍ. 

قال الإمام الحافظ: هذا حديث مُرْسَلٌ في «الموطأ؛ وأسندَهُ البخاري من طريق 
تعن ون معد عو الى ور عالت ردقا ميل 7 ايسا * 

وقد روى هذا الحديث أبو هريرة؛ أن أعرابياً بال في المسجدء فثارٌ النَاسٌ إليه» 
فقال لهم رسولٌ الله صلى الله عليه: ادَعُوُ أَمْرِيقُوا عليه سَجْلاً مِنْ مَاءِء فَإِنّمَا بُعِنْتُمْ 
ميِسْرِينَ وَلَمْ تُبعَُوا مُعَسْرِينَ»40. 

وفي رواية أخرى: «أنّ أعرابيًا أتى إلى طَابِقَةِ المسجد فبال»© . 


عربية : 

قوله: «أَنَى طائفَة المسجد) يعنى: جزءًا منهء وطائفة لثمن جزء منهم» وقد تطلق 
غلى! الواحه والتجتافةة ‏ وفن بعتفن فده فى كلك الجن ولف و1 
والمعنى وأحد. 

وقوله: «لا تُرْرِمُوهُ» يعني: لا تقطعوا عليه بَؤله. والإزرام: القطع. يقال: 


(1) في الموطأ (166). 

(2) الحديث (221., 6025). 

(3) الحديث (284). 

(4) أخرجه البخاري (220). 

(5) أخرجها البخاري (221) من حديث أنس. 

(6) أخرجه أبو داود (380) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه أبو داود في المراسيل (11) وقال: «روي متصلاً ولا يصح"». والدارقطني:132/1» وابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (59) من حديث عبد الله بن مَعْقِل. وانظر العارضة: 1/ 
6 وتلخيص الحبير: 37/1. 

(8) في حديث البخاري (219): ومسلم (285). 

0 شرح موطأ مالك 2 
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زرمت الثاقة إذا قطعت بَؤْلهاء وفي الحديث؛ أن الحسن بال على النْبِي يل فأَجِذ من 
جره ريع فقال: «لا تُزْرِمُوا 0 

وقوله: انَّارَ الئاس إِلَيْهِه معناه: قام النَّاسُء ومنه تَوَرَانُ البعيرء وَنّوَرَانُ القائم على 
لوال 

10 8 مر ,غ2 : 5 8 5 ل 2 585 

وقوله: ازّجَرُوة70 يعني : زجروه عن الفعل. وفد يزجر عن القول. 

وقوله: «صُبُوا عليه سَجْلاة وهو الدّلو مُلأى» والسَّجَلُ يذكر والدَلوٌ يُوَنْْء فإن 
لم يكن فيها ماء فليست بسَجل» كما أنّ القَّدَّحَ لا يكون كأسًا إلا إذا كان فيه شراب. 

و«الذنُوب»: الدَّلْوُ مَلأي. 

وقوله في حديث الترمذي © ؛ إذ قال له الأعرابي : اللّهُمْ ارْحَمْيِي ومين00 ولا 
تَرْحَمْ معنا أَحَدَاء فقال له النبي عليه السلام: «لَْحَجَرْتَ”' وَاسِعًا بلام القسم. وتدخل على 
الأفعال وتنوب عنه. ويُرْرَى: «نَحَمجَرْت" بالتاء المعجمة باثنين من فوقهاء من الحََجِرٍ الذي 
هو المنع» معئاه: لد اعتقدتٌ المنع فيما لا منع فيه؛ وفْسَرَهُ بعض المُحَدَثين بقوله: 
١ضَيَقُتَ)‏ وهو وَهمٌ؛ لأنّ «حَجَرْتٌ» لا يتعذى الفاعل» و«ضَيّفْتَ» يتعدّىء وإِنّما يَفْسّر 
المتعدّي بالمتعدٌي واللأزم باللآزم؛ وإِنْما يصح «لَضَيْفْتَ؛ على رواية اللأم. 
الأصول: 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : 

في هذا الحديث: المبادرةٌ إلى تغيير المنكر إذا اطْلّم عليه المكلّف؛ لمبادرة الئاس 


. مء غء ج: «اللهم ارحم محمدًاء والمثبت من العارضة وجامع الترمذي‎ )١( 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أم سلمة؛ كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 1/ 
5 قال رحمه الله: #وإسناده حسن إن شاء الله؛ لأنْ فى طريقه وجادة». 


(2) لم نجد هذه اللفظة في طرق الحديث التي استطعنا الوقوف عليها. 
(3) الحديث (147) من جامعه الكبيرء وانظر العارضة: 1/ 243 246. 
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إلى الأعرابيّ حين بال في المسجدء وهو قَرْضٌ من قُروض الدّين» كفاية عن 
اللي اكز ْ 

الّانية : 

في هذا الحديث دليلٌ على الرّفْقٍ في تَغْيِير المنكر» والقيسير في الشّْرْعٍ كله 
وكذلك يجب أنْ ينكر”" على الجاهل ليجذب إلى الحقٌ بلين» والمجْتَرِئ إذا أمِنَ أن 
يُؤْحَدّ بعُئفٍء ولذلك حَرجَهُ البخاري في باب © : الرّفْق بالأمر كلّه. 

القالئة : 

فى هذا الحديث: دليلٌ على جواز نقل حديث رسول الله كَلِةِ على المعنى دون 
اللنظء لقول أنس0: «أو كما قال رسول الله تكله فلم يقطع على لفظهء ولكئه عَوَلَ 
على المعنى فيه. 
أحكامة : 

وفيه إحدى عشرة مسألة: 

ال....ألةى الأولى : 

في هذا الحديث دليلٌ على الفرق بين ورود الماءٍ على التجاسة» وورود التّجاسة 
على الماء» حسب ما تقدّم في أحاديث الوضوءء فإِنْ ما صب عليه الماء من البَوؤل 
فَطْهرَهُ أو وَقَعّ في الماء أفسده. 

المسألة القانية : 

فيه دليل على أنّ إزالة النُجاسة لا تفتقد إلى الرّشل والدَّلْكِء إلآ أنْ يكون لها عين 
لا يرفعها ورود الماءء بخلاف عُسْلٍ الجنابة» على حُسّب ما يأتي بيانه . 


(1) ومن الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ما ذكره البرني في تفسيره للموطأ: 15/]أ حيث قال: «وفيه 
رفم الصوت بالنهي عن المنكر. وفيه أن الذُنب لا يلحق إلا من علم». 

(2) الباب رقم (35) من كتاب الأدب (78). 

(3) الذي رواه مسلم (285). 
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المسألة القالئة : 

في هذا الحديث دليلٌ على أن الماء إذا أهلكٌ التجاسة أسقط حُكْمّها وقلبها طهارة. 

وقال لنا أبو حامد”©: في الماء قرّتان: قرَّةٌ حِسيْةٌ وهي الإزالة» وقرَةٌ شرعيّةٌ وهي : 
النبديل والإحالة. والدليل عليه: أنه إذا وقع الدّم في التوب» فغسله بالماء حتّى لم يبق 
إلا الأثرء فإنّ المحلّ طاهرٌ بأثره» والدّم باق قطعاًء فإِنْ بقاء اللون دليل على بقاء 
المتلرّنء لكن الماء يزيل عين التجاسة إلى الطهارة» وهذا معنى يختص بالماء© . 

قال الإمام الحافظ : وهذا القرلُ جار على مذهب الِشَافعِيَ20, وأبي حنيفة: وأما 
أصل مالك فقد اختلف فيه؛ والمشهور مثل ما تقدّم. 

المسألة الرابعة: 

لا يجوز إدخال التوب النْجس في المسجد, لقوله©: (إِنْ هذه المساجد لا تصلّح 
لشيءٍ من هذا الحَدّث». ْ 

المسألة الخامسة : 

في هذا الحديث دليل على أن حرمة الآدميّة آكد من المسجد؛ لأنْ البَوْلَ لو قطع 
عليه لأضرٌ ذلك به في بَدَنْهِه ولو تَلَقَاهُ بئوبه لشىٌ ذلك عليه في غسله؛ ولو أخرج كما 
هو من المسجد لَمَرَتَ المسجد. فجمع رسول الله يكهِ في تركه بين هذه الوجوه. 

المسألة السادسة6 : 

إذا صب الماءُ على النجاسة فَعُّمرها('': واستهلك البّؤل فيه”'؟ بذهاب الرائحة 
واللون؛ طهّرت الأرضء؛ وبه قال الشّافعت7 . 


)١(‏ في النسخ: «فغيرها» والمثبت من العارضة. 

زفق في العارضة : «فيها». 

(2) انظر رأي الغزالي هذا بالتفصيل في الوسيط في المذهب: 1/ 191 199. وإحياء علوم الدين: 130/1. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 313/1. 

(4) انظر كتاب الأصل: 60/1». ومختصر اختلاف العلماء: 131/1. 

(5) في حديث مسلم (285) عن أنس بن مالك. 

(6) انظرها في العارضة: 245/1. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 313/1. 
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وقال أبو حنيفة”؟2: لا تطهر الأرض حبَّى تحفر ويُجِعّل عليها تراب طاهرٌء وتعلّقوا 
بالحديث الذي ذكر: ناه آنا في أمر التي بالحفْر© . 

فأمًا الشافعيّ فلا يلزمه؛ لأنّ الحديث السّند فيه ضعيفٌء والحديث الصّحيح عن 
عبد الله بن مَعْقِل مُرْسَلُء والشّافعي لا يرى القولّ بالمُرْسَل0©. 

وأما مالك ©) وأبو حنيفة فلزمهما لصححةٍ المُرْسَلٍ دهن لكن رجّحنا حديث أنس 
على حديث عبد الله بن مَعْقِل لوجهين: 

اخدهناة أن المشئد أذلى من المؤسل: 

الثاني : أن أنسَا نقل ما شَاهَدَ ا الله بن مَعْقِل ما سمع» وَالشَاهِدُ أُوْلَىء 
والمعنى يُْنِي . 

فإنْ حمّرٌ الأرض ورماها في موضع آخر؟ يلزم في ذلك ما يلزم في هذه كلّها؛ لأنْ 
الأرض كلها لنا مسجد. 

| المسألة السابعة© : 

الدَّلَوُة'' غير مقدّرء وإنّما يلزم التكلّف بما يغلبُ على ظَنَهِ أنّه قد غْمَرَ النجاسة: 
وتطيبٌ نفسه بعد ذلك منهاء لا خلافٌ فيه. 

المسألة القامنة© : 

إذا بال رَجلان”" كفاهٌما دَلْوٌ وَاحِدّه وقال بعض العلماء9 : لا بد من دَلْوَيْن؛ لأنّْ 
النْبيّ عليه السلام إِنْما جعل ذَلْوًا في مُقابلة بَوْل رَجُلء وهذا ضعيفٌء لأنْ المقصود 
(1) في العارضة: «الذنوب». 
(؟) زاد في العارضة: «في موضع». 


معو ع ع و و ووو ووووووو 


(1) انظر مختصر الطحاوي: 31 

(2) انظر تلخيص الحبير: 37/1. 

(3) انظر الرسالة: 467. 

)4( يقول ابن القصار في مقدمته : 1 «ومذهب مالك . رحمه الله . فَبُولُ الخبر المُرْسَلٍ إذا كان مُرْسِلُه 
عَدْلاً عارفاً بما أرسل» وانظر التمهيد: 2/1. 

(5) انظرها في العارضة: 1/ 246. 

(6) انظر نحوها في العارضة: 246/1. 

(7) هما الأنماطي والاصطخري» كما صرح بهما في العارضة. 
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إهلاك عين الئجاسة» وطيب التفس بعد ذلك منهاء فكيف ما وقمٌ يقعُ» لا سيّما وهذا 
نَوَحّي إلى :أن تون التحابة الكتيرة تطهر بمقدان لأ تطهر .به التجاسة القليلة »ماله :وجل 
بال بَوْلَةَ كبيرة» أجزأه دَلْوٌ عندهم . 

المسألة التاشعة7 1 : 

لو انهرق على الموضع ماءًء أو جاء عليه مَطْرٌء طهّْرٌ؛ٍ لأنَّ إزالة النجاسة لا تفتقرٌ 
إلى القصدٍء ونقلَ القَلَهُ عن ابن سُرَيْج أنها تفتقر إلى الئّية» وما قاله قطء وإنّما هي 
مسألة إجماعء قال لنا أبو حامدء قال لنا أبو المعالي©: إِنْما أخذوا هذه من مسألة قالها 
ابن سُرَيْج وهي: إذا رمتٍ الرّيح ثوبًا نَجِسًا في قَذْرٍ صَبَاعْ» نجس القِذْرٌ ولم يطهر 
القوب. فظن الظّائُون أن ذلك لافتقار التجاسة إلى الئية0' وليس كذلكء وإنّما هو لأنّ 
النجاسة وردت على الماء ولم يرد عليه . 

المسألة العاشرة : | 

اختلف علماؤنا فى تطهير الشّمس دون الماء» والمشهور عندنا أنّْها لا تطهر» وبه 
قال الشّافعت 2 وأحمد © واستكاق» 

وقال الشافعي” وأبو حنيفة: تطهرء ومعتمدهما على أن الشّمس تحيل الأعيان» 
وهي دَعْرّى عريضة ثُمَابَلُ بمعنى طويل. 


)1١(‏ في النسخ: «لا يفتقر إلى نية» والمثيت في العارضة. 

(1) انظرها في العارضة: 246/1. 

(2) هو إمام الحرمين الجويني. 

(3) وهذاما أشار إليه الغزالي في الوسيط في المذهب: 194/1 حيث قال: «وقال ابن سُرَيْجَ: يطهر؛ 
لأن الملاقاة لا تختلف بأن يكون الثوب مُوَردًا للماء أو وارداً عليه. وزاد عليه فقال: لو كان في 

. إِجَانَةٍ [أي قدر] ماءٌ فُكُوئِْرَ بصبٌ ماءٍ قليل عليه صار الكل طاهراًء بناء على أن غسّالة النجاسة 

طاهرة. ثم قضى بأن الثوب لو وقع في ماء قليل بتحريك الريح نجس الماء. فظن به [أي بابن 
سُرَيج] أنه يشترط النَيةَ في إزالة النجاسة». 

(4) انظرها في العارضة: 246/1 247. 

(5) في الجديدء كما في البيان للعمراني: 1/ 446. 

(6) انظر المقنع» والشرح الكبير لابن قدامة: 2/ 297. 

(7) في القديم كما في البيان للعمراني: 1/ 446. 
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المسألة الحادية عه (1) 


كذلك©» فإذا زالتِ الرّائحة وبّقِيَ اللون لم يطهر بحالٍء وإن زال اللُونُ وبقيتٍ الرائحةٌ؛ 
ففي ذلك خلافٌ ينبني على هل الرّائحة لها حُكمٌّ في المخالطة أو المجاورة أم لا؟ وقد 
تقدم بيان ذلك . 

حديث: روى أبو وَائِلء عن حُذَيْمَةَ قال: أ لمن كه سُبَاطَة وم قَبَالَ قَائِمَاء 


مّْ دَعَا بِمَاءِ فُجِنيٌه )30 . 


الترجمة : 

قال: وإِنْما بَدّبَ مالك©© ‏ رضى الله عنه ‏ على هذه التّرجمة «باب البَؤْل قائمًا 
وقاعدًا("» فذكر قائمّاء لحديث رواه النسائى9 , والترمذي 9 » عن عائشة أنّها قالت: 
«مَنْ حَدَُكُمْ أن رَسُولَ الله كل بَالَ قَائِمَا فلا تُصَدَّقُوهُ ما كَانَ يَبُولَ إلا جالِسًا؛ ولم يصحٌ 


د20 5 


0 
ُّ 
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والحديث الثّاني: ما رواه الدّارقطني©: عن أبي هريرة» قال: (إِنّمّا بَا 


)1١(‏ في النسخ: «نزل البول خفي» وهو تصحيفء والمثبت من العارضة 

(؟) الذي في الموطأ: «قائمًا وغيره». 

(1) انظرها في العارضة: 247/1. 

(2) أبى طهر المحل 

(3) رواه البخاري (224): ومسلم (273). 

(4) فى الموطأ: 110/1. 

(5) فى الستن الكبرى (25). 

(6) في جامعه الكبير (12) وقال: «حديث عائشة أحسنُ شيء في الباب وأصحٌ». 

7) صحح إسناده من المعاصرين الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة الصحيحة (201). 

(8) لم نجده في المطبوع من سنن الدارقطني أو العلل» مع أن ابن حجر ذكر الحديث في الفتح: 1/ 
0 وقال: ١ضعّفه‏ الدارقطني». 
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الله يكن قَائِمًا لجرْح كَانَّ ِمَأضو21 , 

رعاو يك أنه كان يرتادُ لبَوْلِهِ موضعاًء كما يرتادٌ لإقامته مَئِْلا». وكان 
يتجئث العزاز"” من الأرضن إذا آراد التزار» :ويختار النقعة اللئة وذلك كله اخترار من 
تَطَايْرٍ البّؤل وتَعَديه إلى البدّن والنُوب» ولذلك بال على السُّباطَةٍ قائمًا. 

وفي الصّحبح: أنه يُعَذْبُ في قَبْرِهِ من لا يَكترْهُ من بَوله© . 

وفي الحديث الصحيح: اتَتَرّهُوا مِنّ الْبَْلِ فَإِنّ عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْرِ ه70 , 

وقيل: البَوْلٌ وسائرُ النجاساتٍ كثيرُها('" وقلينُها سواء» يَلْرَمُ اجتنايهاء ويجبُ غَسْلُ 
قليلها وكثيرهاء ما خلا الدم فإنّه يُعْفَى عن يسيره لوجهين: 

أحذهما: أنه لم يحرّم منه إلا الكثيرء لقوله: أو دما تَسَفُو ه80 . 

الثاني: عَدَمُ إمكان”) الاحتراز منه» فإنْ البَدَنَ لا يخلو في الغالِبٍ عنه» فسمّححت 
الشريعةٌ في يسيره رَفْعَا للحَرّج. ودمُ الحَيْضٍ كسائر النجاسات لا يُعْفَى عن شيء منه؛ 


)1١(‏ «إمكان» زيادة من القبس. 

() في القبس : «وقليل البول وسائر النجاسات وكثيرها». 

(1) المأبض: باطن الؤكبة. 

(2) أخرجه الحاكم: 290/1 (ط. عطا) وقال: «هذا حديث صحيح تفرّد به حمّاد بن غسّانء ورواته 
كلهم ثقات» والبيهقي : 11/1 

(3) انظر الكلام التالي في القبس: 188/1 189. 

(4) أورده الترمذي في جامعه: 72/1: ولم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ» إلا أننا وجدنا الطبراني 
في الأوسط (3064) يروي بسنده عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله كك يتبوًأ لبَوْلِهِ كما يتبوّأ 
لمنزله». يقول الهيئمي في المجمع: 204/1 «وهو من رواية يحبى بن عبيد بن دجي عن أبيهء ولم 
أر من ذكرهماء وبقيّةٌ رجاله مونّقون». ورواه أيضًا ابن عدي في الكامل: 0377/3 وانظر المراسيل 
لابن أبي حاتم: 135. 

(5) العَرَّازُ: ما صلب من الأرض واشتدٌ. 

(6) أخرجه بنحوه البخاري (216)؛ ومسلم (292) من حديث ابن عباس» وفيه: ١لا‏ يستتر» بدل: «لا 
يتنزه1, 

(7) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني: 127/1 من حديث أنسء» وقال: «المحفوظ مرسل» وحسّن إسناده 
ابن الملمّن في تحفة المحتاج (124)» وانظر نصب الراية: 1/ 128. 

(8) الأنعام: 145. 
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لأنه يمكنٌ الاحتراز منه» هذا أصمّ الرّوايات ولباب الذلالات» فَاحْذِقُوا" ما عدا 
وَعَوُلُوا على ما سَطَرْنَاهُ لكم. 

نكتة : 

.- 4-6 8 50 2 0 ِ. ح لوم 0 012 

قال بعض الأشياخ : معنّى النهي عن البَّؤل قائمًا إِنْما هو على التَأدْبِ لا على 
النُحريم» وذكر أبو عبد الله المازري00) في حديث حُدَّيْفَة؛ أنه قال: كنت مع اللي له 
َانْتَهَى إلى سُبَاطَةَ قَوْم فَبَالَ كائما© . 

قال الإمام الحافظ© : «التلّف العلماءً في وجه هذا على قولين: 

1 - قيل: إِنّما فعلَ ذلك. لأنّها حالةٌ يؤمن معها الحَدَّث غالبًّاة» وهذا ضعيفٌ لأنّ 
النبئ يَكليِ كان مَُزُهَا عن ذلك . 

ا للقاء ا ا ةن 0 06 5١‏ 

2 - «القول الثاني قيل: فل ذلك لوجع به» أو لحرج كان به 3 

3 - «وفيه قول ثالث: إنّما فعل ذلك؛ لأنَّ السّباطة كانت فيها نجاسات رطبة وهي 
يوام دين ذا يال قاين" اند عطاين إلبه التوك :سكين إ5ا سلنى لول أذ يل اثناية 
لرطوبة الموضع»”"؛ والله أعلم. 
© له ٠‏ 


قال المؤلف: وقد مَيّدْنَا') فى آداب البَوْلٍ وقضاءٍ الحاجة آدابًا كثيرة» وأحاديث 


)١(‏ في القبس: «فاحذروا». 


(؟) في المعلم وإكمال المعلم: «يأمن». 


(6) في المعلم: «... ليبول» أن تنال ثيابه النجاسة ولذلك بال قائمًا'. 


(1) في المعلم بفوائد مسلم: 2238/1 وانظر إكمال المعلم: 1/ 83. 
(2) أخرجه مسلم (273). 

(3) الكلام التالي لأبي عبد الله المازّري . 

(4) هذا التضعيف من إنشاء المؤلف. 

(5) قوله: «أو لحرج كان به؛ من زيادات المؤلّف على نص المازّري. 
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حمة يكذ تعدادها» والتحافير الآن متها ءفن 'الخاطر خمينة اأحاديث أغفلها الك : 
١‏ الحديث الأول 


زوق صهين» عن أَنّسِ ؛ قال: كان النّبيُ يكلدِ إذا دخلَ الخَلاءً قال: داللّهُمٌ أَعُودُ بك 
وقال شَعبّة مرّة» قال: أعُودُ بالل مِنَ الْحُبْثِ وَالَْبَائكْ 6 حسن صحيه©2 في المعنى. 

٠‏ 2- أبو إسحاقء عن أبي جُحَيْفَةَه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ أن 
رسولٌ الله كَل قال: «سَبْرُ ما بِينَ أحدكم ‏ أو قال: مابين أَعْيْن الجن وعَوْرَاتٍ بني آدمّ ‏ 
إذا دخل أحدُهم الخَلاءَ أن يقول: بشم اللهه0© . 

قال الإمام: وهذا ضعيفٌ. 
وبي : 

الحَلاهٌ - بفتح الخاء ممدودًا : هو المكان الذي ليس به أحدٌ .فإذا قصرته فهو 
الرّطب 0 ال 00 ويكون أيضًا بالقصر حرف استثناء» أو فعلاً بمعناف تقول : جاء 
القوم خلا زيدء أو خلا زيدّاء والأوّل أفصح. فإن شددته وكسرت الخاء فهو في 
الوق '") كَالْجِرَانِ في الخيل . قال النْبئْ كل لعائشة في حديث أم زرع: «كُنْتُ لكِ كأبي 
زَرْع لم زَزْع2"0 في الألفة والدّجاءء لا في الفرقة والخلاء. 

وقوله : «اللْوّعَة مضناءة يا الله قآله الكليلٌ بن اليد وقال التكاو" معفاةة يا 
(1) أخرجه البخاري (142)» ومسلم (375). 
(2) هذا حكم الترمذي في جامعه (6). 
(3) أخرجه ابن ماجه (297)» والترمذي (606) وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
وإسناده ليس بذاك القرىّ». 
)4( انظرها في العارضة: 1/1 
(5) انظر الصحاح للجوهري : 6 


4 يقول الجوهري: «والخليَّةٌ : الثاقة تُمْطَفُ مع أخرى على رَلَدٍ واحدٍ فتدرٌان عليه: ويتخلى أهل 
البيت بواحدة يحلبونها» الصٌّحاح. وانظر المحيط في اللغة: 4/ 415 417. 


67 أخر جه البخاري (5189): ومسلم (2448). 
:4 لم نجده في المطبوع من معجم كتاب العين» وانظر كتاب سيبويه : 2310/1 (ط. بولاق). 
(9) في معاني القرآن: 1/ 203. 
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الله أمّئَ”' منك بخير”!2» وكلا القولين معترضانء والأوّل أمثلٌ. 

وقوله: «أَعُوده يعني: الجأ وأَلُودُ فإنّه مكان العائذء والعيادٌ والملجأ: ما سكنت 
إليه التفمس 00 محذور. 


وقوله: «مِنَ الخُبْثِه ‏ يضم الخاء ‏ يعني: من ذكور الجن وإناثهم» وإن كان 
بفتحها فإنّه يعني: من المكروه وأهله» و«الخبث» هو كل مكروه» فإن كان من قول فهر 
7 وإن كان من اعتقادٍ فهو كفرٌ واعتقاد سوء. فإن كان من طعام فهو حرام وقد 
غلْطٌ الخطابيّ يوووا" بإبفانزالياة عور ك الخطا علية: 


الفقه 4 : 


كان رسول الله يَكِيِ معصومًا حبّى من الشَّيطان الموكّل به بشرط استعاذته منه» كما 
غفْرَ له بشرطٍ استغفاره واستعاذته منه» ومع ذلك فقد كان اللّعين ترفك له ليلة الإسزاء 
فدفعه بالاستعاذة””'. وعرض له في الصّلاة فشدّ وثاقه ثم أطلقه© . 

وكان رسول الله يَكهِ يحض على الاستعاذة في هذا الموضع لمعنيين: 

أحدهما: أنه خلاء» وللشّيطان قدرة في الخلاء ل 
العبدء قال رسول الله يَلةِ: «الرّاكبٌ شيطانٌ: والراكبانٍ شيطانان» والثلائةٌ رَكْبُ»9 . 


)١(‏ في العارضة: «آمنا». وفى: ديا لله أمنا». 
شق في العارضة: اتقيةَ عن محذورة. 


(1) الذي في معاني القرآن: «يا الله أمنا بمغفرتك». وانظر الزاهر لأبي بكر بن الأنباري:146/1. 

(2) في إصلاح غلط المحدّثين: 48 50. 

)3( استدرك الخطابي على أبي عبيد في غريب الحديث: 192/2. ويقول المؤلف في العارضة: 31/1 
«وغلْط الخطابي من رواه بإسكان الباء وهو الغالط»؛. 

(4) انظره في العارضة: 21/1. 

(5) أخر جه مالك في (2738) رواية يحيى» وأبو داود (3893) والترمذي (3528). 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (2801) رواية يحبى. 

(7) أخرجه البخاري (1210) ومسلم (541) عن أبي هريرة 
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القاني : أنه موضع قذر يجب أنْ ينزه ذكر الله عن الجري فيه على اللبنان: فيغتنم 
الصَيطانُ عَدّمَ ذِكْرِ الله فإنٌ ذِكْرَهُ يطرده”©2. فلجأ إلى الاستعاذة قبل ذلك» ليعقدها عصمةً 
بَنهُ وبين الشّيطان» حتّى يخرج من الخلاء. 


3 حديث: روى أبو برْدَة » واسمه عامر ب بن أب موسى» عن عائشة ؛ قالت: كان 
رسول الله يك إذا خرج من الخََلآءٍ قال: «عُفْرَانَكَ9'. 


إسناده : 


قال أبو عيسى© : «لا يُعْرَفُ هذا الحديث إلا من رواية إسرائيل»؛ رواهُ عنه مالك 

(9) ععيى.ء ٠‏ ع( ع 5 - 0 
ابن إسماعيل أبو'' غسّان النّهْدي الشّامي» وإسرائيل أشهر وأقعد» وهو إسرائيل بن 
يونس» يروي عن مالك» خَرّجَهُ البخاري في«التاريخ:0© ولا يُعْرَف في هذا الباب إلا هذا 


قوله: «غُفْرَانَكَ» هو مصدر كالغفر والمغفرة» ومثله: سُبْحَائَكء والأشهر في 
«سبحان الله» أنه مصدر جاء على غير المصدرء ونصبه”" بإضمار فعل» تقديرُه: «هَبْ لما 
غعُفْرَائَكة. 


الأصول © : 
كان النْبيْ كه يطلب المغفرةً من ربّه قبل أَنْ يُعْلِمّه أنّه قد عُفْرَ لَه وكان يسأله 


0010( في النسخ: ١طرده»‏ والمثبت من العارضة. 

فق 04 م ج: (بن» وهو تصحيف. 

(0) «ونصبه» زيادة من العارضة . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (29904)» وأحمد: 2155/6 وأبو داود (30): وابن ماجه(300): والترمذي 
(7)» والنسائي في الكبرى (9907)» وابن خنزيمة (90)» وابن حبان (2)1444 والبيهقي: 97/1. 

(2) في جامعه الكبير: 57/1 (7). 1 

(3) 386/8 في ترجمة يوسف بن أبي بردة. 

(4) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 1/ 22 23. 


ما جاء في البَؤْل قائمًا ل 301 
بعد''' ذلك؛ لأنّه غُفِرَ له بِشَرْطٍ استغفاره. ورُفِمَ إلى أشرفٍ منزلة بشَرْطٍ أن يجتهد(© 
في الأعمال الصّالحة؛ والكل له حاصلٌ بمَضْل اللَهِ 

وفي وجه طلَب المغفرة ها هنا محتملان: 

1 . الأَوّلُ: أنه سأل المغفرة من تَرْكَهِ ؤِكْر الله فى تلك الحالة. 

فإن قيل: إِنْما تَرَكَها بأمر ريّهء فكيف سَأَلَ المغفرة مِنْ فِعْل كَانَ أَمَرَه0" اللَّهُ به؟ 

الجواب: إِنّ الثّرك وإن كان بأمر الله؛ إلا أنه من قِبَل نفسهء وهو الاحتياج إلى التلاءِ . 

فإ قل هو ماموز .نيا جره الدخرل إلى الخلدف وهو الأكل؟ *قلنا: العبدٌ مأمورٌ 
بالأكل المؤدّي*”*' إلى الاحتياج إلى الغائط» مقدور عليه خلرٌ ذلك الوقت عن الذَّكْرء 
والبارئ يعد على العبد ما يقوده إليه ويلزمه ما يخلقه فيه””2. وهذا الكلام فيه غمرض لا 
يحتمله هذا «الكتاب». 

2 والفائد:!" : أن الب يله سأل المغفرةٌ في العَجْزْ عن شكرٍ النُعمة في تيسير”"© 
الغذاء؛ وإِنْما منفعته إخراج فَضْلْتِه على سُهولةِء ويحقٌ”” أنْ يعتقد هذا المقدار نعمة 
يتأذى قضاء حقها بالمغفرة. 

4 حديث رابع: روي عن النّبيّ كله أنه قال: (إنْمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزْلَةٍ الْوَالِدِ 

0 ١ 4 
." الحديث‎ 


دق م: «قبل؟. 

() غء مءج: «يشترط» والمثبت من العارضة. 

(*) م: «بأمره» وفي العارضة: «بأمر». 

(4) ها بين النجمتين ساقط من النْسَخْ بسب انتقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه من العارضة. 

(4) غء مء ج: «مقدور عليه ويلزمه ما يعود إليه» ولم نتبين معنى العبارة» ولهذا آثرنا إثبات ما في 
العارضة ؛ لأنه أقرب إلى الفهم والصّححة. 

(5) كذا بالنُسخء ولعل الصواب: «والثاني» أي الاحتمال الثاني وهو الذي وعد بذكره آنقًا. 

فق م2 ج: «يسير» والمثيت من العارضة. 

فك 32 م2 ج: «وبالحق» والمثبت من العارضة . 

(1) أخرجه الشافعي في مسئده: 2.13 والحميدي (988)» وأحمد: 247/2» وأبو داود(8): وابن ماجه 
0آ2 والنسائي: 5/1 وأبو عرانة: 2200/1 وابن حخزيمة(80)» وابن حبان (1431) من حديث 
أبي هريرة. 


302 كتاب الصلاة 


فجماع الآداب فيه ثلاثون أََبًا: 

الأوّل: أَنْ يُْعِدَ فى المذهب» فكذلك ثبت عنه يَكةِ أنّه كان يفعل ذلك. 

الثاني : يَسْتَيِر. 

الثالث: يستعيذٌ من الحُبْثْ والخبائث . 

الرَابع: لا يرفعٌ ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

الخامس : يلتفتٌ يميئًا وشمالاً. 

السّادس : يفط رأسه. 

القامن : يُنْهَى عن الاستنجاء باليمين. 

النّاسع : يغسل يدّه بالتّراب بعد الفراغ . 

العاشر: كان يستجمر بوتر. 

الحادي عشر: يُنْهَى عن الوُضوء في المغتسل للحديث» «فإِنَ عَامَةَ الوَسْوَاسِ م 
الثاني عشر: كان يَفْرِجُ بين فَجْذَيْه للبؤل. 

القالث عشر: كان إذا خرج من الخَّلاءٍ قال: «عُثْرَائَكَ»2. وقال: «الْحَمْدُ لِلْه 

الَّذِي سَوْعْنيهِ طيْبّاء وَأَْخْرْجَهُ عَنْى ياه( وبذلك سمي نُوحٌ عبدًا شكورًا. 
الرَابع عشر: كان يَنْضَحْ ثوبه بالماء. 
الخامس عشر: النُسمية» لأنّه قال: «لآ وُصُوءَ لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيِْهك وقد 

بِيَنَاه في موضعه أن المراد بذلك النّية» فإِن الذكر عا القلب» وليس هذا من آداب 

الإحداث. 

(1) أخرجه من حديث عبد الله بن مغفل عبد الررّاق (978)» وأحمد: 256/5 وأبو داود(27)» وابن 
ماجه (304)» والترمذي (21)؛ والنسائي في الكبرى (36)» وابن حبّان (1255)» والطبراني في 
الأرسط (3005)» وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار: 131/1 (إسنادٌ صحيح»» وانظر 

١‏ تحفة المحتاج : 14/1 وتعليق بشار عواد معروف على الترمذي. 

(2) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه الطيالسي (243): وأحمد: 70/4». وابن ماجه (398)» والترمذي (25)» والدارقطني: 73/1 
من حديث رَبَاح بن حويطب عن جذته عن أبيها. وانظر تلخيص الحبير: 72/1. 


ما جاء في البَؤل قائمًا 303 
السّادس عشر ‏ من آدابه: أن يُفْرِعَ الماء على يدهء ويَبْزِعَ الخاتم فيه اسم الله 
تعالى» فلا يحل لمسلم أن يستنجي به في يده. 
السَابع عشر: أن يكون الموضع دَمِنَاء يعني سَهْلاً لا عَزَارَاه يعني شديدًا . 
القامن عشر: ألا يتكلم لا ابتداءة ولا جوابًا. 
التاسع عشر: ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. 
العشرون: لا يبول قائماء وهو العَْرّض فى هذا الباب من جملة الآداب. 
الحادي والثاني والالك والعشرون: لا بخان في طريق الناس» ولا ظلهم» ولا في 
الجحّر فإنّها مساكن الجنٌ. ولا في الماء الرّاكد فإنّه يَمْسّدء ولا في مواضع الثُمارء ولا 
في ضمًة الأنهار» فذلك ثمانية وعشرون. 
والتاسع والعشرون: أن يتكىء على رِجْله اليُسْرَى. 
والموثى ثلاثين: أن يسْتّبرىء نفسه بأن يتتخئح قليلاً ويثثر ذَكْرَه. 
شرح مشكل : 
روى مالك في «العتبية»17 : «لا بأس أن يستنجىء بالخائّم فيه ذكر الله6» قال لي 
بعض أشياخي : هذه روايةٌ باطلةٌ» معاد الله أن تجري التجاسة على اسمهء وقد كان لي 
خائّم فيه منقوش «محمد بن العربي» فتركته لأن لا أستنجىء به لحرمة اسم محمدء وإن 
لم يكن ذلك للكريم الشّريف؛. ولكن رأيت للاشتراك حُرْمّة؛ وقد روي عن الأوزاعي مثل 
وقال الحسن: لا بأس أن يدخل الخلاء وفي أصبعه الخائّم. 
وقال إبراهيم: يدخل الئاس الخلاء بالدراهم» لا بذ للتاس من ذلك لحفظها© . 
وقال مجاهد: ذلك مكروه في الدذراهم والخائه © , 
وقد كان مالك لا يقرأ الحديث إلا على وضوءء وناهيك بهذا ترفيعًا لاسم الله تعالى© . 
00 71/1 هن كباب القبلة من ماع أبن القاندر :عن مالك 
(2) رواه ابن أبي شيبة (1212). 
(3) رواه ابن أبي شيبة (1208» 1209). 
(4) للتوسع في الموضوع راجع كتاب «أحكام الخواتم وما يتعلق بهاء لأبي الفرج بن رجب الحنبلي 
(ط. الرحاب بالمدينة النبوية المنورة» عام 1407). 
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ما جاء في السّواك 
قال المؤلئف: وحديث مالك70؛ عَن ابْن شِهَابء عَنْ ابن السَبَاقٍ؛ أن رَسُولَ 
الله لقال فى خممة ون الجقي اللطيط 0 000000 
هذا حديثٌ مُوْسَل0©» واسمٌ ابن السْبّاق: عُبَئْد!© وأحاديثه مُرْسَلّة. 
زوع القرهذي قال: حذتنا أب و سلطة» عن أبن 'عريرة: قال قال :رسن 
لله يلِ: «لَوْلاً أن أشىْ على أَمْتِي لأَمَرْتهُم بالسّواكِ عند كل صلاتٍ؟ ومالك يرويه: «عند 
كل وضوء؟. 


الإسنادة) . 


عِلَلُ لا يحتملها هذا «الكتاب». 


: 5 


السّواكُ في العربية: الحركة» يقال: تساوكتٍ الإبل» إذا مشت ضربًا من المشي فيه 


(1) في الموطأ (169) رواية يحيى. 

(2) وهو موصول عند ابن ماجه (1098) إذ رواه عن ابن السّبّاقء عن ابن عباس» يقول البيهقي في 
سنئه: 3/ 243 «الصحيح مرسل» وقد روي موصولاً ولا يصح» وقال أبو حاتم في علل الحديث: 
1 إ(إنما يرويه مالك بإسناد مرسل». 
وقد رواه الطبراني في الأوسط (3433) من طريق يزيد بن الصباح عن مالك عن ابن شهاب؛ عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبيهء عن أبي هريرة» ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك؛ 
ويزيد بن سعيد ضعيف. 

(3) انظر ترجمته في التعريف لابن الحذاء: 434/2» وتهذيب الكمال: 19/ 208. 

4( في جامعه الكبير (22) عن عَبْدَةَ بن سليمان» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة... 

(5) انظره في العارضة: 1/ .39 

(6) انظر كلامه في العربية في العارضة: 39/1. 


ما جاء فى السّواك 305 
فاجاء في الشوالك : خ و ا ا 2 ل ل د و تتح ا عق ا مي 


لين؛ وقد جاء أيضًا على معنى فعل: ومِنْ ذا تأولته الظاهرية على الوجوب”2؛ ولا حبجة 
لهم في ذلك. 
أحكامه : 

فيه سبع مسائل© : 

المسألة الأولى : 

اختلف العلماء فى السُّواك؟ 

1 فقال إسحاق 90 : إنه وام دوه ركه عدا أعاد الختلاة: 

2 - القولٌ الثاني: قال الشَافعيَ”©: هو سئة من سُئْن الوؤضوء. واستحبّه مالك في 
كل حالٍ» وقال: إِنّما ذلك لتغيّر المّم . 

تنقيح : أما من قَرَضَهُ فظاهُ الأحاديث يُيْطِل قوله. وأمًا القول بأنّه سْنَةٌ واستحباب 
نمتقارب» وكونه سُنّة أقْوَى 

المسالة الثانية: في وقته 

وهي أربع مراتب : 

1 أوّلها: عند القيام من النُوم. 

2 وعند الإمساك عن الطعام. 

3 4 والالثة: عند كل وُضُوءٍ وإن لم يُصَلُء أو لكل صلاة وإن لم يتوضأ. 

وَقَدْ صَح عن النّبِيّ يل؛ أنه كان إذا استيقظ من النّوم يَسُوصٌ فَاهُ بالسُواكِ©, 
والسّواكُ للصائم يأتي ذْكْرُهُ إن شاء الله في «كتاب الصّيام». 


210 يقول محمد الشطي في رسالة في مسائل الإمام داود: 8 «السّواك واجبٌ لكل صلاةء لكنه ليس 
شرطاء لحديث: لولا أن أشقْ على أمتي.. . الحديثء بناءً على أن الأمر يقتضي التكرار» ولأن 
الحديث دَلَّ على كون المشقة في الدج من الأمر بالسُواك» ولا مشقة في وجوبه مرّة؛ وإنما 
المشقّة في وجوب التكرار» وهذا الحديث فيه احتمال للبحث والتأويل فتنبّهة. وانكلر الفحان: 2/ 
8 14. 

(2) انظرها في عارضة الاحوذي: 39/1 40. 

(3) هو إسحاق بن راهَرَيْه وقد حكى قوله الماوردي في الحاوي الكبير: 83/1. 

(4) في الأم: 1 . وانظر الحاوي الكبير: 82/1. 

(5) أخرجه البخاري (245)» ومسلم (255) من حديث حُذَّيمّة. 


2306 كتاب الصلاة 


المسألة الثالئّة: في السئْة"') 

وهي قضبان الأشجارء اقتداءً بالئّبيّ المختارء وأفضلُّها قضبان الأراك؛ لأنّها كانت 
سواك الي كله وأصحابه» ولها أثرٌ حَسَنّ في تصفية الأسنان وتطييب النّكَهّة ولِينٍ الجزمء 
إن عُدِمَت فما في معناها ممًا يصمّي الأسنان. 

المسألة الرّابعة: 

ظنّ بعض الئاس أن كل سواك يَطْبْعُ اللَّاةَ والشَّفَاةَ مكروة؛ لما في ذلك من 
كي بالنُساء. وهذا ضعيف. فإنّ الكل جائرٌ وفيه التَسَبُّه© بِهِنٌء فلا يُلتَفَث إليه؛ 
لأن مثل هذا التعليل لا يستقلّ بدليل. 

المسألة الخامسة: 

قال بعض المتأخّرين من الأيمّة: لو تَمَضْمَضٌ بِعَاسُولٍ لم يجزئه؛ وهذا لا يصحٌ؛ 
لأن العَرّضٌ إزالة للح ٠‏ فبأيٌ وَجْهِ حَصَلَ جَارٌ. 

المسألة السادسة: : في صفته 

وذلك عرضاء لقوله: ١كَانَ‏ يَسُوصٌ فَاهٌ بالسُوَاكِه(؟) والشّوْصٌ هو الاستياك عَرْضَاء 
لأنه إذا قُعِلَ بالطولٍ 1 باللثاة . 

رفان البحرن"27+- امرض والقوضق:: القشل :: بوقال* 'الشوض بالطوله والكتواك 
بِالْعَرْضٍ . 

وقوله في هذا الحديث: كان ول الله يل يَسُوص فاه بِالسُوَّاكِ) أيئ: يستاك 
عَرْضاء والعَرْضُ أحسن من الطولء لما فيه من السّهولة وقِلّة المشمّة. 

المسألة السّابعة : في فوائده 

وهي عشر فوائد: 


)000( اغ: «اللثة» م: (اسمه) ج: «اللغة» والمثيت من العارضة. 
(5) غء م: «التشبيه». 


)22 في غريب الحديث: 2 بنحوهء وعبارته : «وقوله: حتى إذا مُضْتَّمُوه يعني غسلتموه. مُصْتٌ 
التَربٌ أمُوصة مَوْصًا. وشْضْتُ قمي بالسّواك اعرف شَوْصاء إذاعْسلته». 


ما جاء فى السُّواك ش 307 
ماجاء في السواك لاا سمت 


أؤلها: أنه مَطهَرَةٌ لمم . ومرضاةٌ للبٌ. ومطردةٌ للشّيطان. ومفرحة للملائكة. 
ويُذْهِبُ الحَفْرٌ. ويجَلُو البَصَّر. ويُكَْر الخطيئة» قاله ابن عباس» وأَسْئَدَهُ الدّارقطنيّ في 
دكتابه0 . 

2 وقال عليّ: «السّواكُ يزيدُ الدَجُلَ فصاحةً»©: وذلك أنْ الرّجُل إذا لم يستك 
بَخْرّ قَمُهُه فإذا حضر مجلس عِلْم لم يتجرّأ أنْ يتكلم لأجل بخورة فمه فِحَرّمَهُ الكلام؛ 
وإذا اسْتَاك عند كل وُضوءٍ فاح قُوهُء وتكلم في كل وقتٍ. 
شرح حديث ابن السّبّاق20 : 

3 أن رسولٌ الله قال في جُمّعَةٍ من الجمع: «مَعْشَرٌ الئاس» إِنَّ هَذَا يَوْمٌّ جَعَلَهُ الله 
عِيدّاء فَاغْتَسِلُواء وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ قلا يَضُرٌه أَنْ يَمَسٌ مِنْه؛ الحديث. 

فيه خمس فوائد: 

الفائدة الأولى : 

قوله : «اختَسِنُوا» فيه الأمر بِالمُسل للجمعة» وذلك عند جماعة العلماء محمول على 
الكذبء والأمرٌ بِالمُسْل فيه إِنْما هو لِعِلّةَء والحديث مُعَلْلُه وذلك أنهم كانوا يأتون 
الجمعة من البَوَادِي ولا يغتسلون» وعليهم الرّوائح؛ فقيل لهم: الَو اعْتَسَلْتمح 2 لهذا 
المعتن :. :زفي قول عمر لعثمان: «رَالوضُوء أَيِضًاه© بمعنى أنه ليس بواجب العُسل على 
كل أحدء وسيأتي الكلام عليه في أبواب الجمعة من هذا «الكتاب». 

(1) 58/1 وقال الدارقطني عقب الحديث: «معلى بن ميمون ضعيف متروك». ونرى من المستحسن 
إثبان نصّ الدارقطني لأنه أبين: «عن ابن عباس قال: في السّواك عشر خصال: مرضاة للرّبُ 
تعالى . ومسخطة للشيطان. ومرفحةٌ للملائكة. جيّدٌ لأثّة. ومذهب بالحَفْر. ويجلو البصر. ويطيب 
الفم. ويقلّل البلغم. وهو من السّنّة. ويزيد الحسنات». كما رواه البيهقي في شعب الإيمان 


(2776) وقال في عقبه: «وهو ممًا تفُرّدَ به الخليل بن مرّة وليس بالقوي في الحديث». وانظر كتاب 
السواك وما أشبه ذاك لأبي شامة: 37 38. 

(2) لم نجده من حديث عليّء ولكننا وجدناه من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو يعلى في معجمه 
(66)» والعقيلي في الضعفاء: 156/3» والقضاعي في مُسْئَد الشهاب (232): والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراري (859)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (549) وقال: «هذا حديث لا أصل له؛. 

(3) الذي أخرجه مالك في الموطأ (169) رواية يحبى. 

(4) أخرجه البخاري (2071) من حديث عائشة. 

(5) أخرجه البخاري (882)»: ومسلم (845) من حديث أبي هريرة . 
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الفائدة الثانية: 


فيه”' استعمال الطيب لمن قدر عليه يوم الجمعة وفي العيدين» وذلك مندوبٌ إليه 
حَسَنٌ» مُرَعْبُ فيه» فقد كان رسولٌ الله كَل يُغْرَفُ خُرُوجَهُ برائحته إذا خرجَ للصّلاة» وإذا 
مَشََىء وقد قال بعض المعتنين بأخباره وفَضَائِلِهِ أن رائحته تلك كانت بلا طيب2© . فإنّهُ 
طَيّب الرّيح خَفِيف المَحْمّل0©. ومنه حديث أم سُلَيْم في أخذها عَرَقِهِ في القرارير» إِذْ 
قالت له( : هو من أَطِيْبِ الطيت:7 2 ومع هذا فقد كان رسول الله كَل قد حبّب إليه 
ذلك من دنياكم. لقوله صلى الله عليه: «حُبّبَ إِلَيّ مِنْ دُنْيَاكُمْ نَلاتٌ: النّساءُء وَالطيبُ 
وَجَعِلّثْ قُةٌ عَيْنِي في الصّلدوو 6 , 

وقد كان أبو هريرة يُوجبٌ الطيبٌ وجوب سئة وأدب . والله أعله”” . 

وقد قيل لابن عيّاس: إِنْ أبا هريرة يُوجِبُ الطيب» فقال: لا أعلّمُه ولكئه حَسَنُ. 

الفائدة الثالئة : 


فيه الترغيب في السّواكء والآثار فى ذلك كثيرة جدًا أَضْرَئنا عنهاء والعلماء كلهم 
يندبون إليه. ويستحبونه» ويحتون عليه؛» وليس يواجب عندهم. وذهب أهل الحديث 
لوجوبه(ة وقال الشافعي””: لو كان واجبًا لأمرهم رسول الله يق بذلك أَمْرَ وُجوب» 
40 من هنا إلى قوله: خفيف المحمل» مقتبس من الاستذكار: 76/2 (ط. القاهرة) . 
(2) ذكر ذلك إسحاق بن راهَرَيْه» نص عليه ابن عبد البرّ في الاستذكار. 
(3) أورده ابن عبد البر قوله: فإنّه. . . إلخ على أنه من قول النبيّ وليه وقد أخرجه مسلم(2253) من 
حديث أبي هريرة. 
4( أي للنبيّ كلل . 
(5) ألخرجه (2331) من حديث أنس. 
مسلم من نس 
(6) أخرجه أحمد: 3/ 8+ والنسائي في الكبرى (8887)» وأبو يعلى (2)3482 والطبراني في الأوسط 
(5203). والبيهقي: 78/7 من حديث أنسء» وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 116 «إسناده حسن». 
(7) يقول ابن عبد البر في الاستذكار: 76/1 77 إن كان أبو هريرة يوجب الغسل ويُوجِبٌ الطيب فما 
كان في قوله حجةء إذ كان الجمهور يخالفونه فيما تأوّل من ذلك؟. 
8) يقول ابن قدامة في الشرح الكبير: 242/1 «أكثر أهل العلم يرون السُواك سئْةٌ غير واجبء ولا 
1 نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود؟. 
(9) في الأمّ: 102/1. 
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وقد تَقَدّم الكلام عليه”'2 بما لا مزيدٌ عليه. 

الفائدة الدابعة9 : 

هذا الحديث يحمله أهل العلم على أنّ قوله ذلك إذما كان منه يل وهو يخطب 
على المتبر» فإذا كان هذا ثنيه لين على أن للخطيب: أن يات في كل خطبة كلما 
يحتاج إليه في قُضُول الأعياد» وترغيب الئاس في الجهاد» والتّرغيب في صيام الأيام 
الفواضل وشهر رمضان وغيره» وجميع الفضائل» وللخطيب أنْ يَذْكّر منها ما شاء ولا 
حَرَجّ عليه في ذلك فيما يحتاج الئاس إلى معرفته. 

الفائدة اللخامسة© : 

اسع عاك ما لس 1 فقد برٌ ولم 

. وإن حَلّفَ بالطّلاق لم تطلق عليه» لقول التبي كَلِ: «إِنّْ هَذَا يَوْمّ جَعَلَهُ الل 

عن 0 في لسان العرب: كل مجتمع يعود إليهم» وهو مأخودٌ من أسماء الفعل» من 
عاذ يود عَوكًا: 


ثم كتاب الطهارة وجميع أبوايه, 
والحمد لله 


. اج غ: (تقدم كلام الإمام الحافظ فيه‎ )١( 


(1) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 77/1 (ط. القاهرة) بتصرف يسير. 
(2) السطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من المصدر السابق. 
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ماسوو 0ك 


كتاب الصلاة الأوّل 
ما جاء في النداء للصلاة 


1 ا 0 : كَانَ سول الل يكل كذ راد أن 
تخد حَسْبتَيْن يُضْرَبْ بهم لِيْجْمَعَ النَاسْ / إلى الصّلاة. . . الحديث بطوله. 
الإسناد : 

قال الشّيخ أبو عمر(©): فعض عبد الله انق ويد :ووياؤة(© فى بَدْءِ الأذان :روه 
000 وهي متواترةٌ من طرق شتّى(5). 
من تَفْل أهل المدينة وأهل الكوفة» ولا أعلمٌ فيها مواق الكت الأ رامول يح 


بن سعيد هذا»ء فإنّه : حديث مرسل . 


2 


قال علماؤنا: أرسل مالك في «الموطأ» حديث الأذان» وأسئده أبو داود0©) من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبرأهيم» عن محمد بن عبد الله بن زَيْد» عن 
أبيه؛ قال: لما أمرّ رسول الله كل بالناقوس . الحديث . 


ولم يُخْرِجْ مسلمٌ والبخاريّ حديث زيد هذا الّذي ذَكَرَهُ مالك. 


تأصيل 77 : 


- 4 صَتَيَلابنَ 0 ع 2 5 2 1 
روي أن اللَبيَ يَكِلِ علّمه اللهُ الأذانَ ليلةَ الإسراء في السَّماءء بهيئته ورتبته 


1) في الموطأ (172) بلفظ: «ليجتمع؛ والجواب ما في ط الأعظمي (218). 
) فى الاستذكار: 2/ 79 (ط. القاهرة). 

( م ج: «روايته»» غ: «رؤيته» والمثبت من الاستذكار. 

4) ج: «متفاوتة». 

) انظرها في التمهيد: 24/ 20 25. 

) - في سئنه (499). والحديث أخرجه أيضاً: أحمد: 4/ 42» والدارمي (1190)» وابن ماجه (706)» 
والترمذي (189)» وابن خزيمة (363)» وابن حبّان (1679). 


(7) انظره في القبس: 1/ 193. 
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وصفته(1). ثم كان النبيٌّ يك بمكة على تَقَيَهِ من الكمّارء ولم تكن صلائه وصلاةٌ 
أصحابه بمكة إلآ اختلاسّاء حبّى كانت الهجرىٌ ونزلَ بدار التصرة» وتألّفت بالإسلام 
الكلمة» والْتَأمت على الصّلاة الجماعة» فلو تكلّفَ كل أحد أن يترصّد الوقتء مع ما 
هم فيه من التتخوثف وينتابهم من الأشغال20). لشقّ عليهم ذلك. فتشاوّروا كيف يكون 
الاجتماع؟ فاختلفت في ذلك الرّوايات اختلاقًا كثيراء لو سردناها لطال المقال» ووقم 
المّلآل. وأحاديثه كثيرة» لَبَابُها حديئان : 

الحديث الأوّل: ثبت في الصّحيح؛ أن النّاس تشاوروا مع رسول الله يله ليربطوا 
الصّلاة بوعدٍ يجتمعون إليه. فقال عمر: ألا تبعثون منادياً يُتَادي بالصّلاة؟ فقال رسولٌ الله 
كل: «يا يلآلء قُمْ فنّاد بالصّلاة»00 , 


الحديث الثاني: ثبت أن رسول الله يكيِ أراد أن يتّحدَّ حَسَبتَينِ أو ناقوسًا يتعلّمون 
به وقت الصّلاة» فبينما عبد الله بن زيد نائماء إذ رأى بيدٍ رَجُل ناقوسّاء فقال: إِنَّ هذا 
لدحو مما يريد رسول الله ييه فقال للذي رآه بيده : أتبيشث؟ فقال له: وما تريده؟ 
فأعلَمَهُ بالعَرَضٍء فقال له: أَوَلاً أدلّكَ على خير من ذلك. قال: وما هو؟ قال: 
تنادون للصّلاة وألقى عليه الأذان» فلمًا أصبنت جنا عبد الله بن زيد إلى رسول الله 
كل فذكر ذلك لهء فقال رسول الله ككلِ: «يا بلال» قُمْ قَنَادِ بالصَّادّة»(© . 

وفي بعض طرق هذا الحديث؛ أن عمر لما سمع النّداء خرج فزعا يجرٌ إزآرة. 
فقال: يا رسول اللهء لقد رأيت مثل الذي رأى عبد الله بن زيد فقال النّبي يكق: «الحمدٌ 
لله)(5 , 


وبِينَ هذين الحديثينٍ من التّعارْض ما تَرَوْنَ. 


(1) قال الهيئمي في مجمع الزوائد: 1 «هدرواه الطبراني في الأوسطء وفيه طلحة بن زيدء وقد نسب 
إلى الوضع» وقال ابن مجد في الفتح: 94/2 «وردت أجاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل 
الهجرة؛ منها للطبراني من طريق سالم بن عبد الله. عن أبيهء قال: لما أسري بالتبيَ كل أوحى الله إليه 
الأذان. . . وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك» وللدارقطني في الأطراف من حديث أنسء وإسناده 
ضعيف جذاً. .. والحقء لا يصمّ شيء من هذه الأحاديث». 00 

(2) غء م: «وما بهم من الأشتغال». 

)3( أخرجه البخاري (604), ومسلم (377) من حديث ابن عمر. 

(4) لم نجذه بهذا اللفظ؛ وكأن المؤلف ركب متن ما في الصحيحين الذي أشرنا إليه آنقّاء مع ما روي في 
سنن أبي داود (499)» والبيهقي: 1/ 390 وغيرهما. 

)5( أخرج!: الترمذي (189) وقال: «حديث عبد الله بن زيد حديثٌ حسنٌ صحيمٌ؛ . 
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نكتة(!) : 

قال الإمام: ووجه الجمع بينهما؛ أن النْبيَ كلْهِ تشاور مع أصحابه كيف 
يجتمعون20) وقت الصّلاة» فقال بعضهم: انَحَدُوا قرئًا مثل قرن اليهود. وقال بعضهم : 
انَخَذُوا نَاقُوسًا مثل ناقوس النُصارى. وقال بعضهم: أَوْقدُوا ئَارَا. وقال عمر: نادوا 
بالصّلاة؛ كأنّه يقول: الصّلاة الصّلاة» لا تفصيل الأذان وكيفيته. قال: فتوقّفَ 
النبي كله ينظر في ذلك» فرأى عبد الله بن رَيْد وعمر بن الخطاب الرُوْيَا فيه. وسبق 
عبد الله بن زيد إلى رسول الله كَل فَأَعْلَمَصُ وأمر رسول الله يلل بذلك» وقال: (إِنَّ هذه 
لَروْيَا حَقّ000© وسمِع عمر الأمرء فأخبر برؤياة» فحمدَ رسول الله يَككِْهِ على ما كان من 
الإرشاد إلى الحقٌء وألهم إليه من انتظام الأمر. 


نكتةٌ أصولية!© : 


قال علماؤنا: في هذا الحديث دليلٌ عظيمٌ على أصلٍ من أصولٍ الفقه» وهو 
القولٌ بالقياس في الدّين والاجتهاد» ألا ترى إلى مشاوّرة رسولٍ الله يكِهِ مع أصحابه 
في احا وم يوني وللق رج بول طلج متم وانا.. وإِنّما أراد أن يأخذ فيه ما عند 
أصحابه من رأي يستنبطونّهُ من أصول الشريعة» ويتْتَرِعُونّه من أغراضها. فلما جاءت 
الرُؤيا بنظم الأذان وسَرْدو أمة وسواك. الك كله ن(5) لكرته أضوت الأزاو» ليا فيه عن 
الخروج عن التَّسَبُّهات» بأهل الكتاب والمجوسء ولما فيه من ذكْرٍ الله؟ ولأنّه معنى 
خصّت به هذه الأمّة لم يكن لأحدٍ من هذه الأُمَمٍ قبلّهاء ولله الحمد على ذلك . 


عربيته : 
٠‏ أصل الأذان في اللغة الإعلام» قال الله تعالى : 0 وَأذنُ صرب أللّه ور وس سول #( 7 
أي : إعلام لهم. والعرب تقول: رأيت فلانًا يعلم» أي يجهر بالصّوت. ومعتأه: 


(1) انظرها في القبس: 1/ 194. 

(2) في القبس: «يتحيّنون» وهي أسد. 

(3) انظر تخريجنا للحديث السابق. 

(4) انظرها في القبس: 194/1 194. 

(5) غ: «بذلك» . 

(6) غ: «التشبيه». 

(7) التوبة: 3. وانظر أحكام القرآن: 895/2. 
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الإسماع» قال الله تعالى: 8 إذَا ألتما أَنمَقَّتَ * وََوِتْ يها وَحْيَّتَ 2074 أي: سمعت أمره 
وطاعته. ومنه الحديث: «مَا أذنَّ الله لِشَيْءٍ ما أذنٌ لبت يتغنّى بالقرآن يَجْهَدُ به)(2)2 
معناه: ما استمع لشئء كسماعه له. 


فائدة(3): 
الآذان متعار المسلهين» وكلمة الدين + :والقرق نوين المو نين والكافرين» يكن 
الدَّهْمَاء وَيَحْقَنٌ الدّماءَ. ثبت عن التبئت يل أنه كان إذا غَرَّاء فجاءت عَمَايَةُ الصّبحء 


التقآرء فإن سمم أذانًا أمسكَ وإلآ أغار». ويهذا صار الأذالٌ فَرْضًا من مُروض 
الكفايةء إذا أدْنَ مؤدْنٌ واحدٌّ فى القرية أَجْرَاً. ولو اتَمَّت فريةٌ على ترك الأذان قُوتِلُوا 
عليه. وقد وقع لمالك - رحمه الله لفظة تدنٌ على لَرُومه لكل جماعة» وهي قوله في 
العوط]!417 «وزتناء حك اكداة بن ,ماعل السماعاكة» والدي اقول تحن نجه أن 
الأذان©) فَرْضٌ في القرية في الجملة: متأكّد ف كل جيافة مع اراد 
لحديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ: إذا كنت في غَنّمِكَ أو بَادِيتِكَ فَأَذَنتَ بالصّلاة» فارقع 
صَوْتكٌ بِالنّدَاءِ. الحديث0). فحصل من هذا أنّ الأذان من فروض الكفاية. 

وأمًا الإقامة» فتحصيلٌ مذهب مالك؛ أنّها سئَةٌ مؤكّدةٌ» آكدُ من الأذان عنده 
وعند أصحابه» فمن تركها فهو يسيرٌ ولا شيءَ عليه . 

وقال أهل الظاهر*): هى واجبةء يَرَوْنَ الإعادة على من تركها عامدًا أو ناسيّاء 
وهذا لا يلقت إليه بوجو ظ 


555 
قال علماؤنا: الأذانُ سبع عشرة كلمة20)» والإقامة عشر كلمات» كذا رواه 


(1) الإنشقاق: 2-1. 

(2) أخرجه البخاري (7544)؛ ومسلم (792) من حديث أبي هريرة. 

(3) انظرها في القبس: 1/ 191-190. 

(4) أخرجه البخاري (610)» ومسلم (382) من حديث أنس. 

(5) 119/1 (181) رواية يحيى. 

(6) م: «أله الآن». 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (176) رواية يحبى. 

(8) انظر المحلى: 3/ 109» ورسالة في مسائل داود الظاهري للشطي: 10. 
(9) انظر رسالة في الأذان لعباد المعافري: 49. ٌ 
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هشامء عن أبيه؛ عن عائشة. ورَوَى همّام بن يحيى تسع عشرة كلمة(') مع التكبير في 
أوَلِهِ؛ ولأجل هذا قال ابن شهاب: ما أعرفٌ شيئًا ممّا(2» أدركث عليه النَاسَ إلآ النداء 
بالصّلاة» يريد أنه لم يتغيّر عمًا كان عليه في الرّمان الأوّل؛ لأنّ الأذان تقل نَقْلَ 
لتاب تَقَلَهُ الكاقّةُ عن الكافّة. فالأدَانُ شَفْمٌ والإقامةٌ وِنْدٌّ كما ثبت في الصّحاح 
عن التّبي يك أنّه أمر بلالاً أن يَشْفَمَ الآذَانَ وَيوْيِرَ الإقامَة(© . 

وقال الشّافعي): الأقاطة قرزا إل أقوله: قن قامت' الضلاة نإثة يقوليا 
مرّتين. وفي «مختصر ابن شعبان»20 مثله . 

كال الشررع: وشائر الكوكقين 06 الاقائة مش أمشى ‏ .وتملتوا ديف أبي 
محذورة()»: وهو حديثٌ ضعيف لا يُِلتَعَتُ إليه . 

وقال علماؤنا: ولا يفصل بين كلمات الأذان» ويؤدن به على رتبته» ولا يقدّم 
المتأخر ولا يؤخر المتقدّم» لثلاً يخرج من حدّ الإعلام إلى الهَرْلٍ واللّعبء بخلاف 
الوؤْضوء؛ لأنَّ الؤضوء يقدّم ويؤخّر ويجزىء؛ لأنَّ المقصود بالوأضوء النّظافة» والمقصود 
بالأذان الإعلام. وأن يكون على صورته التي كان عليه الناس من وقْتٍ رسولٍ الله يك 
إلى الصحابة والتابعين. 


حديث يحبى» عن مالك( عن ابن شهاب» عن عَطَاء بن يزيد اللي عن 
أبي سعيد الخُدْرِيَ؛ أن رسول الله يكل قال : «إذا سَمِعْثُمُ التداءَ فقولوا مِثْلّ ما يقولٌ 
المؤدّنُ» الحديث . 

قال الإمام: هذا حديثٌ مسد صحيمٌ» اتّفق عليه الأيكة(): إلآ أنّهم اختلفوا 
في تأويله على سنّة أقوال : 


(1) أخرجه أحمد: 3/ 409»: والدارمي (1199)»: وأبو داود (502): وابن ماجه (708)» والترمذي 
(192).» والنسائى: 2/ 4/ 5» وابن حيان (1680). 

(2) م: هما». 

(3) أخرجه البخاري (605)» ومسلم (378) من حديث أنس. 

(4) انظر الأم: 2/ 69» والحاوي الكبير: 53/2. 

(5) وهو المسمى بمختصر ما ليس في المختصر. 

(6) انظر كتاب الأصل: 1/ 129؛ ومختصر الطحاوي: 25» ومختصر اختلاف العلماء:1/ 187. 

)7( واسمه: سَمْرّة بن مِيّر والحديث أخرجه البيهقي: 1/ 416. 

(8) في الموطأ (173). 

(9) أخرجه البخاري (611)» ومسلم (383). 


316 كتاب الصلاة 


القول الأوّل ‏ قال قوم: هو على الوٌجوب . 

والقول الثاني - قال قومٌ: إِنّه على الاستحباب والنّدْب. واحتجّوا بما رواه 
مسله(') وانفرد به» قال: كان الي يك في بعض أسفاره» فسمع مناديًا ينادي وهو 
يقول: الله أكبر الله أكبرء فقال رسول الله كَلِةِ: «على الفطرة»ء فقال: أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله. فقال رسول الله: «خَرَجّ من لكايه فابُتدرناه» فإذا هو صاحب ماشية أَذْرَكتْه 
الصّلاة فَصَلَّى . 

قال علماؤنا: في هذا نُكتَهٌ بديعةٌء فقالوا: هذا رسول الله يقولٌ بخلافٍ ما يقولٌ 
المؤدّنء فأين قوله: «فَُونُوا مثلّ ما يقولٌ المؤدّن» فيخرج من هذا أنّه على النَّدْب لا 
على الإيجاب . 

وقالت طائفةٌ: يقول الرَجُل مثل ما يقول المؤدّنء وحملوا الحديت على ظاهره 
وعَمُومِه . 


وقالت طائفة أخرى: إنّما يقول ذلك في الشهادتين» ويقول في موضع: حيّ 
على الصلاة» حيّ على الفلاح» لا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله . على ما جاء في حديث 
معاوية(2)» قالوا: وهذا مُه مُفْسُرٌ لحديث أبي سعيد؛ لأنّ معاوية كان إذا سمع «حيّ على 
الصّلاة» قال: لا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا بالله العَلِيٌّ العظيم . 

فتأوّل علماؤنا فى ذلك تأويلين : 

الأوَل: أنه إِنّما كان يقول ذلك لأنّ «لا حَوْلَ ولا قُوَة إلآّ بالله» هي مفتاحٌ من 
مفاتح الجنّة. 

والتأويل الثاني: أنَ معنى «حيّ على الصّلاة» أنه ليس في حَؤْلي ولا كوّتي 
الإتيان إلى ما يدعو إليه(2) هذا العبدء إلا بِحَوْلِكَ وقوتك. وأنّ ذلك ليس من حَولِي 
ولا قوتى» وهذا بديع جدًا. 


وقال مالك: إِنّما ذلك فيما يقع في نفسي إلى قوله أشهدٌ أن محمدًا رسول الله 


(1) عزو المؤلف هذا الحديث إلى مسلم فيه نظرء فالحديث أخرجه أحمد: 2406/1 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار: 1/ 146ء وأبو يعلى (5400). والطبراني في الدعاء(465)» والبيهقي: 1/ 405 من 
حديث عبد الله بن مسعود. يقول الهيثمي ة في المجمع : 232/1 «ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(2) الذي أخرجه البخاري (914). وانظر شرح ابن بطال: 72 -240. 

دع 
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ولو صنع صانع لم أن به بَأسَا('). قيل: معناه لو صنع هذا الذي وقع في تفسي صانم 
لم يام به. 
تفريع : 

واختلف النَامنُ هل على الرَجل إذا صلى نافلة وسمع(2) المؤذّن» أن يقول مثل 
ما يقول المؤذنء أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال : 

القول الأوّل: قال العراقيّون: المستحتُ ألآ يحكيه في قوله: «حيّ على 
الصّلاة» لأنّه دعا إليها. 

القولٌ الثاني: قال ابن القاسم: من كان في صلاة نافلةٍ فإنّه يحكيه إن شاءء 
ومنع منه في الفريضة . وقال ابن وهب : يحكيه فى الفريضة والثافلة . وقال سحنون: 
إذا كان في قراءة تَمَادَى في قراءته ولا يحكيه؛ لأنّه إن حكاه خلط عبادة بعبادة. 

قلنا: والصّحيحٌ ما قاله سحنون» وهو مذهب مالك الذي لا خلافٌ عنه فيه 
خلاف27) ما رواه ابن شعبان وأبو مصعب7*) عن مالك؛ أنه يقوله في الفريضة 
والثافلة» وهو قول ابن وهب واختاره ابن حبيب. 

وحجّةٌ الشافعيّ: أنّ المؤدّنين يؤدّنون يوم 0 والإمام في خطبتهء فلا يقول 
مثل ما يقولون و كرادت موائيا» المي اذل بالل 
قال: و 0 وهذا ل 
(1) حكا ا في المنتقى : 7//1. 
(2١‏ غ: انافلة إذا سمع 
)3 0000 - بتصرّفٍ ‏ من شرح ابن بطال: 2 /240 -241. 
(4) في شرح ابن بطال: «وقال ابن شعبان: روى أبو مصعب». 
(5) انظر الحاوي الكبير: 51/2 - 52. 
)6( في مختصر اختلاف العلماء: 1/ 193 بنحوه. 
(7) كذا في النسخ» والصواب كما في شرح ابن بطال: «من أذنَ في صلاته إلى آخر الشهادتين لم تفسد 

صلاته إن أراد الأذان؟ . 


38 كتاب الصّلاة 


وقال بعض الفقهاء('2: القياس*(2) أنّه لا فرق بين المكتوبة والثافلة في هذا 
الباب؛ لأنّ الكلام يحرم فيهما على المصليء فلا يقول: حيّ على الصّلاة؛ لأنه 
كلام والكلامٌ يفسدٌ الصّلاة. 


وقال اين المواز: من قاله في صلاته عامدّاء أو قال: الصلاة خيرد من النوم » 
أنّها تفسد صلاته . 


تكملة : 
فإن قال قائلٌ: ما منّ الأذان للهء وما منه للناس» وما منه للرّسول» وما منه 
للمؤدّن. 
قلنا(2): أمّا ما منه للمؤدّن: فالله أكبر الله أكبر. ولله وَحَْدَهُ: أشهد أن لا إله إلا 
الله. وللرسول: أشهدٌ أنّ محمّدًا رسول الله. وللناس: حىّ على الصّلاة حىّ على 
الفلاح» لرسول الله وللّاس 4 . ْ ْ 


ع مدن مه 


حديث: حدئني يحبى عن مالك2©0. عن سُمَيٌّ مَوْلَى أبي بكر بن عبد ا 
عن أبي صالح السَّمَّانء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ككِْ قال: «لَوْيَعْلَم الئاس ما في 
النّدَاءٍ وَالصَففٌ الأول ثم لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لأستمكواء. ولد يَعْلَجُوَنَ ما 
في الْعَتَمَةٍ وَالصّبْحِ لأتَوْهُمَا وَلَوْ عوك 

قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ متمق عليه2)» خرّجه الأيمّة. والكلام في هذا 
الحديث يشتمل على سبع مسائل : 

المسألة الأولى : 


قوله: «لَوْ يَعْلّمُ النّاُِ ما في التدَاءِه إلى آخره. قال الإمام: أمّا فضلُ التُداء 
فمعلومٌ. وأحاديثه كثيرة جدّاء ليس هذا موضع ذكرها. وأصوله أربعة : 


)1( منهم ابن عبد البر في الاستذكار: 1 (ط. القاهرة). 

(2) م٠‏ غ: «فقهاء القياس». 

(3) «قلناء زيادة منا يلتثم بها الكلام. 

(4) غ: «وللناس: أشهد أن محمدًا رسول الله وللرسول: حي على الصلاة حي على الفلاح لرسول الله 
1 2( 

)5 في الموطًا (0674. 

(6) أخرجه البخاري (2689): ومسلم (437). 
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أولها: الحديث المتقدّهم7). 


الحديث الثانى: حديث أبي سعيد الخدري. قال له: أراكَ تحت الغْنّم والبادية» 
فإذا كنت في عَتَمكَ أو بَادِيَتِك فأَدّنْتَ بالصلاة» فارقع صوتَكٌ بالتّداءء فإنّه لا يسمَع 
مَدَى صوت المُوَدّنِ جرنٌ ولا إِنْنٌّء ولا نسيءٌ» إلآ شَهِدَ له يَوْمَ القيامة0©©. 

الحديث الثالث: في المسلم»(3) : الحُوَدْنُونَ طول النّاسِ َعْنَافًا يَوْمَ الْقيَامَةِ رواه 
معاوية عن التبي وَلِ. 


الحديث الرّابع : روى التّرمذي0 عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكله: ٠‏ ثلاثة 
على كثْبَانِ من مِسْكِء راد قال يوم القيامةء يَعْبِطهُمْ الولو وَالآخرُونَ : ريجل 
ينادي بالصّلوات الحَمْسٍ كلّ يوم وليلة» ورَجُلٌ يوم قومًا وهم له رَاضُونَء وعبدٌ أَدّى 
حَقَّ الله وحىّ مَوَالِيهِ). 


عربية : 
الكثبان : الكَثِيبُ المشرفٌ» والجمع كان والقطة + سن الحال» ورجل 
مغبوطٌ: إذا كان حسن الحالٍ فيجبُ أن يكون مثله في حسن عبادته وطريقته» فذلك 
وقوله(5): «الصّفٌ الأوَلُ» ليس فيه أث* صحيح يُحَوَلٌ عليهء حاشا قوله كَلِةِ: 
احَيْدُ صُقُوفٍ الوَجَالٍ أَوَنْهَاه(©) وقوله: (لِيَليني مِنْكُمْ أُوُوا التي والأخلام»77 وهي 
أريخ مزاتب (8): 
الأولى : السَبْقُ إلى المسجد ودخول الصّففٌ الأوّلٍء وهو أفضلها. 


(1) وهو حديث الموطأ. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (176) رواية يحبى. 

(3) الحديث (387). 

(4) في جامعه الكبير (2566) وقال: «هذا حديث حسنٌْ غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري». 
(5) أي قوله يكو في حديث الموطأ (174) رواية يحيى. وانظر شرحه للحديث في القبس: 183/1 وما 
بعدها (ط. الأزهري). 

(6) أخرجه مسلم (440) من حديث أبي هريرة. 

7 أخرجه مسلم (432) من حديث أبي مسعود. 

(8) انظرها في القبس: 1/ 200. 


3220 كتاب الصّلاة 
ثانيها: تأخَرَ إقباله» وصلَّى في الصّفتٌ الآخر(")؛ فذلك شرّها. 
الثها: سَبَقَّ إلى النّداء لكنّه صلَّى في الآخر. 
زاوها اك صر مابة الدّاعي» فلمًا جاء المسجد دخل في الصَّفٌ الأرّلء قال 
العلماء: هما سواء. وعندي أنَّ الرّابع أفضل من الثالث» وفي ذلك تطويل لا يطال 
فيه النّمّس في مثل هذا القبّس. 
وأمًا قوله(2): «لاسْتَهَمُوا عليه» فَيِنَصرَرٌ الاستهامٌ في الصَّفتٌ الأوّل عند ضيقه 
وإقبال الرَجُلَين إليه في حالة واحدة. فإن كان-أحدهما أفضل فالموضم لهء وإن 
تساوّت حالهما وتَشَاحًا("): أقرع بينهما. وأما تَصَررْرُ الاستهام في الأذان فمُشْكلٌء 
وقد اختصم قومٌ بالقادسيّة في الأذّانء فأقرع بينهم سَعْد(). وهذا إِنّما يكون بشرطين: 
أحدهما: أن يتساوَيًا في الأمانة(©». قال النْبئْ يكلِه: «الإِمَامُ ضَامِنٌء وَالمُوَدْنُ 
تمن 60 . 
الشَرطٌ الثّاني: أن يكون صاحب الوقتء. فهكذا يكون الاستهام إذا وقع 
التَشاحٌ. فإذا أذن أمينُ الوقتء أَذّنَ بعدّه من شاء من غير حَجْرٍ . 
ويْتَصَورُ الاستهامٌ أيضا في صورة أخرى» وهي صلاة المغربء فإنّه ليس لها إلآّ 
وقت واحدء كذلك لا يؤدّن لها إلا مؤدّنٌ واحد. 
أمَا فضل التّهجيرء فليس فيه حديثٌُ صحيحٌ في الشّريعة» بل إِنّه رُويَ عن 
النبيّ تكله أنّه قال: «أَوَلُ الْوَقْتِ رِضوَانٌ اللهِ(27 وفي الحديث الصّحيح فيه جملة 
كافيةٌ وهي قولّه : «لا يزال أحدكم في صلاة ما كان ينتظرُ الصّلاةً(8 . 


(1) م: «الأول». 

(2) في حديث الموطأ (174) رواية يحيى. 

)3( حك «تشاجرا». 

(4) هو سعد بن أبي وقّاص والأثر أورده البخاري معلقاً في كتاب الأذان (10) باب الاستهام في الأذان» 


ووصله ابن حجر في تغليق التعليق: 265/2 من طريق البيهقي في السئن 1/ 428 (ط: عطا). 

(5) ج: «الإمامة؟. 

(6) أخرجه الطيالسي (2404)» وعبد الرزاق (1838)» والحميدي (999)», وأحمد: 32/2», وأبو داود 
(518)» والترمذي (207)» وابن حيان (1672) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه من حديث ابن عمر الترمذي (172)» والدارقطني: 1/ 249» والحاكم:1/ 189» والبيهقي: 
1/ 435 وحكم بشار عواد معروف على الحديث بالوضع» انظر تعليقه على الترمذي . 

)8 أخرجه البخاري (176): ومسلم (649) من حديث أبي هريرة. 
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وأمًا فضلٌ العَبّمّة والصٌّبْحء ففيهما أحاديث صحاح كثيرة» أمّهاتها أربعة 
أحاديث : : 


الحديث الأوّل ‏ قولّه يَلِهِ: «لولا أنْ أَشقّ على أُمّتي لأخَرتُ العِشَاءَ إلى شطر 
اللّيْلِو2) . 

الحديث الثاني - قوله يكهِ: «أَنْقَلُ صلاة على المنافقينَ العَتَمَةٌ والصَّبْحُ)20). 
وهذا صحيح» ؛ لا ينْشَطْ لهما إلا منشرح() الصَّدرء خفيفف إلى العمل الصّالح» ثقيل 
عن دواعى البطالة والداحة . 

الحديث الثالث ‏ قوله: «يتعاقبُونَ فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنّهارٍء إلى 
قوله: # وَفَرَانَ الْفَجَرِ إِنَ ران ألْفَجْر ا |4 (5(04) 


نكمة(6) : 


واعلم أنْ الصّبح فاتحة الكتابء وسيّدُ الأعمال(7)» كما أنّ العَصْرَ والعَتَمَة 
تمة الصحائفء وريّما إذا صلى العَمَمَةَ لم يصلٌ بعدها أَبَدَا. 


الحديث الرابع: حديث عثمان» عن النَّبِيٌ يكلِ؛ أنّه قال: «مَنْ صلى الصَّبْحَ في 
جماعة» فكأئّما قَام ليله مان العَّْمَة في جماعة» فكأتّمًا قام نصف ليله( 


فَمَنْ عَلِم هذه المُضَائلَ يقين علمها! 9ن وقدَّرَهًا حقّ َذرهاء سعى إليها حَبْوًا وَحَييًا» 
وجاء إليها يستق100) تارءً ويكبوا أخْرَى» وما توفيقنا إلا بالله . 


)1( أخرجه ‏ مع اختلاف الألفاظ ‏ أحمد: 2/ 250» وابن ماجه (691)» والترمذي (167) وقال: احديث 
أبي هريرة حديث حسنُ صحيح) ٠‏ 

(2) أورده بهذا اللفظ القرطبي في تفسيره: 5/ 422: والحديث أخرجه بنحوه البخاري(657)؛ ومسلم 
(651) من حديث أبي هريرة. 

(3) ج: «مشروح؟. 

(4) الإسراء: 78. 

(5) أخرجه البخاري (555): ومسلم (632) عن أبي هريرة. 

(6) انظرها في القبس: 1/ 203. 

(7) في القبس: «الحياة ومبدأ الأعمال؛. 

(8) أخرجه بنحوه مسلم (656). 

)9( معغ»ء ج : (نعين عليها» والمثبت من القبس. 

(10) في النسخ: «يسقبل» والمثبت من القبس. 

1* شرح موطأ مالك 2 
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حديث أبي سعيد الخدري ري 0( 0 «إِذًا كت فِي عَنَمِكَ 35 بَادِيتِكَ: َأَذنْتَ 
ِالصَّلاة ارق صَوتك بِالتُدَاءء ف 
شي : إلا مَهِدَ له يَومَ م القامة)] 
قال الإمام(2): فإن قيل: وهل تعقلُ الجمادات حتَّى تقول أو تسمع أو تشهد؟ 
بَيُنُوا لنا هذا الإشكال؟ 


الجواب؛ إنا نقول: مما يجبُ أن تعلَمُوهُ من أصول الدّين» وتعلموهٌ في المَرْقِ 
بين كَمَرَة الأطباء والمؤمنين» أن الكلام ليس بالهيئة» ولا العلم موقوفٌ على البنية» 
ولا هو مرتبط بالوطوبة والبلّوَ؛ نما البارىء سبحانه يلق متى شاء في أي شيء شاء 
' من جمادٍ أو حيوان. ألا ترى أن المرء ءَ في حال نَوْمه لا يعلم ولا يتكلم حبّى يَهبه الله 
0 ولا ترى الطفل على الحالة التي أخبر في قوله: 

« ونه أحْرَحَكُم ين بطُوب هنيح لا سَدَمُوس مَيِنًا274) كيف يعلمه التَدذيء ويخلق له 
العلم بالتنض عل لِيَمُصِهء ويلهمه - اقرادةة ويعرّفه بقَدْرٍ الحاجة منه. حتى إذا 
انتهى إليها أخرج التَّدْيّ عن فيه. والّذي يخلق هذه العلوم كلها للمولود: يخلق ما 
شَاءً منها في الجماد. وقد قال لبخ كله : «إني لأغرفُ حَجَرًا بمَكَة كَانَ يُسَلَّمُ َلَيَ 
كل أن أنقت» تقول ملام عليك با نبي الله:(*) . وقال يك : «لن تقوم السّاعةُ حتى 
كلم لجل شرَاكُ تغله وَعَلَبهُ شرطة» وتُخْيرَهُ بما صَنَمّ أهله من بَعْيِو(©. وقد تكلم 
الور للرّجُلٍ حين حمل عليه فقال؛ لم أُخْلَقْ لهَذَاء ٠‏ إِنمَا خَلِقْتُ للحَرْثِ!) ولن تقوم 
السّاعة حبّى تتكلم السّباع والحيوانات كلّهاء وتظهر الحقائق الخفيّة التي هي الآن 
معلومة عند المؤمنين» لما قدمناه من الأدلة. وقد قال النْبئُ يَكِ: «العبدٌ الفاجر 
يَستريحٌ منه العبادٌ والبلادء والشّجَرُ والدَّوَاب7(6) وراحَتُها منه إِنّما هي بأنّ الكفر 


لا يَسْمَع مَدَى صّوْتِ الْمُوَذْنِ جرٌ وَل إن وَل 


3 


(1) في الموطأ (176) رواية يحبى. 

(2) انظر هذا الشرح في القبس: 191/1 192. 

(3) النحل: 78. 

(4) أخرجه مسلم (2277) من حديث جابر بن سمرة. 

(5) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدريّ أحمد: 3/ 83» والترمذي (2181) وقال:«هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وابن حيان (6494)» والحاكم: 4 47 وصححَهء وأبو نعيم في حلية الأولياء: 
86. 1 

(6) أخرجه البخاري (2324)» ومسلم (2388) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري (6512)؛ ومسلم (950) من حديث أبي قتادة بن ربعي الأنصاري. 
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وَالْذّنُوف تَحِلُّ بِالخَلقٍ التقودات فيلحق الضَّرّر لكل أحدٍ من النثاس» ولكلّ مخلوق 
من الشجر والدواب» حتّى إِنّه ليتَحَدّر على البهيمة شرب الماء ورعي الثبات بذنب 
العبد» ما ِعَدَمٍ القَطرء وإنا أن يكون موجوءاتيصّدُ عنه. فما يكون من آذان وتيا أد 
ذكرٍ الله ؛ فإنّ البارىء تبارك وتعالى ب يخلق به العِلَمَ لكل شيءٍ إن شاء في الحين» ويكون 
010 لوقت الحاجة. وإن شاء أن ن يعلَّمَهُم بذلك وقت الحاجة ويُقَدُرَةٌ عندهم, 
وذلك كله بتدبير الحكيم» وتقدير العزيز العليم. نَمَهُدُوَا لأَنْفُسكُم سبيل هذه العقائد» 
وَوَطُوها غلن تحضيل هله المعارف» فإنّها أصل من أصول التوحيد. 
عارضة©) : 
قال الإمام : حديث عبد الله بن زيد(ة) لم يصحٌ له إلآ هذا الحديث الواحد*). 
والحديث الذي فيه «القرن» صحيح أيضًا خرجّه الأيمّة(). 
اللغفة) : 
قال: «قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُوده وفي كتاب أبي داود(7) : «قُنعَاه ورثوي«قُبْعا» وكله 
يرجع إلى القرن» والقاف والنّون فيه أصحّ» من قولهم : أقنع» إذا رفع الرّجَل رأسه(") . 
الفقه(©) : 
الأذان من شعائر الدّين» يَحْمُنُ الدّماء ويُسَكّن الدّهماء» كان التي عليه السّلام 
إذا سمع التّداء أمسكَء وإلآ أغار. فهو واجبٌ في البَلَدِ والحيّ» وليس بواجب في كل 
مسجد » ولا على كل فذَّء ولكنه مستحتٌ في مساجد الجماعات أكثر ممّا يستحبٌ في 
المَدّ. وقال عطاء: لا تجوز صلاة بغير أذان. وهذا ليس بصحيح؛ لأنلّه ليس في 


(1) م»غء ج: «موجودا» والمثبت من القبس. 

(2) انظرها في عارضة الأحوذي: 1/ 307. 

(3) الذي أخرجه أحمد: 42/4» وأبو داود (499) والترمذي (189) وابن ماجة (706) وابن خزيمة 
(363) وابن حبان (1679). 

(4) يقول الترمذي في الجامع الكبير: 1/ 232 «وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ريه ويقال: ابن عبد الرّب. 
ولا نعرفٌ له عن النبيّ شيئًا يصحٌ إل هذا الحديثٌ الواحدّ في الأذان». 

(5) أخرجه البخاري (604)» ومسلم (377) من حديث ابن عمر. 

(6) انظرها في العارضة: 1 9 والملاحظ أن هذه الفقرة لم نتمكن من قراءتها القراءة السليمة . 

(7) الحديث (499) عن أبي عُمَيْر بن أنس» عن عمومة له من الأنصار. 

(8) انظر غريب الحديث للخطابي: 172/1. 

(9) انظره في العارضة: 1/ 309. 
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صيندة ضيّنه أثد صحيح . 
وفائدته : اجتماع الثاس و تيسير الإقبال : 


بحضرته الذّعاء؛ لأنّه لا تفتح أبواب السّماء إلآّ عند الأذان. 


نكتة في حكمة الأذان وفائدته(") : 

الإعلام بالصّلاة يذكر الله وتوحيده وتصديقٍ رسوله. 

الفائدة الثانية(2) 

تجديدٌ التوحيد» فإنّها ترجمةٌ عظيمة من تراجم لا إِلّه إلآّ الله20 . 

الفائدة الثالثة7) : 

طردٌ الشّيطان» ولذلك روى مسلم”") فيمن فَزِعَ في خََلْوَةِ واف التّغويل أنّهِ ينادي 


بالصّلاة. وظنّ بعض الجَهّلَة أله قول: «الصّلاة الصّلاة» وهي عَفْلَهٌ وَوَهْلَة بل ينادي بها 
وإن لم يكن وقت الصّلاة؛ فإن الوعيد بخصّاصٍ الشيطان إِنّما هو لصوت© الأَدَانٍ2 . 


حديثٌ «الإمام ضامنٌ والمؤدُّنُ م مُؤْتَمٌَ) هو حديكٌ قد تكلّم 2 فيه . ذكره 


ماه 


الترمذي( 8 وصّحَحَهُ البخاريّ(2) وغيره(09). ضعّفه علي بن المديني17 ') وقل شتوكجه 


انظرها في العارضة: 2/ 13» وهي الفائدة الأولى. 

انظرها في المصدر السابق. 

في النسخ : «فإنها رحمة عظيمة من تراحمه لا يؤلفها إلا الله» ولم نتبين معنى العبارة» والمثبت من العارضة. 
انظرها في العارضة: 2/ 13. 

يشير إلى حديث سهيل (389). 

في النسخ: «... وقت الصلاة. وقال أبو عبيد: خصاص الشيطان إنّما هو بصورة الأذان» وفي 
العارضة: «... لصورة الأذان» وقد أصاب الجملة من التصحيف ما شوه الْنَصنْء ولعل الصواب ما 
أثبتناه. والحُصّاصُ: شدّة العَدْوء والمراد هروب عند سماع النداء. انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 
1/.» وإكمال المعلم: 257/2. 

روى مسلم (389) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلد : إذَا أَذَّنَّ المؤذْنٌ أَدبَرَ الشيطانٌ وله حصَاصٌ . 
في جامعه الكبير (207). 

رواه البخاري في التاريخ الكبير: 1/ 78؛ 0 الترمذي في الجامع : 1 . والعلل الكبير (92) أن 
حديث أبي صالح عن عائشة أصحٌ من حديث أ بي صالح عن أبي هريرة. 


(10) قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: 1/ 433 «هذا حديث لا يصح» قال أحمد بن حنبل: ليس لهذا 


الحديث أصل» 


(11) غء جب: «المازني»» م: دعلي المازري» وهو تصحيف والمثبت من العارضة: 8/2. 
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أبو داود(')» عن الأعمش» عن رجلء» عن أبي صالحء» عن أبي هريرة. فَمَّنْ ونَّقَّ 
إل عمش صححح الحديث» وما كان الأ عمش ليستجيز الكذب على رسول الله » ولا 
على عائشة» والحقّ تصحيخحه. ش 


أصوله وعربيته(2) : 

اختلف العلماء فى معئاه» فقيل معنى قوله: «الإمام ضَامِنٌ) أي :راع» 
والضّمانٌ في اللّغة: الرّعاية» وهذا(2) ضَعِيِف؛ لأنّ الضّمان في اللغة إِنّما يكون 
بمعنى الرّعاية» أو بمعنى الحمظ47)؛ وأمًا مو قعه فوج الشرع وَاللقة فهو الالتزام(© , 
ويأتي أيضا بمعنى الوعاء؛ لأنّ كل شيء جعلته في شيع فقد ضمُنته إيّاه. فإذا عرف 
معنى الضمانء فإنّ ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطهاء وحفظ صلاته في 
نفسها؛ لأنّ صلاة المأموم تنبني على صلاة الإمام» فإن أَفْسَدَ صلاته فسدت صلاة من 
ائتك(©) بهء فكان غارمًا لها. 

فإن قلنا: إِنّه بمعنى الوعاء» فقد دخلت صلاة المأموم في صلاة الإمام, لِتَحَمُّلٍ 
القراءة عنه والقيام» إلى حُسْن7/) الرّكوع والسّجود والسّهوء ولذلك لم تجز صلاة 
المتنفّل خلف المفترض؛ لأنّ ضمان الواجب بما ليس بواجب محالٌ. وهذه فائدة. 

قوله(©): «اللّهم أَرْشْدٍ الأيمّة وَاغْفْرْ للمُوَدَنِينَ» فإتهم إذال”» رَشِدُوا بإجراء 

الأمور على وجوههاء صححّت عبادتهم في نفسها. «واغْفْرْ للمؤّدّنين» يعني: ما قَصَّرُوا 
فيه من مُراعاة الوقتٍ بتقدّم عليه أو تأخْر عنه. 

وقد كنث أمليتُ فى معنى هذا الحديث وتحقيقه «جرْءًا» رأيت أن أذكر لكم منه 
أتترذجا #معيدوق علي وهو أن تعلموا أن لكايس كلتو كن مسن العجان شرع 
(1) الحديث (518). 
(2) انظرهما في العارضة: 2/ 10-9. 
(3) في النسخ: «والأول» والمثبت من العارضة . 
(4) غء ج: «الحفظة». 
,5( ميغ: «الالرام». 
(6) في العارضة: «من يأتم؟. 
(7) في العارضة: احين؟. 


(8) أي في حديث الترمذي السابق. 
(9) (إذا» زيادة من العارضة. 


306 كتاب الصلاة 


فقيل: هو التزام ما على المضمون. 

وقيل: التزام مثله. 

والأدلّةُ متعارضة» وفروعٌ المذهب فيه مضطربةٌ» والصّحيحٌ أنه التزام مثله . 

فإن قيل: فأين هذا المعنى في هذا الحديث1) ؟ 

قلنا: قد ألقينا إليكم أنّه متى ورد في الشّريعة لفظ فاجروه على حقيقته» فإن لم 
يكن ذلك بدليلٍ يعارضهء فاحملوه على مَجَازِه. فإذا عُلِمَ هذاء فلا يمكن أن يحمل 
الإمام عين27) صلاة المأموم» ولا يحمل(2) مثلها أيضًا لوجهين : 

أحدهما: أنه يلزمه كما يلزمه» ولم يأت أنّها تسقط عته بفعله. فزال عن(4) 
الحقيقة إلى المجاز. ووجه المجاز: منه(") متمق عليه» ومنه مختلف فيهء فالمتَّمَق 
عليه: حمل السَّهْوِ والقراءة في المسبوق بالقيام إذا أدرك الُكوع. والمختلف فيه: حمل 
القراءة» ولأجل هذا لم تصمّ صلاة المفترض خلف المتتقُل» ولا جازتٍ الإمامة من 
مختلفي الفَرْض؛ لأنّه لا يصمح الضمان مع الاختلاف في الأصل والوصف. والله أعلم. 

خديك: قوله: «صلَُوا عَلَىّْ ثه سَلُوا الله لي الوسيلةء هَمَنٌّ سأل لي الوسيلة 
حَلَْثْ عليه شَفَاعَنِي0) يعني0: عُفرَان الذنوب20). وتحلّ عليه الشفاعة بالإيمان بها 
والتصديق بمقتضاها وتأكيد السؤال بها()» ومع هذا بخلوص التّوحيد يدخل الجنّة 
كما في حديث عمر"1)» وفى حديث جابر(11) صفة الأذان والدّعاء وفيه الوسيلة» 
وقد تقدّمت الإشارة إليها. ْ 


(1) م: #الصحيح». 

(2) غ: «غير؟. 

(3) غ: «أو لا يحمل». 

(4) ج: «على؟. 

(5) ج: ١فيه».‏ 

(6) أقرب رواية إلى ألفاظ المؤلّف. هي ما أخرجه الترمذي فى جامعه الكبير (3614) عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» وأصل الحديث عند مسلم (384). 1 

(7) انظر هذا الشرح في العارضة: 11/2 12. 

(8) غ: «الذنب». 

(9) في النسخ: «لها» والمثبت من العارضة. 

(10) الذي رواه مسلم (385). 

(11) الذي أخرجه البخاري (614, 4719).؛ وليس فيه صفة الأذان» بل هو في حديث مسلم المتقدم. 


ما جاء في النداء للصّلاة 2327 


العربية : 

قال الإمام العافت الوشيلة فغيلة :وى التركل» وهو التَعَلّقَ بالأسباب 
المُحَصّلة للأسباب. وهي غاية لا ترك ؛ لأنّ انين يله بين أن الوسيلة هي درجة في 
الجئة» وأقرب المنازل إلى ألله» وأعلى الغايات. 
الأصول : 

قوله(1): «وَالدَّعُوَةٌ الثّائّة» قال علماؤنا 32 : لا إله إلا الله محمّد رسول الله 
وكنائها آنها رحمة الذزه عيهما وَصَلتكة فدعوته عامّة» ورحمئه خاصة وعامّة . 


وقوله(2): «الصّلاة القَائمّة» معناه: الدّائمة» وتكون من الملائكة على العموم» 
قو من 3 
0 ا 
ومن الآدميّين على الخصوص لمن وَُفقّ لها ويّسّرَت7*) لهء حسب ما بيّناه في «تفسير 
القرآن». 
مزيد بيان : 


قلنا: ويحتمل أن يريد بقوله: «الدّعوة التَامّة مّة» أنّها 0 
حتّى تبلغ غايتها. قال التبيئٌ كلل : «والله لمن هذا الأرع حت تند الطدية 10 من 
أمكّة إلى الحدة(6) لا تخافٌ إلا الله» 7 . 


3-0 0 و و 
ويحتمل أن يريد به: حتّى يدخل فيه من أنكره ويقرٌ به من أباه» وآخره نزول 
عيسى بن مريم» ولا يبقى كافر» والله أعلم. 
م1 0-0-2 


حديث معاوية: «المُؤٌدْنُونَ طول الناس أعناقًا يوم القيامة؛ حديثٌ صحيح 
ثابث» حَوَجَهُ مسلم في كتابه)» ولم يُخَرَجْهُ البخاريّ لوجهين : 


اشم 


) أي قوله كِْهِ في حديث المتقدم. 
) أي قوله يكل في الحديث السابق. 
) أي قوله يكلِ في الحديث السابق. 
( م: «دائمة لا نفاذ لها . 
( 
( 
( 


نب 


يي 


هي الراحلة التي يُرتحل عليها. 

الحرّة : : موضع قرب المدينة النبوية المنورة. 

لم نجده بهذا اللفظ » ويشهد له ما رواه البخاري (3612) من حديث الحَبّاب بن الأرت. وفيه: «والله 
يِمّنّ هذا الأمرء حبّى يسيرٌَ الراكبُ من صنعاءً إلى حضرموت» لا يخافٌ إلا لله؛. 

(8) الحديث (387). 


3-5 
اساي سينا ييح سيريا مسيييح ييا صبيلبحح 
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إِمَا أنه لم يصله. 

وإمًا في طريقه من لا يأمنه ولا يثقه . 

قال الإمام الحافظ : يُرْوَى بكسر الهمزة وفتحها(2)» فإذا يحت كان جمع عَُقَ 
يريد: تطول أعناقهم على الحقيقة» وأنّهم يزيدون7) على الخَلْقِ بطُولٍ الأعناق حتّى 
يظهر أمرهم وفخُرهم. كما علوا عليهم في الدُنيا في المنارات. أو يريد أنّهم آمنون لا 
يخافون» فهم لا يتطأطئون ولا يستحذون(*)» وهو مجاز حَْسَنٌ. وإن كُسَرَ الهمزة 
يريد به: العَتّقء ضربًا من السَّيْره يعني: سرعتهم إلى الجئة قبل غيرهم. وقيل «أطول 
التاس أعناقا» قيل: هم أعظم التاس تَشَوْفَا إلى رحمة الله(© . 

5 3 5 6 ع ع 03 7 26 

حديث يحبى عن مالك(6) ؛ عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة؛؟ أن 
رسول الله يك قال: «إذا نُودِيَ للصّلاة أَدْيَرَ الشَيطانٌ» له ضرَاطًء حتَّى لا يَسْمَمْ 
الاك ]15 ففرة الثداء آقبن» حش إذه "فق الكريف انيز من افخطن بي الم 
ونفسه. . .» الحديث. 


أصوله() : 

قال علماؤنا: هذا الحديث يحتمل الحقيقة والمجاز جميعًا. أما الحقيقة فليس 
يستحيل أن يكون للشيطان حُصَّاصٌ ‏ وهو الضّراط - لما بيّنّاه من قبل وذكرنا أنّه(8) 
جِسْمٌ من الأجسام مؤتلف من طعام وشراب» وفي بعض طُرْقٍ الحديث: (إِنَّ الشّيطان 
حسّامر9(6) أو «اجسّاس» أو«لخاس» فلا يمتنع أن يكون له خصّاصٌ, لا سيّما وهو أذل 
له في الفرار وأبلغ لدخول الرُعْب في قلبه» حبّى لا يملك نفسه من خوف ذكر الله. 
(1)1 اج اوغريبه؟. 


2( غ2 ج: #ونصبها» وانظر هذه الفقرة في العارضة: 2/. 
)3 
: 


4 
5) 
6) 
7 
8 
9 


) في العارضة: «يبرزون'. 

( أي لا يطلبون من غيرهم عطاء. 

) حكاه المازري في المعلم: 1/ 260. 
) في الموطأ (177). 

(0 

)( 

(9) 


انظره في القبس: 1/ 195. 
في النسخ : «أنهم؛ والمثبت من القبس. 
أخرجه علي بن الجعد في مسنده (2838)., والترمذي (1859). والحاكم: 4/ 119. 
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وفي الحديث: «لا يَقُولنٌ أحدكم : أَخْرّى الله الشيطان» فإنّه إذا سمع ذلك تعاظم 
حتى يصير كالجبَلٍ. ولْيقّل أعودٌ بالله من الشيطان» فإنّه إذا سمع ذلك تَضَاءَلَ 
وتَصَاغَْ)( 7 وهذا حديث صحيحٌ ؛ لأنّ الله تعالى قال: هس وَإِنَّ عاتِلكت 01 عَليَككَ الْلْعَمَدَ إل بزر 
لين 2(4) فما كر ذلك فيه » فكيف يسأل عن اللعنة من غير الله(3) . 


وأمَا المجاز في معنى الحديث فهو متَّسعٌء ويكون أيضًا استعارة وعبارة عن 
فراره ذَّليلاً حَاسِنَاء كما يفرٌ العَيّْدُ الضُروط . 

وقول وك :ققطة يرل السو وتليه أذ قالَ: وتَمْسه) يعني بذلك الوسوسةء 
وهذا أمر .من الله مكنّ الله منه الشّيطان في الإنسان» وجعل دَوَاءَهُ الاستعادّة» فقال: 
« وَإِمَ يرَصتَلَكَ من الشّيِطنٍ تَرْعْ » الآية(4). وهذا ما لم تتمكّن الشّهوات في القلوب» 
ولم تختلج(”) المعاصي في التُفوسء. ولا ارتبطت العلائق بالهّوَى حتى غلبت©) 
التفس» فليس وَوَاوُها حينئل الاستعاذة» وإِنّما تنفع فيها التّوبة» بِحَذّفٍِ الشهوات 
وقطع العلائق» والاستبصار بالحقائق 


مزيد إيضاح77 : 


فإن قيل: فما معني هروبه عند الأذان؟ ولا يهرب من( الصّلاة التي هي معظم 
الذكر لأنّ فيها قراءة القرآن ؟ 

قلنا: للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول: إِنّما يَهْدْبُِ ويَفَدُ من اتّماق الكل على الإعلان بشهادة التَّوحِيدِء وإقامة 
الشريعة» كما يفعلٌ يوم عَرّقَة؛ لما يرى من الرّحمةء فأصغر ما هو في ذلك اليوم . 


(1) عزاه المصنّف في القبس إلى النسائي؛ وهو مع اختلاف في اللفظ ‏ في الكبرى (1313) وعمل اليوم 
والليلة (555) كما أخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه (71) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (368) 
والطبراني في الكبير (516) والحاكم: 292/4 كلهم من حديث أبي المليح. 

(2) الحجر: 35. 

(3) في القبس: #يسأل عن لعنة غير الله تعالى» . 

(4) الأعراف: 200. 

)5( 0 «تختلف»» ج: ١تختلف»»‏ وفي في القبس: «تَخلول؟ . 

(6) في القبس [1/ 180 ط. الأزهري]: «علت». 

(7) اعتمد المؤلّف في هذا الإيضاح على شرح البخاري لابن بطال: 7/2. 

)8( 


جح: (عنلدل؟2. 
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القول الثاني - قال بعض علمائنا(؟»: إنمًا هرب عند التَذِينِ لئلاً يشهد لابْنِ آدم 
بشهادة التّوحيدء لقوله يَكِ: «لا يَسْمَعْ مَدَى صوتٍ المُوَدْنِ جر ولا إِنْسٌ ولا شيء. 
إلآّ شهد لَهُ يوم القيامة»(2)» فَيَمِرُ لئلآ يشهد له بالشهادة» وعذا فيتة له بلعث إلبهء 

القول الثالث - قيل: نّم يَْدٌ من الأذان لأنّه دُعِيَ إلى الصّلاة التي فيها الشّجود 
الذي أباه وحَالفَه. 

قلنا: وليس هذا أيضًا بشي؛ لأنّه أخبر عليه السّلام أنّه إذا قُضيّ التَثرِيب أَقْبَل 

ما لم يَذْكُر حتى يخلط عليه صلاته. وكان فراره من الصّلاة التي فيها السّجود 

أَوْلَى لو كان كما زعمواء ولكن هذا الحديث يرد عليه ورُويَ عن جابر بن عبد الله ؛ 
أنه قال: قال رسول الله يَكِ : «إذا تَادَى المؤدّنُ بالآذان هرب الشَّيطانِ حبّى يكون 
ِالرَوْحَاءِ؛ وهي ثلاثون ميلاً من المدينة0©). 
فائدة معنوية : 

قوله في الحديث7): «اذْكّر كَذَا وَكَذَاك فيذكّره أمور الدُنيا ليفسد عليه الصّلاة 
ويُخْرمه الإخلاص فيها. 

وقال علمازنا2: في هذا الحديث من الفقه: أنه من نسي شيئًا وأراد أن 
يذكْرَ» قَلْيصَلَ ويجهد نفْسَهُ فيها من تخليص الوسوسة وأمور الدّنياء فإنَ الشّيطان 
لابد أن يذكره00ٍ أمور دُنْيَاه» ليصدَّهُ عن الإخلاص في صلاته» ولأجل هذا قال رسول 

لله عل : «مَنْ صَلَّى ركْعَتَين لا يُحَدُتُ ثُ فيها نَفْسَهُ بشيءٍ من الدنيا غَفِرَ 70 . 

كي عن أبي حنيفة؛ أنّ رجلا أتاه وقد كان دَفَنَ مالا وغاب عنه سنينَ كثيرة» 
ثم قدم فطلبه» فلم يهتد لمكانهء فقصد أبا حنيفة مُتَبرَكآ برأيه ورغبة في فضل ذعائه» 
فأعلمه بما دار عليه في مالهء فقال له أبو حنيفة: يا أخي صل في جَوْفٍ الليل 


(1) غء ج: «بعض العلماء؟. 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (176) رواية يحيى. 

(3) «من المدينة» زيادة من شرح ابن بطال» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (2273): وأحمد: 2316/3 
وعبد بن حميد (1032)» وأبو عوانة: 1/ 333» والبيهقي في السئن: 1/ 432 من حديث جابر. 

)4( الذي أخرجه مالك في الموطأ (177) روية يحيى. 

)5( المقصود هو ابن بطال» ومن هنا إلى آخر الفائدة مقتبس من شرح البخاري: 2/ 237 بتصرّف. 

(6) في شرح ابن بطال: «يحاول تسهيته وإذكاره». 

(7) أخرجه البخاري (159)» ومسلم (226) من حديث عثمان بن عفان. 


ما جاء في الئداء للصّلاة ش 3131 
وأخلص نيّتك لله ولا تجد على قلبك شيئاً من أمور الدّنياء وعَرَفنِي بأمرك . قال: 
ففعل الرّجل ذلك» َذّكر في صلاته مكان المال. فلمًا أصبحء أتى الا نظ لاخلكةه 
بذلك» فقال له يعض جَلْسَاء: من أن ولت على هذا؟ فقال: استدللتث على هذا 
بالحديث» وعلمتُ أن الشيطان السؤاضيع أنْ يُصَالحَهٌ بأن يذكره بموضع المال ليمنعه 
الإخلاص في صلاتدء قال: فعجب التَّامنُ من حُسْنِ استدلاله(" . 

حديث: قوله(2) «سَاعَبَانِ فح تهما أبراث الكماء» 

قال الإمام(2): في هذا الحديث دليلٌ على أنّ.أبواب السّماء مُعْلْقَةء وكذلك 
أبواب الجَنَّة لا تُفتّح إلآ لسبب» من عروع مر أو نرول«قضتاء أو ما شاء الله . والبارىء 
سيحانه هو الذي د يسمع الأقوال» وهو الذي يرفع الأعمال» وهو الذي يقبل الدّعاء . 
وقد جعلٌ لذلك علامات» وقرنه نَهُ بأسباب» وعم نه أذتاناء منها ص د( الصلدة: 
ومنها الاصطفاف عند القتال. فينبغي أن تغتنم تلك السّاعة وأمثالهاء فإنّها متهيئة 
للقبُول. وخصائصةه(”) وجماعها عشرود 0 وثمرتها الإجابة» وكل دعاء مَقجُولٍ 
لقوله: ارترة الآية0©). لكنّ الإجابة على ثلاثة أوجه : 

ما أن ثم تقضى له حاجته التي عَيّنَّ . 

وإما أن يُعَوّمْسَ خيراً منها ممّا لم يعلم الدّاعي قَذْرهاء ولو عَلِمَهُ الداعي لَرَضيّ 
البَدلِ. 

وإمَا أن تدَّحَر له إلى الآخرة. كذلك هو نص الحديث عن النَِتَ يم( 
« وَلدخْره كير دريْحَنتٍ » الآية220» وسيأتي الكلام عليه وشرحه في أبواب الدّعاء إن شاء الله . 


)1( انارابن حجر في الفح : 2/ 86 إلى هذه الحكاية باختصار. 

(2) في الموطأ (178) رواية يحيى؛ من حديث سهل بن سعد موقوفا. 

)3( انظر الكلام التالي في القبس: 197/1 198. 

(4) غ: هحضر'. 

(5) أي خصائص الدعاء. 

(6) البقرة: (186). 

(7) يقصد الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة (29170)» وأحمد: 18/3. وعبد بن حميد (937), 
والبخاري في الأدب المفرد (710): وأبو يعلى (1019).: والطبراني في الدعاء (36): والحاكم: 
71 (ط. عطا) وصحّحهء والبيهقي في شعب الإيمان (1128) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وذكر الهيثمي في المجمع: 10/ 148 145 انرعان سراي يداي رجال المتجيع» 


(8) الإسراء: 21. 
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الفقه(') : 

إعلموا أنّ الأذان إِنّما وضع كما بيناه للإعلام بالوقتء فلا يكون إلا عند دخول 
الوقت» ولم يُشْرَع الأذانُ في الدّين للنوافل» وإنّما شرع للإعلام بوقت الفرائض» خلا 
صلاة الصّبح» فإنّه يُنَادَى لها قبل وقتها بقليل» ليتأهب الناس لها وتوقع(©) في وقتها. 
وقد غلا في ذلك بعض الؤُواة(3) فقال: «يوَذَنّ لها عند الفراغ من العََمَة؟. وقيل : يؤذن 
لها إذا انتصف الليل()» أو ثُلَتَهَء وهذا كله ضعيفٌ؛ لأنّه ليس في هذه الأوقات صلاة 
فريضةٍ وإنّما هي أوقات فضيلة» ولم يشرع لها أذان» فلا ينبغي أن يُلْتَقَتَ إلى ذلك . 
كيفية الأذان(” : 

قال الإمام: اختلفت الرٌّوايات في كيفيته عن النبيّ صلى الله عليه من طرق 
مرويّة عن بلال وسَّهُرَة وسَعْدٍ وأبي مَحْدُورة» برواياتٍ لا يُعَوَلُ على أكثرهاء إلآ ما 
رواه مالك في «موطئهة: وذلك أن مالكًا عولَ على نقل أهل المدينة وعملهم!©): وقد 
نقلَ الأذان سبع عشرة كلمة نقلاً متواترًا(2»» ولذلك قال20): «لا أعرفٌ شيئًا مما 
أدركثُ عليه النَاسَء إلآ النّداءَ للصّلاة؛ وكذلك تََدَتِ الإقامة قُرَادَىء هذا نقل أهل 
المدينة» فلا يُحَوَل إلا على مذهب مالك في هذا المعنى. 


توقيت(8 : 


9 آ 2 ف 0 
قال النبيجٌ صلى الله عليه : «إذا أقيمتٍ الصّلاة فلا تقوموا حتىترَوْني92'" . 


(1) انظره في القبس: 1/ 198. 

(2) في القبس: «ويوقعونها». 

(3) م: «الروايات». 

(4) قاله ابن حبيب» كما في النُوادر والزيادات: 160/1» واختلاف أقوال مالك: 67. 

(5) انظره في القبس: 1/ 203. 

(6) يقول المؤلف في العارضة : 1 و«خذوا ‏ رحمكم الله - أصلا في الأذان وما كان في نصابه من 
المسائل. وهو أنّ كلّ مسألة طريقها التقل كالأذان والصاع والمدّ؛ فإن مذهب مالك مُقَدّمّ على جميع 
المذاهب, تعويلاً على نقل أهل المدينة». 

(7) انظر رسالة في الأذان للمعافري: 57. 

(8) في الموطأ (187) رواية يحبى. 

(9) انظره فى القبس: 1/ 204. 

(10) أخرجه التخاري (637)» ومسلم (604) من حديث أبي قتادة. 
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قال الإمام الحافظ: لا يكون هذا إلا إذا كان الإمامٌ غائبّاء فإن كان حاضراء 
فقال مالك(21: ليس في ذلك حدّ معروفٌ, وإنّما ذلك على قَدْرٍ حال النّاسٍ . 

وقال غيره: وقت القيام عند قوله: قد قامت الصّلاة» وإِنّما أخذوها من هذا 
اللفظء والله أعلم. 


تأصيل©) : 

انفرد مالك رحمه الله عن الفقهاء بألّه. لا يصلّى في مسجدٍ واحدٍ بجماعةٍ 
مؤثين+ وذلك: أصلٌ من 'أصول الدّيْنء' وذلك أن الجماغة إثما:شرعت في الصّلاة 
لتآلف القلوب». وجَمْع الكلمة. وإصلاح ذات البَيْنِ لقاو ف ون الإسلام» فلا 
تكون إلآّ واحدةء ولو طرق فيها إلى التبعيض والتّشتيت(2» لانفسد هذا النظامء 
0 القلوب» وافترقت الكلمة» وتوصّلَ أهل البدعة والتّمَاقٍ إلى الانفراد 
بآرائهه2”0» وإلى الدّاخلة على أهل الإسلام في دينهه227» من تفريق الكلمة وتشتيت 
الجماعة» حتّى لو وقع بين أهل قرية كلامٌ» وأراد رجلّ أن يَسْتَدُْعي جيرانه لبناء مسجد 
ينفرد به(2)7 لم يجزء ويُمنّع من ذلك ويهُدّم عليه ويردٌ إلى أصحابه ؛ ولذلك هدم 
النْبنٌ يِه مسجد الضرار.. 


معارضة(9) : 


وقع في الترمذيّ7”) عن بي أبى المتركل النّاجي 2219 عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ قال: 
اا ما 1 5-25 2 َه 
ا 0 فقال رسول الله عله : رك م ينْجِر مع 


(1) في الموطأ (180) رواية يحبى. 

)2( انظره ذ في القبس: 1/ 204 205. وراجع أحكام القرآن: 1013/2. 

)3 في الس «والتثنية» . 

4( سس «وتفارقت». 

0 في القبس (1/ 188 ط. الأزهري): «بأبدانهم»» ويحتمل أن تكون: ااخزام 

)6( زاد في القبس: «ولذلك منعنا من بنيان مسجد آخر يقصد به تفريق. . 

(7) الذي القبس: ا ا 

(8) انظر قسمًا من هذه المعارضة فى العارضة: 2/ 20 -215. 

(9) في جامعه الكبير (220) وقال: #حديث حسن». 

)10 0 والذي في جامع الترمذي: «... عن سليمان الناجي» عن أبي المتوكل» عن 
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ع 0-03 


هذا ؟» فقام رَجُلٌ فصلّى معه. وروى أبو داود() وقال: «أَبُكُمْ يَتَصَدَّقْ عَلَى هَذَا» 
والمعنى واحد؛ 0 وربحٌ هذا معناهٌ محفوظ في الشّريعة2). 

فإن قال قائل: لأيٌّ شيءٍ لا يأخذ مالك بهذه الأحاديث في إعادة الصلاة 
ا دين ف سف اد 71 

قلنا(”): إِنّما نظر مالك رحمه الله إلى سد الدذّرائع» لثلاً يختلف على الإمام» 
وتأتي جماعة بإمام آخر فيذهب حكم الجماعة. وإنماايفعل هذه اهل الزيع والبتح فين 
تشتيت الجماعة عل القام وقال بعض علمائنا: لا يُفْعَلُ هذا إلآ بإِذن الإمام بأن 
يقول لهم: ادخلوا وصلُّوا معهء كما في حديث أبي سعيدٍ الخُذْريَء وهو مبنيٌ على 
أنَّ ذلك حقّ الإسلام أو حقّ الإمام. 
تركيب() : 

فإن كان مسجدًا ليليًا(”)» قال مالك: تصلّى فيه صلاة النّهار. وقد رُويَ عنه أنه 
لمان فا وذلك سدمدة درودة أرضيط '[لشريعة. 

حديث مالك7)؛ عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيّب ؟ أنه كان يقول: 
مَنْ صلَّى بأرض فَلآَة» صلَّى عن يَمِينِهِ مَلَّكُ وعَنْ شمالِه مَلَكُء فإن أذَّنَّ وأقَامَ» صلّى 
وراءهٌ من الملائكة أمثالٌ الجبال. 
الإسناد : 

قال الإمام: هذا حديث مُرْسَلٌ من مَرَاسِلٍ سَعِيدِء أدخلهٌ فيه مالك. وفيه 
مسألتان من أصول الفقه : 

إحداهما( : أنَّ المراسل من الحديث كالمُسْسَدَة عندَة(2)» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيّ لا تُقْبَلُ المراسل بحالٍ20). وقال أصحايّه إل مراسيل سعيد بن المسيّب 


(1) في سننه (574). 

)2( نتمة الكلام كما ني العارضة: «... عن زيغ المبتدعة» لثلاً يتخلف عن الجماعة» ثم يأتي فيصلي بإمام 
آخر» فتذهب حكمة الجماعة وسنتها» . 

(3) غء ج: «الجواب قلنا». 

(4) انظره في العارضة: 21/2. 

)5 عالتبا ار 

(6) في الموطأ (193) رواية يحبى. 

7 انظرها في القبس: 1 -- 707. 

(8) انظر المقدمة فى الأصول لابن القصار: 71. 

(9) انظر رأي الشافعي بتفاصيله في الرسالة: 461. 
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ئها صِحَاح. 

قال الإمام(') وتتبّعث مراسل مس للشقيه فونحدها علا صِحَاحًا مُسْئَدَة(2). 

المسألة الثائية(© : : 

هي أنَّ الصّاحب إذا قال قولاً لا يقتضيه القياس» فإنّه محمولٌ على المُسْنَدٍ إلى 
التي يكل وهي مسألة خلافٍ كبيرة4): ومذهب مالك27) فيها أنَّهاة) كَالمُسْئَدِء وقد 
بين ذلك في مسألة البنّاء في الرُعافٍ بحديث ابن عمر(. وابن عباس 7*) 

وزاد مالك رحمه الله مسألةً ثالثةَ وهي: إذا روى التابعيّ ما لا يقتضيه 
القياس. ولا يُوَصّل إليه بالتّظرء . ولذلك. أدغخل” عن سعيد :صلاة الملائكة لف 
المصلّيء وقد بِينّاه في غير ما" موضعء وقد أسندٌ هذا الحديث عن سعيد الرُواة 
أجمع. وأنّه حديث صحيح موثوق متمق عليه2"). 
الفقه0') : 

قله :: لاصلى عن يمينه. ملك وعن يساره مَلّك) قال الإمامٌ: في هذا الحديث 
عا ب قاله ابن مسعود في أنّه إوابضاى ورا الإمام انْنَانِء صلى عن يمينه واحدٌ 
وعن يَسَارِهِ واحذ*')2. 

قال الإمام الحافظ : ومواقفٌ الإمام مع المأموم سبعة : 


الموقف الأول: هو أن يكون واحداء فيقف عن يمينه» لحديث ابن عباس» أنه 
بات عند حََالته ميمونة . الحديث في «البخاري 00 


(1) نسب المؤلّف في القبس هذا القول إلى جمال الإسلام محمد بن الحسين الشاشي. 

(2) راجع معرفة علوم الحديث للحاكم: 168 (ط. ابن حزم) والمرسل الخفي للشريف حاتم. 

(3) انظرها في القبس: 1/ 207. 

)4( م2 ج: اكثيرة؟. 

(5) (مالك وأبي حنيفة» وذكر الناسخ في الهامش: «وفي نسخة إسقاط أبي حنيفة» كما ألحق بعض النسّاخ 
في هامش: م لفظ : «أبي حنيفة». 

(6) م: «أنهاء. 

,7 احرج بلقا فارطا 10881 سن 

)8 أخرجه مالك في الموطأ (89) رواية يحيى. 

(9) (ما» ساقطة من: ج. 

(10) أخرجه عبد الرزاق (1954)» وانظر علل الدارقطني: 6/ 263 وتلخيص الحبير: 1/ 194. 

(11) انظره في القبس: 1/ 207 209. 

(12) 0 مسلم (534). 

(13) الحديث (117). 
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الموتفٌ قفث الثاني : ع ]نون :السو اعلا اليك أبن قولهة: 
أنا واليتيم وَرَأء06( 0" 

الموقفُ الثّالث: أن تكون امرأءً صلّت خَلْمَهُ؛ِ لألّه إذا كان معه رجُلٌ صلَّتِ 
المرأة خَلْفَهُماء لِمَا تقدّمَ في حديث أنس. فإن صلَّت المرأةٌ بِجَنْبٍ الإمامء قال أبو 
حنيفة(20): تبطلٌ صلاته. وهذا باطل؛ لأله إن لم يعرف فإِنّها أساءت في موقفهاء ولا 
تبطل صلاة الإمام بذلك ولا صلاتهاء وإن عرف بها ونوى ائتمامها. فَإِنّما وقعت النية 


على مقتضى السّنة» فإذا خالفت هي السَّنْة في نفسهاء فلا يتعدّى فعلها إلى صلاة 
الومام. كما لو أحدثت أو تجرددت أو اسْتَدبوت » أو وقف الوجل أمام الإمام. وهو. 
الموقفٌ الرَابِعْ . 


وحَرّرَ علماؤنا هذا وقالوا: إذا وقفتٍ المرأة بِجَنْبِ الإمامء فإنّها إساءة 
مَوْقفبِ20)» فلا تبطل صلاة الإمام به» كما لو وقف الرَّجل امال وعندنا نحن: إذا 

وقف الرَجْلٌ أمام إمامه صححت صلاته(*) . 

وقال الشافعت (5) وأبو حنيفة©): تبطل صلاته» كما لو كان واحدًا وقف على 
يساره. وهو: الموقف الخامس. 

والموقف السّادس: أن يكونا رَجْلِين وامرأة» صلا الرّجلان وراء الإمامء 
والمرأة خَلف الرَجُلَيْن كما في حديث أنس. 

الموقف السَابع : أن يكنّ نساءً لا رَجُلَ فيهنّ» فالموقفُ من خَلّْفَهء ولا متعلق 
لابن مسعود في حديث سعيد؛ لأن قوله: «صلَّى عن يَمِينه ملك وعن يَسَارِءِ مَلَكّك 


ل سر ل 


يحتمل أن يريد الملكين الملازِمَينِ له» فيكونان قد صلا معه بِحُكم الاه شتراك :في 
العبادة» ولزما موقفهما الذي رتب اللهُ لهما. ويقال: إِنّ ذلك فعل الملائكة» والله 


) أخرجه البخاري (380): ومسلم (658). 

) انظر كتاب الأصل: 1/ 189» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 266» والمبسوط:1/ 186. 

3 في النسخ: «وجوز؟ والمثبت من القبس: 109/4 (ط. هجر). 

) نص المالكية على أنْ هذه الصلاة مجزئة مع الكراهة ؛ لأنَ اختلاف المقام لا تأثير له في فساد الصلاة 
من جهة المأموم. انظر الإشراف: 114/1 (ط. تونس). 

(5) انظر الحاوي الكبير: 341/2 -342. 

(6) انظر مختصر اختلاف العلماء: 236/1. 
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ماسوو اك 


الأصول : 

فإن قيل: وهل الملائكة مكلّفون يصلُون؟ فأجاب عنه علماؤنا بأجوبة : 

الأوّل: أنّ هذا الحديث يدك على أنّ الملائكة مكلّفُونَء لكن لا يعرف كيفية 
هذا التكليف» ولا كيفيّة هذه الصلاة. 

فزق قن إذاصريل كان :عصانار 

قلنا: بل كان متنقّلاً» والنبيٌ َك مفترض . 

فإن قيل: وكيف تجوز صلاة مفترض خَلْفَ متنقّلٍ ؟ 

قلنا: بل كان معلّمًا مُبَينًا لجميع أفعال الصّلاة» فجاز الاقتداء به» كما خرجه 
النّسائي(') عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله: «هَذَا جبْريل جاءكم يعلمكم 
دينكم » فصلّى الصّبح حين طلع الفجر»» وأعلمه بكيفية الأوقات. 

فإن قيل: لا تكليف على مَلَكِ في هذه الشّريعة» وإنّما هي على الجن والإنس. 

قلنا: ذلك لم يعلم عَقْل وما عُلم بالشّرع» وجبريل مأمور بالإمامة بالنيئ كل 
ولم يُؤمَّر غيده من الملائكة بذلك». فكما ححص بالإمامة جاز أن يُوْمَرَ بالمُريضة. وقد 
رأيثُ في حديث مالك من قول جبريل77): «بِهّدَا أمرث» برفع الثّاء ونصبها . . فأمًا رفع 
الثّاء فثابثٌ صحيحٌ» » وهو في أمرٍ جبريل صريحٌ» ولم نعلم صفة أمر الله تعالى لدء 
وهل قال له: بَلّعْ إلى محمّد هيئة الصّلاة ة قولاً وفعلاً؟ وقد تقدّمَ الكلام في صَّذْرٍ 
الكتاب على هذه المسألة َأَبْدَع بِيانٍ» فلينظر هنالك» والله الموفق للصّواب. 


(1) فى المجتبى: 1/ 349 من حديث أبي هريرة. 
)2( في حديث الموطأ (1) رواية يحبى. 
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قدرٌ الشُحُور من التداء 


يحبى عن مالك!': عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر؛ أن رسولٌ 
الله كَل قال: «إِنَ يلالا ينادي بِلَيْلٍِ» ٠‏ فكوا اشوا حثى يخاي ابن أ مختوٍ». 

ل «وكانَ ابن أمٌ مكتوم رَجْلاً أَعْمَى ؛ لا يُنَادي حتّى 
بعال 4ه مهفن مقت 


52 
قال مالك*) ‏ رحمه الله : «قَدْرُ الشُحور من النّداء» وهو لفظ مُشْكلٌء 
والمعنى المراد به: أنه أراد أن يبّن كدر وقت السّحور من وقت نداء الصّبح المحقق 
لها. ويعرف أن السّنّة تأخير السُحورء وتقدير الكلام: قَدْر وقت السّحور من وقت 
الثداء. وتبيينه(5) تمام الحديث الذي ذكر مالك الراقمة ونصّه قال النّبي كَكةِ: «إِن 
بلالاً ينادي بليلٍ» » ليرجع قائمكمء. ويوقظ نائمكم». فكلوا واشرَيُوا حبّى يُنَادِي ابن أمّ 

مكتوم» ولم يكن بين ندائهما إلآ أن ينزل هذا ويصعد هذا©). 


الإسناد : 


قال الإمام : هذا حديث 26 عسل عند يحيى (”7 1 وأسندة ا مالك» 
عن الزُهريّ. عن سالم» عن ابن عمر؛ أن رسول الله كََهِ قال : « بلالا يُنادي بِلَيْلٍ» 
لسع 


(1) في الموطأ (194). 

(2) رواه مالك في الموطأ (195) رواية يحيى. 

(3) انظرها في القبس: 1/ 206. 

(4): قي 'ترمة الباى من الموطلاً: 1/ 122 رواية يحبى. 

)5( ج: «وتنبيه» وفي القبس : (ويبينه؟ , 

(6) أخرجه البخاري (2)1918 وسلم (1092) عن ابن عمر. 

(7) في موطئه (195). وكذلك رواه - محمد بن الحسن (2)348 وسويد (130)» والزهري (202, 
269 والشافعي في مسئده: 30. 

)8 في موطئه: 138. الحديث الذي يلي رقم (108). وانظر رواية القعنبي أيضًا في مسئد الموطأ 
للجوهري (177. وانظر التمهيد: 55/10 57. 
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الأصول(') : 
قوله: «إِنَّ بلالاً يادي بِلَيْلِ» توهّم 000 علمائنا أنّ هذا الحديث دليل على 
صحكّة العمل ب بخير الواحد» وليس موضوع و الحديث هذاء وإنّما موضوعه أنَّه يجور 


الاكتفاء بالواحد عن الاثدين ومن الجماعة في صحة العمل على قوله؛ إذا جَعِلَ ذلك 
إليه وقُلّدَ بهء كما قال النبي يَلِ: «واغذٌ َ ا أثيّس عَلَى امْرَأَةٍ هَذَاء فَإِنِ اغْتَرَقَتْ 


فا رْجمهًا»20), فاكتفّى بالواحد. وسيأتي تحقيق هذا في كتاب الحدود إن شاء الله . 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 

زعو ننه انافك : 

الأولى : 

فيه من الفقه: جواثٌ شهادة الأعمى» خلاقًا لأبي حنيفة20) فإنّه لا يُجيز شهادة 
الأعمى . 


وفيه: قَبُول حبر الواحد على من يرى ذلك قويًا في الباب. 

وفيه: جوارٌ الشهادة على الصّوت7*). 

وفيه: أنَّ الفطرَ يجوز إلى طلوع القّجُر. 

وفيه : دليل على أن المجاز يستعمل كما تستعمل الحقيقة؛ لأنه لا يؤذن حبّى 
يقال له: أصبحت أصبحت» أي: قاربت الصبح» فاستعمل أصبحت على المجاز؛ 
لأنّه لو أصبح لم يصحّ الأكل» ولم يرد التبي يكل بقوله: «حتّى يُنَادِي ابن أم مَكتُوم» 
تفسير التّداءء وإنما أراد الصّباح . 
تكملة : 

فالأذان إِنّما هو الإعلام(©) بالصّلاة» وهو شعار المسلمين» وكلمة الدّين» والفرق 
بين المؤميئن والكافرين» يُسَكٌن الدّهماء» ويحقن الدّماء» وهو فرض في الجملة» سنة 


(1) انظره في القبس: 1/ 205. 

)2( أخرجه البخاري  2314(‏ 2315)؛ ومسلم (1697 1698) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة. 
(3) انظر مختصر الطحاوي: 332» ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 336. 

(4) قاله البوني في تفسير الموطأ: 6 ب. وابن بطال في شرح البخاريّ: 246/2. 
لاقام 
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في الجماعةء فضيلة للقَّذٌّ. وأحاديثه كثيرة» وفروعه متشمّبة» لبابها وَعُمْدَنُها ما 
أوضحناةٌ لكم في هذه العُجّالة(1): والحمد لله رب العالمين. 
افْتمَاح الصّلاة 

ذكر فيه مالك27). عن ابن شهاب». عن سالم» عن عبد الله بن عمر؛ أنّ رسول 
لله يكِِ كان إِذَا افْتَتَحَ الصّلاة رَقَمَ. . . (3). 
الإسناد#) : 

قال |الومام : هكذا رواه يحيى ) لم يذكر الرّفع عند الرّكوع. وتأبعه .جماعة من 
رَوَاة «الموطأ»(5) فذكروا فيه : : رفع م الِيَدَيْنِ عند الافتتاح وعند الكو 6 وعند الرّفع 

من الرُكوع . وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب» وهو الصّواب77) 

تنبيه على وههو(*): 

قال بعض علمائنا: رقع اليدَيْن عند افتتاح الصّلاة من محاسن الصّلاة. 

قلنا: بل رقع اليدَيُن عند الافتتاح وغيره» خضوع 5 واستكائة. وابتهال وتعظيم 
للكبك”. واتباعٌ لسْنَّةَ رسول الله تكله وليس هذا(") بواجب. 

ومعنى رفع اليدين : الاستسلامء والتكبير: م 1 


وكان عبد الله بن عمر يقول: لكل شيءِ وين وَزِيئَة الصّلاة التُكبير ورفع 
الأيدي فيها(19). 


(1) ج: «العجابة». 

(2) في الموطأ (196) رواية يحبى. 

(3) تتمة الحديث كما في الموطأ: «يَدَيْهِ حَذْرَ منْكيَيُهء وإذا رقم ا من الركوع َكْعَهُما كذلك أيضاء 
وقال: ه تمع الله لمن مد ريا وناك انييف وكان لا يفعل ذلك في السّجود؟. 

)4( لي اد ا ا 2 (ط. القاهرة). 

(5) منهم محمد بن الحسن (99)» والقعنبي (109)»: وابن بُكيْر: 4/ء وسويد (131)»: والزهري 

.)204( 

«وعند الركوع» زيادة من الاستذكار. 

انظر التمهيد: 9/ 210 - 212. 


6 
( 
8) ماعدا الفقرة الأولى مقتبسٌ من الاستذكار: 1/ 122 (ط. القاهرة) . 
( 
16 


7 


9 جه ١هو).‏ 


: 
) 
ا 
) 
(10) رواه ابن عبد البر في التمهيد: 9/ 225. 
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وقال عَقْبّة بن عامر: له بكلّ إشارة عشر حسنات» بكلٌ أَصْيُع حَسئّة(). 
الفقه(2) : ا 

اختلف العلماء في وجوب تكبيرة الإحرام؛ فذهب جمهور الأيمّة إلى وجوبها. 
وذهبت طائفة إلى أنّها سنّة» وهو قول الحسن( أأوواره السكت ولأ عرق اقالرا :إن 
تكبيرة الإحرام سنة وتجُزىء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام . 

قال الإمام(") : وروي عن مالك في المأموم ما يدل على أن ذلك سئة» قال في 
«الموطأ»(5) في رجلٍ دخل مع الزمام» فنّسيّ تكبيرة الوحرام وتكبيرة الؤكوع حثى صلَّى 
ركعة. اه م نر وكبّرَ في الركعة الثانية» قال وينتدئ 
صلاته أَحَتٌ إلىّ؟» وروى عنه ابن القاسم في «المدوّنة»7©) أن الماموم إن نسي تكبيرة 
الافتتاح» وكير للوكوع يَنْوِي بها الإحرامَ َ أَخْرَأَهُ وإن لم د 0 
ولم يختلف قوله في الْمُْمَرد والإمام أن تكبيرة ةالإحرام واجبةٌ على كلّ واحدٍ منهماء ومن 
نسيها منهما أعاد(”) الصّلاة . 

وأمَا حُجَةُ من قال بوجوبها: فقوله عليه السّلام: «فإذا كبر فَكَبرُوا29. فذكر 
عليه السّلام تكبيرة الإحرام دون غيره: من' التكبين: وقد ألجمجرا أن فن نين 7 شائر 
التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام أنّ صلاته تامّةت12). فدلَ ذلك على أنْ سائر التكبير غير 
تكبيرة الإحرام ليس بلازم. واحتججوا بما رُوِيَ عن عليٌ بن أبي طالب؛ أن رسول 
الله كَكَلَِعَ قال: «اتَخْريم الصّلاةٍ التُكبيد وتحليليا التَسليم( "2 وكان أحمد(2') 
وإسحاق يحتجان بهذا الحديث» وفيه تعليلٌ كثية نذكر منه طرقًا هاهنا. 


)1( رواه ابن عبد البر ف فى التمهيد: 9 2224 وانظر تلخيص الحبير: 4/1. 
( كلامه في الفقه مقتبس من ابن بطال في شرحه على البخاري: : 352/2 -353. 
(3) هو الحسن البصري. , 
) الكلام الثّالي هو لابن بطال. 
( الفقرة (204) رواية يحيى. 
)6( 06/1 - 67 فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح . 
68 0 : «يستأنف». 
(9) في شرح ابن بطال: «ترك». 
(10) في شري ابن , بطال: اجائزة؟. 
(12) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 127. 
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السناد : 

قوله يكِ: «مِمْبَاحَ الصّلاة الطَهُو” وتحريمها التَكبيرُ وتحليلها التّسليم» قال أبو 
0 أصمحٌ شيءٍ في هذا الباب حديث محمد بن الحنفية عن على بن أبي طالب 
أنه قال: «مفتاح الصّلاة الطهور» الحديث©). 

قال الإمام: وهذا حديثٌ لم يخرّجه أهل الصّحة» وقد رواه أبو داود(ة) بسند 
صحيح أصم من سند التّرمذي وأَقْوى . 

ورَوَى مُجاهِد عن جابر؛ أنّه قال: «مفتاح الجن الصّلاةٌ» ومفتاحٌ الصّلاة 
الوضوء» الحديث0©). 
عربيته(5): 

قوله: «مِتَاحَ الصّلاة؛ مجان7) ما يفتّحُها من عَلَقَهَاء وذلك أنَّ الحَدَتَ مان 
منهاء فهو كالقَّفْلِ موضوع على المُّحْدِثِ(©. حنتَّى إذا توضّاً انْحلَّ القُفْلُ. وهذه 
إستعارة(*) بديعةٌ لا يقدر عليها إلآ التُبوة. 

وكذلك قوله: «مفتاح الجنّة الصّلاة»: بَينَ أنَّ أبواب7©) الجئة مُعْلَقَة تفتحها 
الصّلاة والطّاعات والعبادات» فإنْ جِنْتَ بالمفتاح له أسنانٌ فُتِحَ لك. وإن لم تجىء لم 
يُفتح2)19. وتتفاضلٌ الأسنانٌ في الفِعْلٍ والصّعّر والكبّرء كقوله: «أوَّل ما ينظر فيه من 
عمل العبد الصّلاة»117) كذا إلى سائرالأعمال. 


(1) في جامعه الكبير: 1/ 54 (3) وانظر التعليق على الحديث في العارضة: 15/1. 

(2) أخرجه عبد الرزاق (2539)»: وأحمد: 1// 123.» والدارمي (693): وابن ماجه(275): وأبو يعلى 
(616)» والدارقطنى: 1/ 360. 1 

(3) في سننه (61, 618). 

(4) أخرجه أحمد: 3/ 340» والترمذي (4)» والطبراني في الصغير (596). 

(5) انظرها في العارضة: 17-16/1. 

)6( 33 م: (هوا. 

(7) في النسخ: «الحدث» والمثبت من العارضة. 

)8( في النسخ: «إشارة» والمثبت من العارضة. 

(9) في العارضة: بين لأن أبواب» وهي سديدة. ١‏ 

(10) هذا من قول وهب بن منبّه» أورده البخاري تعليقا في صحيحه؛ كتاب الجنائر (23) باب في الجنائز (1) . 

(11) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ (480) رواية يحيى؛ بلاعًا. وقد روي مسندًا من وجوه صحاح من 
حديث تميم الداري وأبي هريرة. انظر التمهيد: 79/24. 
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الأدمول ('): 

قوله: «تَخْرِيمُهًا التَكبِيرُ هو مصدرء حَرُمَ يَحْرْمٌ ويَشْكُلٌ استعماله هاهنا؛ لأنّ 
التكبير جز منهاء فكيف يحرمها؟ فقيل: مجاره(2) إحرامهاء يقال: أحرمٌ الجْلء إذا 
دخل في الشهر الحرام» أو البلد الحرام؛ ولمّا كانتٍ الصّلاة تُحَرُمٌ أشياء قيل لأوّل ذلك - 
وهو التكبير ب : إحرامء واتبع الأوّل الثاني» كما قالوا : أَتَئنُه بالغدايا والعشايا ونحوه. 


ويحتمل أن يجعلها حرامًا لا يجوز أن يُفْعَلَ فيها شيء( 3) من غيرهاء كما يقال: 
بلدٌ() حرامٌ وشهرٌ حرامٌ. 


الأولى (5) : قولّه: «تَخْرِيمُهًا التَكبِيرُ» يقتضي أن كبيرة الإحرام جرع 
أجزائهاء كالقيام والوُكوع والسّجودء خلافًا لسعيد والؤٌهريّ اللذين يجعلانها 7 
ويقولان: الإحرام يكون بالئية» وقد قال النبيّ عليه السلام : «الأعمالٌ بالثّيات)5(0), 
والصَّلاة أصلٌ الأعمال» والتكبيئ أوَلْهاء فاقتضى ذلك كونها منها بعد النّية. 

المسألة الثانية() : 

قوله: «التّكبِينُ؛ يقتضي اختصاص إحرام الصّلاة بالتُكبير» دونَ غيره من صفات 
تعظيم الله وجَلاله وهو تخصيصٌ لعموم قوله: « وك ننه ريو فصل 0(4) . فحص 
التُكبيدُ بالسّئّة من الذّكر المُطْلَقٍ : فى القرآن» لا سيّما وقد اتّصل في ذلك فِعْله بقَولِف 
كان كت هن ال عليه وسل رينول : «الله أكبر» . 

وقال أبو حنيفة: يجوز بكلّ لفظ فيه تعظيم الله لعموم القرآن2), وقد يمنا أنّه 
(1) انظره في العارضة: 17/1. 
)2( في النسخ: «مجاز» والمثبت من العارضة. 
(3) م: «أن يَفْعَلَ فيها شيئًا». 


(4) في النسخ: «هذا» والمثبت من العارضة. 
(5) انظرها في العارضة: 1/ 17. 
)6( رواه البخاري (1) من حديث عمر بن الخطاب. 
(7). أنظرها فى العارضة: 37/1 
(8) الأعلى: 15. 
( 


انظر كتاب الأصل: 1/ 214 ومختصر اختلاف العلماء: 1 /258» والمبسوط: 36-35/1. 


5344 كتاب الصّلاة 
وقال الشافعك(1): يجوز بقوله: الله الأكبر. 


وقال أبو يوسف: يجوز بقوله: الله الكبير. 


تنقيح (2) : 

قال الإمام: أمَا الشافعيّ» فأشار إلى أنَ الألف واللام زيادة لم تُخلَ باللّفظ ولا 
بالمعتى . 

وأما أبن يرس كاه بأه لم يخرج عن اللّفظ الذي في هذا الحديث220. فقد 
خرج عن اللفظ الذي جاء به الفعل بتفسير المُطْلق في القَوْلٍ(*)» وذلك لا يجوز في 
العبادات التي لا يتطرّق إليها التعليل. وهذا يرد على الشافعي أيضًا؛ فإنَ العبادات 
نما تَفْعَلُ على الوّسْمٍ الوارد دون نظر إلى شيءٍ من المَمْتّى . 

وقال علماؤنا: «تَحْريمُهًا التَكبيث) يقتضىي اختصاص التكبير بالصلاة دون غيره 
من اللّفظ؛ لأثه ذَكََهُ بالألف واللآم الذي هو باب" #شأنه التعريف كالإضافة» وحقيقة 
الألف واللام#” إِيجَاب الحُكم لِمَا ذَُكِرَ ونفيه عمًا لم يذكر وسلبه منه وَعَيّرَ عنه 
بعضهم بأنّه الحَصّرء وقد بِيناه في «الأصول». 

المسألة الثالئة©) : 

قولّه: «افْتيَاحُ الصّلاده معناها: أنّ الصّلاة فعلٌ مُنْمَلِنٌ على المكلّف مُنيد” 
الفعل» لا يجوز المجيءٌ بها إلآّ بعد تقديم مفتاح يتألّفُ من عَقْدٍ وقولٍ وفعلٍ. آنا 
العَقّدٌ فهي اليه وهي تجري من الإنسان كجَجرْي الوُوح في الجَسَّدِء ولا خلافّ فيها 
بين الأمّةء وحقيقتها: قصدٌ المَتَدب إلى الآمر بفْمْل ما أَمَرَ به لحقٌ الآمر خاصّةً. قال 
الله تعالى : « وَمآ لَْأ إلا يبدا لَه ين لين الآية(©. وقال التبيئ يكي: «الأمْمَالُ 


(1) في الأم: 2/ 125 - 126.» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 93. 

2) انظره في العارضة: 1/ 17 18. 

(3) الذي هو التكبير. 

(4) تتمّة الكلام كما في العارضة: «قلنا لأبي يوسف: إن كان لا [لعلها: لم] يخرج عن اللفظ الذي هو في 
الحديث؟. 

(5) ما بين النجمتين استدركناه من العارضة» لاعتقادنا أنه سقط من الأصل بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل . 

(6) انظرها في القبس: 1/ 209 213. 

(7) البيئة: 5. 
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بِالثْيّاتِ700)» وأشرف الأعمال الصّلاة» هي أوَّلهاء وهي مراده بمعنى هذا الحديث 
فيها. والأصلٌ في كل نيّة أن يكون عَقْدُها مع التَلبّس بالفعل2)» وقد رخص في 
تقديمها في الصّوم لعظم في اقترانها بأوّله(). ووقع لعلمائنا مسامحةٌ في تقديمها على 
الؤضوءء فيمن يخرج يقصدٌ النّهر للطهارة» فعرَّيّت نَيَتْه قبل البلوغ إليه؟ أنّه يجزئه» 
وحمل الجهّال الصّلاة عليه*)» وإنّما كان ذلك في الطهارة لاختلاف العلماء في 
افتقارها إلى النَيهق» بخلاف الصّلاة» فإن افتقارها إلى النْيّة مُجَمَعٌ عليه فلا يجوز رد 
الأصل المتّمَقَ عليه إلى الفرع المُحْتَلَفِ فيه. #قال لنا أبو الحسن القزوينيٌ بثغر 
عسقلان © : سمعث إمام الر 2 يقول: يُحضِرٌ الإنسانٌ عند التَيْسِ بالصّلاة الثيةء 
ويجدّد النَظرَ في الصّانع» وحَدَثِ العَالَمٍ ٠‏ والّبوَاتِء حنَّى ينتهي تلخ إلى ن9(5) 
الصّلاة قال: ولا يحتاج ذلك إلى زَمَنِ طويلٍ» وإِنّما يكون في أَوْجَرْ لَحْطَةَ؛ٍ لأن تعليم 
الجمال() يفتقرُ إلى زمانٍ طويل» وتذكارثها يكون في لحظة. 

ومن تمام النّية أن تكون منسحبة على الصّلاة كلّهاء إلآ أنَ ذلك لما كان أمرًا 
يتَعَدّبْ سَمَحَ الشَّرِعٌ في عُرُوب الثّية في أثنائها. وسمعت شيخنا الفهري بالمسجد 
الأقصى يقول: قال محمد بن سحنون(58): رأيث أبي سحنونا ربمًا يكمل الصلاة ثم 
يعيدّهاء فقلت له: ما هذا يا أبت؟ فقال: : عَرَبَتْ نِيتِي في أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَدْنّها . 
وسيأتي تمامٌ القولٍ فيه في باب : «النَظَرِ في الصّلاة إلى ما يشغلك عنها» إن شاء الله . 


وأمًا الأفعال فهي أربعة 


)1( سبق تخريجه . 

(2) زاد في القبس: «مع اتليس بها بفعل المنوي بها أو قبل ذلك» بشرط استصحابها. فإن تقدّمت النيّة 
رظزات غئلة: فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتدّ بهاء كما لا يعت بالنيّة إذا وقعت بعد 
التلبس بالفعل». 

(3) الذي في القبس: «لعظيم الحرج في اقترانها بأوّله». 

)4( اعتبر المؤلّف في العارضة: 2/ 38 هذا من الجهل بالتخريج. 

(5) ما بين النجمتين زيادة من القبس يستقيم بها الكلام: وعلم ناسخ «ج» في هذا الموضع على وجود 
النقص. وأبو الحسن عليّ القزوينيَ من شيوخ المؤلّف. روى عنه كما في فهرست ابن خير: 359 
كتاب التلخيص للجويني قراءة وسماعاً. أما عسقلان فهي مدينة مشهورة في فلسطين المحتلة ‏ طهرها 
الله من الصهايئة المعتدين ‏ انظر معجم البلدان: 122/4؛ والروض المعطار: 420. 

4 م: (قصة». 


4 جح «تعلم الجاهل» . 
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الأوّل: الشعة. 
الثاني : استقبال القبلة . 
الثّالثك: السّواك . 
أمَا السّترء فهو فَرْضٌ إسلاميٌ بإجماع الأمّة('). واختلف العلماء هل هو من 
شرط الصّلاة أم لا؟ فمشهور مذهبنا أنّه ليس23) من شروط الصّلاة(3) . 
قال الإمام: والصّحيح في النّظر أنّه من واجباتٍ الصّلاة المخصوصة بهاء قال 
الله تعالى: «حُدُوا زِيََكْر عند كل مَسَحِلِ04». وقال رسول الله يكله: «لا يَحُيجٌ بعد العام 
مُشْرلكٌ ولا يَطوفٌ بالبيتٍ عُرْيَانٌ(5 . 
وأمّا استقبال القبلة» فلا خلاف فيه. 
وأمًا السّواك: فمن جُهّال المحدّثين من أَوْجَبَكُ وذلك معاندة للنُصٌّء ففي 
الصّحيح أنه قال: «لَْلاً أنْ أَشقّ على 5 لأمَرْتُهُم بِالِسّواكِ عِنْدَ كلّ صَّلدّة(6) 
فهو وله قد صرّح بَِفْىِ الوجوب» فكيف يثبته أحدٌ! 
وى« 7). 
قال الإمام: في الحديث الذي ذكرناه عن لَب يكْهِ أصلان من أصول الفقه: 
أحدهما: أله يجورٌ للٌِ يكل أن يفرض بالاجتهاد على أُمَيهِ؛ لأنه لو كان وَحْيا 
من الله بنفي أو إثبات لبلّمَهه كان فيه حَرَيجٌ أو لم يكن» وقد مهّدنا ذلك كلّه في 
كتاب: «المحصول في علم الأصول». 
(1) انظر العارضة: 136/2. 
(2) «ليس؟ زيادة من القبس. 
(3) للتوسع في هذا الموضوع انظر: عارضة الأحوذي: 136/2» وعيون المجالس: 2307/1 وعقد 
الجواهر الثمينة: 115/1. (ط. لحمر). 


(4) الأعراف: 31. وانظر أحكام القرآن: 2/ 778. 

(5) أخرجه البخاري (369)» ومسلم (1347) من حديث أبي هريرة. 
)6( 
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أخرجه مالك في الموطأ (170) رواية يحيى. 
انظرها في القبس: 212/1. 
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*ثانيهما: النص على أن الأمر على الوجوب» لقوله: «لأمرتهم بالشّواك»ج(" 
فإذا ارتفع الوُجوب بقي التتخصيص المستدعي2) لكذني. وقد تكلينا عليه في بابه 
بأبدع بيان. وروى الدّارقطني2)”7» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: «في السّواك عشر 
خِصَّالٍ: مَطْهَرَةٌ للفم» مَرْضَاةٌ للوبة» مطردةٌ*) للشّيطان» مَفْرَحَة50) للملائكة» يُذْهِبُ 
الحَفْرَ ويجلو البَصّرّء ويشد اللَنّه ويقطع البَلَعمء ويطيب النْكهّة» وهو من السُّنّة». 
وزاد فيه أبو بكر الفهري: مثراة للمال» منماة للعدد. ويزيد في الحسنات . 


المسألة الرابعة©): في رفع اليدين 

وهو الذي صَدَّرَ به مالك70). وللعلماء فيه خمسة أقوالٍ» أوضحناها في «متن 
الصحيح» و«كتب المسائل». واختلفت الرّواية في الصّحيح عن النبي و فيها. فرُويٌ 
أنه كان يرفع يَدَيْه حَذْوَ مَتْكبئه! 88 وروي حدو أذكه! 6 وروي: : حَذْوَ الصَّدْرٍ فهذه 
ثلاث روايات. 

فإمّا حيال المئتكب لذ فقد روي ذلك عنه في الصحيح. وأمًا حذو الصَّدْرِ 
فليس بشيء79)» والجمعٌ بينهما أن تكون أطراف أصابعه بإزاء الأَدَْيْنَء وآخر الكفٌ 
بإزاء المَنْكبَيْنء فذلك جمع بين الرٌوايتين» بأن يجعل آخر الكففٌ مما يلي الساعد حَذُوَ 
المَنْكبَيّن مبسوطة غير منشورة» وقد تقدَّمَ بياه . 

المسألة الخامسة: فى التكبير 

وقد أجمعت الأمّة على أنّها فَرْضٌ ‏ أعنى التكبيرة الأولى ‏ فقطء خلافًا لسعيد 
بن المسيّب وابن شهاب . 


)1( ما بين التجمين زيادة من القبس يلتثم بها الكلام ويستقيم. 

(2) في النسخ: «الشرعي» والمثبت من القبس . 

)3( في سلله : : 58/1 وقال: «معلى بن ميمون ضعيف متروكٌ) . 

(8) تر سان الااريطني ' ١مَسْخَطَةً‏ . 

)5 في التُسخ: «معرجة» والمثبت من القبس وسنئن الدارقطني . 

(6( انظرها في القيس : 1 » والعارضة: 58/2. 

(7) في الموطأ (196) رواية يحبى. 

)8) 00 السابق ذكرُة . 

(9) أخرجه البخاري (737)؛ ومسلم (391) من حديث مالك بن الحويرث. 
)10( وهو الحكم الذي قاله في العارضة. 


348 كتاب الصّلاة 
تنبيه على إغفال(" : 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي - رضي الله عنه -: ركِّبَ(2) مالك 
الأبواف» :ونئة على الأثانه. وكة امد الصلاة غابة البيان: وأرين فيهغلن المصلفين: 
وزاد مالك عليهم بما فيها من الآثارء وب كبا الال عدا كاي ا ا 0 
السَّاعَدِيَ وأبي هريرة وغيرهم» وتقليا: افا يله ين الصيقانة كتطالة: وتشملة: 
واجتمع البيانٌ في كل طريق» والذي نقل عنه عَيلِلدِ منها م هيعة الصلاة بين (* 
الأقوال والأفعال ست وثلاثون خَصّلةء اختلفت مناهج العلماء فيها على ثلاثة أنحاء : 

العتكى :الأول اتها كليازاحية: 

المَنْحَى الثّاني: أن ما تضمّنَ القرآن منها واجبٌء وما خرج عنه فهو مَسْنُونٌ . 

المنحى الثالث: المقابلةٌ بين الأفعال والأقوال» فما يتحصّلٌ0©) منها إلى الوجوب 
أو السُنّة قُضِيّ بهء وعلى ذلك يَنَى مالك موطأه 3 وهو المنهج الأسدٌ الأقصد. 

يَشْطة67) : 

2 ل م" هي لات - ع ررس تيعو . #24 7 1 5 

وأيضا: فإن النبي ككل قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»92 . . فوجب الانتهاء 
إلى هذاء وتَعَيّنَ الاقتداء بهء» ثم تَظَرْنَا إلى جميع(* السّتٌ والثلاثين فوجدناها مُفْتَقَرَة 
ل ا يا 


بِابُ القراءة في المغرب 


أحاديث هذا الباب كثيرة» أمهائها أربعة : 


انظره ه في القبس: 7/1 -217. 
اج : «وَقَّتَ2 والمثبت من القبس. 


«8 0 0 فى القبس:‎ ٠ 
0 الطزها + في القبس:‎ 
أخر جه 0 (631) من حديث مالك بن الحويرث.‎ 


10( 
2( 
)3( 
4( في التسخ: ابتمييزا الم 1 (ط. الأزهري). 
)5( 
0( 
1 

)6 في القبسن: #جملة». 
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أبيه ؛ ل د 5000 


الإسناد : 


قال الشيخ أبو عمر20): «والده 5 مُطعم أت به أسيرًا في أُسَارَى بَدر» 
فسمع قراءة النَبِيَ يلل في المغرب فاستحسئهاء فَأَسْلَّم حينئل». 
الحديث الثاني: حديث أُمّ القَضْلء قالتب: خرج إلينا رسول الله يِهِ عاصبًا 
رأسه في مَرَضْهِ فصلَّى المغرب» فقرأ بِالمُرْسّلات عُرْقَاء فما صَلوّهَا حنّى لقي الله. 
س8 
اولي (5) : ل 5 ع 
الحليك لزان : ثبت عنه عَلَلِِ أنه قرأ بالدّين والزَّيتون7©). 


007 
. له: «صلّى في المغرب» المغرب مَفْعل من غرب» وهو عبارة عن زَمَنِ 
0 وقوله: «صَنُوا المَغْرب» أضافها إلى الزّمان ثم حذف فقال: المغرب» وفي 
«صحيح البخاري»9©) : «لا تَعْلِيتَكُمُ الأغرابُ على اشم صلاتكم إِنّها المغرب» وهم 


َه 2 


يسمونها العشاء . وقوله تعالى : © حَقَ تَوَارتٌ لجاب 00# ولم تحن لشم 1 


(1) في الموطأ (207) رواية يحيى. 

(2) في التمهيد: 9/ 146 بنحوهء والأثر أخرجه الطبراني في الكبير (1498) من طريق ابن وهب. 

)3( أخرجة بهذا اللفظ الترمذي (308) وقال: «حديث آَم الفْضلٍ حديثٌ حَسَنَّ صحيح'١.‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة (3712): وأحمد: 5/ 2418 والطبراني في الكبير (3893 4823) من حديث 3 
أيوب أو زيد بن ثابت. قال الهيئمي في المجمع: 2/ 117 2«حديث زيد ان ثابت في الصحيح . . 
ورجال أحمد رجال الصحيح؟. 

(5) أخرجه البخاري (764) من حديث مروان بن الحَكم . 

(6) روى .الحميدي (726) عن البَرَاء قال: سمعث رسول الله وهو يقرأ في المغرب بالتين والزيتون. 
وأخرجه أحمد: 4/ 286. 

(7) انظرها في العارضة: 273/1. 

(8) الحديث (563) عن عبد الله المزني. 

(9) سورة صء الآية: 32. ش 
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كما جاء في القرآن. والوجه فيه: أنّه اقتضى تفهّم() السّائل» كما قال تعالى: ول 
و سا لياس يهم عَاتك أ الآآية(2) , ولم يجىء(2) للأرض ذكتث. وقوله تعالى : © إِنّآ 


- 


أن لنهئى ليه الْقَدَرٍ»( 0ن ولم يجىء للقرآن ذكة(5) . 


2 للحي وقد قيل : إن الصّحابة لمّا جمعوا القرآن(7). وضعوا سورة 
القدْرعَمَب العلق: ليستدلوادة) بذلك على أن المراد به(" الكتاب92') في قوله: 8 إن 
أَنَتُ> إشارة إلى قوله : م« أ قرأ وهذا بديع جدًا. 


قدْرُ القراءة فى العشاء الآخرة 
عبد الله بن بُرَيْدَةَء عن أبيه؛ قال: كان رسولٌ الله يكلله يَثْرَأ في العشاءٍ الآخرّة 
بِالشّمْسِ وضحَامًا ونحوها(!'). حديث حسن صحيح . 
العربية(12): 
العشاء ‏ بكسر العين -: أوَّلُ ظلام اللَيل» وذلك من المغرب إلى العَثَّمَة(3). 


و 


والعشاء ‏ بفتحها -: طعامٌ(*") ذلك الوقت» والعشاءان: المغرب والعَبَمَة . 


(1) في العارضة: «اكتفى بفهم». 

(2) النحل: 61. 

(3) في العارضة: #يجر؟. 

(4) القدر: 1. 

(5) انظر في هذه المعاني أحكام القرآن: 4/ 1961. 

(6) لم نجد هذا النقل في كتب الخطابي التي وقفنا عليها. ولكن وجدناه في كتاب تناسق الذرر في تناسب 
السور للسيوطي: 173 نقلاً عن ابن العربي. 

(7) ج: «أجمعوا علي؟ م؛ » غ: «اجتمعوا على» والمثبت من العارضة. 

(8) في العارضة: «ليدلوا». 

)9( مغغ: (بهأ؟. 

(10) في النسخ: «الكناية» والمثبت من العارضة. 

(11) أخرجه الترمذي (309) وقال: «حديث برَيدة حديثٌ حَسَنٌ»» وأخرجه أيضًا النسائي: : 173/2. 

(12) انظرها في العارضة: 277/1. 

0 «العشاء» والمثبت من العارضة. 

(14) في النسخ: «ظلام» والمثبت من العارضة. 
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قذذ القراءة ذ في الصّبح 


ثبت في الصحيح ؛ أنْ رسول الله كك كان ١‏ في الصّبْح بقد أفلَحَ المؤكتوه 7 
ورُوِيَ عنه أنه كان يقرأ في صلاة الصّبح: 8 إذا القّنش كوت 2204 وذلك على قَذرٍ 
الوَفْتِء وأخذ الخلفاء من بَعْدِهِ بذلك. فكان أبو بكر الصدّيق يقرأ سورة البقرة في 
صلاة البح يقسمها(6: وكان عثمان يقراً سورة بوسف في صلاة القَجرٍ). خوج 
الترموق 53 عن قطية برو عالق قال ميمعت رميول 0 يَدْرَأُ في صلاة المَّجْرٍ 
« وَالشَّْلَبَاسِقَت طَا طلْمٌكّيِكُ04؟) حديث حسن صحيح(7) 


العربية(8) : 


قوله : «في صَلاة المَِرِ الفَجِرٌ: مصدَرٌ من فَجَرَ يَمْجِرُ. 
وقوله: «لا يعرفنَ من الغلس؟" ”» وهو ظلام آخر الليل. قال الشاع. (19): 


- 


كدَبَئْكَ عَيْئْكَ هَلْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ ‏ عَلسَ الطّلآم مِنَ الدباب خَيَالاً 


قال أشناها : هو الدتن الشيق المعجمة :وهو النْتنٌ بالتيق المؤملة »وليسن 
الغبس بمسموع177) في اللغة» إِنّما العْبَُ لَوْنّ(2') كلّؤن الرّماد. 


(1) رواه عبد الرزاق (2707) وأحمد: 411/3» ومسلم (455) من حديث عبد الله السَّائب. 

(2) التكوير: 1» والحديث أخرجه الشافعي في مسنده: 155» والدارمي (1299) من حديث عمرو بن 
حريث. 

( أخرجه مالك في الموطأ (218) رواية يحبى. 

( رواه مالك في الموطأ (220) رواية يحبى. 

) في جامعه الكبير (306)» وانظر حاشية بشار عواد معروف. 

6) سورةق:11. 

) هذا الحكم هو للترمذي. 

) انظرها في العارضة: 1 /161. 

) أخر مالك في الموطأ (4) رواية يحبى. 

1) هو الأخطل» والبيت في ديوانه: 385» وهو في لسان العرب (ك ذ ب). 

1) في النسخ: «بممنوع» والمثبت من العارضة. 

2) في النسخ: «نور» والمثبت من العارضة. 
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وقال بعفن المغارية: إن الكش ب بالشين المعتجمة'ت يكوثٌ أوّل الليل وآخرة. 
وَالعْبّسُ لا يكون إلآ آخر الليل»ء وهذا وَهدٌ. بل قال ابن فارس(): العْبَس بقيّه اللّيْل. 

والإسفار: الضوء. مأعيوة من أشنت أي : ع ولكش وهو الصباحء 
ويعضده مأ رواه أبو داود( 2: : «أصبحوا بالصّبيم(*) فإنّه أعظم للأَجْر» والفجرٌ مأخوذ 
من تفجر الشرءء إذا ظهرء 


تأصيل (4) : 

اتقق ‏ العلماء” على" أن “اطن: القافة قراءة النشر: وبعدها الطين» نيد أن 
البخاريّ(”) لم يدخل غير حديث أبي©) يَرْرَة؛ أن النبي كك كان يقرأ في الصّبح ما بين 
السّثّين إلى المئّة» وذكر(”) عن أمَّ سَلْمّة ؛ 4 انه قرا الور وعن ابن عتائن فى النان 
'بعد هذا()؛ أنه عليه السّلام قرأ: بثُلْ أوحي إِلَنَ أنه استمّع تَقَدُ من الْجنٌ السّورة. 


وتذكن اي أن شيع(" تعديية سماك. عن جابر بن سَمُّرة؛ أن قراءة التَبِيّ كَل 
كانت : بقاف والقرآن المجيد ونحوها. 


واختلفتٍ الآثارٌ عن الصّحابة في ذلك» فرُوِيَ عن أبي بكر أنه قرأ بسورة البقرة 
في الرّكعتين2"9. وعن عمر أنه قرأ بيونس» وهودء وقرأ عثمان بيوسف وبالكهف. 
وقرأ علي بالأنبياء('), وقرأ عبد اللّه بن مسعود بسورثين الآخرة منهما بشو 
إسرائيل(*'). وقال معاذ بالنساء(7). وقرأ عبَيْدة بن الجَرَاح بسورة الوّحمن 
)1( في اناجم مقايين اللقة؛ 4 نقلاً عن ابن عبيد. 
)2( في سننه (424) من حديث رافع بن حُدَيْج. 
(3) في النسخ: «أسفروا بالفجر» والمثبت من العارضة. 
(4) هذا التأصيل مقتبس من شرح ابن بطال: 385/2. 
(5) في صحيحه (541). 
6( «أبي» زيادة من شرح ابن بطال. 
)7( أي البخاري في «باب القراءة في الفجر» (104) معلقاء وقد وصله ابن حجر في تغليق التغليق: 3. 
(8) أي باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (105)؛ الحديث (773) من صحيح البخاري. 
(9) في مصتفه (5343). 
(10) أخرجه مالك في الموطأ (218) رواية يحبى. 
(11) أخرجه عبد الرزاق (2708). 
(12) أخرجه ابن أبي شيبة (3550) من حديث كهيل بن أبي عمرو الشيباني. 
(13) أخرجه ابن أبي شيبة (3553) من حاديث عمرو بن ميمون . 
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ونحوها(؟). وقرأ عمر بن عبد العزيز بسورتين من طِوَالٍ المُمَصَّل © . 
5 4 2 5 50-6 5 5 . 07 56 
قال الإمام(” : فدلَّ من هذا الاختلاف عن السَّلفِ؛ أنّهم فهموا عن النبي وك 


إباحة التّطويل والتّقصير في قراءة الفجرء وأمًا اليوم فالتخفيفٌ أجمل؛ لأنَّ النّاس لم 
يعتادوا ذلك» وللحديث؛ أنَّ فيهم السّقيم والضّعِيف والكبير وذا الحاجة). 


تششيه : 


90 


قال مالك(*) ‏ رضي الله عنه -: وليس العمل عندنا اليوم على قراءة أبي بكر 
الصدّيق بسورة البقرة» ولا العمل أيضًا على قراءة عمر بن الخطاب» فإنّه لم يقرأ في 
المغرب بشيء» فقيل له في ذلك» فقال: كيف كان الرّكوع والسّجود... الحديث . 

وأمّا قراءة عثمان بسورة يوسفء فقال علماؤنا: إنّما كان يقرأها لأنّه كان 
يتصوّر فيها أمره وظلمهء فإذا وصل إلى قوله: 8 إنَّمَآ أَفْكْوأ بَئ مَحْرْن إِلَ سه 604) 
خنقته العَبْرّة» كما كان يعقوب يفعل» وهذا بديع فتََمَلْهُ. 


قدْرُ القراءة فى الظهر 


فيه أبو قتادة» قال: كان الَبِنُ يكل يقرأ في الرّكعتين الأُولَيَيْنِ من صلاة الظّهر 
بفامكة التعاب وشتوركين ٠»‏ تطول في الأول وَيُتَصّد في الثانية» وكان يشيكا الآية 
أحبانًا20 , 


الحديث الثانى فيه حَمَابِء قيل له: أكان رسول الله يك يقرأ في الظُّهْرٍ والعَضْرِ؟ 
قال: نعم. قلث: بأيّ شيء كُنْتُم تَعْرِفُون ذلك؟ قال: بِاضْطِرَاب لخييه(ة). حديثٌ 
حَسَنٌ صحيح في الباب. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3556) من حديث النعمان بن قيس. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3562) من حديث الضحاك بن عثمان. 

(3) الكلام موصول لابن بطال. 

)4( أخرجه مسلم (467) من حديث أبي هريرة. 

(5) في المدوّنة: 68/1 في ما جاء في ترك القراءة في الصلاة» إلآّ أن الكلام على قراءة أبي بكر غير 
موجود في المطبوع من المدونة. 

(6) يوسف: 86. 

(7) أخرجه البخاري (759): ومسلم (451). 

(8) أخرجه البخاري (760) من حديث أبي معمر. 

2 شرح موطأ مالك 2 
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وأما ما رُوِيَ عن ابن عبّاس؛ أنّه سألَهُ رجلٌ: أفي الظّهر والعصر قراءةٌ؟ قال: 
لا0"). فإنّه لا يعارضه بحال؛ لأنّ الأوَلَ أثبت وعليه العمل عند جماعة العلماء. 
والحجَّةُ القاطعة في ذلك: ما رُويَ عن أبي ريز أنّه قال: في كل صلاة قراءةٌ» فما 
أَسْمَعَنَا رسولٌ الله يكل أَسْمَعْتَاكُمْء وما أَحْمَاءُ عا أَحْمَينَا ع2 . 

اختلف العلماء فيمن أسرّ فيما يجهر فيه عامدًا على سنَّة أقوال2(0): 

الأوّل: روى أشهب عن مالك؛ أن صلاته تامّة 

القول الثاني قال أَصْبَغْ : مَنْ أَسرّ فيما يجهر فيه» أو جهَرَ في الإسرار عامدّاء 
فليستغفر الله ولا إعادّة عليه!*) . 

القول الثالث ‏ هو قولٌ ابن القاسم: يُعِيدُ لأنَهُ عابثُ(5) . 

القول الرّابع ‏ قال الليث: إذا أسرٌ فيما يجهر فيه. فعليه سجود السّهو. 

القول الخامس - قال الكوفيون: إذا أسرّ في موضع الجَهْرء أو جَهَّر في موضع 
السّة ساهيًا وكان إمامًا سجد لسَّهُوِهِء وإن كان وَحَْدَهُ فلا شيء عليه» وإن كان عامدًا 
فقد أساء وصلاته تامّة 60 ), 


القول السَادس - قال ابنٌ أبي لَيْلَى : يُعِيدُ بهم الصّلاة إن كان إمامًا. 


القول السابع ‏ قال الشّافعيَ: ليس في ترك الجَهْر والإخفاء سُجُوةٌ0. 


)1( أخرجه عبد بن حميد (583) بنحوه» عن عكرمة عن ابن عباس. 

(2) أخرجه البخاري (772)؛ ومسلم (396). 

(3) هذه الأقوال السبعة [وقوله ستة سبق قلم من الناسخ أول المؤلف] مقتبسة من شرح البخاري لابن 
بطال: 377/2. 

(4) أورده صاحب العتبية: 1 في سماع عيسى بن دينار» من كتاب أوّله حمل صبياء وابن أبي زيد في 
النوادر: 355/1. 

(5) أورده ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 355/1. 

(6) انظر كتاب الأصل : ا 0 1/ »: والمبسوط :1/ 222. 

(7) انظر الحاوي الكبير: 2/ 225 ومختصر خلافيات البيهقي: 2/ 193. 
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.)00( 0 
:١ ترجيح”‎ 

قال الإمام(2): وقولٌ من لم يُوجب السّجود في ذلك أَسَدُ(©): بدليل هذا 
الحديث؛ لأنّه لما كان السّرُ وَالجَهْرٌ من سُئَنِ الصلاة» وكان عليه السّلام قد جَهَرٌَ في 
بعض صلاة السّدٌ ولم يسجد لذلكء. كان كذلك كم الصّلاة إذا جَهَر فيها؛ لألّه لو 
اختلف الحُكُمُ في ذلك لبَيِنَهُ عليه السّلام . ووجب بالدّليل الصّحيح أن يكون إذا أسَرَ 
فيما يجهر فيه أيضًا لا يلزمه سجود» والسة(*) والجَهَرٌ في المعنى سواء» ولا وجه 
لتفريق الكوفيّين بين حكم الإمام والمُنْمَّرد في ذلك» إذ لا حَجََةَ لهم فيه من كتاب ولا 
سِّكَّة ولا تظن: 
5 له ٠‏ 

والّذي يتحصّلٌ فى هذا الباب من مذهب مالك قولان : 

أحدهما: قال ابن القاسم: إِنّه من جهر فيما يسرّ فيه أنه لا سجوة عليه إذا كان 


القولٌ الثاني: ما رُوِيَ عن مالك أنه إذا جَهّرَ المَذّ فيما يسرُ فيه جَهْرَا خفيمّاء فلا 

بأس به . 
كدر القراءة فى صلاة العصر 

فيه(5) حديثث حَجّاب وأبي قتادة المتقدّم ؛ أن النبي كَكِيْةِ كان يقرأ في الظّهر والعصر. 
وقالة أب القنالية > العسدة على كملق بزب قزازة: الطهر3ة : وقال إبراهيم: يُضَاعفٌ 
الظّهر على العصر أربع مرّات. قال الحسن البصري: القراءة في فى الظهر والعصر سواء. 
وثال حباد: القرّاءة في الظّهِرِ والعصر سواء. 

قال الإمام: والصّحيح من هذه الأقوال والآثار؛ أن تكون صلاة العصر أقصر 
من قراءة الظّهِرء لِمَا في ذلك من الآثار التي يَطُولُ بذكْرها الكتاب . 
(1) هذا الترجيح مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 378/2. 
)2( الكلام موصول للإمام أبي الحسين بن بطال. 
(3) في شرح ابن بطال: «أشبه بدليل». 
(4) في شرح ابن بطال: «إذ الس 


(5) هذه الفقرة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 2. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (3588). 
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العربية() : 

قال أبو قلابة: سُعّيت العصدُ لأتها تعصر(©» فتَعلّقَ بالاشْتقّاقِ. وهذا غيد 
مسَلّم لهء فإنَّ العصرَ في اللَّغة: الدَّهْرء والعصرٌُ: وقتٌ من اليوم وهو العَّدَاة 
والعَشىّ»ء والعصر الليل» والعصرٌ التّهار. ويقال أيضًا: العصران» كما في حديث 
فضالة؛ أنّه قال: قال لي رسول الله يَكِكِ: الاين حافظ على العَصَرَيْنٍِ ل الجنّة) . 
فقلت: وما العصران؟ قال : ١صلاة‏ قَبْلَ طلوع الككين) وصلاةٌ قبل غُرُوبها» خاجه 
أبو داود(ة) , ومعتى صلاة العصر: صلاة العَشْية» » ريقال لهما: : العصران. 
الفقه!*) : 

رُوِيَ أن رسول الله له يك كان أخفت الناس صلاة في تمام0©). ورُوي أن الرّكعة 
الأولّى كانت مثل الثّانية منها في صلاة الظّهر ون الّكعة الثانية من العصر كانت على 
النُصف من الأولى( 4" وروي أنّه كان ول الّكعة الأولّى من الظّهر والصّبح وبْقّصّر 
في الثانية(27)» وهذا كله ثابثٌ» وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى(9): 

هي أنّ صلاته عليه السّلام تختلف بحسب اختلاف الأحوال والمَأْمُويِينء 
وليست قراءته في السّمّر كقراءته في صلاة الححضرء ولا قَراءَنّه مع مأموم كقراءته 


وحدة99),. وقال عليه السّلام : «إني لأسْمَع بكاء الصبيٌّ في الصلاةء فحت تحاف 0 
تت أ000). 


(1) انظر كلامه في العربية في العارضة: 1/ 270 - 272. 

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3318).: والدارقطني: 1/ 255. 

(3) في سئنه (428)؛ ومن طريقه البيهقي: 1/2. 

(4) انظره في العارضة: 105/2. 

(5) أخرجه مسلم (469) من حديث أنس. | 

(6) الذي في العارضة: «وروي أن الرّكعة الأولى من الظهر كانت مثل الثانية منهاء وأن الرّكعة الأولى من 
العصر كانت مثل الثانية من الظهرء وأن الرّكعة الثانية من العصر كانت على النصف من الأولى من 
العصرا 

(7) أخرجه البخاري (752)» ومسلم (451) من حديث أبي قتادة . 

(8) انظرها في العارضة: 105/2. 

(9) في العارضة: « مع مأموم محسوم العلل قليل الشغل كقراءته مع ضدّ ذلك». 

(10) أخرجه البخاري (708)» ومسمل (469) من حديث أنس. 


العمل في القراءة 0 27 

المسألة الثانية(!) : 

هي أن ركعاته لم تكن سواء في مقدار القراءة» كانت الأولى أَطْوّل من الثانية . 
وقد جهل الكَلْقُ(2) اليوم هذا المقدار من السُنَّةء حتّى صار العالِمُ منهم ‏ يِرَّعْمهِ ‏ 
يُسَويهماء» والجاهل ريما طول الثانية وقضن الاولية: فتراهم يلتزمون في صلاة الصّبْح 
من الحجرّات» ومنهم من يلتزم(”) ف التخوارنين سوؤة(ة) تلو مور فتكون الثانية 
أَطْوَل من الأولّى» وهكذا تفعلٌ الجَهّلَة بِجَهْلِهِم السْتَنَ في جميع الصّلاة(© . 

ومعنى قراءة القرآن على التَّوَاليء هو أن يقرأ سورة» ثمّ يقرأ أخرى بعدها في 
الرّكعة الثّانية» ولا تكون يَلْوَمًا. 


المسألة الثالئة(6) : 


هي التزاءٌ(”) سورة معلومة في القراءة» كما بِيّنَاهُ في ترتيب قراءة الجَهّالِ وهذا 
لا يلزم» وإنّما يقرأ ما اتفق» وبحَسّب ما يقتضيه الحال. 


العمل في القراءة 


جديت علي ب ا عالت عرض لضع ؛ أنْ رسول الله جَكنْهِ قال: نَهَانِي 
رسول الله عن لُبْسٍ القسىٌء وعن تَحَكُمٍ الدَّهَبِء وعن قراءة القرآنٍ في الرُكوع . 
الإسناد80) : 


قال الإمام: هذا حديثٌ صحيحٌ من جديث عليٌ» رواه مالك وجماعةٌ عن 


(1) انظرها في العارضة: 105/2 106. 

)2( م: «الناس». 

(3) م: «يلزم؟. 

(4) في العارضة: «ويقرأ سورة». 

(5) في العارضة: «وكذلك يفعل بجهله في جميع الصلوات». 

)6( انظرها في العارضة: 2 . 

)7( لغ ج: : «هو ألا يلتزم» م: «هي ألا يلتزم؛ والمثبت من العارضة. 
)8( الذي رواه مالك في الموطأ (212) رواية يحبى . 

(9) انظره في عارضة الأحوذي: 64/2 65. 
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عبدالله بن حُتين. وخرّجه مسله(') كذلك» وكذلك روه القَعْتِتَ©). 


أصوله(3) 3 


قولّه: «نَهَانِي ولا أقولٌ تَهَاكُنْ»0© «ولا نَهَى الناس»0©) دليلٌ على منع©) نقل 


الحديث على المعنى واتَباع اللّفظ. وقد تقدّم. ولا شك في أنّ نَهْيَهُ لِعَلِيٌ تَفْيْ لسواة؛ 
لأنه يك كان يُخَاطِبُ الواحدّ ويريدٌ الجماعة في بان الشّرع . 


عربية : 


قوله: تَهَانِي عَنْ لُبْسٍ القّسّيٌ» بفتح القاف وتشديد السّين. القّسّيُ: ثياب 
الحرير7”) تنسب إلى القَسسَ تُصْنَعُ في قرية80 . 


وروى7() سّحنون في «تفسيره» عن ابن وهب؛ أنّها ثياب” مُضَلَّعَةٌ يريد: 
مخططة بالحرير كانت تُعْمَلُ بالقَّسّىّء فنهى الب يكل عن لبسها. وهذا في الحرير 
المّخض» وأمّا ما الغالبُ عليه الحرير فإنّه يحرمٌ لِيَاسّه في غير العْرُوء وأمّا في العْرْوِ 
فأجاز ابنُ حبيب لِبَاسَهُ والصّلاة فيه. ومنعه غيره من أصحابنا. وقال الشّيحٌ أبو محمد 
بن أب زيد199): ما حكاءٌ ابن حبيب هو خارج عن مذهب مالك. 


وقوله في بعض طدقه(17): «وَعَنْ لِبَاسٍ المُعَصَمَرِ» فالمعصفرٌ: ما صبغ 
و. ع و.راور 2 0 ١‏ 
بالعصفر» وهو نبات تصبّغ به الشياب» فنهى عنه لأنّه لباس شهرَة» والله أعلم . 


(1) في صحيحه (2078). 

(2) في موطئه (120): وعنه الجوهري في مُسْنَدِهِ (723). 

(3) انظر كلامه في الأصول في العارضة: 2/ 65. 

(4) هذه رواية رواه ابن عيَيئّة» عن عمرو بن دينار» عن محمد بن عليء عن أبيه. أخرجها الشانعي في 

مسنده: 234» كما أخرجها من طرق أخرى ابن ماجه (3602). 

(5) وهي رواية النسائي في الكبرى (705). 

(6) «منع» ساقطة من: غ: جء وفي العارضة: «نفي». 

(7) ج: «من حرير؟. 

(8) وهي قرية من قرى مصر. انظر غريب الحديث لأبى عبيد: 1/ 226؛ ومشكلات موطأ مالك: 78. 
) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقى: 1/ 20.149 

(10) في النوادر والزيادات: 227/1. 

(11) وهي رواية القعنبي في موطثه (120). 


العمل في القراءة 2359 
الفقه : 


قال علماؤنا('): ويمنع لَبْسُ الحريرٍ على كل وجوء فلا يُفْرش ولا يُنْسَط ولا 
كا عليه والة التق د وله تكن غلية؟ ا لت بيه والنهي 
عن المُعَضْمّر نهي كراهة. وكذلك النّهي عن قراءة القرآن في الرّكوع نهي كراهة أيضًا؛ 
لأنّه مَنْ قرأ في ركوعه لم تبطل صلاته. والنّمي عن تختّم الذهب نهي تحريم» على ما 
يأتي بيانه في كتاب الجامع إن شاء الله . 


واختلف(2) العلماءٌ فيمن صلَّى بثوب حرير» فرُوِيَ عن ابن وَهْب؛ أنه مَنْ صلّى 
به وهو واجدّ لغيره لم يُعَدْ في الوقتٍ 37 في غيره: وقال ابن الماجشون7©): سواء 
صلى به عامدًا أو ساهيًا. وقال أشهب: إن لم يكن عليه( غيره فلا إعادة عليه» وإن 
كان عليه غيره أعاد أبدًا01© . 


وقوله: «وَعَن التَّحَدُ بالدّمَب» قال علماؤنا(©6): َهْيْهُ عن الخد م بالذهب نهي 
اا 0 فمن صَلّى به قال اه ليه إعادة ل وهذا على 


فرع(”) 9 


وأتا ضان وهر جناب زه وده علق تغير :هذ الوه الذي تلن عليه اخلد 
بأس عليه . 
) المقصود هو الباجي في المنتقى : 1 ومن هنا إلى قوله: ولا يركب عليه» مقتبس من الكتاب المذكور. 
) من هنا إلى آخر هذه المسألة مقتبس من المنتقى: 1/ 149. 
(3) في كتاب «الثمانية» كما نصّ على ذلك الباجي . 
) فى المنتقى: «إن كان عليه». 
) يحتمل أن يكون المؤلف قد اختصر الكلام هاهنا اختصاراء ويحتمل أيضًا أن يكون الع قد تقل 
نظره لتشابه الكلمات» وخروجًا من الخلاف نرى من المستحسن إثبات ما في المنتقى: 0 ٠‏ غيره 
أعاد في الوقت. وقال سحئون: يعيد في الوقت وإن كان عليه غيره يستره» وهو قول ابن القاسم. وقال 
أبن حبيب: إن كان عليه غيره يستره أَيْمٌ ولا إعادة عليه؛ وإن لم يكن عليه غيره «أعاد أبدًا. 
)6( المقصود هو الباجي في المنتقى: 1 149. 
(7) هذا الفرع مقتبسسٌ من المصدر السابق. 
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وقوله: «وَعَنْ قرَاءَةِ القُرآنِ في الرُكوع» ممنوع منه لهذا الحديث. وقد كره 
مالك(7) الدعاء في الركوع . 1 

حديث : وقوله(2) في حديث أبي حَازِم التَّمَار» عن البيّاضيّ ؛ أن سوك الله لله عَكلِ 
خَرَجَ على النّاسٍ وهم يُصَلُون وقد عَلَتْ أصوائهُم بالقرآن» فقال: «إنّ المُصَلَي يُتَاجي 
ري فَلْينْظر يما يُنَاجِيوء ولا يَْ يَجْهَرْ بعضَكُمْ على بعض في القرآن»(©. 


الإسناد : 


البَيَّاضيٌ اسمه فروة بن عمرو» وبياضة فَحْدُ من الأنصار من الخَزرم0) 
ع و 
والحديث صحيحٌ» وله طرُقٌ(") أمثلها ما أدخله مالكٌ» وكان ذلك في نوافل رمضان. 


حديث مالك9) » عن حُْمَيْدٍ الطّويل» ب الل ويلك أنّه قال: قُمْتُ وراءً 


و 


أبي بكر وعمرَ وعثمانّء فكلّهم كان لا يقرأ «بسم الله الرحمن الرّحيم» إذا الَْتَحُوا 
الصّلاة . ١‏ 


الإسناد : 
قال علماؤنا(7): هذا الحديث عند جماعة الرّواة للموطأ مرفوع(), ورواه 


الوليدٌ بن مُسْلِم عن مالك مرفوعا أيضاء عن حْمَيّْد الطويل» عن أنسن 03 : والحديثٌ 
صحيحٌ 19) كر ابن عيَيْئّة مُسْتَد11(1) ل عار عليه 


(1) في المدونة: 74/1 في الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع . 

(2) أي قول مالك في الموطأ (213). رواية يحيى. 

)3( يقول البوني في شرح هذا الحديث: «معنى ذلك والله أغلم - أنه إذا علت أصوات بعضهم على بعض 
لم يتدبّر كل واحد منهم قراءة نفسه. وقوله: فلينظر بما يناجيه به. يقول: فليخلص أمره لله . 

(4) انظر الاستذكار: 151/2 (ط. القاهرة)» والاستيعاب: 3/ 1259. 

(5) انظرها في التمهيد: 23/ 316 318. 

(6) في ا 

(7) يقصد الإمام ابن عبد البر في التمهيد: 2/ 228» أو الاستذكار: 2/ 152 (ط. القاهرة). 

(8) كذا بالنسخ ولعل الصواب «موقوف» كما في التمهيد والاستذكارء فالحديث كما هو ظاهر موقوف على 

فعل الخلفاء الثلاثة ليس فيه للنبي يه ذكرد. 

(9) انظرة مسندًا من هذا الطريق عند ابن عبد البرّ فى التمهيد: 9/ 228. 

(10) أخرجه البخاري (743): ومسلم (399). ١‏ 

(11) أخرجه من هذا الطريق أحمد: 111/3؛ والحميدي (1199)» وابن الجارود (182)؛ وابن عبد البر 
في الإنصاف: 8. 


العمل في القراءة 3601 
الأصول : 


قول أنس: «فَكُلّهم كان لا يقراً: بسم الله الرّحمن ن الوّحيم» يقتضي نفي ذلك 
جملة(1), 


وهذا(2) أصلٌ في أنَّ «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست من أم00© القرآن كما قال 
بعضهم. ويَّردٌ أيضًا هذا الحديث قول من قال: إِنّه من لم يقرأ في صلاته «يسم الله 
الرحمن الرحيم» مع أَمٌ القرآن بَطَلَتثْ صلائه» ويلزم من قال بهذا أن يبطل*) صلاة 
هؤلاء الأيمّة الّذين كانوا لا يقرؤون «بسم الله الرحمن الرحيم» إذا افتتحوا الصّلاة. 
وقد رَوَى أبو بكر بن أبي شَيْبَة!؟) من طريق عبد الله بن مُعَقّل؟ أنَّ أَبَاهُ سَمِعَهُ يقرأ يسم 
الله الرحمن الرحيم في الصّلاة: مع أمّ القرآنء فقال: يا بنيّ إِيَاك والحدثء» فإنّي 
صَلَيتُ مع .رسولٍ الله كلد وأبي بكر وعثماتء فلم أسمع أحدًا منهم يقولهء فإذا قرأتت 


٠. 


فقَلْ: الحمدٌ لله رب العالمين. 

والعمذة قيه:<قول: آثين » اقلم اتنمع ةريدأ ننه 20800 بولفظ ممه يدل على 
الاستماع0): ولولا ذلك لقيل له: إن كنت لم تسمع فغيرُكَ قد سمع. والمعارض له 
حديث ابن عبّاس ؛ أنه سمع النبي يل يبدأ ببسم الله(2) الرحمن الرحيم. 

قال الإمام: والجمع بينهما أنّ ابنَ عبّاس قال: كنا بمكة فكان رسول الله يَكِلٍ 
يجهر ببسم الله2"0. فلمًا هاجرنا إلى المدينة لم أسمعه(؟') يقرأ به في صلاته . 


(1) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقى: 1/ 150. 

(2) الفقرة التالية مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 4. 

(3) مءغء ج: ليست بأصل إنها عن أمٌ» وهو تصحيف» والمثبت من تفسير الموطأ للقنازعي. 

(4) في النسخ: «ينظر» والمثبت من تفسير القنازعي . 

(5) في مصنّفه (4128) ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (815) والترمذي (244) وحَسَّنَه وصححه الزيلعي 
في نصب الراية: 1 /332» وأحمد شاكر في سئن الترمذي: 13/2 إلآ أن بشار عواد معروف ضعفعه . 

)6( بلا الح والميضوةا كنا عا رين الجاريه1031] اقلم عدوم اعرد نعم 1 

(7) ج: «الإسماع؟. 

(8) غء ج: «ببسم الله» ولم نجد لفظ هذا الحديث» والمحفوظ عن ابن عباس أنه قال: كان النبيُ كلق 
يفتئح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الترمذي (245) وقال: «وليس إِسْنَادُ بذاك كما أخرجه 
الدارقطني: 1/ 2204 والبيهقي: 2/ 46. قال ابن عبد البر في الإنصاف: 274 «الصحيح في هذا 
الحديث أيضًا - والله أعلم - أنه روي عن ابن عبّاس فعله لا مرفوعًا إلى النبيّ يكل . 

(9) غء ج: «بسم الله الرحمن الرحيم». 


(10) م: السمعه؟. 
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تنبيه في بسم الله الرّحمن الرّحيم : 
2-9 0-37 1 8 بس 8 

أجمع النامسْ على أن يُكتبت مع أمٌّ القرآن وفيه» وثبوته في الخط. ولم يجمع 
أله قرآن. فمن حلف أنه قرآن لم يلزمه شيءْ لما قيل إنّهِ قرآن. وكذلك من حَلَفَ أنه 
ليس بقرآن» لم يلزمه أيضًا شيء لأنّه قد قيل. وإنّما أُدخِلَ في القرآن للفصل بين 
السّوّر. ومن الناس من يجعله سابع آيات الحمد» فيعتمد عليه بقسمتهاء فلو كان من 
الفقه : 

قال الشافعى(!): هى آية من القرآن» وقال مالك: ليست بآية من القرآن(2) . 

وهذا(2) الحديث دليلٌ) على أنّ بسم الله ليست آية من القرآن. 


وأما قراءة #بسم الله الرحمن ن الرحيم» في التوافل(2: فالّذي عليه شيوخنا العراقيّون 
من المالكيّين أنّه لا بأس به أن يقرأها0©» في التّافلة في أوّل الحمدء وفي أوّل كل 
سورةء وقال مثل ذلك ابن حبيب. ورَوّى ابن القاسم عن مالك في «العتبية»(7 : 
يستفتحٌ القراءة بالحمد لله» ويقراً بعد ذلك بسم الله بين كل سُوركَيْن إلا سورة براءة. 

فقد حصل لنا العلم الضرورة بنقل الكافة؛ أنّ الحمد لله سورة من القرآن» ولم 
يغبت ولا وقع لنا العلم الضروريٍ أن بسم الله الرّحمن الرحيم آية منهاء فلا يجوز 
إثباته قرآنًا إلآ بنقل الكافة. ووجدنا أهل المدينة بأَسْرِهِم يقولون كونها من فاتحة 
الكتاب(5)» مع اتُصال البلوى بقراءتها"». والمسألة عظيمة الموقع وقد أملى الخطيب 


(1) في الأم: 154/2 155» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 104 105. 
(2) انظر الإنصاف لابن عبد البر: 153. 

(3) هذا السطر والفقرة التى بعده اقتبسهما المؤلف من المنتقى: 151/1. 
(4) غج: لال 0 

(5) في النسخ: «وأما قوله: القرآن في النوافل بأن يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم» وهي عبارة مضطربة لا 
معنى لهاء ولذا آثرنا إثبات ما في المنتقى. 

(6) في المنتقى: «يقرأ بها". 

.325/1 67 

(5) انظر أحكام القرآن 1/ 3. 

(9) يقول المؤلف في العارضة: 2/ 44 45 «ثبت بالنقل المتواتر من أهل المدينة إلى زمان مالك أن 
مسجد رسول الله يكِْهْ عرّى عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» فلا يُلتَنَتُ بعد التواتر إلى أخبار أحاد - 


العمل في القراءة 2603 


فيها «جزءً!)(') لا أصلّ له(2). 


0 


قال: 
ما تقوكُ؟ قال: «أقول: اللّهُمبَعِدْ بيني وبينَ خَطَايَايَّء كما بَاعَتَ بين المَغْرِقٍ 


': أبر هريرة؛ أنّ رسول الله و كان يسكت بِينَ التكبيرٍ والقراءة سكا سْكَاتَةَ - 


2 


ا -افقلث: بابي أنث وأمي يا رسو لَ الله إِسكَائُكَ بين التكبير والقرّاءق» 


والمغرب» اللّهمَ ني نَعُنَى من الحَطَايَا كما يُتَقََى الوب الأبيض من الدَّنّسِء اللّهُمَ اغسل 
حَطَايَايَ بِالمَاءِ و التلّج و َالْبرَد»#) . 


الإسناد : 


روّى الترمذيٌ 50 عن الحسن » عن سَمرَ مَجُرَةَ؛ أنّه قال : سَكيئان حَفِظتهما عن رسولٍ 


الله علخ . فأنكرٌ ذلك ء عِمْرَانُ بن الخُصَّيْنء قال #حقطت سكنة واحدة ٠‏ فكتبث إلى أَبَىّ بن 


٠‏ كَعْب بالمدينة» فكتب: أن حَفظ سَمُرَة. وروى الدارقطنى0©): «أَنْ صَدَقٌ سكرة؛. 


اافي هذا دليل77) على أنْ التحديث بالمعنى» والّذي أشار إليه عِمْرَانَ بن الحُصَيْن 


صحيحٌ . وهو قولٌ البخاريّ(؟) ومسلم”7). وروى غيرهم الحديث الذي تَقَدّمَ . 


شذت عن علماء الصحبح المتقدمين؟ . 


) ذكر هذا الجزء الذهبي في سير أعلام النبلاء: 291/18. 


يقول المؤلف في العارضة : 2 «والغريب عندي ما صنع فيها [أي في مسألة البسملة] الخطيب 
والدارقطني» فإنهم كوا طرقها وساقوا أحاديثها وصحَحُوا الجَهْرَ بهاء وما يساوي ما جاءوا به 
سماعه. ولا خفاء فإن طريق مالك في هذا أهدى». 

هذه الفقرة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 2/. 

أخرجه البخاري (744)؛ ومسلم (598). 

في جامعه الكبير (251) وقال: #حديتٌ سَمُرَةَ حديثٌ حسرٌ؟. 

في سئنه: 1/ 309. 

انظر هذه الفقرة في العارضة: 2/ 52. 

في صحيحه (744) من حديث أبي هريرة. 

في صحيحه (598) من حديث أبي هريرة. 
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الفقه(") : 

اختلف العلماء في هذه السّكتة على ثلاثة(2) أقوال : 

الأوّل: أنّها ساقطة» قاله علماؤنا. 

القول الثاني : أنّها مشروعةٌ لتردّد(2) النفس. قاله قتادة. 

القول الثالث: أنّها مشروعة ليقرأ فيها المأموم. 

وقول ذلك(4) أحسن » والافتتاح بالذّكر . أجمل» وقد روي عن مالك في 
«مختصر ما ليس في المختصر» أنّه كان يقول كلمات عمرء وكلمات النبِيَ يكل أَوْلَى 


6 


وا 
العارضة فيه( : 


قال الشّافعت©): أَحِثُ للإمام أن ون لد شقن يز التقبير © والقرلة» ليقراً 
المأمومٌ الحمد لله رب العالمين. 


وقال مالك ٠‏ والكوفيون: لا في 1 الككبير إلا 0 فاتحة الكتاب(7) 


ل 2 وما اكيب التفرييرج» الاية 0 , 


وقال الشافعي90'"): يقرأ: « وَجَهَتٌ وَجهِىَ* الآية(11) ولا يسبْح . 
وقال غيره: بل يُسَبّح » لقوله: «وَسَيْحَ يح يمد ريك مين قوم # (12) . 


(1) انظره في العارضة: 52/2 53. 

2( في النسخ: «أربعة» والمثبت من العارضة. 

(3) فى العارضة: «لترداد». 

(4) في النسخ: «والقول الأوّل؛ والمثبت من العارضة. 
(5) هذه العارضة مقتبسة من شرح البخاري لابن بطال: 361/2 362. 
(6) انظر الحاوي الكبير: 2/ 101-100. 

(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 3. 

(8) انظر مختصر الطحاوي: 26» والمبسوط: 12/1. 
(9) الأنعام: 79. 

(10) في الأم: 148/2. 

(11) الأنعام: 79. 

(12) الطور: 48. 


العمل في القراءة 2365 

وقال مالك: إِنّما يجب التكبير ثم القراءة. 
تناصف(1) : 

قال الإمام(2): ولو كانت هذه الإسكاتةٌ ممّا واظب عليه التبي يك لم يححفَ ذلك» 
ولتَقَلَهًا أهل. المدينة .عيانًا :وعَمَلاء فيحتمل أن يكون فَعَلَهَا في وقتء تداتركها فن 
رقت تحفينا عل أكف فتركها واسع والله أعلم . 
العربية(2) : 

والهيية : كل شيء صغير » ندر(*) من شيء. قال الفسوي7©): يقالٌ: موهن من 
الوهمن. وهني هنيّة: وقولهم : هنيّة من الدَّهْر مصروفٌ إلى هني. وكال تثلت: هئكّة» 
وقال: او الاك ا وموم لأنهم يوَنّتُون هذا الحرف» فيقولون: بت قسن 
الدهر وحقية.. قال الفسوي : وقد يجوز هِنَيْهّة والأجود هّة من باب ما وهنيهّة 
من باب هنة . فأمًا م هنيئة نوه مامد رد 


5-4 
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مُطِمٍ ووو وانا أن اللا 
الأصول : 


قال الإمام: يُعْتَرَضٌ على مالك رحمه الله في أمر نافع بن جُبَيْره ويقال: 
كان يجب عليه أن مرواسديت التّبيَ يَكْةِ وفعل الصّحابة» وأمًا فعل نافع بن( جَبَيْر 
بن مُطعم فليس بِحُجَّةٍ 

فالجواب عنه: أنّ(2) مالكًا ‏ رحمه الله كانت عنده دلائل وقياسات وحَجّجء 


( هذا التناصف مقتبسٌ من شرح البخاري لابن بطال: 2/. 
) الكلام موصول لأبي الحسن بن بطال. 
(3) كلامه في العربية مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 362/2. 
) في النسخ: «قدر» والمثبت من شرح ابن بطال. 
) هو العالم اللغوي المشهور أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت. 377) انظر ترجمته 
في طبقات النحويين للزبيدي: 120» وتاريخ العلماء النحويين للتنرخي: 26. وإنباه الرواة: 273/1. 
(6) الذي أخرجه مالك في الموطأ (217) رواية يحيى. 
(7) نافع بن؛ زيادة يستقيم بها الكلام. 
(8) غء ج: «وذلك أنَ1. 
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وإنّما سائّه وتبّه عليه لشهْرَتِهِ ورضّى الناس به ليَقْتَدُوا به» فإنَّ مالكا لم يكن مشهورا 
كشهرتهء والله أعلم. 


الفقه(؟) : 


قوله: «قَيَهْمِرُني» في الصّلاة» قال عيسى بن دينار: يغمرٌ بيده دون العْمزٍ 
بِالعَيْنِ» يَسْتَدْعِيهِ أن يفتح عليه. وقد أجاز مالك وغيره المَنْحَ على الإمام في صلاة 
الفريضة والكَافِلَةِه وذلك أنّ المُرتجَ عليه والمّاتح لا يخلوان أن يكونا في صلاة 
واحدةء أو في صلاتيْنٍ . أو يكونّ المُرْتَج عليه في صلاة» والفاتح عليه في غير 
صلاة. فإن كانًا في صلاة(2), فلا خلاف أنَّ المَنْحَ عليه لا يُبْطِلّ الصّلاة(2)2 ولم ير به 
مالك7*) بأسّاء وكرهه الكوفيّون(5). 

وإن كانا في صلاتين فلا يفتح أحدهما على الآخرء فإن فتح عليه» فقد قال ابن 


القاسم في «المجموعة» : قد أبطلَ صلاتهُ وهو بمنزلةٍ الكلام. وقال ابن حبيب: لا 
يعيدٌ. وبه قال أشهب. ش 


ولا بأس أن يفتح من ليس في الصّلاة على من هو في صلاةء قاله مالك في 
«المختصر»(©) . 

والمتح على الإمام إِنّما يكن إذا ا 2 وإذا غء- غيّرٌ قراءته . فأمًا عنلك 
الإرتجاج 279 فهو إذا وقف ينتظ التَّلقينَ. وأما إذا غَيرَ ا فلا يُفْتَح عليه ون 
0 إلى سورة» أو قرأ آية أخرى(2) ما ل.7) يَخْلِط آية رحمة بآية عذاب» 


فإنّه يُنَبّهِ على الصّواب لثلاً يخرج إلى الكفر. 


(1) كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى: 1/ 152 153. 

(2) أي في صلاة واحدة. 

(3) في النسخ: «فلا خلاف أن الفاتح عليه أبطل الصّلاة» والمثبت من المنتقى» وتعتقد أله هو العبواب» 
4( في المدولة: 1 في الإمام يتعايا في الصلاة. 

(5) انظر مختصر اختلاف العلماء: 299/1. 

(6) انظر الأقوال السابقة نقلاً عن مجموعة ابن عبدوس ومختصر ابن عبد الحكم في التوادر والزيادات: 
1/. 

(7) في المنتقى: «الارتتاج» وهو أسد. 

(8) في الملتقى: «أو من آية إلى أخرى». 

(9) في النسخ: «فلم» والمثبت من المنتقى. 
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وإن لم يفتح الحاموة على الؤخام مع التّوقْفِء فوّجه العمل أن يتردد(؟) 
ويُخَطرف تلك الآية» فإِنْ تَعَذَّرَ و 

قال مالك: «ولا ينظر في المصحف إن كان بين يديا وهذا كله إن أَرتِجَ عليه 
في غير أَمّ القرآن وأما إن رج عليه في أمّ القرآن. فليستدع القَنْحَ من حيث أَمْكَنَُ 
و مِزْ من يصلّي معهء ولينظر في مُصّحَفبِ إن كان بين يديه أو قريبًا منه. فَإنَّ ذلك 
متا تدعو الضرورة إليه ليْدِم َْضه . 


ما جاء في أمْ القرآن 


مالك( عن العلاء بن عبد التحمن بن يعقوب؛ أنّ أب سعيد مَوَلَى عامنين 
َخبَرهُ: أَنَّ رسول الله يل تدَى أَبَيَّ بن كَمْبٍ وهو يِصَنَّي. ل 
وضع رسولٌ الله يده على يده وهر تريذ أذتخوج مق باب اهدر الحديث . 
الإستاد : 


قال الشيخ أبو عمر(2): «هذا حديثٌ مُرْسَلٌ عند جميع رواأة الموطأ»(*) وَيُسْئْد 
من طريق أبي هريرة0©©. 

ومن الغريب ما رُوِيَ في المصّقّات عن أَبَيَ بن كَمْبٍ - رضي الله عنه ‏ أنّه قال: 
أخذ رسول الله مَك بيدي» فقال لي: «يا ات أنا حبك في الله عرَّ وجلّ». قال: 
فقلتٌ: وأنا أحبْك في الله عزّ وجل يا رسول الله» فقال لي: «يا أبيّ» لا تَدَعْ أن تقول 
في سُجُودِكَ : رب أَعِنّي على ذِكْرِكَ وشْكْرِكَ وحُسْن عِبَادَتِكَ»(6) حديثٌ غريبٌء إلا أنه 
لم يُخَْجْهُ أهل الصّحّة . ١ ١ ١‏ 
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)3( م)عع: «يردد). 

(2) في الموطأ (222) رواية يحيى. 

(3) في الاستذكار: 2/ 160 (ط. القاهرة). 

(4) كما في رواية القَعْنِيَ (123)» وابن بُكيْر: 16/أء وسويد (150)» والزّهري (231). 

(5) انظره في التمهيد: 18//20. 

(6) المشهور والمحفوظ في هذا الحديث أن النبي كَكِِ قاله لمعاذ بن جبل» أخرجه عبد بن حُمَيْد (120): 
والبخاري في الأدب المفرد (690)» وأبو داود (1522)» والنسائي في الكبرى (1226)» وابن خزيمة 
(751): والطبراني في الكبير: 20/ 60 (110).: والحاكم: 1/ 407: 3/ 207 (ط. عطا) وصححَه. 
وانظر نصب الراية: 2/ 135. 
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التَرّجمة(") : 

قال شيحُنا الإمام : نما أدخله مالك 
0 ار اكيت دده ؟» فقال: ا 
0 ل 0 

وفيه نُكْبَةٌ بديعةٌ فى إسقاط التَّعوْدء خلافا لمن يقول: يتعوكذ لأنّه يستغيني عن 
الاستعاذة عند تكبيرة الإحرام؟ لأنّ الشّيطان حينئل يدبرُ عنه من أجل الإقامة ثمّ يرجع 
بعد ذلك . 

وقوله(2): «باب ما جاء في أمّ القرآن» فيه كلامٌ لأهل العربيّة 


العربية : 

قوله: ١«أَمّ‏ القرآن» فكلُ شيءٍ يضهٌ إليه ما يليه فهو أمّ منه : 3 الّأس للدّماغ. 
وأمٌ الطرية (4) لوسطهاء وأمٌ القُرَى هي مكة» وأمّ الرُمح أَغْلددُ؛ٍ لأنّه مقدّمه وما بعذه 
مضموم إليه. وسّمّيت أمّ القرآن لأنّه ليس فيها زائد على ما تَضَمَّنّه البيان لمُجمَلِهًا20 . 
الأصول7©) : 

أمَا قوله: «مَا أَنْوَلَ في التَوْرَاة والإنجيل والقرآنٍ مثلّها» وذكر «المُرْقَان» أيضًا 
وسكت عن سائر الكت والرّئور والصّحّف؛ 5 أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل 
الأفضل» كان أفضل الكلٌ0©, كقولك: زيدٌ أفضل العلماءء فهو أفضل الناس. 
وفضَلهًا يكون على غيرها بوجوو : 

الوجة الأوّل: : أن الشَّيءَ قد يشرُفٌ بذاته كشَّرَفٍ الله على مخلوقاته. وليس هذا 


0-7 


حَجةَ في تعيين الفاتحةٍ في الصّلاة؛ لأن 


(1) انظر الفقرة الأولى من هذه الترجمة في القبس: 229/1 - 230. 

(2) م: «وتبييا'. 1 

(3) أي قول مالك في الموطأ: 1/ 134» الباب (48). 

(4) كلمة في الأصول لم نستطع قراءتهاء وهي أقرب ما تكون إلى: ما أثبتناهء وهو المعروف عند أهل 
اللغة؛ انظر المخصص لابن سيده: 185/13» والمحيط في اللغة لابن عبّاد: 459/10. 

)5( توسع المؤلّف في الكلام على هذه التسمية في معرفة قانون التأويل: : 16/ ب [نسخة الأوسكريال]. 

(6) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 230 -134. 

)7( في النسخ: «كان النبي أفضل كان أفضل الكلام» وهو تضعيف» والمثبت من القبس. 
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لفاتحة الكتاب؛ لأنّ الذاتيّة فى الكل واحدةٌ وهي كلام الله(" . 


الوجه الثانى: أنّ الشيءَ قد يشفٌ بصفاته» وذلك للبارىء على الحقيقة7©) 
والإطلاق دون سائر المخلوقات : ا لَيْسَ كبِئِو تف وَمْرٌ التتميغ اتهِيرٌ 2004 وفي 
الفاتحة شيءٌ من هذا الشَّرَفِء وبه شرف التبي كل على سائر الآدميّينَ؟ لأنْ الذات له 
ولهم واحدةٌ» وإنّما يشرفٌ بالصّفات وهي متعدّدة وقعتٍ الإشارةٌ إلى قَضَّلِهًا في قوله: 
« إنََآ أنا مس يَتَلك 4 الآية)2 ووقم التنبيه على جميعها في قوله : © وَإِنَّكَ لعل حلي 
عَظِير 5(4). 


2« و 


- 
ع8 
.2 


قسمها بَيْنَهُ وبين عَبّْده) وهو الوجه الثالك 8 
- 55 2 ل 5 720 3 

الوجه الرّابع : أنّه لا تَصِح القراءة( إلا بها . 

الخامس : أنه لا يلحق ثواب عمل بثوابها؟» والله عرّ وجل يفاضلٌ بين الثواب 
في الفغلير: وإن استويا. 

. 3 شاط ع رد مجو 2ه 0 

ويهذه المعانى كلها صارت القرآن العظيم» كما صارت # كل هو ألنَّهُ أَحَدٌ »* 

14 0 / 000 ل ري عم ررد مايوه ءَ 0 
تعدل ثُلث القرآن27)» إذ القرآن توحيدٌ وأحكامٌ وَوَعْظ و9 ل هوَائئّهُ أحز»9#') فيها 
التوحيد كلّه. وبهذه المعاني وقع البيان في قوله يِه لأبّيّ بن كعب: «أي آي في القرآنٍ 


(1) م: «في كل واحد في كلام الله»؛ غ: «في كل واحدة وهي كلام الله ج: «في كل واحد وهي كلام 
الله» والمثبت من القبس. 

(2) مء ج: «الخليقة». 

(3) الشورى: 11. 

(4) الكهف: 110. 

(5) القلم: 4. 

(6) غء جه القبس: «وهي عشرون» والمثبت من ١م؟‏ وهو الموافق لأبي عمرو الداني في كتابه البيان في 
عد آي القرآن: 139» يقول رحمه الله : «وكلِمُّهًا خس وعشرون كلمة. . . وحروفها مئة وعشرون حرفا" . 

(7) في التسخ: «القُبة» والمثبت من القبس» ومعرفة قانون التأويل: لوحة 18/] نسخة الأوسكريال. 

(8) مء ج: «أنّه لا يلحق عمل ثوابها» وفي القبس: «أنه لا يلحق ثواب عملها بثوابها». والمثبت من 
القبس [ط. الأزهري]. 

)9( كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري (5013): ومسلم (811؛ 2) عن أبي الدرداء وأبي هريرة. 

(10) الإخلاص: 1. ش 
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أعظم ؟» قال: « لد كه إلامْرٌ الي القوم» . قال: «ليَهْنكَ الِعِلْمُ يا أبا العُنذر»(0). وَإِنّما 
كانت أعظم؛ لأنّها توحيدٌ كلّهاء كما صار قوله: «أفضلٌ ما قُلّْهُ أنا والَيُونَ من كَبلِي : 
لا إله إلا الله» الحديث27). أفضلٌ الذّكر؛ لأنها كلمة حَوّت علوم جميع التوحيد» 
والفاتحة تضمّنت التوحيدَ كله والعبادة والوعظ والتّذكير» ولا يُسْتَبْعَدُ ذلك في قُدْرة 
اللهء فإنّ الله جَمَمَ التوحيدَ كله في آية الكرْسيت» ثم جَمَعَه(00© في أقلّ حروفا منها 
| لمتقدّمة(5 , ام جمع ذلك فى آية واحدة.» وهيٍ قوله: 9# ما حَلقَنا السّمئوات وَالخض وما 
تنمآ إلَّاكلَيَ 4 . وقوله : « قحي جَش رْأتَمَاحَلفْتَك 0045 . 

الوجه السّادس: قوله: «السَبْع» فهي سَبْمْ آياتٍ تضمّنت من العلوم ما لم يتضمّن 
سواها فى قَذْرها. 

الوجه السَابع : قوله: «المَثانِي» وهي مثانٍ لمعانٍ : 

منها: ما تشتركٌ فيه مع القرآن في قوله: « أنه تَزَّلَ لَحَسَنَّ ليث كتنبا مُتَسَيِهًا4 
الآية 8 , 

ومنها: ما تنفردٌ به وهي أنْها تُْنَى في كلّ ركعة. 

ومنها: أنّ الله جعلها قَسْمَيْن بيه وبين عَبْده : «ولعبدي ما سَألَ90. 


ومنها: أنّها قسمان أيضًا: عبادة(19) ودُعَاء. 


1( أخرجه مسلم (810) والآية المذكورة في الحديث هي الآية: 225 من سورة البقرة. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (572) رواية يحبى؛ وأحمد: 2/ 210. والترمذي (3585) من حديث عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وصحّحه من 
المعاصرين الألباني في سلسلته الصحيحة (150). 

(3) في النسخ: «جمع» والمثبت من القبس 

(4) الإخلاص: 1. 

(5) يقصد الحديث السابق ذكره. 

(6) الأحقاف: 3. 

(7) المؤمئون: 115. 

(8) الزمر: 23. 

(9) أخرجه مالك في الموطأ (224) رواية يحبى. 

(10) في القبس: «ثناء». 
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ء م مه 


ومنها: أنّها وردت على الازداوج؛ اثنين اثنين» قوله: 8 لله رت العدلييت 
0 ليحن لسر #مديك ؛ بو الذين » إنَاكَ تَعْبَد وَإِيّاكَ تيت »: لير الْممَضُوب 
مولا ص4 وهذا كله تثى . ويصح أن تكون مثاني بهذه المعاني كلها . . وقد 
ذكرنا أنّها 0 كما ذكرها رسول الله عَكلِِ. 20 أيضًا أنه قال ورة المُلك ثلاثون 


آية1(6) وتَعْدِيدٌ الآي من مُعْضِلٍ القرآن. 
الفقه في أربع مسائل : 

المسألة الأولى©2) : 

قال علماؤنا(ة): إِنْ حملنا الخبرَ على أنَّ النَجَ صلى الله عليه عَلِمَ بصلاة أَبِيّ» 
ففى ذلك مناداةً!©) المُصَّلَّيء وذلك بالأمر اليسير مما لا يشغله في الصّلاة. وقال ابن 
:1 : سواءً كان في مكتوبة أو نافلة» فأمًا إن كان كثيرًا لا يَعيه(ة) إلا مع الإقبال 
والاشتغال عن صلاته» فلا يجوز؛ ولذلك لم يخبر التبِيَ يل أَبِيّا في الصّلاة يماح 
به بعد الفراغ منها. 

وقال الدّاودي: معنى ذلك أنه ادن بعلن أن أن يجيبه في الصلاة لعلمد؛ وفي 
هذا تقو ؛ لأن النِبي قد احتجٌ على أبن بد إخباره باه كان يصلي؛ ٠‏ بقوله: 
« أسْعَيجُواأ نه ولول دا دَعَاَكُم لما نيكم > الآية(كا وهذا يقتضي أن الأمر يقتضي 
إجابة النْبِيَ في حالٍ الصّلاة وت أن يكون حوات ب النبيَ لو أجاب بالتلبية 
والصلاة عليهء لا يقطع صلاته» ويكون هذا حُكُمَا يختصيٌ بالنِّي عليه السّلام ؛ لأن 
َع مأمورٌ بإجابته بالتلبية2)» والتعظيم له والصّلاة عليه من الأذكار الي لا تَنَافي 
الصلاة . 


(1) أخرجه أحمد: 2299/2 وعبد بن حميد (1445): وإسحاق بن راهويه في مسنده(122)» وأبو داود 
(1400).: وابن ماجه (3786)» والترمذي (2891).: والنسائي في الكبرى (11612)»: وابن حبان 
(787)» والبيهقى فى شعب الإيمان (2506) من حديث أبي هريرة. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 154. 

)3( المقصود هو الإمام الباجي . 

(4) في المنتقى: «أفاد جواز مناداة»: 

(5) ع: «لايعيد»2) ج: الا يعهد). 

(6) الأنفال: 24. 
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في الوكت + #مامون براك ولأنّ إجابته بالتلبية والتعظيم» وهي أسد. 
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المسألة الثانية(!) : 

قوله: «فوَضم يَدَهُ على يَدِو؛ هذا على معنى التّأنيس له والتّقريب 

وقول «ما أنزلَ في التَوْرَاةة الحديث» قال بعض أشياخنا: إنّ معنى ذلك أنها 
ُجْزىء عن غيرها في الصّلاةَء ولا يُجْزىء غيرها عنها. 

المسألة الثالثة(2) : 

قوله: «فجعلتٌ أَبْطىء) دليل على حِرْصِهٍ على العلم وإفادته . 

وقوله: «الذي أَعْطيتُ0 و الحمدء ومن هذا ذهب جمهورٌ العلماء إلى أن 


القراءة شرط في صِحّة الصّلاة . فإذا ثيت هذل فالذىق يجت قراءثه أمّ القرآن. ويه قال 
مالك والشافعي! 5 وأحمد( 4 وإسحاق» وأكثر الفقهاء. 


وقال أبو حنيفة(©), والأوزاعيّ والقوري : يَقْرَا ما شاءً من القرآن. 

ودليلنا: حبَرُ أبي قتادة ؛ أنّه كان يقرأ في في الرَكْمَئيْنِ المتقدّمتين سورة مع أمّ 
القرآنء وفي الرَكْعتيّن الأخر 7 يْنِ بأ القرآن في كل ركعة9©. ومَنْ قرا بأمّ القرآن في كلّ 
ركعة فقد أَنَى بما لا خلافٌ في صِكيه: وإن ترك قراءَنّهًا فلا خلاف أنّ صلاته غير 
مجزئة» إل رواية شادّة رواها الواقدي» والجمهور على خلافها. 

المسألة الوّابعة9): 

فإن ترك الحَمْدَ من ركعة» ففي «المدوّنة»(2) عنه ثلاث لوك لاه 
هذا إذا كانت ربَاعِيَة» فإن كانت ثُلائية فقد سيْلَ ابن القاسه) عن ذلك فقال: 
الصّلاةَ عند مالك واحدةٌ ومن تركها في ركعةٍ من الصَّبْح أعادّء وتأوّل ذلك بعض 

لمانا لقا بعل اميق رس علا ل و ا 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 154 155. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 155/1 156. 
(3) في الأم: 2/ 154. وانظر الحاوي الكبير: 2/ 103. 
(4) انظر المغني لابن قدامة: 2/ 146. 

(5) انظر كتاب الأصل: 1/ 4؛ ومختصر الطحاوي: 28. 
(6) أخرجه البخاري (759): ومسلم (451). 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 156. 

)5( 1/ 69 في ما جاء في ترك القراءة فى الصلاة. 

(9) في المدوئة: 68/1. : 
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الحديث(2 » قوله: «مَنْ صَلَى صَلَة لَمْ يقرأ فيها أ الشرآنِ فَهِي خِدَاج». 

الحديثُ صحيحٌ من طَرُقٍ . 
الترجمة(2) : 

قال أشياخنا(”): تَرْجَمْ مالك رحمه الله على هذا الحديث بالقرّاءة خَلْف 
الإمام فيما لا يَجَهّر فيه. 

وذهب جماعة من العلماء الشَّارحِين للموطأ ؛ أنَّ التّرجمة مَينِيَةٌ على قوله: 
دك صلاة لا يُقْرأ فيها بأمّ القرآن فهي حِدَاجُ(4) وهذا لا يجوز ؛ لأنَّ معناه ما قدمناه 
من أنّها غير تامّة ولا مجزئة. 

قال الإماه(©): والأظهرُ عندي أنْ رَسْمَ التّرجمة مبنيئٌ على قَوْلٍ أبي هريرة: 
«اْرَأ بهَا في تَفْسِكَ يا فَارِسِئٌ»2 والقراءة في التفس في الصّلاة هي تحريك اللّسانٍ وإن 
عت د 
العربية : 

قولّه: «فَهِيَ خِدَاجٌ» قال الخليل7©): «حَدَجَتٍ النَائَهُ: إذا وضعت وَلَدَهّا ناقضًا 
غير تامٌ» وهذا(7 معناه في اللّخة لا غير( . 


(1) أي حديث الموطأ (224) رواية يحبى. 

(2) كلامه في الترجمة مقتبس من المنتقى: 57/1. 

)3( المراد هو الإمام الباجي . 

(4) أخرجه الحميدي (990): وأحمد: 241/2. 290» والنسائي في الكبرى (8013)»: وأبو يعلى 
(6454)» وابن حبّان (1788) من حديث أبي هريرة. 0 

(5) تصرّف المؤلف في بعض العبارات فتغيّرٌ المعنى» وإليكم نص الباجي : «والأؤلى عندي ‏ والله أعلم - 
أن ترسم الترجمة على قول أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك يا فارسي» والقراءة في الّنفس هي بتحريك 
اللسان بالتكلم وإن لم يسمع نفسه سرًا'. 

(6) في معجم كتاب العين: 4/ 157 بنحوهء وانظر مختصر العين للزبيدي: 421/1. 

(7) ج: «وهوا. 

(8) ج: ١لا‏ غير ذلك». 
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وقد يقال: خدّجتٍ لاه فهي : 00 وأَحْدَجَتٍ فهي مُخْدِجٌ: إذ 
وَلَدَها قبل تَمَام خَلْقِه. ويقال: خََدَجَتْ: إذا أَلْقّت دمًا(؟)» فالمعنى أنَّ الصّلا 
يقرأ فيها بأ القرآن فهي ناقصةٌ. 
الأصول2©) : 

قال الإمام(”): وقد تعلّنَ بعضٌ علمائنا في هذا بهذا اللّفظء وجعلَّه دليلاً على 
الإجزاء ؛ لأنّه سمّاةُ*) صَلاة» ووصمّها باللُقصان "ومةائس يسحيع لزنا الصَّلاة 
ينطلق على المُجْزِىء منها وغير المُجْزِى» وإطلاق اسم التُقصان عليها يقتضي نقصانً 
أجزائهاء والصَّلامٌ لا تتبَعٌّض » ٠‏ فإذا بَطَلّ بعضها بَطَلّ جميعهاء وقد أكّده بقوله: : «غيرٌ تام 
فإن قرا في بعض ركعاتها دون بعضء فهذه قضيّهٌ لم يذكر(”) حكمها في هذا الحديث. 

وأما لفظه من جهة المعاني: فيخْرج م فساد كلٌ9©) ركعةٍ لا يُقْرَأُ فيها بأءٌ القرآن 
على ما قدَّمناة. 20 ش 

وقول أبي السَّائُب: «فَيُلْت : آنا حدية ره إِني حَبَانًا نُ وراءَالإمّام». فقال: 
«اقزأِهَا في نَفْسِكَ يا فَارِسِئٌ. 

قال الإمام الحافظ: مذهبٌ أبي هريرة القراءة خَلْففَ الإمامء ولذلك - «اهْوَأ 
بها في تَفْسِكَ يا فَارسيئٌ» وهي حَجَةٌ الشافعيَ77) في ذلك» يقول: يقرأ 0 
والجهر ؛ أن آبا هريرة يقولٌ: «قال الله : قَسَمْتٌ الصَّلامَ بن وين غلزي» كال 
كانت فَرْضًا على الإمام؛ كذا هي فرضٌ على المأموم . 

قلنا: الدَليل في قول أبي هريرة ؛ لأنّه قال: «اقْرَأ بها في نَفْسِكَ يا فَارِسِيٌ». 
والقراءة في النّفْسٍ تُسََى قرآنًا حقيقة. كما قال الأخطل 37): 
(1) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: 1/ 165. 
(2) الفقرة الأولى من كلامه في الأصول مقتبسة من المنتقى: 1/ 157. 
)3( الكلام للومام الباجي . 
4) في المنتقى: «سماها» وهي أسد. 


(5) فى في السخ: «يدرك» والمثبت من المنتقى . 
)6( «كل زيادة من المنتقى . 
ْ 
ا 


7 في الأم: 154/2. 
8) لم نجد هذا البيت في ديوانه المطبوع. وقد نسب إليه في أغلب كتب المتكلمين؛ إلا أن الذهبي نقل في 


كتابه العلو: 4 عن أبي محمد الخشاب النحوي قوله: «فنّشْتُ شغْرٌ الأخطل المدوّن كثيرًا فما 
وجدث هذا البيت2. 
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إنّ الكَلامَ لَفِي القْوَادٍ وإِنّمَا جُعِلَ الكَلمُ عَلَى اللّسانٍ(© ذليلاً 

وسيأتي الكلام على هذا في الباب الذي يليه إن شاء . 

حديث: «قَسَيْتُ الصَّلاةَ ؛ . 

قال الإمام : الذي يتعلّنُ بهذا الحديث من العِلم طريق الأصولٍ في ثلا 
مسائل : 

المسألة الأولى : 

قوله: «يَقُولٌ اللهٌُ: قَسَمْتْ الصّلاة بَيْني وبَيْنَ عَبْدِي» الحديث. قال علماؤنا: لا 
ترجع هذه القسمة إلى الحروف ولا إلى الآيات» وإِنّما ترجع إلى المعاني» والذليل 
على ذلك أنه إذا قال العبدٌ: الحمدٌ للهء قال الله: حَمِدني عَبْدِي. وإذا قال: كذاء 
قال الله مثل ذلك» فَقابَلَ اللّفظ بما يَتُوبُه21»: الحمدٌ بِالحَمْدٍ ؛ لأنّه أراد المعاني. 


ثليه : 


فإن قال قائل: كيف جازتٍ القَسْمَةٌ في هذه الآية وهي مُشْتركٌة؟ 

فالجواب: انها وإن كانت مشتركة في( اللّفظء فهي منقسمةٌ في المعنى ؟ لأنّ 
صَنْع عبادة العبد لربّه لا يشاركه فيها الس كما أن الاستعانة( بالله لا يَقْبارِكٌ فيها 
العبدء فإنّما أراد بِالقِسْمَةِ عدد الآي خاصّة دون عَدَّد الحروف والألفاظء ومن ذلك 
قوله: 9# يَاكَسمْبدُوَإِيَاكَ تنْتَعٌِ4© ثم ثم إِنّه قسم الصلاة بينه وبين عبده ِنَصْمَيْنء 
ثم عدّ آي القرآن فسمّاها صلاة ؛ لأنَ 7 لاك 
ِالحَمْدٍ والدُعاءء كما قال يلِةِ: «الحجّ عرفة»27) لمّا كان الحج لا يتم إل بعرّفة» 
فصح المعنى فيهاء والله أعلم . 


)1( م: «الفواد». 

) ( 1 «بما بين به»)) ج: لايئويه) . 

(3) ج: «أي في»2. 

(4) ج: «الاستغاثة». 

(5 الفاتحة: 5. 

)6( . أخرجه أحمد: 4/ 309» وعبد بن حميد (310)»: والذارمي (1894)» وأبو داود(1949)» واين ماجه 
(3015)) والترمذي (889), والنسائي في الكبرى (4011): وابن خزيمة ( 2822)» وابن حبّان 
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المسألة الثانية(!) : 

قولّه : : «يقولٌ اللة: خَيدَني عَتدِي) أي تن عل قالشاءة حند وتمسبية00: 
وكلٌ واحد منهما يعبر به عن صاحبه(0), ولكن خصٌ كل واحد بمعناه الأخصّ» 
فخصيصةٌ الحَمْدِ التَحميدٌ» هُوَ هُوَّء وهو أعجٌ صفاتٍ الثناء ؛ لأله يتضمّن لقنا بما هو 
المنتى عليه في ذاته»ء وما صدر من فعله(*). والثناءٌ هو ذَكْدُ محاسن أفعاله . 
والتّمجِيدٌ(5) هو الإخبار عن صفات67) فيها الله وَالعَظّمَةٌ ؛ لأنّ المَجْدَ() ا 
الشوقة ولله الأسماء الحسنى» والصّفات العُلى» والأفعال التي لا تَدَائَىء فهو 
المحمودٌء ومنه إفاضة التّعمة ابتداءء وإقالة الْعَثْيَق وحُسْنٍ التّدارئك بعد 0 
وذلك(8) كله مصدره الرّحمّة.ء وله أن يهلك الل بأجمعهم . وأن يُحْسِنَ | 
كلهم ولا يَخَافٌ عاقبةٌ( 0 ولا يرجوا عوضاء فهو المالكُ ا وخصّ يوم الدّين 
لعظيم الأفعال التي فيه» ومَنْ مَلَكَ الأعظمَ والتهاية فقد مَلَكَالأَنّ والبداية. والتتليخ 
بالكل والتفويض » لأنّه إن أعان العبدَ عَبَدَمٌ وإن ذل د :(19). 


مزيد إيضاح : 

فإن قيل: وهل يكون الحمد غير الثَناء» أو هو عين الثناء ؟ 

الجواب: قلنا: لعلمائنا فيه خمسة أقوال : 

قيل: إِنّ الحمدَ هو الشّكرء فالمعئّى: الحمدٌُ لله أي الشّكر لله. فالحمدٌ 
والشكرٌ مترادفان. 

القول الثاني: أن الحمدَّ هو الحَبَدُ عن الشَّيء بما فيه من صفات حَسَكَةَ والشّكه 
هو الخبرٌ عنه بما هو من أفعاله. 


(1) انظرها فى القبس: 1/ 234 235. 

(2) م٠غ:‏ «تحميدا. 

(3) غءج: «يعرب عن صاحبه»؛ جء م: "يقرب عن صاحبه» والمثبت من القبس. 
4( ا : «وبما ضارعه من فعله»؛) ج: ل ا 
(5) في النسخ: «والتحميد» والمثبت من القبس. 

(6) ع» ج: «صفاته»؛ وفي القبس: : «صافته التي». 

(7) في النسخ: «التحميد» والمثبت من القبس. 

(8) ج: «وهذا». 

(9) موع: «ولا يخاف عاقبته»» ج: #ولا يخالف عاقبته» والمثبت من القبس. 
(10) في النسخ: : «عجزه» والمثبت من القبس. 
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واحتج مَنَ زعم آلهما شيء ه واحل بقول العرب: حمدث فلانًا وشكرئهء فلا فلا 
يفكقون بينهُماء وعَضَدُوا ذلك بقول العرب: الحمد لله شكرًاء فجعلوا الشّكرٌ مصدر 
للحمد» ولولا أَنَهُما شيءٌ واحدٌ ما صَّدروا به عنه. 
تحقيق : 

قال الإمام الحافظ: والّذي اتّفق عليه المحمّقون من علماثنا أنهما شيءٌ واحدّء 
وأنّ العرب لا يفرّقون بينهماء وهو وَهُمّ منهم. 

وأمًا قولهم: إِنّهما شيء واحدّء فدَغوىء وَمِنْ أين عَلِمُوا هذا الاعتقاد! ونحن 
نقول: نما جمعوا بينهما لما أُخْرُوا أنّهم أَنْنَوا عليه بصفاته وأفعاله معًا. 

وأمًا حَجتْهُم: الحم عا طهر سفت لأن الغري قد تجري المصدز 
على غير المصدرء وتذْكُرُه من غير لفظ الفعل» ولكن تحمله على لفظه . 

وأمًا الحمدٌ»ء ففيه أقوال خمسة: 

القولُ الأوّل: أن يكون «قعِيلاً» من حامدء كقولنا: «عليم» من عالم» و«حكيم» 
من حاكم . 

القول الثاني: أن يكون «فعيلاً» بمعنى مفعول» كقولك: كفت خضيب» ورجل 

القولٌ الثّالث : أن يكون «فعياد» من الحَضَّى بالوجهين 

القولٌ الرَابع - قال بعضهم: الحمدٌ هو الرٌضَىء من قولك: حمدثٌ كذاء إذا 
اخترته فرضيته» وحمدته إذا خَبِرْتَهُ محمودًا. 

قال الإمام: والّذي عندي من القولٍ الصّحيح ما قدّمناةُ» من أنه بمعنى الحمد 
الذي هو الثّناء والمّدْحٌء وأنّه يجوز أن يكون فعيلاً من فاعلٍ»؛ وفعيلاً من مفعولٍ. 

وقال جماعة من العلماء: إِنّ الحميد هو المستحقّ للحمد والمدح والثناء؛ - 
البّشر لا يحمدونه في الحقيقة2. وما 33 اعد أن تحجةة الآ هو عمد شه لاد 


أنْ التّبيَ ككِْمَ كان يقول في سجوده: «لا أخصي ثنَاءَ عليكَ أنتَ كما أَنْنْيْتَ 0 
تَفْسك»22) , 


(1) غ: «بالحقيقة»» ج: «البشر لا يحمده بالحقيقة». 
(2) أخرجه مالك في الموطأ (571) رواية يحبى. 
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واعلم أن الحمدَ لا يتصور من الذام10), إلآ في حقٌّ البارىء تعالى» فَإنّ كفن 
الكافر به حمدٌ له. ويجب أن تَعْلمَ أنه لا يحمد المحمود على غير فَعْلِهِ إلا هوء فإنّه 
حَمِدَ الخَلْقَ وأئنّى عليهم وليس لهم فِعْلٌّ» إِنّما الفغل له والحهد له ونه : 


8 

تئزية: 

فينبغي للعبد أن يحمدّ مولآه وينزّهَءُ عن كلّ عَيْبِ وَنَقْصٍِء فإنّه الذي استوحت 
الحمد والثَّناءَ» وإِنّه العالم الذي لا يَخْمَى عليه شيءٌ» وإئّه الرّقيبُ الذي أَخْصّى كلّ 
شيءء وإنّه الشهيد الذي لا يغيبُ» وإنّه الحافظ بكلّ معنى. وإنّه الذي يجب له 
الكمال» وإنّه الذي يستحيل عليه الرّوال» وإنّ التَصديقّ والتّكذيب إليهء والصّادقٌ 
الذي يستحيلٌ الكذب عليه. 
المسألة الثالثة : 
قوله: طِ إِيَاكَ عبد وَإِياكَ توي »24) فالعبدٌ به يستعين وهو المعين» إذ له 


> في ساماة 


مُعينَ سوأة. ٠‏ ههه بين وَبَيْنِ عَبْدِوا نص على أنّها أيه واحدة. 

وقوله: «ل أَهَينا اليل الْمْتَعِيمَ 4 إلى قوله : « ولا الصآلينَ 004 « مَيُؤْلاءٍ 
لِعَبْدِي» نصصٌّ أيضًا على أنّها أكثرُ من آيةِ واحدة. وبذلك صارتتٍ الفاتحة سبع آياتٍ 
بإسقاط اببسم الله الرحمن ن الرحيم» . 
خاتمة : 

فإن قيل: أين القِسْمّة في الفاتحة 

قبل: إن القِسْمَة عند قوله: « وَإِيَّاكَ فْتَعِيمتٌ 4 هو لله تعالى؛ 
والتصف الثاني من قوله: 8 أهرنا ألصَررطٌ4 إلى آخر السُورة للعَبْدِ بلا خلافٍ. 


)1( عا ج: : «الذّم. 

2( الفاتحة: 5. 

(3) الفاتحة: 6- 7. 

(4) غ: اغ: (هو الله ج: «هذا لله1. 
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ترك القراءة خلف الإمام فيما جَهَرَ فيه 

الفقه : 

اختلف العلماء في قراءة المأموم على ثلاثة أقوال(1): 

القول الأول: أنّه يقرأ إذا أَسَّدَءِ ولا يقرأ إذاسجّهَرَء وهو المذهب7©). 

القولٌ الثاني: يقرأ في الحالتيّن. 

القول الثالث: لا يقرأ في الحالتين. 

قال بالقول الأوّل: مالك وابن القاسم. 

وقال بالقول الثاني : الشافعي ( 03 وغيره» ولكنه قال(4) : إذا - 2 جهرَ الإمام قرأ هو 
في سَكَبَاتِهِ . 

وقال بالقول الثّالث: ابن حبيب» وأشهّب» وابن عبد الحَكم . 

قال الإمام: والصّحيح وجوب القراءة()» لقوله :. دلا صلاة لمن. لم يقرأ بآمٌ 
القرآن»60) . 

حديث مالك( 27 عن ابن شهاب» عن ابن 0 انيح » عن أبي هريرة ؛ أن 
رسول الله يك انصرفٌ من صلاة جهَرَ فيها بالقراءة» فال : «هل قرأ معي مِنكم أحَدُ 
آنِمًا؟» فقال رجل: نعمء يا رسول الله. قال: فقال رسول الله يَكلِةِ: «إنّي أقُولٌ مَالِي 
ناح القرآن» فانْتهّى النَّاسنُ عن القراءة مع رسولٍ الله يله فيما جهَرَ فيه رسول الله 
بالقراءة حينَ سمعوا ذلك من رسول الله. 
(1) انظرها في العارضة: 2/ 108 109. 
(2) انظر الرسالة لابن أبي زيد: 127. 
(3) في الأم: 154/2» وانظر الوسيط في المذهب: 2/ 109. 
(4) «قال» زيادة من العارضة. 
(5) زاد في العارضة: : اعند السرّ؟. 
4 
4 


66 أخرجه البخاري (756) ومسلم (394) عن عبَّادَة بن الصّامت. 
7 في الموطأ (230) رواية يخيى. 
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الإسناد: 


قال الإمام : انفرد عامر بن أَكَيْمَة بهذا الحديث» وقال البخاري(!) : «اسمه عمّارة. 
وقيل اسمه عامر( © بن أَكَيْمَة وكنيته : أبو الوليد» والحديث عنه(2) صحيحٌ ثابت» وبه 
قال مالك وأهل المدينة في ترك القراءة خَلْف الإمام فيما جَهَرَ فيه الإمام بالقراءة . 


وخرّج التٌرَمِدّيٍَ 4 عن عَبَادّة بن الصَّامتء قال: صَلَى رسول الله يك كه الصَّجْ 
نَقُلَثْ عليه القراءة» فلمًا انْصَّرَفَ قال: «إنّي لأَرَاكُم تَفْرَأُونَ القُرآنَ وكا 6 
قالوا: قلنا: يا رسول الله إي واللهء قال: «لا تفعلوا إلآ بأمٌّ القرآن؛ فإنّه لا صلاةً 
لِمَنْ لم يقرأ بهاء حديث حَسَنٌ في الباب57). 


د 


: «مَالِي أَنَارَعٌ القُّرْآنَ» يريد أتكم إذا جهرتم بالقراءة فَمَرَأَتُمم معي في 


َأستمعوأ 


06 0 في قراءتي » إذ لا تنصتونء لقوله كه وَإِذَا فرك الْفَرءَانٌة 
مُوَأنصِمَُا704». قيل : إنّها نزلت في الصّلاةء قيل: فانْتَهَى التَامنُ عن القراءة. 


قال الإمام(© : وحديث عبّادة مفسّت وَالمُمَسَرُ يم يقضي على المَجَمَّل . 
واختلفوا في قوله: «إلاً بأمٌ العُرآِء80) هل هو على العموم أو الخصوص 


فقالت طائفة: هو على العموم» ويجب على المرء في كل ركعقا") كان إماما أو 
مأ مومًا(9). 


)1( في تأريخه الكبير: 6/ 2,498 وقد روى له في جزء القراءة خلف الإمام (174). 

(2) في تاريخ البخاري: «عمار» وقد أشار إلى هذا الاختلاف جمع من الحفاظ منهم المزي في تهذيب 
الكمال: 21/ 229. 

) ( ج: (علذه» وفي هذه الحالة يرجع الضمير إلى البخاري . 

(4) في جامعه الكبير (311). 

(5) هذا الحكم هو للإمام الترمذي. 

(6) الأعراف: 204. 

(7) من هنا إلى آخر كلامه في الأصول مقتبس بتصرّف من شرح البخاري لابن بطال: 370/1 -371. 

(8) في شرح ابن بطال بزيادة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

:0( في ترج ابن نطال بزيادة : ااقراءة فاتحة الكتاب» صلاها منفردا» 

(10) نص ابن بطال على أن هذا هو مذهب الأوزاعي والشافعي وأبي ثور. 
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ستثنت طائفة فقالوا: يقرأ إلة أن يكون خَلّف إمام7"). 


م 


وقالت طائفة: لابُدَ من أمٌّ القرآن في كلّ ركعة. 
خاتمة : 


أما قوله: «أمّ القُرآن» فذكر قَييصّة بن ذَْيَب من طريق روا؛ أنه لا يقال أو لا 
يقولنَ أحدكم: أمّ القرآن» وليقّل: فاتحة الكتاب» رواهٌ ابن سَلام عن قَِيصّة بن ذُوَيْبِ 
نضا 


ويقال: أمٌ القرآن على معتى أنّها أصل القرآن» وأوّلُ ما يُقْرَاُ من القرآنِء والله 
أعلم . | 
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قال 0 هذا حديث 0 


ذا الموضيع الحراو :مأ اع موف اللو ٠‏ وك كنود ٠‏ 0007 


م مع ات و 


ل أن الإمام يو مره ل 0 يؤمّن 
الإمام سرًا. وعند الشَافعيٌ(7 أنه يؤمّن جؤاء وقال ابن شهاب: كان رسول الله يك 


(1) تتمة الكلام ‏ كما في شرح ابن بطال -: «فيما يجهر فيه الإمام ويسمع قراءته». 

(2) ذكره السيوطي في الإتقان: 152/1 وقال: «هذا لا أصل له في شيء من كتب الحديث؟. 

(3) يقصد الحديث الأول الذي ذكره مالك في الموطأ (231) رواية يحيى» عن أبي هريرة أنَّ رسولٌ 
الله يل قال: «إذا أَمّنَّ الإمام أُواء, فإنّهُ مَنْ وافقّ تأميئه تأمينَ الملائكة عَفْرَ له ما تقدّمَ من ذنبه» قال 
ابن شهاب: وكان رسول الله بك يقول: «آمين». 

(4) انظر الكلام التالي في القبس: 1/ 236 237. 

(5) في حديث الموطأ (232) رواية يحيى. 

(6) الفاتحة: 3. 

(7) في الأم: 161/2. 
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يقول: آمين17). وفي «البخارئ»27): يقولّها الناس حتّى إِنّ للمَسْجدٍ لَلَجَةَ. 
قال الإمام الحافظ: وكنت بجامع الخليفة» إذ قال الإمام يوم الجمعة: « ولا 
رست سه 83 6 رم 8 3 3 8 52 
الصّالين» فجهر الناسُ بأمين» حنى إِنّي أقول قد انقض المسجد. والصحيح عندي 
العربية : 

قلت: معنى آمين عند خاتمة أمٌ القرآن: كذلك يكون. 

وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» فإذا قال: آمين» فكأنّه. قال: يا أمين 
اغفر لنا واغفر لي. 

وقيل: معناه اللهمّ اسْتَجب(3). 

ولا يصحٌ عندي أن يكون اسمّا للبارىء سبحانه؛ لأنّه لم يرد به نصنٌ ولا حَبر. 


-ه 
ء. 


وني آمين عند أهل اللّغة روايتان ولغتان: المدٌ والقَضْرُ كلاهما. والقَّضْرٌ أَفْصَّحُ(4). 

وروي عن اين عباس أنَّه قال: ما حسدتكم التصارى على شيء كما حسدتكم 
على آمين(5, 
الأصول7©): 

2 5 و 7 حَّ 7 

قوله(7): «وقالتٍ الملائكة في السّماء : آمِينَ» كان يحتمل أن يريد به الحاضرِينَ 
للصّلاة الشاهدينَ لهاء إلآ أنه قال في الحديث: «وقالتٍ الملائكةٌ في السّماءِ آمينَ» 
وَوَجَْهُ الجمع بينهُما؛ أن الماذكة الحاصيرين تعولياء ويقولها مَنْ فوقهم» حتى تنتهي 
إلى ملائكة السّماءء فإنّهم صَافُون بعضهم فوق بعض درجاتٍ إلى العَرْش» على ما 


(1) أخرجه البخاري (780): ومسلم (410). 
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ورد في الحْبّر والأثر(") . 
وفي هذا الحديث: إثباث وجود الملائكة . 
وحمت نفوافقة تاقث التغلق تام الملائكة» فيه للعلماء خمسة أقوال: 


القول الأوّل : الموافقة للابتداءء وهي النية والإخلاص » ولا قَبُولَ إلآ بهما» 
وعلى هذا التّركيب الأعمالٌ. 


القول الثاتق + السرافعة شن القافت .وه الاجابة: والسي عن اتيت له 
كما يُستجابُ للملائكةٍ غَفِرَ له(2) ما تقدّمَ من ذَلْيه. 


القول الثالث : من وافقه في الوقت حي (3) يَتَوَارَدُوا(4) عليه جميعاء. فَتَعُجٌ 
الناس البركة الكائنة مع الاشتراك مع الملائكة. 

القولٌ الرّابع: الموافقةٌ في الكيفية» وهي بأن يَدْعُو لنفسه وللمسلمين كما تفعل 
الملائكةٌ؛ لأنّها تدعوا لجميع الخَّلِْء كما أخبر الله عنهم بقوله: «وَيَسْتَعْفْرو َلِمَنْفٍ 
الأرض» 657 . 

القول الخامس: أن يَدْعْرَ في طاعة ولا يَمْرّجُها بدنياء فإنّها أقرب إلى 
الإجابة . 


وقوله: «غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبدِه فيه فائدة حَسَنَةٌ وهو أنه يُغْمَمْ له وإن لم 
ينأل المخفرة؛ الآنّ الملايكة سالتها له». لقوله + ل وَيَتَعَمرَوَبَك لمن فى الأرض »0 . 


تأصيل : 
وأمًا وقوعٌ المغفرة للدّنوبء فإنّها تكون على الوجه الذي بيّنَاه في التفصيلٍ بين 
الكبائر والصّغائر في «كتاب الوؤضوء». وقيل: إِنّ ذلك في الزّمانء واللهُ أعلم . 


)1( روى عبد الرزاق (2648) عن معمر» قال : حدّئني مَنْ سمع عِكُرمَة يقول: «صفوفٌ أهل الأرض على 
صفوف أهل السماءء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفْرَ له . 

)2( جد «غفر الله لهي . 

(3) في القبس: احتى؟. 

(4) ج: «يتراددوا'». 

(5) الشورى: 5. 

(6) الشورى: 5. 
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حديث مالك17), عن سم م مَوْلَى أبي بكر عن بي صالح السَّمّانَ» عن أبي 
هريرة؛ أنَّ رسول الله يَكِهِ قال: «إذا قالَ الإمامٌ: ا فقولوا: اللَهمّ 
ريا ولّكَ(2) الْحَمْدُ َمَنْ وَاقَنَ قَوْلّهُ قَوْلَ الملائكة غَفِرَ لَّهُ ما تقدّمَ من ذَنْبه؛ . 


الإسناد: 


4 و 


5 في زواية ابن 00 عن مالك *: «وإذا قِال: سمع كلمن حمده» 
فقولوا: رَيّنَا وَلَْكَ الحَمْدٌُ»: وفي رواية يحبى©): «رَيْنا لَك الحَمْدُ» فروايةٌ ابن بُكَيْر 


بزيادة «واو») معناه: ربّنا تقب منا د ١‏ لمعف والوان الى كلدم تعجر د 
الحديث, كأنّه قال: اسْبَجِبْ لنا ولك الحمد على ذلك» والله أعلم. 


الأصول(©): 


قوله: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَِدَهُ» يحتّملٌ أن يكون خبرًا عن فَضّلٍ الله تعالى» 
ويحتملٌ أن 52 دُعاء إلى الله وإن جاءً بلفظ الخبرء وهو أظَهَدُ. وقول المأموم: 
«رَيَنا وَلَكَ الحَمْدُ» جواب لهذا الدّعاء وامتثالٌ لمقتضاهء تقوله الملائكة كما يقوله 
المأمومٌء حَسَبَ ما ورد في الحَبّر والموافقة المتقدّمة. 


الفقه : 
قد اختلف علمانا في مسائل من الفقه تتعلّنُ بهذا الحديث7©). 
أحدها() : 
قولٌ الإمام!2) :«سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» هل يقول معها: «ربّنا ولك الحمد» أم 


(1) في الموطأ (234) رواية يحبى. 

(2) رواية يحبى بدون واو العطف. 

(3) الورقة: 17/ ب نسخة السليمانية. 

(4) الحديث (234). 

(5) انظره في القبس: 1/ 237. 

(6) يستحسن الرجوع إلى رسالة دفع التُشنيع في مسألة التسْمِيع للسيوطي (ط. مكتبة دار العروبة. الكويت: 
7)). 

(7) انظرها في المنتقى: 1/ 164. 

(8) في النسخ: «المأموم» والمثبت من المنتقى. 
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ذهب مالك إلى أن الإمام لا يقولها. 

وقال ابن دينار وابنُ نافع : يقولٌ الإمام اللفظتين وكذلك المأموم. وبه قال 
الشافعي(1) . 

ودليلنا: الحديث المتقدّم . 

وأمّا المنفردء فإنّه يقولهما©) . 
تحقة (3). 

قال: قولّه «ريَنًا وَلَكَ الحَمْدُ» يدل على أنَّ سْنّةَ الإمام أن يقولٌ : «سَّمِمَ الله لِمَنْ 
حَمدَة» في موضع مخصوص ٠.‏ اوقا ابن شعبان: 0 5 لاسمع م الله لْمَنْ حمدة) 
على معنى الدّعاء» فمعناه: اللّهمّ اسْتّجب7) لِمَن حَمِدَ 

المسألة الثانية(5) : 

ولا خلاف في صِفَةِ ما يقولّه الإمام من ذلك» وقدٍ اختلف العلماءٌ فيما يقوله 
المأموم» واختلفت الآثارُ في ذلك : 

فِرُويَ في هذا الحديث: «اللَّهُمَ رَبنًا لَك الْحَمْد»9©). 

وروي في حديث أبي هريرة: «اللَّهُمَ ربَّا وَلَّكَ الحَمْدُ7(0 بوار. 

وروي عن مالك أنّه كان يأخذ برواية أبي هريرة» واختارة ابن القاسم» واختار 
أشوب: «ريًا لَك الحَمْدٌ . 


(1) في الأم: 2/ 166» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 122 223. 

(2) تتمّة الكلام كما في المنتقى: «لأن كل ما يقوله المأموم على سبيل الإجابة للإمام بغيرلفظه» فإِنْ المنفرد 
يأتي بهما جميعًاء أصل ذلك آخر أم القرآن وقول آمين». 

(3) هذا التحقيق مقتبس من المنتقى: 1/ 164. 

(4) في المنتقى: «اسمع؟. 

(5): هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 164. 

(6) أخرجه البخاري (3228): ومسلم (409) من حديث أبي هريرة. 

(7) أخرجه البخاري (803)» ومسلم (392). 

3 شرح موطأ مالك 2 
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العَمَلُ في الجُلُوس في الصّلاة 


قوله('): «رآنِي عَبْدٌ الله بن عْمَرَ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَتُ) 2 يحتمل (2) أن يكون ابن عمر في 
الصّلاة أيضاء وينظر إليه على غير قَصْدِء فأخْر تَعْلِيمَكُ بسبب الصّلاة فلمًا فْرَغْ عَلْمَه 


سَنَةَ الصّلاة . 
وقوله: «فَكيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ككل يَصْنَم؟) حرصًا على العلم ومبادرة(© 
بالسشؤال عنه. 


كمه 


وقوله: «وَقبَضضَ أَصَابِعَه) يعني غير السّتّابة؛ لأنّه فش ذلك بقوله: «وَأَشَارَ 
بِأُضْبْعهِ الَّتِي تَلِي الإنِهَام» وهذه الصّفة مثل عَقْد ثلا ئة وخمسين. 


ومعنى إشارته7*) بالسّتّابة ارو ا ع هذا الحدية عن سظام بن أي عريم + 
وزاد فيه مسلم فقال: هى مَذِيَة 5 الشَّيطان» لا يَسْهُو أَحَدُكُم ما دَامَ م ب شي بأصْتعو(6) . 


وقيل: إنَّ الإشارة معناها التّوحيد72 . 
وقال الدّاوّدي7*): قيل يتذكر بفعل ذلك أنّه في الصّلاة. 
وقد رُويَ عن مالك أنه كان يُخرجها من تحت البُرْنْسء ويُواظب على تحريكها. 


وقال ابن القاسم: يَمُدُها من غير تحريك» ويجعل يمين الأيسر من فوق» وقاله 
ابن مُرَيْن(9 . 
(1) أي قول علي بن عبد الرحمن المُعاويٌ فى حديث الموطأ (235) رواية يحبى. 
(2) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: 1/ 165 بتصرّف يسير. 
(3) في النسح: «وفائدته» والمثبت من المنتقى. 
(4) في النسخ: «أشار» والمثبت من المنتقى. 
(5) في النسخ: «مردية» وهو تصحيف, والمثبت من المنتقى والتمهيد. 
(6) أخرجه من هذا الطريق ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 196. 
(7) وأصحاب هذا القول هم الذين يقولون بوجوب تحريكها. 
)8( قول الداودي لم يرد في المنتقى . 
(9) انظر قوله في النوادر والريادات: 189/1. 
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فأمًا من ذهب إلى تحريكهاء فيتناول في ذلك الاشتغال بها عن الكَهُو وقَّمْع77) 
الشيطان. وأمّا من ذهب إلى مدّهاء فيتناوّلٌ التّوحيد. 


تحقية (2). 


قال الإمام الحافظ : لم يثبّت عن النّبيَ كه في تحريكها شي إل ما رَوَى 
أحمدٌ ب خبيل 5 عن قاف بن إيمّاء» قال: «كان رسول له يك إذا أشار م 
في الصّلاة تَقُولٌ قريش: هذا محمّد يَسْحَرُ النَاسنَ» وإنّما كان يُوَحُدْ الله تعالى». فنص 
على فائدة الإشارة» ولهذا ينبغي أن يقبضّ الإبهامَ ولا يَمْدَء ويعقد ثلاثة وخمسينٌ» 
كما روي في الأثَرِ الصّحيح*). 
وأمًا تحريك الأصبّع. فليس بِمَفْمَعَةٍ للشّيطان» فإنّكَ إِنْ حَرَكْت به واحدة» 
حرّك لَك عِشْرِين» وإثما يَقْمَعْه ل عرد لاد 


حديث عبد الله بن دينار( 5 أله سَممَ عَبَْ الله بْنَ حُمَر وَصَلَى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلُ» 
فلمًا جَلَسَ الرَجْلُ في أَربَع» تَرَيمَ وتَى رِجْلَيو قلَمَا انْصَرَ سَرَفَ عَبْدُ اللو» عَاب عَلَيْهِ ذلك . 


الفقه(6) : 


وصِفَةُ الجلوس في الصلاة» هو أن يَنَْصِبَ رِجّله اليمنى» ويثني رِجْلهُ الِيسْرَى 
ويخرجها من جهة وَركه الأيمن» ويفضي بلَِته إلى الأرض» ويجعل باطن إيهامه 
اليّمْنَى إلى الأرض» ولا يجعل جنبها ولا ظاهرها إلى الأرض» وهذا مذهب مالك. 
وعند الشافعي(”7) خلاف هذا. 


وقولّه: «فلعًا جِلّسَ الَجُلُ في ريع تَربّم قال الإمام: التَريُمُ يكون على 


(1) في النسخ: «أو قمع» والمثبت من المنتقى. 

(2) انظره في القبس: 1/ 238 - 239. 

(3) في مسنده: 4/ 57: وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (4176)» والبيهقي: 2/ 133. 
)4 أخرجه مسلم (580) من حديث ابن عمر مرفوعًا. 

(5) الذي رواه مالك فى الموطأ (236) رواية يحيى. 

(6) كلامّه فى الفقه مقتبس من المنتقى: 1/ 165 - 166. 

(7) في الأم: 2/ 187» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 132. 
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احذهما» أن وكالف مو رشلة سكن وخلة القن تحت ركه اللشوىه 
ورِجُله اليسرى تحت ركبته اليمنى» ويُثني رجله اليسرى. 
2 - أو إقران أحدهما وهو أن يثنى رجْلَيْه(؟) إلى جانب واحد(2). وهذا خطأ. 


الإقعاء وشرحه: 


0 


خوج التٌر مذي (3) عن علىَّ بن أبي طالب» قال: قال لي رسول الله ككل : 
«يا علي أختة لك 16 أعك لنفسي» وأَكْرَهُ .لكَ ما أَكْرَهُ لَفْسي؛ لا تقْع بين 
السَّجَدَتَيْنِ» والحديثُ ضعيفٌ. 


ورُوي عن طارّس؛ أنه قال: قلنا لابن عبّاس في الإقعاء على القدمين؟ قال: 
هى الشُنّة . قلنا: إنَا لََرَاهُ جَمَاءَ بالوَجْلٍ - يعني بالقدم - قال: هي سه تبه( . 


العارضة(5) : 


قُلنا: الإقعاءُ هو أن يَنْصِب رجْلَيْهِ ويَفْعْدَ(©) عليها بِأَليَيّه وهو جَمَاءٌ بالّجل» 
يعني القَدمَ . 

وروي جفاء* بالوجلٍ يعني الإنسان» وقد جاء الحديث مه مَفسّرًا بِالوَجَهَيْن في 

مسّنل أب بن حنبل7): (إنا تراه جفاء يالْقَدم؛ وهذا يشهد لمن رواه بكسر الوا وجَرْم 
ل . وفي «كتاب ابن أبي حَيْكَمّة» : «إنا لتَوَاهُ ه بالتجل» وهذا(؟) يشهد لمن رواه بفتح 
)1( 31 ج: ارجله». 
(2) الذي في المنتقى: «الضرب الثاني: أن يتربّع ويثني رجليه من جانب واحد؛ فتكون رجله اليسرى تحت 


فخذه وساقه اليمنى» ويثني رجله اليمنى فتكون عن أليته اليمنى». 
(3) في جامعه الكبير (282) وقال: «هذا حديثٌ لا نعرفه من حديث عليّ | إل من حديث أبي إسحاق عن ٠‏ 


الحارث عن علي . وقد ضعّفَ بعض أهل العلم الحارث الأعور». 


6 أخرجه مسلم (536). 

(5) انظرها في عارضة الأحوذي: 2/ 79- 80. 

(6) في العارضة: ١يعقد).‏ 

(7) 313/1 وفيه: «بالرّجُلٍ) بدل: «بالقدم»: وهي رواية عبد الرزاق (3035)» ومن طريقه مسلم 


(536). 
(8) م: «وهوا. 
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قال الإمام: الّذي عندي فيه: أنْهم لم يفهموا الحرف() فَصَكَمُو نشرة كل 
واحدٍ منهم على مقدار ما صحف واختاره أبو حنيفة(2). وفى الحديث كراهية:ء وأنّه 
.- و 5-5 سس 5 0 
عقب الشيطان» وكان ابن عمر يفعله ويقول: إِنّ رِجْليّ لا تخملاني() 


العربية : 


بكسر الهمزة ووقف القاف وبالمدٌ - هو قعود الرّجل على دَبْرِهء مقيمًا 
عل ريه عه وإقعائه . العَضِدَانِ : مابين المَنْكبَيْن إلى المَرْفقّيْن(*) . 


التشهد في الصلاة 
الأصول(©): : 


التَشَهُّدُ ركنٌ من أركان الصَّلاق ا اك كك وله مداه العا 


وروّى التَشَهّد عن التٌَ يك جماعة. أصولهم ثلاثة : ابن مسعود» وابن عباس » 
وعمرء واختلف الأيمّة في المختار منه. فاختار الشافعيَ(7 تَشَهُدَ المكي(*). واختار 


> برس 


أبو حنيفة) تَشَهُد الكوفية90). واختار مالك(1) تَشَهُدَ المَدَنِيَ(12). وعَوَلَ فيه مالك 
رحمه الله - على أصل من أصول الفقه؛ رقو دعسن كان يعنت الا علي 


(1) غ» م: «الحديث). 

(2) انظر مختصر الطحاوي: 27 والمبسوط: 26/1. 

)3( أخرجه مالك في الموطأ (4238 ووانة يعي يفول ماج مشكلات :موطا مالك: 78 «قوله: إن 
رِجلايَ لا تحملاتي» كذا الرّواية بئونين: الأولى علامة الرفع» والثانية نون الضمير التي سن لو 
الوقاية» . 

(4) انظر غريب الحديث لأبى عَبَيّْد: 210/1. 

(5) انظره في العارضة: 2/ 83 - 84. 

(6) لأنْ ألفاظه وردت مختلفة غير متعيّنة» فدلٌ على أنّه ليس بواجب؛ لأنّ الأدكار المفروضة متعيّلة ٠‏ 
كالتهريم والتمليم. 

(7) في الأمَّ: 191/2. 

(8): :وهو ابن مسعوده 

(9) انظر كتاب الأصل: 1/ 9: ومختصر اختلاف العلماء: 214/1. 

(10) وهو ابن عبّاس. 

(11) في الموطأ: 1/ 146 رواية يحبى. 

(12) وهو عمر رضي الله عنه. 
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0 ؛ لأنّه قاله بِحَضْرَة الصّحابة وهو يخطْبُء فلم ينكر عليه» فهو 
شبهه لا خفاء به. كما قال العالم: ما جَهَرَ النبِيينّ عليه السلام فيه جَهَرْنًاء 


> هه 


قولّه(1): «التَحِيَاتُ لله الرَّاكِيّاتُ الطَّيبَاتُ) نَمْثٌّ بعدَ نَنتِ. 

قوله: «الرَّاكِيَاتُ» يعني: النّاميات التي ليست بناقصة. و«الطَيّبتات»: ليست 
بخبيثة . و«الصلوات»: الوَحَمَاتَء وهي فا فحت لها تقدّم . 

وقيل له: «تَشَهُده لقول القائل فيه: أشهد أن لا إله إلا الث وأشهدٌ أن محمّدًا 
عبد الله ورسوله. 


التفسير (2) : 
قوله: «التَحِيّاتُ؛ هي المُلْكُء وهي البقاء» وهي السّلام» والكلٌ لله. 
أما «البقاء» فهو صِمَه لله واجبةٌ(ة . 
وأمّا «المّلك» فهو بيده يصرّفه كيف يشاء(#) . 
وأمّا «السّلام»0") فهو له شَرْعٌ ودينٌ» فإن جُعِلَ لغيره فذلك خلاف الشّرع. وما 
كان من قبيل المشروعات فهو لله سبحانه أمرٌ ورضاء وما وقع على غير طريق الشرع 
فهو لله تقديرٌ وقضاءئء فلا يخرج شيءٌ عنهء بلٍ الكل له 
ا ص0 لأنّه موضوعه وسببه» على ما 
وأا «الزَّاكِياتُ» فالمراد بها: كل عمّلٍ صالح نام يضاعف عليه الأجرء وينمّى 
فيه الثواب» وكلّ عمَلٍ أيضًا ممحوق(57), فيو لل عقدنة وخلة إل أنه ا وتعالى 
)1( ا المي ا ل حب لبر |00 رراة يجيي 
(2) انظره فى القبس: 240/1 
)3( 0 1/4 
(4) للتوسع انظر الأمد الأقصى: 1/25 28 ب. 
(5) انظر المصدر السابق: 31/أ. 
(6) في النسخ: «مخلوق» والمثبت من القبس. 
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إذا أضافٌ الشيءَ إليه أو ر بط به على طريق الاختصاص » كان ذلك تث تشريمًا على 


سواه كما قال: #قل إرك الس م204 يعني ملكًا . وقال: #8 وَأن الْمَسَِدَ نهو (2) 
يعني بهذه الإضافة تشريقًا. ثم قال أيضا: ظ وهر 704 فزاد اختصاصًا . 


وأمًا قولّه: «الصَّلَوَاتُ لله؛ فهو بَيّنّ؛ لأنّ العبادات كلّها إِنّما تقع بالئّية والقُرة» 
اماي من الله 00 الوك 1 إن و 0 في الله فداه ثالث 


عو 


و60 


فقوله: «التَّحِيّاتُ لله؛ يعني السّلام كما قَدَمئَاهُ. وقوله: «الزَاكِيَات» هي الأعمال 
الثامية. وقولّه : «الصَّلوَات» يعنى العبادات الّتى هى من جملة العبادات الرّاكيات. 


تنبية على وهم عظيم(© : 

قال الإمام الحافظ : ثبتتٍ الرّوايةٌ عن النَبِتَ لةِ في التشَكّد كما قدّمناف 
ا ا إلى أن جاء فيه أبو محمّد ابن أبي زيد بوهم 
قبيح » فقال(7) و كر التشود: .وَأن: مَحكدًا عذه وسور اشبله بالقدى ودين 
الحم ليُظْهرَهُ على الدّين كلّه إلى قوله: بن اللايوقت تن في القبُور. 

وَإِنما أَوْقَعَدُ في ذلك؛ أنّه رَأَى الْأَثَرَ في 23 تَشَيّدِ الوصيّة بهذه الصّفة0*)» فرأى من 
قبَلٍ نَفْسِهِ أنْ يلحقه بتشهّدٍ الصّلاة» وهذا لا يحل؛ لأنّ الي كه إذا علَّم شيئًا وَجَبَ 
الوقوف عند تَعْلِيمِه وإذا بَيّنَ ذِكْرَئن في قصّتين0)» لم يجز أن يبدلا فيُوضع أحدهما 


(1) الأعراف: 128. 
(2) الجنّ: 18. 
(3) الحج: 26. 
(4) هذا القول باطلٌ» والحق ما قاله المؤلّف في أحكام القرآن: 3/ 1216 «وأكملٌ التسبيح تسبيح الملائكة 
والآدميّين والجنّ ؛ فإنّه تسبيح مقطوع بأنّه كلام معقول» مفهوم للجميع بعبارة مخلصة وطاعة مسلمة» ' 
واغليانا اقترن بالقول فيها فعل من ركوع أو سجود أو مجموعهاء وهي صلاة الآذميين» وذلك غاية 
التسبيح؟. 

(5) الإسراء: 44. 

(6) انظر الفقرة الأولى والتى بعدها من هذا التنبيه فى القبس: 241/1 - 242. 
(7) في الرسالة: 2.121 ّ 

(8) انظر إكمال المعلم: 2/ 304: وفتح الباري: 11/ 159. 

(9) “حت الضيتين؟: 


32 كتاب الصّلاة 


مواضع الآخرء ولا أن يجمع بينهُمّاء فَإنَّ ذلك تبديل للشريعة» وامتقضان لما ككلة 
النِّي كله في التّعليم» هذا عهد نبيّنا يكِ إلينا وعَهْدّنا إليكم . 


وقوله(1): «السَّلامُ عليك أيّها النْبيجٌ ورحمة الله وبركاته» التَبييُّ مشتقٌ من الإنباء 
وهو الإخبارء ومعنى نبىء أي يا فعيل بمعنى مفعول. ويجوز نبي ونب بالتشديدء 
وهي لغة قريش تسهيل الهمزة(2)» ألا ترى قوله للرّجل الذي قال له: «يا(") نَبِىءَ الله 
لَسْتُ بِنبِيءِ الله» وإِنّما نبئٌ الله0(*). فأنكر عليه الهمز وكان يَكْرَهُ التَقَعْر. 

ومعنى قوله: «أشهدٌ أَنْ لا إله إلا الله» أي أعلم علم المشاهدة. 000 هذا: 
أي(2) لو شاهدث الله تعالى لَمَا علمث أكثرَ من هذا؛ لأتي أشهدٌ أنْ لا إله إلا الل 
ومعناه: أشهدٌ إن شاء الله؛ لأنّه لا شك أن ليس معه من اليقين ما مع أبي بَكْرٍ وعُمَرَ 
فكان أبو بكر يقول: أشهدٌ حمًّا أنّك حقٌّء بذلك أشهدٌ. فكان هذا الوَجّل إن عرف 
علا قا » كان فونه مال فون ابن كر وإن كان غير ذلك». يقول: أشهدٌ إن شاءً 
الله» وهو حسرن . 


والناس في معرفة الله البارىء تعالى على ضربين: منهم من يعرفه بالاستدلال. 
ومنهم من يعرفه بغير استدلالٍ. وقد ذكر الله ذلك في كتابه فقال فيمن يستدلٌ 
بمخلوقاته : سَرِيِومْ ينا فى الْآّهَاقِ 4 الآية22). وقال فيمن يعرفه بغير استدلالٍ: 
« أوَلْمْ يَكف يريا يريك تمعن ظآ عَىَء سَبِيدٌ 74 . ا ش 


فقالت طائفة: لا تصحٌ معرفة البارىء لبَشّْر على التّحقيق» وإِنّْما يَعْرفٌ الله اش 


(1) في حديث الموطأ (240) رواية يحيى 

(2) انظر الزّاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري: 2119/2 وشرح مشكلات رابا 8 
ومشارق الأنوار: 2 2 والنهاية في غريب الحديث: 5/ 3. 

(3) «الذي قال له: يا» زيادة منا يلتئم بها الكلام. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك: 251/2 (ط. عطا) من حديث أبي ذر. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟. 

(5) ج: «أنىي1. 

(6) فصلت: 53. 

(7) فصلت: 00553 * 
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وعبّروا عن حقيقة الإيمان فيه: بأنَ العَجْرّ عَنِ الإدراكِ إدراك» ويُسُندونه إلى أبي بكر 
الصدّيق ‏ رضى الله عنه -. 

ومنهم من قال: تصحٌ معرفثه» واختلفوا أيضًا في ذلك : 

فمنهم من قال: إِنَّ الخَلْقَ يتفاوتون في معرفته بحسب تَمَاوْتِ درجاتهم . 

ومنهم من قال: إِنَّ الْخَلْقَ يتساوونَ في معرفته» من مَلَكِ مُقَدَبِء ونب مُرْسَلٍ) 
وَوَلِيّ وَصِدّيق» وقد بِيّنّا ذلك في مَوْضعه . 

وأمّا قوله: «وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله» فإنّه(") له يشهد حَقَاء لأنه20) أقام 
الدَلِيلَ القاطع» وهي معجزته العُظمَّى التي أتى بها وهي القرآن» فهو يَرَى المعجزة ويشهد 
بها ٠‏ بخلاف قوله: «أشهدٌ أن لا إله إلآً ال ؛ لأنْ الب يِل مات ومعجزته باقيةٌ(2)0 وهي 
القرآن عند كل أحَدِء بخلاف سائر الأنبياء؛ لأنّهم ماتوا وذهبت معجزاتهم» كعصًا 
موسى ومائدة عيسى . 


الفقه : 


اختلف علماؤنا في صَفَةٍ السّلام من الصّلاة» فثبتت() عنه في ذلك أحاديث 

9 1 1 5 . 5 7 4 ا 

كثيرة؛ أنه كان يسلم تسليمة واحدة»ء وهي غير ثابتة. وروي عنه أنه كان يسلم 

تسلمَتَيْن(”) عن يساره ويمينه» بد يخرجها البخاري وخرّجها مسلم(©). وهي أخبار 

تحتمل التأويل» والقياس يقتضي إفراد السّلام الذي يَمَحَلّل به وما زاد على ذلك 
فإنّما هو على حكم الرَّد. 


وقالت(77) طائفة من العلماء المل ملسن عو يمينه وعن يساره» وروي ذلك 
عن زَمْرَة كريمة من الصحابة : بي بكر» وعمر » كه وابن مسعود »2 وعمار بن 


0 ل ودين الغ | 


) 
) 
(3) ج: : ١مات‏ وبقيت معجزته؟. 

(4) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المنتقى: 1/ 196 بتصرف يسير. 

(5) غ» ج: «تسليمتين تسليمة». 

)6( الحديث (582) عن عامر بن سعد عن أبيه. 

)7( من هنا إلى آخر كلامه في الفقه مقتبسٌ بتصرّفٍ من شرح البخاري لابن بطال: 454-72. 


324 كتاب الصّلاة 


ياسرء وأبي موسى الأشعريّ» وابن عمرء وجابر بن عبد الله» والبَرَاء بن بن عازب» 


كلهم عن اللِنَ يك أسندها الطّبري(). 


وقالت طائفة: يُسلّم تسليمة واحدة فقطء وروي ذلك عن ابن عمر» وأنس بن 
مالك» وعائشة. وسلم بن الأكرّعء وطائفة كثيرة من التابعين» وبهذا قال مالك 
والليْث» والأؤزاعيّ» ودفعوا أحاديث التَسليمِتَيْن» وقالوا: لا أصل لها 


وقال الأصيلي» حديث أمّ سلمة المذكور في هذا الباب يقتضي تسليمة واحدة. 


وقال المُهلّب(27): لما كان السّلام تحليلاً من الصّلاة وعَلَّمًا على فراغهاء دَلَّتِ 
التَسليمةٌ الواحدة على ذلك» ولو كانت التسليمتان() كَمَالاَ» فقد مَضَى العمل 
بالمدينة في مسجد رسول الله يله على تسليمة واحدة» فلا يجب مخالفة ذلك . 


فإن قيل): فقد روي عن أبي بكر وعمر تسليمتين» ومضى عملهما على ذلك 


3907 حل رسول الله 0 1 وعمرً ات 0 كانوا 00 تسليمة 
واحدة( 00 والآخر يَقْضي على الأولٍ. 


تحقيق 77 : 
قال الإمام: القولٌ في ذلك عندنا أنْ نقول: كلا الخبرين الوَارِدَيْن عن النَّبَ كل 


(1) لعله أسند ذلك في تهذيب الآثار. 

(2) هو القاضي الفقيه المحدّث أبو القاسم بن أحمد بن أبي صَفْرَة الأسدي (ت. 435) انظر أخباره في 
ترتيب المدارك: 35/8» وسير أعلام ا 7: وجمهرة تراجم فقهاء المالكية: 1276/3. 

(3) في شرح ابن بطال: «وإن كان في التسليمتين». 

(4) هذا التساؤل من إنشاء ابن العربي. 

(5) لعله رواه في تهذيب الاثار. 

(6) رواه ابن عدي في الضعفاء: 2/ 28. 

(7) هذا التحقيق مقتبس باختصار من شرح البخاري لابن بطال: 2/ 454. 
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جائد نَابتٌ أنّه كان شل تسلتمتين: وأنّه كان يسلّم تسليمة واحدة وأنّه من الأمور 
التي كان يفعل هذه مرّة وهذه مرّة» مُعَلمًا بذلك» ثم تركه(). كما ثبت أنّه كان يجلس 
في الصّلاة على قَدَمَيْهِ» ثم تَرَكَهُ ونّهَى عنهء وأشباه ذلك كثيرة. 


مزيد إيضاح : 


ثبت عن التي عليه السلام أله كان يسِلّم سليمتين» عن اليمين+ السلا 
عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك » حتّى يُرَى بياض ده( . 


دخل!*) المدينة رَجُلٌ من أهل الكُوقَةء فصلّى في مسجد رسولٍ اللهء فلَمًا سلّم 
قال: السّلام عليكم ورحمة الله»ء عن يمينه ويساره» وابن شهاب قاعد في ناحية 
المسجدء فقال2©0: من أين الرّجل2)©7:, ومن أين لك هذا7)؟ فقال له: ما سمعت 
هذا؟ قال: لاء قال له: فمن أنت؟ قال له: أنا ابنُ شهاب» قال له: فهل رويت(8) 
0 لاء قال فثُلتّه؟ قال: لا. قال فِسُدُسَّه؟ قال: لا. قال: 


فاجعل هذا فيما لم تَرْوه90) 
ونحو هذا كثيد صحيحٌ من 1) غير شك فيه» ولكن نقل أهل المدينة أفُوى وأصَحٌ . 
قال العلماء : ينوى بالسّلام الخروج من الصلاة» وإن كان إمامًا يمن معه» وإ 
كان عن يساره أحد يردٌ عليه . 


)1( أي شرع اليخاري : «مُعلم ذلك أمّته أنتهم مخيرون في العمل يأتي ذلك شاءوا: كرفعه عليه السلام يديه 
في الركوع وإذا رفع رأسه منه» وتركه ذلك». 

(2) غء ج: «على؟. 

(3) رواه مسلم (582) عن عامر بن سعد عن أبيه. 

(4) في النسخ: «فدخل» والمثبت من العارضة؛ لأنه وردت هذه الحكاية في الكتاب المذكور: 88/2 - 
9. 

(5) ج: «فقال له». 

(6) كاجواب الرجل كما في العارضة: من الكوفة». 

(7) أي هذا التسليم. وكان جواب الرَجَل كما في العارضة: «أخبرني إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعود؟ظ. 

(8) في العارضة: «وعيت». 

(9) الذي في العارضة: «... قال له: فثلثيه ؟ قال: لا. قال: فنصفه ؟ قال: نعمء أو الثلثء أنا الشال . 
قال له الرّجّل: فاجعل هذا في الثلثين الذين لم ترو. فضحك ابن شهاب». 

(10) «من» زيادة يلتئم بها الكلام. 


3056 كتاب الصلاة 


قال الومام : والّذي أقول به: 1 اثنتين(1), واحدة عن يمينه وأخقض عن 
يساره» الأولّى يعتقد بها الخروج عن الصّلاة» والثّانية الردّل© على الإمام 
والمأمومين» والتّسليمة الثالثة: أَخُرُوهًا فإنّها بدعة لم تثبت عن النَّبِيَ ين ولا عن 


واختلفت(2 الرّواية عن مالك بأيّ السلام يبدأ؟ . 


فروى أشهّب ومُطَدّف عن مالك؛ أنه ينذا بإلره على من ,سل عن يسازة: وروى 
عنه ابن القاسم أنّه رجع إلى أن يبدأ بالرّدٌ على الإمام. وحكى عنه عبد الوهاب رواية 
ثالثة» وهي : التتخيير في ذلك60). 


ومَنْ فاته بعض صلاة الإمام» فسلَّمَ بعد القضاءء فقد رَوَى ابن القاسم عن 
مالك: أنه لا يرد على الإمام» ثمّ رجعء وقال: أَحَبٌ إليّ أن يرد عليه» وبه أخذ ابنُ 


قال الإمام: وج القولٍ الأول: أنّ مِنْ سنّة الرَدٌ الاتّصال بالسّلام» فإذا بَطْلَّ 
ذلك يَطْلَّ حكمه. 


ووجه القول الثّاني: أنّ كم الإمام باقي» فلزمه(©) منه ما يلزم لو بقيت صلاته. 


ويتجهر المأموم بأوّل السّلام جَهْرَاء يسْمِعْ ل ومن يَلِيدِ» ويسرع(”) الإمام 


(1) غء ج: (اأثنين». 

(2) ج: «للرّذ؛. 

(3) وهو الحديث الذي رواه الترمذي (296). 

(4) وهو الذي قاله أيضا في العارضة: 2/ 88: ووردت هذه اللفظة في: م «معلوم». 
(5) من هنا إلى آخر الكلام مقتبس من المنتقى: 1/ 170. 

(6) انظر شرح التلقين للمازري: 2/ 533. 

(7) من هنا إلى آخر قوله: «بأوّل السلامء جهرًا' مقتبسٌّ من المنتقى: 1/ 170. 

(8) غ» ج: (يلزم». 

(9) انظر الكلام التالي في العارضة: 2/ 90 - 
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و22 


وقد روى الترمذي7()» وأبو داود(2)» عن أبي قريرة حدف السّلام سنة) . 

فإن قيل: ما معنى حَذّف السّلام؟ 

قيل: هو الإسراع به. 

وقيل: آلآ يكون أحد يسلّم قبله. 

وقيل: هو ألا يكون فيه «ورحمة الله»» فحُذفت منه «ورحمة الله) . 

ورُوي عن النَحَعِيَ !3 أنّه كان يقول: التكبير جَرْمٌ والسّلام حَذْمٌ بالحاء والذال 
المعجمة(4): فإن كان بالجيم والرّاي فهو رَدٌ على مَنْ يقوله بتحريك الذَّال والميم على 
قراءة ابن كثير في الوقف. وإن كان: السّلامٌ حَدْمٌّء كما قيل بالذال المعجمة» فمعناه: 
سريع الحذمء والحذمٌ في اللّسان الشّرعة» ومنه قيل للأرنب حَذْمَة()» وفي 
الحديث: («إذَا أَذّنْتَ قَتَرسَّلْ وإذا أَقَمْتَ فَاحِْم»0©) أي أسرع . 


تكملة : 
قيل: إن السّلام من أسمائه تعالى؛ لأنّه لا يلحقه(”) نقصّ» ولا تدركه آفات 
الخَلْقَء فإذا قلتَ: «السّلام عليكم»: فيحتمل: الله عليكم رقيبٌ. وإن أردت به: 


بيني وبينكم عَفْد الام ودوام الّجاة(», ؛ فيحتمل أن يكون : أنت متي في أمَانِء كأنْ 
المُصَلَّي إذا فعل ما أُمِرَ به من أداء الفريضة» قد أَمِنَّ من العذاب على تَدْكهاء والله أعلم . 
العربية : 

وقيل في معنى: «السّلام عليكم»: هو مصدر سَلِمَ يَسْلَمُ سَلاْمَةَ وسَلدمّاء قاله 


ابق الشكيت 63 

(1) في جامعه الكبير (297) وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيحٌ». 

(2) في سئنه (1004). 

)3( أورده الترمذي في جامعه الكبير: 1/ 329,» وانظر تلخيص الحبير: 1/ 225. 

)4( ذكر المؤلّف في العارضة أن هذا الضبط فَيدَهُ غيره. 

(5) انظر غريب الحديث لأبي عَبَيْد: 3/ 245. 

(6) أخرجه الدارقطني: 1/ 238» والعسكري في تصحيفات المحدثين: 2/ 04107 والبيهقي: 1/ 428 من 


قول عمر بن الخطاب» وانظر تلخيص الحبير: 1/ 200. 
(7) م غ: «فإنه لا يلحقه». 
'(8) قاله في أحكام القرآن: 1/ 467 إلآ أنّه قال: «وذمام؛» بدل «ودوام». 
(9) لم نجده في الكتب المطبوعة لابن السّكيت» وانظر نحوه في إصلاح المنطق: 30: 292. وانظر كتاب- 


لاع ' كتاب الصّلاة 


تنبية على وهم : 
قال جماعة العلماء: إِنْ السّلام من الإمام والمأموم ينفصل به عن الصّلاة» 


وتَرَلْوَلَ فيه أبو حنيفة حين قال إِنّْ الحَدَثَ يقوم مقام السّلام في الخروج عن 
الصّلاة(1), وكان الشافعيّ ينشد في ذلك(2) : 


يحرىء(3) الخروج من الصصلاة بِضَرْطةَ أينَ الضراط من السّلام عَلِيْكُم 


باب 


ما يَفعَل مَنْ رَفْعَ رأسه قبل الإمام 


قال الإمام: الحديث صحيحٌ في المعنى» وله معان كثيرة في التأويل والفقه. 
الأصول(5): 


قد يكنا أنّ النبيت يكلة بين أنّ الشيطانٌ يُوَالى27) فى إفساد الصلاة على العيد؛ قولاً 
بالوسوسّة ل در ل وفِعْلاً بالتقدّم على الإمام حتّى يفسد الصّلاة على 
العبد فَررْض الاقتداء . 


2 الزينة لأبي حاتم الرّازي: 2/ 63 69. وأورده المؤلّف في أحكام القرآن: 1/ 467 ولم ينسبه إلى ابن 
السكيت. 

(1) فالأحناف يرون أن السلام ليس بِفُرْضٍ» انظر: مختصر الطحاوي: 2:30 ومختصر اختلاف العلماء: 
1/1 . 

(2) الذي في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 174/1 نقلاً عن ابن العربي: #وكان شيخنا فخر الإسلام 

ينشدنا في الدرس» وأورد البيت. 

(3) في الجامع: «ويرى». 

)4( الذي رواه مالك في الموطأ (245) رواية يحيى. 

(5) انظر في القبس: 1/ 242 243. 

(6) في القبس: «لا يألوا؛ وهي أسد. 
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سا وو 


آنا الوسوسة: فدواؤها الذَّكْوَى والإقبال على ما هو فيه. وأمًا لدم على 
الزمام بالمخالفة(2)1, فَعِلَّهٌ ذلك طَلَبُ الاستعجالٍ» ودواؤه أن يَْلّمَ أله لا يسلّم قبْلَه 
لم يستعجل بهذه الأفعالٍ؟ وفي الحديث: «أَمَا يَحْشَى الذي يَرْفعْ ا قَبْلَ الإمّامء 
أن يحون الله رامت رأسَ جِمَارٍ»20) وليس يرادُ به عند العلماء المسخ صورة00): وإنّما 
يريدون7) الحماريّة . وهو البَلَدُ ضرب له الحمار م56؛ لأنّه أشدّ البهائم بَلَّاء ولا 
حماريّة أعظم من أن يلتزمَ الاقتداء مع الإمام ثم ثم يخالفَهُ فيما التزم في تلك الحال» 


وهذا كقوله وَكلْهُ: «ليَنْتهِيَنَ أَقرامٌ عن رفع 58 إلى السّماءء أو ليَحْطِمَنَّ الله 
أَنَصَّارَهُةٌ2(0) وليس يريد بذلك إذهابها بِالعَمّى7©)» وإنّما يشيئ به(7) إلى ذهاب فائدتها 
من العبرة . 

الفقه :” 


الذي يرفم رأسه قبل الإمام لا تبطلٌ صلاته عند مالك. وقال الشافعيت7؟) إن 
فعلها في ركعة واحدة فلا شيءَ عليه ولا بأس بهء وإذ فطلها “ف كتين ببعايت 
صلاته» لأتها نصف صلاته» وإنّما قال ذلك لأنّ التبي كله نَهَى على المخالفة» والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنهء» وخصّه مالك في الإحرام والسّلام والتكبير من المخلكة 
الأولى» والشّافعيّ في جميع الصّلاة. 

قال الباجي7؟): «ومعنى قولّه: (إنّما نَاصِيسُهُ بيَدٍ شَيْطَانِ؛ معنى هذا الحديث: 
الؤفية لمن رقم وأمه آل حففية17: قن إمائف «وإغبار ننه :ان ذلاف من تل 
الشّيطان . 


(1) في النسخ: «بلمخالفة» ويمكن أن تقر: «فلمخالفة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) أخرجه البخاري (691): ومسلم (427) من حديث أبي هريرة. 

(3) م: «ضرورة». 

(4) مغ: "يريد بهه. 

(5) أخرجه مسلم (429) من حديث أبي هريرة. 

)6( 34 ج: (بالمعنى» وهي ساقطة من: م2 والمثبت من القبس. 

)7( ميغ اله 

(8) انظر الحاوي الكبير: 2/ 342 343. 

(9) في النسخ: «الشافعي» وهو تصحيف ظاهرء والصّواب ما أثبتناء ؛ لأن الكلام هو للباجي في المنتقى: 
1/.. 


(10) في المنتقى: «وخفضه». 
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قال الإمام الحافظ(1): وفى رفع المأموم وحَفْضه مع الإمام ثللاث صفات : 
إحداها: أن يخفض ويرفع بعده» وهذه هي السنّة» والأصلٌ في ذلك قوله : 

«إنّما جعل الإِمَامٌُ ليْْتَم بو؛ الحديث27), 
والثانية: أن يخفض ويرفع معهء فهذا يكرهه ولكنّه لا تبْطلٌ صلاته . 
والثالثة: أن يخفض ويرفع قبل الإمام» وذلك غير جائزء لما روي عن أنس؛ 

أنّه قال: صلى بنا رسول الله عَكلِيْد ذات يوم فلما قضى صلاته. أقبل علينا بوجهه» 

فقال: «أيّها الناس إنّي إِمَامُكُمْء فلا تَسْبِقُونِي بالؤكوعء ولا بالقْيَامء ولا 

بالانْصرَافي»20 . 
وفي ذلك أربع مسائل: 
المسألة الأولى©) : 
قال(6: فإن رفع رأسَّهُ قبل الإمام ساهيّاء فلا يخلو أن يرفع رأسه من الرّكوع 

قبل ركوع إمامه. أو بعد ركوعه. فإن رفع رأسه قبل ركوعهء فعليه الرّجوع لاشباع 
إمامه إن أدرك ذلكء. وحْكمّه حكم التاعس والغافل يقُونّه الإمام بركعةٍ فيتبعه ما لم 
فإن رفع رأسه بعد ركوع إمامه» فلا يخلو من أحد حالتين: 
1 إحداهما: أن يكون قد تبع الإمام في مقدار المَرْضٍ. 
2 - أو رفع قبل ذلك . 
فإِنْ رفع قبل ذلك» فَحُكُمّه عندي حكم من رفع قبل ركوع الإمام. 
وإن كان قد تبع الإمام في مقدار الفَرْضٍء فركُوعٌه صحيمٌ؛ لأنّه قد اتّبع إمامه 

(1) الكلامٌ موصول للإمام الباجي . 

)2( أخرجه مالك في الموطأ (246) رواية يحبى. 

)3( رواه مسلم (426). 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 171/1. 

(5) الكلام موصول للإمام الباجي . 
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المسألة الثانية") : 

لا يخلو أن يُدرِكَهُ راكعًا فيرجع لاتباعهء أو يفوته ذلك(2)» فإن عَلِمَّ أنه يدركه 
راكعاء فإنّه يلزمه أنْ يرجع إلى متابعته» كما قال مالك رحمه الله -» وإن علم أنه لا 
يدركه راكعاء فهل يرجع أم لا قال أشهب: لا يرجع» ورواه ابن حبيب عن مالك . 

وروى ابن سحئون عن أبيه؛ أنه يرجع» ويبقّى بعد الإمام بِقَدْرِ ما انفرد الإمام 
بعدَهُء وهذا حَُكُم الرّفع. 

المسألة الثالثة(3) : 

وأما الخفض قبل الإمام للرّكوع أو السّجودء فإنّه غير مقصود في نفسه بلا 
خلاف على(*) المذهب, وإنّما المقصود منه الرُكوع والسّجود(©). فإن أقام بعد ركوع 
الإمام راكمًا أو ساجدًا مقدار فَرْضِدء +#صّحَتْ صلاتهء إلآ أنه قد أساءً في خفضه قبل 
إمامه. وإن لم يقم بعد ركوع إمامه راكعًا أو ساجدًا مقدار فرضهج9)ء لم تصح 
صلاته » وعليه أن يرب جع لاتّباع إمامه بركوعه وسجوده. . وهذا في الأفعال. 

المسألة الرّابعة77): 

أما الأقوال» فعلى ضربين : فرائض وفضائل . 

فأمًا الفرائض » فتكبيرة الإحرامء والسّلام» ومتى تَقَدّم المأمومُ في تكبيرة 
الإحرام ساهيًا أو عامدًا يَطَلَتْ صلاته ؛ لأنّ الإحرامً دخولٌ في الصّلاة» فإذا دخل فيها 
ذلانات لييح أفينيه ا لأنه غير مأموم(*) . وأمًا السّلام» فإن سلَّم قبل إمامه 
عامدًا يَطْلَتْ صلاته . وإن سلّم ساهيًا لم تبطل» وكيا عه إحامه هر 


1 
2 


)1( المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

)2( الذي في المنتقى: «ولا يخلو أن يدرك الإمام راكعًا إن رجع لاتباعه أن يفوته ذلك؟.' 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 172. 

(4): في العنتقى: دعن + 

(5) في المنتقى: «أو السجود؟. 

)6( ما بين النجمتين ساقط من النّسخ يسبب التقال نظر ناسخ الأصل» وقد استدركناه منالمنتقى. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(8) في المنتقى : «لأنه عقدها غير مؤتم». 
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باب 
ا دن 


هريرة؛ الاك لير ينه فقال له ذُو اليد ا 
الحديث. 
الإسناد: 


قال الشيح أبو عمر©): ذكرٌ مالك رحمه الله - حديث أبي هريرة في قصّةِ ذي 
اليدين مُسْنَدَا من طريقين: عن أيَوب» عن ابن رو » عن أبي هريرة(*). وعن 
داود بن الخصّين(25), وفيهما جميعًا قوله: «أصَدَقَ دق اليَدَيْنِ» . وَذْكَرَ الحديث عن 
ابن شهاب بإسنادين مُرْسَليْنٍ” كا وفال فيه اذو الشّمَالَيْنِ» أولم 4 يُتَابَع عليهء والله 
أعلم . مساق الآثار إنما فنها #ذن اليَدَيْنْ» وليس فيها «ذو الشّمَاليْنِ». 

وقال ابن وضاح : إن 1 اليدين استشهدَ يوم بَدرِ وإسلام َس غريرة كان يوم 
00 
تنبيه على وهم : 

قال الإمام : وم م ابن وضاح في هذا؛ لأنّ الذي استُشهدَ يوم بَدْرِ ذو الشمالين 
لا ذو اليَدَيْن» وكان ذُو اليديْنِ رَجُلاً من بني سُلَيِم؛ اونا لكي را وكان يَبْطش 
بِيَدَيْهِ جميعاء فكان يقال له: ذى الشساليم فكرهَ رسول الله بَكِيِ أن يقال له ذلك؛ أن 


(1) في الموطأ (247) رواية يحيى. 

(2) في الاستذكار: 1/ 220 (ط. القاهرة) . 

(3) في النسخ: «أيوب وابن سيرين» والمثبت من الاستذكار. 

(4) وهو الطريق الذي أشرنا إليه آنًا. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (248) رواية يحبى. 

(6) الإسناد الأول: «مالك. عن ابن شهاب. عن أبي بكر بن أبي حَثْمّةة الموطأ (249) رواية يحيى. 
والإسناد الثاني : «مالك. عن ابن شهاب؛. عن سعيد بن المسيّب»ء وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن» 
الموطأ (250) رواية يحيى. 

(7) في النسخ: «حنين» والمثبت من الاستذكارء وانظر التمهيد: 1/ 346. 

(8) انظر الجرح والتعديل: 3/ 447. والاستيعاب: 8/ 469. والتمهيد: 1/ 363 368. 
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أحدًا لا يكون ذَا شمَاليْنِء فقال رسول الله يكِ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؛ فكان أوّل ما 
سمي به وقد كان آخر يقال له ذو اليدين قُتِلَ يوم بَدْرِء ركاه اسه مكب بن عبد 
عمرو». من خزاعة(). 


الأصول2): 


قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي : هذا باب عظيمٌ في الفقهء أحاديثه كثيرة 
ومسائله عظيمةٌ وفروعه متشعبة يذهثٌ اعد في تتحصييلها؟ ولا يتمكٌنْ العَبْدُ من 
تحصيلها وتخليصها(2): فعليكم أن تحفظوا أصولها وتَبطوا فصولهاء ثم ثم تركبو] عليها 
ما يَلِيقُ بهاء وتطرّحٌوا الباقي عن أنفسكم منها. 

قال الإمام أبو بكر بن العربي: دخلث ربَاط إفريقيةء فلقيثُ المتعيّدين الّذين 
روا عن الدّنيا وأَقْبَلوا 0 خدمة المؤلن: وسمعثهم لا يقرؤون من الفقّه إل 
مسائل الوضوء والصّلاة ة التي 5+ تَخْتَصنٌّ بهم ويمّا هم فيه بكاوي اد ال ل 
الرحمن وكان من حُفَّاظٍ أهلٍ زمانه بالمسائلٍ» كان يَرِدُ عليهم في الأشهّر الفاضلة ينيّة 
الاعتكاف» فيسألوتَهُ عن المسائل» فإذا َفْتَاهُم» قالوا له الجواية في «نوازلٍ ستحنونة 
بخلاف هذا النصّ في الكتاب الفلانيٌ على غيرٍ ما قُلتَء حتّى طال عليه ذلك؛ فقال 
لهم إذا ذكرتم المسألةٌ فاذكروا جوايها مغياء :فزن كان عارنا على الاصول» مركم 
بالتَّمَمّك به» وإن كان خارجًا عنهاء عرَفدكُم بالصّواب فيهء أمّا هؤلاء الذين يجلسون. 
عند السّواري من العوامً» لا عِلْمّ عندهم إلآ نوازل لا يذهبون بها إلآ إلى طريق 
الْجَدَلِء فهم أشدّ حَلْقٍ الله جَهْلاء وَأَشَدَهم عند الله عذابًاء لتبكيتهم الناس بذلك. 

قال الإمام : وفي هذا الباب عشر سؤالات: 

السَؤال الأول: كم أحاديث السَّهْر؟ 

السؤال الثاني : ما المَسْهُّرْ عنه؟ 


(1) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد: 3/ 167» والإصابة: 414/2. 

(2) انظر كلامه في الأصول في القبس: 1/ 244. 

(3) م:«تخليصها»» وفي القبس: «تفصيلها». 

4( ا «أبا زكريا؛ وَاسْنْدْرِكَ الخطأ في: : م والمَعْنِيٌ هو أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الخولاني (ت. 2 قال عنه عياض في ترتيب المدارك : 77 من أهل القيروان وشيخ فقهائها 
في وقته. . . وكان فقيهاً حافظا دَيا» وانظر سير أعلام النبلاء: 7. 
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الشُؤال الثالث: ما الذي يجت بالسّجود. 

السّؤال الرّابع : ما الذي لا يُجْبَدْ بالسّجود؟ 

السُّؤال الخامس : ما الذي لا سُجُودَ فيه؟ 

السّؤال السّادس: متّى يكونٌ السّجود؟ 

السُؤال السّابع: لم جَعِلٌ السّجودٌ عَقبَ السَّهُو؟ 

السُؤال الثامن: إذا فات مَحَلَّهُ ما يصنع؟ 

السؤال التاسع : هل هو من الصّلاة أو خارج عنها؟ 

السُؤال العاشر: على كم ينقسم السّهو؟ 

فهذه عشر سؤالات. 

السُّؤال الأوّل: في معرفة أصول أحاديث السّهوء وهي سنّة أحاديث. 

الحديث الأوّل(') : حديث أبي هريرة؛ أنْ رسُول الله كن ل إحدى صّلاتي 
لساك مَسَلَم من ركْعتينِ؛ 0 في ا البسحده فَاسْتئدَ إليه مُعْضِبًاء 


فَخْرَج ِسَرَعَانُ النّاسِ يفرلوق: أقَصُرتٍ الصَّلاة أم نسِيِتَ شؤت باارضول الله ؟ فَقَالَ: وفي 


لقم أب بكر وَعُمَن َب أَنْ يَكَلَّمَا 0 يقال لَه ذو اليد مَدَيْنٍ : أقصرّت 
الصَّلاةٌ ار سُولَ الله؟ فَقَالَ رَ سُولُ الل وك : صنق ذُو الْمَدَدْء؟ 


8 


عي 


لَاُ: َعَمْء ١‏ نَم علي السلا وَصَلَى التكن لين يا َل كم سأب م 7 
لي ا 

الحديث الثاني (* ' : روّى عِمْرَانُ بْنُ حْصَيْنِ؛ أنّ الي كل صَلّى | ل وَفسَلَم 
مِنْ ثَلاثْء فَثَالَ لَه 0 يار ا ٠‏ فَكَرَجَ 
8 يَجَرُ ردَاءة وَقَالَ: «أحَنًا يَقُولَ هَذَا؟» قَالُوا: نعم يا رسّول اللهء قال : 
ا ل ان 


(1) انظره في القبس: 1/ 244. 

(2) أخرجه البخاري (482)؛ ومسلم (573). 
(3) انظره في القبس: 1/ 245. 

(4) 
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الحديث الثالثك(1) : ؛ روى أبو سعيد الحدرِيَ20) وابن مَسْعُود؛ أن رسُولَ الله يكل 
والحديث 3 رم 2 7 صَلَّى الظلهه يما كا ل سل نش التَّامِنُ أو 


ا َال لله يلل : «مَا شَأنكُ؟» قَالُوا : أَزِيدَ في الصّلاةِ؟ قَالَ: «وّمَا ذَاك؟) 
ل م ل ثم قَالَ: «مَنْ زَآد 


فِي صَلاتِهِ ا 4 سَجدَتيْنِ0(0). 

الحديث الرّابع (4): رَوَى عبد الله بن مالك بن بُحَيْئَة ؛ أن التِيَ بك صَلَّى الظَهْرَ 
فََامَ من الْنَْيْنِ وَلَّمْ يَجْلِسء ٠‏ كلما تَضَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتيْن 5 سَلّمَبَْدَ ذَلِك80 . 

الحديث الخامس27): روَى أبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ ؛ أَنَّ اللي يكل قَالَ: «إِذَا شك 
أَحَدكُمْ في صَلدتَ َلَمْ يَذْكُرْ أَصَلَى تَلدَنَا آَم أَربَعَاء فَلْيَئنِ على الْيَقِينِ» َيطرَحٍ الشَّكّى 
وفي رواية: «مليْصَلٌ ركْعَة وَلْيَسْجدْ سَجْدَتَيْنِ مرو جات قال العتليمء ٠‏ قَإِنْ كانت 
الوَكمَةٌ الي صَلَى خَامِسَةَء شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السّجْدَتَيْنِ» وَإِنْ كَانَتْ رَابعَة» فَالسَّجْدَتَانٍ 
َرْغِيةٌ لِلشَيِطَانٍ»( . 


الحدينف السناءت (5): رَوَى أبو هريرة» عن اللي بكل؛ أنه قال: «إنَّ أَحَدَكُمْ 
ال ه السَّيْطَانُ في صَلدََهِ فيلس عَلَيْه قإِذًا وَجَدَ نَ أَحَدْكُمْ ذَلِكَء 0 ين000) . 

قال الإمام الحافظ : وحديثٌ عطاء(19) أيضاء والأحاديث تكرّرت في 5 

قال الإمام أبو بكر بن العربي : أمَا الحديثٌ الأولُء فقد رأيثُ في التَغْرا؟') مَنْ 
تجاوز فيه الحدَّء فأخرج منه مئةّ وخمسينً مسألةً من الفقه(2')» وقد استوفيناها في 


(1) انظره في القبس: 1/ 245. 
) 


2 انظر روايته في صحيح مسلم (571). 

(3) أخرجه مسلم (572). 

(4) انظره في القبس: 1/ 245. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (256) رواية يحبى. 
(6) انظره في القبس: 1/ 246. 


7 أخرجه مسلم (571). 

(8) انظره في القبس: 1/ 246. 

(9) أخرجه البخاري (1232)» ومسلم (389). 

(10) الذي رواه مالك في الموطأ (254) رواية يحيى. 

(11) في رباط المسكين رتولسن» 

(12) يقول عنها في العارضة: 2 6 أنه قرأها ووقف عليها واستوفى الأصول عليها في شرح الصّحيح - 


006 كتاب الصّلاة 
«الكتاب الكبير» المعروف() ١بالتَيرَيُنَ»‏ والقول الذي يُتَصَوَر الآنء أنّ العلماء اختلفوا 
فيه على ثلاثة أقوال©: 20207 

القولٌ الأوّل : أن هذا الحديث إِنْما كان في صدر الإسلام إِبَانَ كان الكلامُ مباحًا 
في الصلاة» ثم نسخ ذلك تبارك وتعالى. فأمرّ بالقنُوتِء فصار الحديث منسوحًا لا 
متعلق بهء وهي رواية المَدَنيينَ عن مالك . 

القول الثاني : أن هذا إِنّما يكونُ فيمن سلَّم من اثنتين خاصّةٌ دون غيره» وإلى 
هذا صَعْى(2) سحنونٌ. 

القول الثالث: أن معنى هذا الحديث كله مُسْتَرْسِلٌ على الأزمان» عام في جميع 
الأقوالٍ والأفعالٍ» وهو المشهور من قول علماتنا - رحمة الله عليهم . وبه قال 
الشافعي7*) وعامّة العلماء. 

وأمّا اختيار المَدَزِيينَ أنه منسوحٌ. فقول باطلٌ؛ لأنْ من شروط النّسخ معرفة 
التاريخين» حولت كل . ومن شروطه تضادٌ الأمْرَيْن حتّى لا يصلح أن يجتمعاء 
ولا مضادّة ههنا؛ لأنَ الكلام المنهيّ عنه هو التْطقٌ» » وهذا كلام في إصلاح الصّلاة ة لا 
بْدَ لها منه» ولا تتم دُونّه . 

وأمًا اختيار سَحنونٍء فهو عند العلماء ضعيفف؛ لأنّ النْبنَ صلى الله عليه قد 
جَرَى له ذلك في السّلام من حمس على حسب حديث ابن مسعود: وهذا جمود لآ 
ليق بم بيه ولا بتدقيقه للفروع» والصّحيحٌ أنّه جائز كما كُلبَاة فى كز سال 

وأما الحديث الثاني حديث عِمْرَانَ فهو نظيرٌ حديثٍ ذي اليّدَيْنٍ في التّقصانء 
والسّؤالء والرُجوع» والعمل في السّجود(6). 


شوش القّوْمٌ» أي : اضطريُوا. وَيُرْوَى اتَوَسْوسُوا»() 


وأمًا حديث ابن مسعود: ١‏ يوشو 


- ومسائل الخلاف والفقه. 

)1( م: «المشهور». 

)2( انظرها في القبس: 1/ 247 

(3) م: «أصغى؟. 

(4) في الأم: 2/ 209. 

)5 م» غ: «والعمل إلى السجود». جا العمل والسسجودة والمثبت من القبس. 


(6) في رواية أبن خزيمة (1061): #اتوسوس». 
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أئ: تكلموا يكلام حَفت20 وسألهم النْبِنٌ كلْةِ فأجابوه. وليس فيه زيادة على ما تقدّم 
إلآ فصلان: 

أحدهما: أنّ ذلك كلّه كان بعد تمام الصّلاة» بخلافٍ حديثٍ أبي هريرة 
وعمرانء فإنّها(2) كانت مراجعة في أثناء الصلاة. 

وأمّا الفصلٌ الثاني: سجوده للوكْعة الرّائدة(2)» كما سجد في الحديثيّن 
المتقدّمَيْن للسّلام الرّائد. 

وأمًا حديثٌ ابن يُحَيْئَةَ ففيه سُقوطٌ الجلسة الوْسْطىء» وجَبْرُها بالسُجود كما 
تقدّم بيائه» وفيه السّجود قبل السّلام. 

وههنا احتمالانٍ نشأ للعلماء منه(*) نظران: 


عل خم .م 


أحدهما: أن النب يَكِنِ تذكر ههنا(”») للتقصان من قبَلٍ نفسهء فَسَّجَدَ قبل 
السّلام» وفي تلك الأحاديث تذكر بعد السّلام» فسجد بعد السّلامء» ولم يرجع 
النبيئ يَكةٍ إلى الجلوس الآخر. 

2 ويحتَّملٌ أن يكونّ تدك عا 90 : وقد روّى الكدهة ه بن شُعْبّة» عن 
انح يكنه1”): «أنّه من نسي الجلسة الوأسْطى» فإن تذكر قبل أن يَسْتَوي قائمّاء فَليسَمَادَ 
ولا ترجع" *). وقيل عنه: (إِنّهِ يَرْجع للجُلوس» «وإن تَذَكرَ بَعْدَ أن استوى قائمًا 
َليتَمَادَ وَل يَرْجعْ9(0) . وهو المشهور اليوم من المذهب. 

وهنا أصلٌ التركيب» اختلف العلماء فيمن7'') قاس عليها : 

فقال بعضّهم: إِنّما تفيدُ هذه الأحاديث التخيير للمُكَلّف أن يفعل أي ذلك 


مسرل امسلل 
هب تم 


انظر النهاية في غريب الحديث: 5/ 190. 
مغعغ: «فإنّهما». 

م: «الثانية؟ . 

ماغ: (فيه؟. 

م: «لم يتذكر؟. 

م: لابعدهما). 

دعن النبي يكل زيادة من القبس يقتضيها السّياق . 
أخرجه عبد الرزاق (3483)» وأبو داود (1036)» وابن عبد البرّ في التمهيد: 10/ 188 189») 
وانظر تلخيص الحبير: 4/2. 

(9) رواه الدارقطني: 1/ 378. 

(10) ج: «ممن». 


بيب 


اللمسصير امسلل 
حد 


- 


مسر .تعر .لصيل ستل 
حكن م0 
ات سل تو ال الث اث لز 
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شاء(1) من السّجود. يَعْد وقئل؛ فى نقص أو زيادة. 

وقال أبو حنيفة: الأصلٌ ما فيه السّجود بعد السّلام» وَرَدٌ بقيّة الأحاديث 
إلنه(2) , 


وقال الشافعخ27): الأصلٌ ما فيه السّجود د قبل السّلام» ورد بقيّة الأحاديث إليه. 


ورأى”"! مالك ما فيه التقص يكن السُجود فيه قبل السّلامٍ» وأنّ ما فيه الزيادة 
يكونُ السُجودٌ فيه بَعْدُ. ورُوِيَ عن ابن شهاب؛ أنه قال: كان آخر الأمريْن من رَسولٍ 
الله يَكهٍ السّجود د للسهو قبل السّلام وبعد السّلام200. وبه أبخدذ الشافعيَّ في كلّ حالٍ. 

ومذهبٌ أهل العراق: أنّ السّجودَ كله بعد السّلامء زيادة كانَ أو نقصانًا؛ لأنّ 
حديث ابن بُحَيْئَة نعَصَانُ فِعْلٍ» وسائر الأحاديثٍ زيادة قَوْلٍء ٠‏ فكيف يَصِحٌ أن يقالَ: إِنّ 
أحدَهُما رَفْحْ للآخَرٍ والجمع بينهما تُمكن؟ 

أمَا حديث أبي هريرة» فاختلف العلماءٌ فيه 


ا ني 


فمنهم من قال: هو تَقَصنٌ0) لِمَا تقدّمَ من الأحاديث وتمامٌ له. فتارة رُويَ 
مضافاء وتارةً رُويَ مفصولاً. 

وقال آخرون(7): بل هو حديثُ بَيّنّ فيه حَكْمًا آخرّء وهو الرّجل الذي يكثر عليه 
الكقو الوق في تساد» وقد عل علبي لا يمكن الاخير ان عند قينا قلحي ويد 
سَجْدَتَيْن بعد السّلام» وبذلك أَقْتَى القاسم بن محمدٍ لمن سألّه. ورُويَ عن مالك أنه 
قال به. 


وأمًا الّجدتان اللتان قال: «هما تَرْغيمَتَان(2) للشيطان» فإِنَ معنى: ذلك أنَّ 


) ج: «أن يفعل ذلك متى شاء؛ . 
) انظر مختصر الطحاوي: 30؛ ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 274؛ والمبسوط: 219/1. 
(3) انظر الحاوي الكبير: 2/ 214. 
) ج: «وروى» وهي ساقطة من: غ ١‏ 8 
) أخرجه البيهقي: 2/ 340» وقال: «إلا أن قول الزهريّ منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة؛ ومُطوْف 
بن مازن ضعيف غير قويّ» وانظر نصب الراية: 2/ ١170‏ وتلخيص الحبير: 6/2. 
)6( م؛ جه والقبس: «نقض». غ: «نقص» والقبس [طء الأزهري]: «بعض» والمئبت من القبس 
(ط.هجر). 
(7) م: فطائفة». 
(8) غ: «ترغيمان»؛ م: «ترغيم». 
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الشّيطان أراد أن ينقص من صلاته ويفسدها عليه» بإدخال ما ليس منهاء والله أعلم. 
نكتة أصولية(1) 


قال ل الإمام الحافظ : قد ينا في «كتاب المتوسٌّط0(") و«المقسط» وغيرهما القول 
في عِصّمّة الأنبياء عن السَّهُْو والخَط] والذّنوب المتعمّدّة» وبِينًا في «كتاب المُشْكِلين) 
تأرين ما ورد في ذلك من القرآن ظاهراء ورَدَدْنَاهُ إلى أصل العِصّمَةِ بالدَّلِيلٍ القاطع, 
وهو الذي يدان الله به» ويحرم مُ القولٌ بخلافٍ العِصّمَةِ . وإن كان النّاس قد اختلفوا في 
الدُنوب المتعلّقة بالأفعال» فقدٍ اتَّمْقُوا على أنَّ الكذب لا يجوز أن يق منهم. اد 
ولا بِعَمْدِ؛ٍ لأنّ القول هو الذي يتبيّن به الشرع كلو حجان أن عطدق ل(ة) خلن اننا 
وَقَحَتِ الثّقَةُ فيه بالبَيَانٍ. فإذا ثبت هذاء فلا بدَ من الكلام على هذا المعنى» وهو ينبني 
على ثلاث قواعد: 

القاعدةٌ الأو لى4): 

قال القاضي أبو بكر بن الطَّيّب(5): أجمع الأيمّةُ من علماء المسلمين على 

عِصْمَةَ الأنبياء من الفَوَاحش والكبائر والمُوبِقَاتِء وهو مُسَْئْدٌ الجمهورء ومعهم على 

ذلك لل العقل من الإجماع6). 

وأمّا الصَّغائرء فجوّزّها جماعةٌ من السَّلَفِ وغيدهم على الأنبياء» وهو مذهب 
أب جعفر الطبريٌ وغيره من المُفَسّرين والفقهاء وَالمُحَدَّئِين غ» وقول قلائل من7”) 


الست وسنذكر ما احتجُوا به في مَوْضعه . 

1) انظرها في القبس: 1/ 248. 

2 له 7 [مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم: 2963]. 

3 غاج: : «به» وفي القبس: «(إليه), 

4) هذه القاعدة مقتبسة - بتصرف من الشّفا للقاضي عياض:. 2 -217. وكان حقّ المؤلّف أن يذكر 
في بداية القاعدة اسم القاضي عياض بدل ذكره ‏ على فَرْضٍ ثبوته عنه اسم الباقلاني ١‏ ولا نستبعد 
وترح التصيحيف من النساع . 

© توسع الؤمام الباقلاني في الكلام على موضع عصمة الأنبياء في كتابه الماتع «البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسّحر» طبع قسم منه في بيروت سنة: : 1958 بتحقيق رتشرد 
المكارثي . 

(6) الذي في الشفا: «... والموبقات؛ ومُسْسَددُ الجمهور في ذلك الذي ذكرناء» وهو مذهبٌ القاضي أبي 
بكر رحمه الله يا غيره بدليل العقل مع الإجماع؟. 

(7) قوله: «قلائل من» من إضافات المؤلف على نص الشفا . 


: 
: 
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وذهبت طائفةٌ أخرى من المحقّقين إلى أنّ عصمتهم من الصّغائر كعصمتهم من 
الكبائر. 

واحتحّ قومٌ بقول ابنٍ عبّاس وغيره()؛ إِنَّ كلّ ما عُْصِيَ الله بو فهو كبيرة(2). 
وَإِنّما سَمّى(*) منها(") الصّغائر بالإضافة إلى ما هو أكبر منها. ومخالفة البارىء تعالى 
في أيّ تَوْع(2. كان يجب كوته كبيرة©»)» وهذا(7 مَعْنّى أشكل على الئاس معرفة 
الكبائر من الصّغائر. 

'وقال القاضي أبو محمدٍ عبد الومهّاب: لا يمكن أن يقال: إِنّ في80) معاصي الله 
صغيرة» إلا على معنى أنَّها تُغْمّر باجتناب الكبائرء ولا يكونٌ لهم كذلك في العَفْوِ 
سواء(”2. وهو أيضًا قولٌ القاضي أبي بكر وجماعةٍ من الأشعريّة ومن الفقهاءٍ والأيمّة. 

وقال بعضٌ علمائنا: : ولا يجبُ على القَولَينَ أن يُحْتَكفتَ أهم معصومونَ عن 
تَكْرَارٍ الصّغائر وكثرتهاء إذ يُلحِقّها ذلك بالكبائرء ولا صغيرة إذا زَالتِ الخشيةٌ10) 
وأسقطت - المروءة وأوجبت الإزراء . وهذا مما يُحْصَمْ عنه الأنبياء إجماعا؛ لأن مثل 
دا م يه مَنَْصِبَ المتّسم به(11). 

55 بعضهم ‏ من الأيمّة - إلى عصمتهم من مُوَاقَعَةِ المكروه قَضْدَا(2'). 


0( م: «وقوله؟. 
)2( أخرجه الطبري في تفسيره : 5/ 440 والبيهقي في سُئّنه: 1/ 273. 
(3) لغ 2 


(4) م: ١منه.‏ 

(5) في الشفا: «أمر». 

(6) «أي من حيث أنّه مخالفة لصاحب الكبرياء والعظمة» وإلآ فلا شُبْهَةَ في تَقَاْتِ مراتب المخالفة» قاله 
ملا علي القاري في شرحه علي الشفا: 02 (ط . سنة 1264 ه). 

(7) العبارة التالية من زيادات المؤلّف على نص الشّفا. 

(8) «في» زيادة من الشفاء > لاايدي الجلام بدوتها, 

)9( كذا في النسخ» والعبارة مضطرية» ونصنٌ الشفا هو: : ولا يكون لها حكم مع ذلك» بتخلاف الكبائر» إذا 
لم يتب منها فلا يحبطها شيء, والمشيئة في العفو عنها إلى الله». 

(10) الذي في الشّفا: «ولا في صغيرة أدت إلى إزالة الحشْمّة . 

(11) في النسخ: «البشرية» والظاهر أنه تصحيفء والمثبت من الشّفا. 

(12) ثرى :من اليستحين إتمام الكلام كما هو في الشفاء حنى يمكن فهم اللاحق من الكلام» يقول عياض 
رحمه الله: «وقد استدلٌ بعض الأيمّة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتثال اتعاليم ماع 
آثارهم وسيرهم مطلقًاء . 
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وجمهور الفقهاء على ذلك من أصحاب مالك والشّافعي وأبي حنيفة من غير لاقيف 
فيه بل ذلك مطلقٌ('). واختلفوا في حكم ذلك : 


فحَكى أبو القَّرَجِ عن مالك التزامٌ ذلك واعتقاده(2)؛ وهو قول الشيخ أبي بكر 
الأبْهَريَ وابن القضّار وأكثر المالكيّة» وقول أكثر أهل العراق وأكثر الشافعية على ذلك(© . 


القاعدة الثانية*): في(" الكلام في عصمتهم!*) قبل الْبوّة 


فمنعها الأكثرء 58 من ذلك منمًا قويًا بأخبار(7) يَطولُ ذكْدْهاء وجورَهًا 
آخرون©, 


والّذي نقول به إن شاء الله90) _: تَزُههم عن كل عَيْبٍء وعِصْمتْهِم عن كل ما 
يُوجِبٌ و0177 كت فكيف والمسألة تَصَويْرَهًا كالمُميَنِع » فإنَّ المعاصي والتّواهي إِنّما 
تكونٌ بعد تقر شرع ٠‏ 

وقد اختلف العلماء في مُعْتَبَرها في حقّ نبيّنا عليه السّلام : 

نمي القافى: آبو وكر ين الطب شيفة القئة وخرتتئ (3*) يوق لأا إلى المت 
م لك (2 لالد كان متصيرعا كله تبن المعك ود المبعة. 


وذهبت طائفة إلى التَّوقّفِ قبل المبعث . 
القاعدةٌ القالئة(3) : في الكلام في السََهْوِ والّسْيَانِ والمَمَلآتٍ ني حقّه عليه السلام 


)1( الذي في الشّفا: «من غير التزام قرينة» بل مطلقا عند بعضهم». 

(2) في الشّفا: «إلترام ذلك وجوباة. 1 

)3 الذي في الشّا: «وقول أكثر أهل العراق وابن سُرَيْجَ والاصطخري وابن خيران من الشافعية على ان 
ذلك نَدْبٌ». 

(4) هذه القاعدة مقتبسة من الشفا للقاضي عياض: 2/ 219 باختصار. 

)5( غ: «هي؟ . 

(6) ج: «معصيتهم». 

(7) م: «في أخبار». 

(8) الذي في الشففنا: «فمنعها قوم» وجَوّزها آخرون». 

)9( في الشفا: «والصحيح إن شاء الله؟. 

(10) في الشفا: #الزيب؟ وهي سديدة . 

(11) في الشفا : ١ومشتدى»‏ وهي سديدة . 

: 

: 


02 )غاج: لمعم ذلك 
3 1) هذه القاعدة مقتبسة من الشّفًا للقاضي عياض: 224/2 226 بتصرف واختصار. 
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فذهبت طائفةٌ إلى منع السّهو والنّسيان والغفلات» وهم علماء() المُتصرّفة 
باجعابجم القلوب والمقامات» ولهم في هذه الأحاديث مذاهبٌ. 


قال علماؤنا المحقّقون (2): إنّ التُسيانَ و ار 
غيرُ مضادٌ للمُعجزة ول قاد في التصديق» وقد قال عليه السلام: (إنّما أنَا ب؛ قله أن 
كه كران م احم الله" فلن ذَكْرَنِي كذا وكذا 
آية»(4) وقال كَل : م لاقي 3 نس لأسن»(5 . 


وق َ إن هذا ١‏ للفظ (6) شك . الداوى. وقد بوى: ولا أ و : أن 
من ٍِ روم سئي سرى 
لأسرة »7 . 


ودغت ابن اع وعيسى7”) بن دينار إلى ناليس بك ومعناه التفُسيمء أ 
أناذ أت مسي اللا 


0 


وقال أبو الوليد الباجي20): «يحتمل ما قَالآَهُ أن يريد : أني أَنْسَى في اليقَظَةء أو 
أنسى في التّوم» أو أدى على شيل عادة التمن من الدهول عن الشّيء 00 
وار مع إقبالي عليه(''2. فأضاف إحدى التُسْيَائَيْن إلى نفسه(22. إذ كان له 


(1) في النسخ: «وهو علم». وفي الشفا: «وهو مذهب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) المقصود هو القاضي عياض. 

(3) أخرجه البخاري (401)؛ ومسلم (572) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(4) أخرجه البخاري (2655)؛ ومسلم (788) من حديث عائشة. 

(5) رواه مالك في الموطأ (264) رواية يحيى» بلاغاء وقد وصله ابن الصلاح في رسالته المشهورة؛ من 

وجوه كثيرة صحيحة؛ انظر «رسالة في وصل البلاغات الأربعة في الموطأ»: 931/2: [مطبوعة في 

آخر كتاب توجيه النظر لطاهر الجزائري؛ باعتناء أبي غدّة. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب]. 7 

66) م: «هذه اللفظة». 

7 وهي رواية أبي مصعب الزّهري (489). 

8) غ», ج: «عبد الله» وهو تصحيف. 

9) في المنتقى: 182/1 وهذا التقل من المؤلّف هو بواسطة القاضي في الشفا ؛ لأن الكلام موصول 
للقاضي عياض . 

0) في النسخ : «واني» وهو تصحيف» والمثبت من الشفا والمنتقى. 

(11) أي إقباله على الأمرء وقد وردت في النسخ: «عليها» والمثبت من الشّفا والمنتقى. 

(12)غ: ج: «النسيانين إليه أو إلى نفسه»؛ م: «النسيانين إليه» والمثبت هو الذي يوافق نص الشفا 

والمنتقى. 


) 
) 
) 
) 
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بعض السّببٍ فيه» ونَقَى الآخر عن نفسه إذ هو فيه كالبشر»9". 

وذهبت طائفةٌ من أهل الحديث والمعاني والشُروحات7©) إلى أن النبِيَ يل لم 
يكن يسهو©) فى صلاتهء ولا ينسى عَمْدَا ولا سَهْوَا ولا عَفْلَة؛ لأنَ النُسيانَ ذهول 
وعَفُْلَةٌ وآفدٌ قالوا: والنْبنُ عليه السّلام ف عنهاء والكؤد شغل 249 فكان ضلى الله 
عليه يَسْهُو في الصّلاة ويُشْغِلُه عن حركات الصّلاةِ ما في الصّلاة شغْلاً بهاء لا عَمْلََ 
عنهاء وهذا القائل هذا القول يقول في الرّواية الأخرى : «إئي لأندي»: 

وذهبت طائفةٌ إلى منع هذا كلّه عنهء وقالوا: إِنَّ السّهْرَ منه عليه السّلام كان 
عَمْدَا وقَصذدًا لين يسن . 

وهذا قولٌ متناقض المقاصد؛ لأنه كيف يكون مَتَعَمَدَا ساهيًا في حال؟! ولا 
حَجَة لهاتين الطَائمَتَيّن في قوله: «إنّي و آذ أتسَى لأسْر600 . 

ولو تتبّعنا القول على معاني هذا الحديث» والاحتجاج لكل فرقة لطال وخرجنا 
عن المقصد. 
الفقه : 

لبائه :قن شت امسيائل : 

المسألة الأولى : 

أن نقول: السَهْرُ عنه لا يخلو أن يكون فَْضًا أو سَْةَ أو فضيلة. فإن كان فَرْضاء 
لوقه ستجوة السور الب 

وإن كان سْئٌَّ جُبِرَ بِالشُّجود دون خلافٍ عندناء إلآ ما رُويَ عن سحنون؛ أنه 
قال : إذا عفرت الشكن لا يسجد لها 

فإن كان©) فضيلة» ففيها قَؤْلانء والفضائل عشر أو نحوهاء وإن كانت 


(1) م»غ: «كالبشر»؛ ج: «كالفصر» والمثبت من الشُّفا. وفي المنتقى: «كالمضطرٌ إليه»: 

(2) م ج: #والشرحات» وفي الشفا: «والكلام على الحديث؟ . 

(3) كذا في النسخ» ولعل الصواب هو ما في الشفا: «وكان يسهو'. 

(4) غء ج: «الشغل؛ وهي ساقطة من: م» والصّواب ما أثبتناه من الشّفا ؛ لأنْ ما في النسختين تصحيف 
ظاهر. 

(5) هنا ينتهي النقل من القاضي عياض في كتابه الشّفا: 2/ 226. 

)6( ج: (كانت»2. 
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فضيلة(') لا يسجد فيها2). 

المسألة الثانية : 

قال مالك وابنُ القاسم: إن مَنْ سلّم من اثنتين» وفعل(27) كما فعل التي بل يوم 

وقال ابن كنانة ووافق؛ أبو حنيفة : إِنّه لا يصمّ ذلك؛ لأنّ زمان الرّسول عليه 
السّلام يصمّ فيه النَّسْخْ بخلاف هذا الرّمان. 

وقال. داود: لا يجوز هذا اليوم إلآّ فيمن سَلَّم من ركعتين0*)» فقاس على هذه 
الصّلاة مع إنكاره القياس . 

ووجه قول ابن كنانة في أنه لا يجوز إلآ فى ذلك الرّمن: أن هذا إِنّما كان بعد 
أن جاء مشركو قريش أو العرب فسلّمُوا عليه وهو في الصّلاة؛ له يرة اح سل 
وقال: «إنَّ الله يُحْدتُ مِنْ أَمْرهِ ما شّاءَ(5) يريد: أن الله قد حرّمٌ علينا الكلام في 
الصلاة, وكانت قصة ذي اليدين فى الصلاة بعد ذلك . 

ووجه قول ابن القاسم : أن التّبىَ كل فَعَلَ ذلك وجرى حكمهء فمن اذَّعى غيره 
فعليه الدّليل. 

المسألة الثالثة©) : 

اتفق العلماء أنّها كانت صلاة ربَاعيّة واختلفوا في تعيينهاء فالصّحيحٌ أنّها 
العصر. ؛ وكانت في المسجد. ا ا 0 اليدين ‏ واسمه 
الخرباق -: «أَقِصَرْتَ الصَّلاةً أَمْ نَسِيْت؟» إنكارًا لفعله؛ مع أنه يشرّعٌ الشّرائع وعنه 
توعد إل أنّه عله اسان لقوله : 0 نَسِيتَ» أوجوز 0 يكون حَدّث فيها 
تقصيث فطلب منه بيان ذلك. فقال النَّين يك : مره 0 اليَدَيْنِ) فرجع إلى اليقين . 


(1) ج: ١هبة1.‏ 

(2) قوله: «وإن كانت. . . إلخ» ساقطة من: م. 

(3) م: ١وبعدً.‏ 

(4) انظر رسالة في مسائل الإمام داود للشطي: 11. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (3594)» والحميدي (94): وأحمد: 1 وأبو داود (924)» والنسائي في 
الكبرى (559)» وأبو يعلى (5189). وابن حبان (3223)»: والطبراني في الكبير (10123)» والبيهقتي 
في سننه : : 199/1. 

(6) هذه المسألة مقتبسة بتصرّف من المنتقى: 172/1 173. 
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وكذا(”) يجب على الإمام اليوم إذا خرج من محرابه وذُكّر بِالسَهْوء أَنْ يرجم إلى الجماعة 
ويقول لهم: أحقّ ما يقول. فإن كانوا متَّفْقِينَ» رجع إلى تمام صلاته وإصلاحها. 

فيدلَ من هذا أنّ الشَّكّ بَعْدَ السّلام على بقين مؤثّرء وتَرِدُ مسائل تدك على أنه 
غير مؤثر . 1 

قال ابنُ حبيب: إذا سلّمّ الإمام على يقين» ثمّ شَاكَ» بَتَى على يقينه نمال 
مَنْ خَلْقَُ فأخبرو(0) أنه لم يتم نهد أحمين ' فليتم صلاته وما بقي ويُجزتُهم» ولو 
كان الفذٌ سلّمَ من النتين ثم يقن ثم شلتٌ ٠‏ فقال أَصْبَعْ : لا يسأل من حَولَكُ فإن فعل 
فقن أخطأء بُخللاف الإمام الذي ولزمه الرّجوع إلى يقين مَنْ معه. نيذه المدالة هيه 
على أنّ الشَّكّ بعد الكلام مؤ د مُوجَبٌ للرّجوع إلى الصّلاة» إلآ أنه مع ذلك لم يجعلوا 
له حكم الشكٌ إذا دخل الصّلاة(2» قاله ابن حبيب» وكذلك إذا سلم على شك ثم 
سألهم» وقاله9) ابن القاسمء وأشوثة زاب وخيه وفالتاعية الللت 0 زتها شُجْرئه . 

المسألة الرابعة 0 


إذا سلم : ثم قام من مجلسهء فقال ابن القاسم: يجلس ثم يقوم ويتمّ صلاته. 
وقال ابن نافع : ليجل أوقال ايه نيك الى لم من بزهعة آل من ثلاث ركعات 
دخل بإحرام ولم يجلس. وهذا نظير(» على مذهب ابن نافع» ولا فرقٌ بين أنه يسلّم 
مو ركع أء ركد لأنّ الجلوس للرّكعتين قدٍ انقضىء» والقيام من الرّكعتين كالقيام 
بعد السّجود من ركعة. 

المسألة الخامسة(8): 


قال علماؤنا9): والتكبير للؤُجوع للصلاة و 


(1) هذه الفقرة من زيادات ابن العربي على نص الباجي . 

(2) في النسخ: «فأخبره» والمثبت من المنتقى. 

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى: «لأنّه لو شك قبل السلام لم يجز له أن يسأل أحدآء فإن فعل» استأ 
الصّلاة». وانظر قول ابن حبيب في النوادر والزيادات: 386/1. ش 


(4) في النسخ: «فقال» والمثبت من المنتقى. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 0031م 
(7) م: «يظهر»» ج: «نظر» وفي المنتقى: «مُطْرُدُ) . 
(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 174/1. 
(9) المقصود هو الإمام الباجي . 
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قال ابن القاسم عن مالك: وكلُ من جاز له أن يَبْنِسَ بعد انصرافه بِقَرْب ذلك» 
فليرجع بإحرام!'). 


وقال ابن نافع: وإن لم يكبّر بطلت صلاته؛ لأنه قد خرج عنها بالسّلام» فلا 
يعود إليها إلا بإحرام(2 . 


وحكى أبو محمد عبد الحقّ(2) في «نكته»() أنّه إذا سلَّم من اثنتين» وذْكّر وهو 
جالسنٌ في مقامه لم يكن عليه أن يُحْرِم إذا رجع إلى صلاته بالقُب ؛ لأنه لم ينصرف 
ولم يعمل عَمَّلاًء وإثما حصل فيه السّلام فقطء وهو ككلام تكلم به سَهُوًا. 


وحكى ابن القاسم أنه يُكبّر ثم يجلس ولا يصحّ له تأخير. 
وقال(©) ١‏ لطُلَيْطلَ (6) د ايفن 255 بعد أن سلم وهو جالس ٠:-‏ إِنّهِ يُكبّر تكبيرة 


يَنْوِي بها الردُجوع إلى الصّلاة» ثم يُكَبّر تكبيرة ة أخرى يقوم بها». وسنتكلم عليه في 
باب السّهو من هذا الكتاب» وتزيده بيانًا إن شاء الله تعالى . 


(1) أورد ابن أبي زيد القيرواني هذا القول في التوادر: 360/1 نقلاً عن المجموعة لابن عبدوس. 

(2) انظر النوادر والزيادات: 360/1 22 

)3( هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون التميمي (ت. 0) تلميذ إمام الحرمين الجويني. انظر 
ترتيب المدارك : 71/8 - 74. 

(4) اسم هذا الكتاب: «الئكت والفروق لمسائل المدونة» يقول عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 
7/8 «وهو مفضّلٌ عند التاشئين من حُذَّاق الطّلبة . ويقال إِنّه ندم بعد ذلك على تأليفه؛ ورجع عن كثير 
من اختياراته وتعليلاته فيه؛ واستدرك كثيرًا من كلامه فيهء وقال: لو قدرثٌ على جمعه وإخفائه 
لفعلت». وقد وصلنا هذا الكتاب وتوجد منه نسخ في مختلف مكتبات العالم» انظر أخبارها في تاريخ 
التراث العربي : 1/ 54/3 ودراسات في مصادر الفقه المالكي : 17 

(5) في المختصر: 27. 

(6) هو أبو الحسن علي بن عيسى المّجيبي الطُلْطِليَ» من كبار فقهاء الأندلس في أواخر القرن الثالث وبداية 
الرابع»؛ له مختصر مشهور طبع في إسبانيا سئة 2000 بتحقيق مارية خوسيه ثيربيراء انظر: ترتيب 
المدارك: 171/6. 


لطر في الصّلاَةٍ إلى ما يَشْمَلُتَ عَنْها 17 


باب 
النظر في الصّلاة إلى ما يَشْغْلَكَ عَنْها 


مالك2)"7. عَنْ عَلْقَمَة بْن أبي عَلْقَمَة أَنَّ عَائْسَةَ دَدِجَ الب كي قَانَثْ: أَهْدَى أيُو 
جهم بن حُدَيْنة َِسُولٍ الوك حَمِيصَة 4 حيط ارك عله ٠‏ قَسَهِدَ فِيهًا الصّلاة فَلَمًا انُصَرَفَ 
قَالَ: «اتقيرا يها إلى أبن جهو اجيف إلى قرلو0ة :ازاز نتُوني بِأنْبَجَائة» . 
الإسناد: 
تنبيه على وهم : 

قال الشّيخ أبو عمر(©): «هذا الحديث رواه رواةٌ «الموطأ» كلّهه(*) عن مالك» 


عن علقمة بن أبي لق عن أمّهء عن( عائشة زوج النبي يله وسقط ليحيى 
وحدة : عن أ 


000 


وهذ7(1 التحدين(8) روسل عند جميع الرُواة عن مالك27)» إلا مَعْن بن عيسى» 
عن مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة ئشة أن النبي كَل : لبس خخميصّة» وذكر 
الحديث(2)19» وأصحاب مالك يرفعونه. 


(1) في الموطأ (259) رواية يحيى. 

)2( أي قوله في الحديث الثاني من الباب في الموطأ (260) رواية يحيى. بلفظ : (وأخخد من أبي جيم 
أَنبِجَانية له). 

(3) في الاستذكار: 2/ 256 (ط. القاهرة). 

(4) انظر رواية ابن القاسم (404)؛ والقعنبي (264): وسويد (320)» وأبي مصعب الزهري (484)) 
وقتيبة بن سعيد عند الجوهري (612). 

)5( (أمه عن» زيادة من الاستذكار لا يستقيم الكلام بدونها. 

(6) انظر كتاب الاستيعاب: 4/ 1623. 

(7) هذه الفقرة مقتبسة من التمهيد: 22/ 314. 

(8) أي حديث الموطأ (260) رواية يحيى. 

(9) انظر رواية القعنبي (265)» وسويد (321)» والزهري (485). 

(10) أخرجه من طريق معن ابن سعد في الطبقات: 1/ 456» وأبو عوانة في مسنده: 2/ 65. 

4 شرح موطأ مالك 2 
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العربية : (1) 

قولّه : «وانثوني بِنْبِجَازيّة» هكذا في حديث الزُهري(2) بالتّدُكيرء وهو كسّاء 
صوف. فإنّ أردتٌ الكساء ذكرت». وإن أردت الحّمِيصّة أنَّت. ويقالٌ بفتح الباء 
وبكسرهاء ويقال فى كل ما الْتَمتّ وكَتْء يقال: شاة أَنْبَجَانِيَة» إذا كان صوفها كثيرًا 

والخميصة كِسّاءٌ صوفٍ رقيقٍ يكون بِعَلّمِء وقد يكون بِعَيِرٍ عَلَمٍ . وَالحَمَائْصُ 
لباس الأشرافٍ في أرض العَرَب» وقد يكون العَلَّمُ فيها أحمرء وقد يكون أصفر وأخضر(© . 

لا فكساءٌ صّوفٍ غليظ لا عَلَمّ فيه. 

وقال ابن ُتَيبّة(): «إنّما هو كسّاء مَنْبَجَانِيَ . ولا يقال: أَنْبِجَانِي ؛ لأله منسوب” 
إلى مَنْبِج(5 وفتحثْ باؤه في النَسَبٍ ؛ لأله خَرَجَ مَخْرَجَّ مَنْظْرَانِيَ ومَخْبَرَانَ©)). 

وقال غيره: جائرٌ أن يقال أنِْجَانيَ كما هو في الحديث. 

وقال تخلت:: البجائتة يفخ الباء وكضرها كينا تعنم 
الفوائد المتعلقة بهذا الحديث : 


وهي ست فوائد: 

الفائدة الأولى7 : 

في هذا الحديث من الفقه: قَبُول الهديّة» وكان رسول الله يك يقبل الهديّة 
ونأكلياك ولا يقبل الصّدقة. الاير من أفعال المسلمين الكزماة:والصّالحين 
الفُضّلاءء واستحيّهًا العلماءٌ ءُ ما لم يُسْلَكْ بها طريق ارد شوة لدَفْع حقٌ أو تحقيتي باطلٍ . 


(1) كلامه في العربية مقتبسنٌ من الاستذكار: 2/ 256 257 (ط. القاهرة). 

(2) أخرجه بهذا اللفظ من طريق الزهري ابن خزيمة (928). 
من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من المنتقى: 1/ 180. 

(3) انظر غريب الحديث لأبي عبَيْدِ: 1/ 226. وشرح مشكلات موطأ مالك: 79, والتّعليق على الموطأ 
للوقشي: 143/1. 

(4) في أدب الكاتب: 417 وانظر شرحه المسمّى بالاقتضاب للبطليوسي: 232/2. 

(1)5 انظ عن عه المديئة : معجم ما استعجم: 1265/4» والروض المعطار: 547. 

(6) في النسخ : «منظر ومخبر» والمثبت من أدب الكاتب والاستذكار. 

(7) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 257 (ط. القاهرة). 


لتر في الصّلآةٍ إلى ما يَشْمَلّكَ عَنْها 419 


الفائدة الثانية!') : 

فيه: دليلٌ على أنّ من رثدّت عليه هديّته يشىّ ذلك عليهء فلذلك أَنّسَهُ رسولٌ 
الا بأن أذ مد كتاعة الذي لالغله فين لينل انه يَدْدٌ عليه هريّته . 

الفائدة الثالثة©) : 

فيه من الفقه: أن كلّ ما يشغل المرء في الصّلاة» لي 
وأركانها لا يُمُسدّهاء ولا يجب(2) عليه إعادتها . 

الفائدة الرّابعة20) : 

فيه : أنّ شهوده يَلِ فيها الصّلاة يدل على جواز الصّلاة فيها؛ وذلك لمعنيين: 

أحدهما: أن الصّوْفٌ وَالشّعز لا يجين بالموات:: 

والثّاني: أن ذبائح أهل الكتاب حلالٌ لناء وهم كانوا سكان الشَّامء فَيُحْمَلُ ما 
ورد من جهتهم على الذَّكَاةء لما علم أنّ ذلك كان عملهم . 

الفائدة الخامسة(©): 

قوله©): «وَرُدّي هَذِهِ الْخَمِيصَّةَ إِلَى أبي جَهْمِ؛ قد بِيّنَا جواز رد الهديّة إلى 
مهدييها بالخخاز المهدى إليه: 

وقوله77): «فإئّي تَظَرتُ إِلَى عَلَمِهَا» يحتملٌ مَعْتَييْن 

أحدهما: أنه عله كه ليقتدى به في ترك لباسها من غير تحريم . 

والثاني : أنه بيّن أن الفِدْنّةَ لم تقع» وإنّ صلاته كاملة» لقوله: «فكاد يَمْتيْني2. 

الفائدة السادسة(*) : 

قول أبي جهم0): «يا رسول الله ولِم» فهو سؤالٌ عن معنى كراهية الخميصة 


5-6 


هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق: 159/1. 
هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق: 159/1. 
فى الاستذكار: «ولا يوجب؟. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 180. 

هذا الفائدة مقتبسة من المصدر السابق. 

فى حديث الموطأ (259) رواية يحيى. 

فى التحديثة السابق. 

هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 180. 

في حديث الموطأ (260) رواية يحيى. 


ل ا اجن سحن بحسن ام مم موث 
زكرا ا“ آي 
ةا صية ةا يي ةا سساح مشاءءة مساح مسياية 


3-5 


حن فل- هن ذف 


000 ش كتاب الصلاة 


محَاقةَ أن يكون قد حدثٌ فيها تحريد» فقال النَبيجٌ صلى الله عليه: «إنّي نظرثٌُ إلى 
ع عَلمِهًا؛ وهذا يدل على كراهيّة الاشتغال عن الصَّلاةِ بِالنَظر إلى غيرها ممّا يقابل فيها(') 
دون تَكَلّفِ ولا قَضْدٍ. وإن لم يحرم علينا أن نلبس من الثياب خيرهاء ولا ما20) يمكن 
النظر إليه في الصّلاة» فلذلك لم يمنع أبا جَهُم من لباسها. 

ويحتمل أن يفعل ذلك التّبي يك لأحد معنيين : 
1 أحدهما: أن يكون ذلك واجبًا. 
2 - أو مندويًا إليه. 

حديث مالك7")؛ عن عبد الله بن أبي بكر؛ أن أبا طَلْحَةَ الأنصاريّ كان يُصَلَي 
في حائطهء فطار دُبْسِييٌء فق يَتَرَدّدُ يَلَتَمِسنُ مَخْرَجَاء فأعجَبَهُ ذلك». فجعل يسِعهُ 
يَصَرَهُ ساعة . ثم رجع إلى صلا 

الحديث صحيحٌ. 0 
الأصول(©) : 


قوله(6): «لَقَدْ أَصَابْ: بَْنِي فِي مَالِي هذا فِثَْةُ قال الإمام : وأَصْلٌُ الفتنة: الاختبارء 
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قال الله العظيم : « وَفاسّك فُنُوياً 4 (7) إلآ أنّ لفظ الفتنة إذا طق فإِنّما يُستعْملٍ غالبًا فيما 
أخرجه الاختبار إلى غير الحث(8), يُقَالٌ: فلانٌ مفتون بمعنى أنّه كم قوجد على 
غير الحقٌ. وتكون الفتنة بمعنى الميل7”) عن الحقٌ. قال الله تعالى: #وَإن كادرأ 


سس عت م 


لِفَدَوَتَكَ عن الى وحم كلست 10) أي : تميل إليهم . 


(1) ج: «ما يقابل فيها»؛ وفى المنتقى: 2... غيرها يقلبه فيها». 

(2) "ما» زيادة من المنتقى. . 

)3( في الموطأ (261) رواية يحيى» ورواه عن مالك: سويد (322)» والزّهري (156)» وابن المبارك في 
الزهد (526), وابن بُكَيْر عند البيهقي : 2. 

(4) الذي قاله ابن عبد البرّ في التمهيد: 17/ 389 هو: «هذا جنيك( عليه زررى ين اكت جلا الريجة» 
وهو منقطع؟ . 

.7/1 كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى:‎ 5١ 

(6) في حديث الموطأ (261) رواية يحبى. 

(7) طه: 40. 

(8) في المنتقى : «الاختبار عن الحقٌ». 

(9) في النسخ: «الميلة» والمثبت من المنتقى. 

(10) الإسراء: 73. 


لتر في الصّلاةٍ إلى ما يَشمَلَتَ عَنْها 421 


وقوله): «هُوَ صَدَقَةٌ للوه يريد بذلك: إخراج ما فْينَ به من ماله وتكفير!ة) 
اشتغاله عن صلاته. وهذا يدل على أنّ مثل هذا كان يَقلُّ منهم ويَحْظُمُ في نفوسهم . 

وفي الجملة: إنّ الإقبال على الصّلاة» وترك الالتفات فيهاء مأمو” 
بأحكامها(2)» قال الله تعالى: « الل ذِينَ هُمَّ في صَلَامَم حَشِعْوْيَ*(*). قال أهل التفسير(©): 
هو الإقبال عليها والخشوع فيها. 

وقد كرة العلماء كل ما يكون سببًا للالتفات» ولذلك كره الناس تزويق المسجد 
بالدّهب والفِضّة والتُقوش المُرّحْرَقَةِ. 

وقوله: «هُوَ صَدَقَةٌ يقتضي الصّدقة برقبه المال©2» وإنّما صّرِفَ ذلك إلى 
اختياز الدري كل لغلمه بافضل ما تُطْدَكُ إليه الصّدقات» :فته إلى صَرْفَهًا في 
وجوهها. 

حديث عبد الله بْن أبي بكرا 7 أن يَجُلاً مِنَ الأنصَارٍ كَانَ يُصَلّي في حا خائط لَه 


9 


القت - واد مِنْ أَزدِيَة الْمَديئة - في رَمَانِ التَّمَرِ وَالئَخْلٌ كَدْ ذُلُلَثْء َإِذًا هُوَ لَأَيَدْ يدري 


كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابْ بيني فِي مَالِي هَذَا فتن فَجَاءَ عُتْمَانَ بْنَ عَمَانَ وَهُوَ يَوْمَئذِ 


- و 


خليقة » فَذَكَرَ له ذَّلِكَء وَكَالَ: هُوَ صَدَفَةٌ فَاجْعَلَهُ في سَبيل الله(8), فبَاعَهُ عَثْمَانُ 
تنشد ألنان فَسْمّيَ ذَلِكَ الْمَالَ: الْحَمْسِينَ. 
العربية(9) 


5 2 72 - 2 
قوله: «بالْقّفٌ» القففٌ ما صَلَبَ من الأرض واجتمع» ومنه قف شعري» أي 


(1) في حديث الموطأ (261) رواية يحيى. 

) ( مغ: «ويكفرا. 

(3) في المنتقى: «مأمورية من أحكامها». 

(4) المؤمئون: 2. 

)5 المراد هنا هو الإمام مالك كما في العتبية : 219/1 في كتاب الصلاة الأوّل» من سماع ابن الناسم عن مالك . 
)6( ع : «حرمة المال») ج: «الصّدقة خبر فيه الحال» والمثبت من المنتقى . 

)7 في الموطأ (262) رواية يحيى. 

9ن الذي في الموطأ: «في سبل الخير». 

(9) كلامه في العربية مقتيس من المنتقى: 181/1. 

(10) انظر مشكلات موطأ مالك: 80»: ومشارق الأنوار: 2/ 2192 وعن القّففَ الوادي انظر: معجم ما 
استعجم: 3/ 1087» والمغائم المطابة: 349. 


002 كتاب الصلاة 


وقوله: «َدْ ذُلَنَتْ» يريد بِالثّمَرِ(). ويقال: تَبَمََتْ للخُرص وطَهَرَتْ. والأظهز 
أن الثَّمَرَةٌ إذا ل وَيَلشْت حد النُنضج لت فمالت بعراجينهاء وهو من قوله 
تعالى : « وَدُلَلتَ فَطُوفَهًا تَزْليكَا »4 (2) , 
الفقه(2): 


قوله: «هِيَ صَدَقَةٌ؛ هذه اللفظة تقتضي البِنَ وإن لم يقل صدقة للهء وذلك أَنَّ من 
تصدّقَ7*) على ابنه لم يكن له اعتصار صدقته» بخلاف الهبة فإنّ له اعتصارها حتّى 
يقول: هبة لله. وتفارقٌ الصّدقة الهبّة في مواضع9 2 وذلك إذا قال: «صدقة» ولم 
يبيّن المتصدّق عليه» كَمُلَتِ الصّدّقة ولم تفتقر إلى ذكْرٍ المصدّق عليه» والهبَهٌ تفتقرُ تفتقر 
إلى ذكر الموهوب له. 

وقال عبد الملك: في الحديث دليلٌ على مَنْ تصدّق بشيء مُعَيّنِ وإن كان أكثر 
من الثدث فإنه يلرّمه» وليس ذلك بِبَيّن؛ لأنّه ليس في الحديث©) أن ما العريوه كان 
أكثر من تلك ماله وما عرفنا ذلك» وليس في الحديث ما يدل على أنه يلزمه ذلك 
ويحكم عليه به مع(7) امتناعه منه. 


العمل في السّهو 


قال الإمام الحافظ7؟): لم يذكر في هذا الحديث7") ما يعمل عند شكه(19) في 
صلاته من البناء على يقينه » أو غير ذلك . 


(1) انظر مشكلات موطأ مالك: 80. 

(2) الإنسان: 14. 

)3( ا الفموامسين من المنتقى: 181/1 182. 

(4) في المنتقى: «ولذلك مَنْ تصدّق» وهي أسد. 

(5) في المنتقى: «في موضع آخر». 

(6) في المنتقى : «الحديث ما يدل . 

. في النسخ: «عليه برفع» والمثبت من المنتقى‎ (7١ 

(8) الكلام التالي مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 182 بتصرّف. 

)9( أي حديث الموطأ (263) رواية يحبى؛ وتَضّه: «عن أبي هريرة ؟ أن رسول الله ككل قال: | إن أحدكم إذا 
قام يُصَلْيء جاءهٌ الشيطادٌ؛ فَلبَسَ عليه: حتى لا يذْري كم صلّى» فإذا وَجَدَّ أَحَذَكمْء فَلِيَسجد سَجَدتَين 
وهو جالسنٌ». 

0) في النسخ: «الحديث غير من شك» والمثبت من المنتقى. 


المَمَلُ في السَّهُو 0423 


المفسّر أؤلى. 
وقد ذهبت طائفة من العلماء أنّ هذا في المستنكح الذي يسهو سهوا 
ا 


الفقه : 
قال أشياخنا : ووجوه(3) أحكام السّهو سبع :- 


سهرٌ يدخلٌ على المرء في صلاته» لا يسجد له قبل السّلام ولا بعده؛ وهو إذا 
سَهَى عن رفع يَدَيْه لتكبيرة الإخرام» أوعن الإقامة . وإذا لم يقل: «آمين» عند الفراغ 
من الحمد. وإذا لم يقل: «اللهم ربنَا ولك الحمد». وإذا سَهَى عن القنوت في 
الصّبح» وعن تكبيرة واحدة» وعن قوله : «سمع الله لمن حمده» مرّة واحدة. وإذا ترك 
التسبيح في الركوع والسّجود. 


الحكم الثاني : سهر” يدخلٌ عليه فيسجد له قبل السّلام» فإن نسي فبعد السّلامء 
فإن نسي فبقٌرْب ذلك» فإن نسي حتّى طالَ فصلاته تامة ؟ وهو من نسي 7 تكبِيرَتيْن أو 
تحييدكن أو الشورتن أو التشؤدية»: أو أسرَ فيما يَجَهّر فيه» وما أشبه ذلك . 

الحَكُم الثّالث: سهرٌ يدخلُ عليه يسجد له قبل السّلام أيضّاء فإن نسي فيقُرب 
ذلك. فإن نَسئَ حبّى طال أعادٌ الصّلاة؛ وهو من تَسىَ الجلسة الوْسْطى أو ثلاث 
تكبيرات» أو ثلاث تحميدات» أو ما يقوم مقامها. 

الحُكُم الرّابع: هو سهر' يدخلُ عليه لا عمل له فيه إلآ بالابتداء؛ مَنْ نسي 
إحضارٌ النية عند الإحرام. ل إلى غير القَبْلَةَ ومن :صل قبل الوقت» ومَنْ 
ليو ا و ومَنْ خرج من مكتوبة بغير سلام» فليس لهؤّلاء إلا الابتداء على 
كلّ حال. 
1( وفيه قوله يي : «إذا صل أحدكم فلم يدر أزاد 0 نقفص ؟ِ فليسجد سجدثين وهو قاعد: فإذا أتاه 


الشيطان فقال: إِنَّك أحدثت» فليقل: كذبتٌ. ..» رواه أبو داود (1029)» وابنعبد البر في التمهيد: 
77. 


(2) منهم البوني في تفسير الموطأ: 21/21 والقنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 16. 
)3( م: #وضروب») ج: (ووجوب؟. 


4024 كتاب الصّلاة 


الحُكم الخامس: سه وليل عليه فيها(') يسجد له قبل السّلام» ويعيدك الصلاة 
من أسقط أمّ القرآن من ركعة على أحد الأقوال المنصوصة27) في الكتب(6 . 
الحُكم السادس : : هو سهو يدخلٌ عليه يسجد له بعد السّلام» فإن نسي فمبّى ما 


5 07 مَنْ كانَ له جلوس” زائد» أو قام إلى خامسة.» أو جهر فيما أسر فيه» ومأ أشبه 
ذلك ؟ فإِنَ حَكمَهُ السّجود بعد السّلام . 


الحُكم السابع : هو سَهْدْ يدخلُ عليه في صلاته يسجد له قبل السّلام» وهو من 
اجتمعٌ عليه سَهُوَانِ: زيادة ونقصانٌ» فإن نسي قبل السّلام فبعد السّلام أو بِقُرْب ذلك . 
فإنْ نسي حتّى طالء فينظر من أين يكون السَّهُْو في التُقصان» فإن كان من معظم 
الصلاة أعادٌ الصّلاة» وإن كان من غير ذلك فصلاته تامّة 

فهذه أحكام السّهو وأقسامه. 
تكملة هذا البآاب(4) 

و00 ار لكنين أذ مي لامر ف ذهمة عضن التتشرية البح ادناه 


للشك. 


وقال ابن ديئار وابنُ نافع : ليست للشكٌ» ومعتى ذلك::: أنسى_ أنا + أو يتسيتي 
الله تعالى» ويحتاج هذا إلى بيان؛ لأثه0©) أضاف أحد النِسْيَائَيْنَ إليه . 


0 أنّه من قبَلٍ الله. وإن كنا ل أنه إذا نَسيَ أن00) الله أنساهء وذلك 


(1) ويمكن أن تقرأ في: م «فيما». 

(2) م: «القولين المنصوصين»؟»؛ غ: «القولين المنصوبة». 

(3) ج: «ني الكتاب». 

(4) هذه التكملة مقتبسة من المنتقى: 1/ 182. 

0 في حديث الموطأ (264) رواية يحبى» يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/ 264 (ط. القاهرة) «فهذا 


حديث لا يعرف بهذا اللفظ في الموطأء ولا يأتي مسندًا بهذا اللفظ بوجه من الوجوه؛ والله أعلم». 
)6( في النُسخ: «فخرج إلى بيان ذلك أنّه» والمثبت من المنتقى. 
(7) في المنتقى: «نعلم؟. 
)8( في المنتقى : ١فإن»2.‏ 


المَمَلُ في السّهُو 025 


فأضاف نِسْيان اليقظة إلى نفسه؛ لأنّه لا يمكن التَّحرُز منه. وأضاف نِسْيّانَ الوم إلى 
الله10) . 

وقد أشبعنا القول فيه فى حديث «ذي اليدين» بأوعب بيان» والله العوفق 
للصواب. 


(1) في المنتقى: «وأضاف النُسيان النوم «إلى غيره» وهي أسد. 
ونلاحظ أن المؤلف لم يذكر المعنى الثاني» وكأنه اكتفى بإيراد ملخصه سابقاً: من هذا الجزءء 
وإليكموه كما هو في المنتقى: لأنّه يريد: إني لأنتّى على حسب ما جرت به العادة من النّسيان مع 
السّهّووالذعول عن الأمرء. أو أنسى مع تذكر الأمر والإقبال عليه والتفرُغ له ؛ فأضاف أحد النْسياتيْنٍ إلى 
نفسه لما كان له بعض السّبب فيه وأضاف النسيان الآخر إلى غيره لما كان كالمضطرٌ إليه؟. 


006 كتاب الصلاة 


كتاب الجمعة وأبوابه ومقدّماته 


اللغة : 

قال بعض علمائنا: الجمعة مأخوذةٌ من الجمعء كأتّه أشار فيه إلى أحدٍ وجهين: 

أحدهما: أنه جمع فيه آدم من جميع أديم الأرض» من أحمرهاء وأبيضها 
وأسودهاء ومن جميع أنواعها. 

الوجه الثّاني: أنّ الله تعالى يُقِيمُ فيه السّاعةء ويجمع فيه الخلائق. وتعلقه 
بالاشتقاق ليس بِالقَرِيٌ ولابدّ في هذا الباب من ثلاث مقدّمات في صدر هذا 
الكتاب . 

المقدمة الأولى 
في معرفة وجوبها 

قال الله تعالى : 8 يكأيبا ألَدِنَ ءامَْوَا إذَا وح لِلصَّلَرْةَ من بَوْو الْجْمْمَةَ *(1) الآيق 
وهذا ظاهرٌ في أن الخطاب بالجمعة المؤمنون(2) بهذه الآية دون الكمار. وقد ببنّاهِ أن 
الكمّارَ مخاطبُونَ بفروع الشريعة وأصولها()» وإِنّما خصصّ المؤمنون دون الكفار بهذه 
الايةء تشريقًا لهم بالجمعة وتخصيصا اع دون رم للحديث : «نَحْنُ الخرُون 
السَّابِقُونَ يَوْمّ الْقيَامَةٍ 2 3 بَيِدَ هم أوتُوا الكتاب مَبْتَاء تم هَدْ | يَومُهُم الذي فُرض عَلَيْهمْ 
فَاخْبَلقُوا في فَهَدَانًا الله لت وَالنَامِنْ لَنَا فيه 4 تبع. د. الْيَهُودُ غَدَا وَالُصارى بَعْدَ غْدِ)(*). 

وقال بعض علمائنا: هذا الحديث أصلّ فى وجوب الجمعة أنّها فرضٌ على 
الأعيان. وَقَدْ وَهِمّ بعض العلماء في ذا تفال : هي ل على الكفاية. وهي 
)1( لقب 1 
(2) مء ج: «للمؤمنين». 


(3) انظر المحصول في علم الأصول: 4/ بء وأحكام القرآن: 4/ 1802. 
(4) أخرجه البخاري (6624)»: ومسلم (855) من حديث أبي هريرة. 
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وهلةٌ» والصّحيحٌ ما حكاهٌ عبد الومّاب() أن الجمعة فرضٌ على الأعيانٍ. 


فيه 


وفي «الدّاودي»27) عن طارق بن شهاب, عن النّبي كلِ؛ أنّه قال: «الجمُعَة حَقّ 
وَاجِبٌ على كلّ مسلم إلآ أربعة» الحديث . 
شرح(" : 
قوله: نحن السَابِقُونَ» يريد بقوله عليه السّلام: تحن الآخرُون السّابقون» أنه 
عليه السّلام آخر الأنبياء والرْسُلٍ » وهو خاتم النَبيّينِ لا لَبِيّ بعد 

وقوله: «السّابقون» يعني أنّه وأمّته يسبقون سائر الْأَمَم بدخول الجنةء وهو 
الشافع ليقضي بين الخلائق يوم القيامة إذا اشتدَّ بالناس العَرّق» وطال بهم الوقوف». 
فيأخذ حَلّقَة الباب» فيومئِلٍ يبعثه الله المقامٌ المحمودً» ويَسْمّده أهل الجَمْع كلهم . 

وأيضًا: فقد قال عليه السلام: (إِنَّ متي أعطيت أجر أهل الكتابين: التوراة 
والإتحيل 8 وحليف لخر دتما أنا حم فم حل مود الأمَم َبْلَكُم» الحديث7/. 


وقوله: «فهذا يَوَمُهُمْ الذي فض عَلَيْهِمْ ٠‏ فاخيلفوا فيهء فهدانا الله إليه» قال 
بعض الأشياخ(2): في هذا دليلٌ©) أن يوم الجمعة فرض عليهم بِعَئْنِهِ فتركوه؛ لأنّه لا 
يجوز لأحدٍ أن يتركَ فَرْضَ الله تعالى ويكون مؤمّاء وإِنّما يد والله أعلم ‏ أنَّ فَرْضَ 
يوم الجمعة وُكلّ77 إلى اختيارهم ليُقيمُوا فيه شريعتهم» فاختلفوا في أيٍّ الأيّام يكون 
ذلك». ولم يهدهم الله تعالى ليوم الجمعةء ودَخَرَهُ لهذه الأمّة وهداها له تَمَضلاً منه 
عليهاء ففضلت به سائر الأمّم» إذ هو خير يَوْم طَلَعَت فيه الشّمس» وضَّلَهُ الله بساعةٍ 
يسْسَجَابُ فيهما الدّعاء . 


(1) فى التلقين: 40. 
)2( أي في سنن أبي داود (1067)» ومن طريقه البيهقي: 3/ 172» كما رواه الحاكم: 1/ 425 (ط. عطا) 
وصححه. 


(3) هذا الشرح مقتبس من شرح البخاري لابن 17 476-72. 

(4) الذي في شرح ابن بطال: «فقد أخبر عليه السلام أن أمّته أعطوا أجر الكتابين: الثوراة والإنجيل» في 
حديث: إِنّما مثلكم فيمن خلا من الأمم قبلكم» وهذا أسهل»؛ والحديث أخرجه البخاري (508) عن 
أبي موسى الأشعري». 

)5( هوالإمام ابن بطال. 

(6) في النسخ: «في هذا دليل» والمثبت من شرح ابق,نطال: 

(7) في النسخ: «وكان » والمثبت من شرح ابن بطال. 


028 كتاب الصلاة 


المقدّمة الثّانية 
في شروط الجُمعة 

والجمعة شروظ لاتحت إلا يها رتطخ <وتيك إوشرائظ لا بجي التعمية ايها 
ولا تصح دونّهاء وفرائض لا تصحٌ إلآّ بهاء وسّئَنٌ وفضائل لا تكمل7() إلآ بها. 

تفسيرُ هَذِهِ الجُمْلة : 

أنا الشرائطً الي لا تجب إلآ بها وَتصحّ دونهاء فهي ثلاثة: الذكورة» والحرية: 
والإقامة؛ لأنّ العبد والمسافر والمرأة لا تجب عليهم جمعة» ولهم أن يصلوها. 

وأمَا الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها ولا : تصحٌ دونهاء فهي ثلاثة أيضًا. 

قال الإمام الحافظ: وهي الجماعة وموضع الاستيطان» قرية كانت أو مصراء 
على مذهب مالك رحمه الله - وقيل في الإمام والجماعة: إنّهما من شرائط الصّحَةَ 
كالوؤضوء والئية والتَّوّجُّه إلى القْلةِ» وما أشبه ذلك. 

وقيل أيضًا: إِنّهما من شرائط الوجوب. 

قال الإمام: ولا يصمّ أن يقال فيهما: إِنّهما من شرائط الوجوب دون الصحّةء 
ولامن شرائط الصّحّحَة دون الوجوب. وإتما الصّحيح أن يقال: إِنّهما من شرائط 
الوجوب إذا عَدِمّاء ومن شرائط الصّحّة إذا وُجِدًا. 

وبيان هذا: أن القومّ متى لم تكن لهم جماعة تصمّ بهم الجمعة؛ ولم يكن لهم 
إ مامٌ يُحْسِنٌ الإقامة بهم. سقط عنهم فَرْض الجمعة . ومتى كانت لهم جماعة تصحّ بهم 
الجمعة» وإمامٌ يُحسنٌ إقامة الجمعة» وجبت عليهم إقامة الجمعة به» ووجبت عليهم 
إقامة الجمعة بالجماعة والإمام. ومتى لم يَمْتَكِلُوا ذلك. وجب عليهم إعادة الصّلاة 
التي صلوا ة في الوقت» جمعة وظهرًا بعد الوقت» وكذلك موضع الاستيطان. 


تفصيا (2): 
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي رضي الله: أمَا قول مَنْ قال: «من شروطها 
التي لا تجب إلآ بها الذكورة» فنعم؛ فلأنّ الأنوثة نقصانٌ يخلٌ بالعقل» حسب ما نصصّ 


(1) م: «لا تكون». 
(2) انظره في القبس: 268/1 -273. 
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عليه ويوجي: التحجاية ويمنعٌ من الحُلْطَة بالجماعة» فلا تنتظم منهنّ عْصّبَّة ولا 
تنعقد منهنّ جماعة في جمعة. بل إن الله أَذنَ لهنّ في الجماعات على معنى التَبعِيّة 
للرّجال» رحمة لهنّ» وتوسعة في الأجر عليهنٌ. 

وأما الحريّة» فإنّها أيضًا شرطٌّ في وجوربها؛ لأنَّ العبد مستَغْرِقٌ بِخِدْمةِ سيّده 
استغراقًا حَجَبَُ عن الشّهاداتٍ. وأمًا إن حمها العيد والمرأة كانا من أهلهاء ولا 
تجوز إمامة العبد فيها(!)» ولا يلتفت إلى رواية من جوزها©). 

فأمًا القّدرَةٌ فلا خلاف فيها بين الأمّة؛ لأنّ.المكلف إنّما يكلف بشرط القدرةء 
والقدرة قد تَعَدّر على الإنسان» كالمرض والتجن وما أشبه ذلك. 

وأما الإقامةٌ» فلا خلافٌ فيها؛ لأن الله تعالى وضع عَنِ المسافر شطر الصّلاةء 
فكيف يتكلفها ومن شرطها الحُطَبَةُ والإمامُ. 

وأما القرية» فلا خلاف فيهاء وهي مرتبطةٌ بالشرط السّابق الذي قدّم؛ وليس لها 
قَدْر مُقَدّت ولا يوجدٌ لها فى الشّريعة أب ولا دليلٌ» بَيْدَ أنَّ العلماء قالوا في ذلك قولاً 
صحيحاء قالوا: إن 5 جماعةٌ موضعا يُمكِنْهم فيه الاستيطان» ويستغنون عن 
غيرهم» فقد وجب الأمرُ كما يجب. 

وأمًا شروط الآدمي(2). وهي الإسلام.» فصحيحٌ؛ لأنّ العبادة لا تصحٌ من 
كافرء وقد وَمَلَ بعض العلماءء فجعل الإسلامٌ من شروط الوُجوب» ولا خلاف في 
مذهب مالكِ وجميع الرُواة عنه من أصحابه أن الكمّار مخاطبُونَ بفُروع الشريعة. 

ومن شروطها: الخحُطبة المعدودة المفصولة بجلوس . 

ومن شروطها: الإماممء» ولسنا نعني به الأميرء وإنّما نعني به مَنْ يقيمّها؛ لأنْ 
الصّحابة أقامت الجمعة د واجتمع عثمان معهم على ذلك . 

وقد قيل: إِنّها من عمل:الأمراء تَصَلَى على عات كلب تاريما 

وقد قيل: إنّه يُصَلَّى لنا إمامٌ فَِْةِ؟ فقال: الصّلاة أَحْسَنُ0 ما يَفْعَلُ(5) 


(1) وهي رواية ابن القاسم؛ وصحّحَها القاضي عبد الوهاب في الإشراف: 135/1 (ط. تونس). 
)2( وهي رواية أشهب؛ كما في المصدر السابق. 

(3) في القبس: «الأداء؛ . 

(4) ج: #خيرظ. 

(5) في البخاري: «يعمل؟. 


030 كتاب الصلاة 
النّامنُ» فإِنْ أحْسَنُوا فأَحْسِنْ معهمء وإن أساءوا فَاجْيََبْ إساءَتَهٌ:(). 

ولاتصّل الك حلت هين مين كاف ار غير اتيورو أن العتمة شفط قنه: 

ومن النّكّتٍ البديعة في سقوط الجمعة عن العبد» قوله تعالى : 9 وَدَرُوأ ابي 2(4) 
فإنّما خاطب الله بالجمعة من يبيع ويشتري» والعبدٌ والصبئنٌ لا يبيعان؛ لأنّ العبدَ 
تحت حجر السَّيّد والصَّبِيَ تحت حجر أبيه. أمّا الصّبِي أيضًا ؛ فلأنّه عديم العقل» 
ولا يزال يتدرّج في المعرفة بالسُّئَنِ والشرائع حالاً بعد حالٍ» حتّى يصل إلى حدٌ 
الاحتلام» فتلزمه الفرائض. 

وأمّا العددء فليس في صلاة الجمعة أصل يُعَوَلُ عليه في العدد إلآّ حديثان: 

الحديث الأوّل: «أنّ الذين يَقَوًا معه كانوا أربعين يَجاد)(3) وهذا لا يلزم ولم 
يُدخله أهل الصّكة . 

وأمَا الحديث الثانى: فهو الذي ثبت أنّ رسول الله بلِدِ كان يَخْطْبُ فتفرَقُوا عنهء 
إلا اننا عَشَّرَ رجُلدء فلم يقطع خُطَبَيَك ولا تَرَكَ صَّلاتُ فعاتبهُمُ الله عر وجل على 
ذلك فقال : « وَإِدَا روأ يتحر أَوَهَوا4 الآية إلى قوله : « وَيَرَكوَك ليما 4 (4) . 

وقد تعلّق بعض علماثنا بهذا فقال: تجب الجُمّعة على اتْنّي عَشَّرَ رجُلاً. ولكنّه 
عندنا لا تنعقدٌ إلآّ بأكثر منهم» رواه أشهبُ عن مالكِ. 

قال الإمام الحافظ: والصّحيح أن ما جاوز ثمانيّة كان انعقادها عليهم. كما أنه 
لا إشكال في تضعيف قول من قال: إنَّ الجمعةً تنعقد باثنين؛ لأنّ فائدتها لا تُوجَدٌ(ة) 
لا يوجد في ذلك» وكلٌ صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة فلا حكم لهاء وإن كان 
الفقهاء والسَّلّف قد اختلفوا في أقلّ من تقام بهم الجمعة» على أربعة أقوال: 

1 - القول الأول: قال عمر بن عبد العزيز والشافعي : أربعون رجلاًء وقيل: 
ثمانون وقيل: خمسون. وقيل: اثنا عشر. 


(1) أخرجه البخاري (695). 

(2) الجمعة: 9. 

(3) أخرجه الدارقطني (1583 ط. الرسالة) عن جابر بن عبد الله . 

(4) الجمعة: 11. والحديث متفقٌ عليهء أخرجه البخاري: (936): ومسلم: (863) من حديث جابر. 
(5) في النسخخ: «لأن ما دونهما لا يوجد» والمثبت من القبس (ط. هجر). 


مقدمة كتاب الجمعة 431 


2 - وقال أبو حنيفة: أربعة إذا كانوا في مصر('). 

3 - وقال غيره: ثلاثة. 

4 - وقال غيره: الإمام وواحدٌ معه. 

وهذا لا يكون إلا بِنَظر منهم : 

فمن رأى واعتمد أن أقلّ الجمع ثلاثة والإمام منفصلٌ عن أقلّ الجمع» قال 
بقول أبي حنيفة . 

ومن قال: أقلّ الجمع ثلاثة والإمام معدودٌ فيّهاء قال بالقول الآخر. 

ومن قال: إن أقلّ الجمع اثنان والإمام منفصل عنهماء وافقّ هؤلاء في الثلاثة. 

وأمًا مالك رحمه الله فلم يجد فيه(2) شيئعًا() . 
مسألة :. 

قال علماؤنا: ومن شروطها: المُسَقَّففَء وهو المسجدء ولا أعلمٌ وجهه إلى 
الآن» وعلى هذا جماعة المغاربة فى السّقف والجماعة. وأمّا السَّمَففٌ ليس لي فيه 
عل وأمّا الجماعة والعددى فليس لذلك عندنا حدّء وإِنّما حَدّه: جماعة تتَقَرّى بهم 

وقد قيل0*) فى المسجد: إنّه معدودٌ من شرائط الوجوب والصّكّة جميعًا 
كالإمام والجماعة» وغلاملى نول ري 5 أنه لا يكون مسجدًا إلآ ما كان بَيْنَا وله 
سَقْففٌء بدليل قوله تعالى: © في يُوْتٍ لذن َأ مركم 4 الآية(9). وقول التبيئ يكل: «مَنْ 
بئَى مسجدًا ولو مثل مَفْحَصٍ قَطَاةٍ بَتَى الله له بِيمًا في الجَنّة7(2) إذ قد يُعْدَمُ مسجدٌ 


(1) انظر في قول الشافعي: الأم: 3 /41» والحنفية: مختصر الطحاوي: 35» والمبسوط: 24/1. 

)2( غ6 جه «فيها . 5 

(3) يقول المؤلف فى العارضة: 2/ 289 290 «وقال مالك: ليس لذلك حدٌّ إل جماعة يمكنهم الإنفراد 
بأنفسهم في وطن وروي غير ذلك. وهذا هو الأصلء إذ التّقدير لم يثبت بنقل» ولا هنالك أصل 
يقاس عليه . 

(4) م: «من لايرى». 

(5) من هنا إلى آخر الباب مقتبس من المقدّمات الممهّدات لابن رشد: 222/1 223. 

(6) النور: 36. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (3156)»: والطبراني في الصغير (1105)» وأبو تُعَيْمِ في الحلية: 4/ 217» 
والقضاعي في مسند الشهاب (479) من حديث أبي ذرَ. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: 2/ 7 «رجاله- 
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يكون على هذه الصّفة وقد يوجدء فإذا عَدِمَ كان من شرائط الوجوب, وإذا وُجِدَ كان 
من شرائط الصّكّة. وعلى قياس هذا القول أفتَى القاضي أبو الوليد الباجي في أهل 
كَرْيَةِ انهدمَ مسجدهمء وبقي لا سَقَفَ له بترت[ لجيه 1 :ان كنوه الملا لت 
لهم أن يجمعوا فيه(1) ويصلون ظهرًا أربعًا. 

قال الإمام: وهذه وهلة من القاضي أبي الوليد20)؛ لأنّ المسجد إذا جعل7) 
مسجدًا لا يعود غير مسجدٍ أبدَا إذا انهدم» بل يبقى على ما كان عليه من التسمية 
والحُكمء » وإن كان لا يُسَدّ لف ا ل اد ال تر ار 
وهو فضاءً. 

وقد(©) اختلف في المسجد الكّرب إذا وُجِدَ قد خحَرب. 

وقال قوم من العلماء: إِنّ المسجد من شرائط الصّكّة©)» وهذا على قول من 
يقول: إِنّ المكان من الفضاء يكون مسجدًا بتعيينه وتحبيسه للصّلاة(7) فيه . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي(2): ومذهبي في هذه المسألة: أن الجمعة 
ف كل موصع: في جامع . وفي مسجد» وفي الفلاة» وليس من شرطها عندي السَّمقف 
خاصة. 

وأمّا الخطبة فقيل أيضًا("): إنّها شرط فى صلاة الجمعة9'). وذهب ابن 
المّاجشون إلى أنّها سّة. 

والدَلِيلُ على وجوبها: قوله تعالى: « وَيَركْوْكَ ليما 11(4) فهي فرضص. ومن 


2 ثقات» وانظر علل ابن أبي حاتم (261)» وعلل الدارقطني: 6/ 275. 
أي يجمعوا الجمعة فيه. 

هذا التعبير هو لابن العربى» واكتفى ابن رشد بقوله: «وهذا بعيد). 
في المقدمات: «حصل؟. 

في المقدمات: «وإن كان لا.يصحٌ أن يسمّى». 

هذا السطر من إضافات المزلف عا عفن الحقدفات: 


( 
( 
3 
( 
( 
6) دون الوجوب. 
( 
( 
( 
1 
1 


0 
2 

) 
4 
5 


: 
ل 
) 
)7 م: «بعينه ويحتسب بالصلاة؟» غ؛ ج: «بعيئه وتحتسب الصلاة» والمثبت من المقدمات. 
8١‏ هذه الفقرة من زيادات المؤلف على نص ابن رشد. 
)9 القائل هنا هو الإمام ابن رشد. 

0١‏ ) وهو المعتمد عند المالكية» انظر الإشراف: 121/1 (ط. تونس). 

)1 ) الجمعة: 1 
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شروطها(') أن تكون قبل الصّلاة. 

واختلف العلماءٌ هل هي من شرط الجمعة أم لا(2)؟ وظاهر «المدوّنة» 7 أن من 
شرطها صحّة الجماعة فقط» والكلام على هذه المعاني يطول سَرْدُهُ في هذا الكتاب. 


العمل في غسل يوم الجُمُعة 


الحديث: همَنِ اغتسلَ يوم الجمعةٍ عُسْلَ الجنابة» ثمَّ راح في السّاعةٍ 
الأوا 10 

الحديثٌ صحيحٌ متّفق عليه(©), وفيه عشر مسائل : 

المسألة الأولى 7 : 


قوله : «مَن اغْسَسَلَ» إشارة إلى كيفيّة الغْسْلٍ لا إلى وُجوب العْسْلٍ وسَحُبَيّن تأويل 
من اغتسل وغسل أنّه على الرّأس(77)» للاستيفاء له في جميع البدن. 

والدّليل على أنّه لم يرد الوجوب ثلاثة أدلّة : 

الأوّل: ما تقدّم من الأحاديث. 

الثاني : أنه لو كان العمل واجبا قَرْضًا على مذهب الظاهرية(2)5 لكان من 
فرائض الجمعة لا تُجَزىء إلآ به وقل أجمع العلماء على عر واساةة قن مل رليم 

والدليل الثالث: حديث عمر؛ أنّه دخل عليه عثمان؛ فقال له : والوضوء أيضًا© . 


(1) أي من شروط الخطبة. 

(2) كذا في النسخ» والصّواب كما في المقدّمات: «واختّلفَ هل من شرطها [أي شرط الخطبة] الجماعة أم 
لا ؟, 

3 1/ 146 في خطبة الجمعة والصلاة. 

) أخرجه مالك في الموطأ (266) رواية يحبى. 

) أخرجه البخاري (881)؛ ومسلم (850) من طريق مالك . 

) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 281/2. 

7 في العارضة: : "وجوب الغسل وبين تأويل قوله من غسل واغتسل أنه غسل الرأس». 

( انظر رسالة في مسائل داود الظاهري للشْطي : 89 

( أخرجه مالك في الموطأ (268) رواية يحيى. 
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فإن قيل: الحديث الثاني يقضي على الأوّل؛ وهو حديث() أبي سعيد 
المَقْبْرِيَ» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله كه قال: ا سار 
مُختَلٍِ)0) وحديث ثالث. قوله: «حقٌّ على كلّ مسلم أن يغتسلّ في كل أسبوع 
يومًا60), 

الجواب ‏ قلنا: عدم الالقاظ عَرْرت بقرمٍ من الجهَاك أن اقالوا بتولكم أن خْسَلَ 
يوم الجمعة فريضةٌ باهر هذه الأحاديث» وليس كذلك. إنّما هو سُنّة مؤكّدة. قال 
أشهب: قلت لمالك: غُسلٌ يوم الجمعة واجب؟ .قال: ليس كل ما جاء في الحديث 
يكون هكذا. 

وهو كلام مُجْمَلَ بديمٌ على عادة السّلف. إذ كانوا يجملون في الأقوال ولا 
يبسطونها2*). والدّليل على سقوطه أربعة أوجه: 

الوجه الأوّل: قال شيحُنا الفهريٌء قال: قال لنا قاضي القضاة الدّامغانيٌ 2ق 
قال: حدّثنا9©) أبو الحسين»7(2)» رئيس(8) الحنفيّة في وقتهء قال: قول لقي عليه 
السلام : «غْسْلٌ يوم الجمعةة واجبُ» يعني: ساقطاء يحتمل أن يسقط بسقوط 
0 ويحتمل أن يسقط بسقوط السّنن» فلا يكون له في الحديث متعلّق. 

الوجه الثاني : دَوَى النّسائي0), وأبو داود9"). عن الَبِيَ تلِ؛ أنّه قال: ٠‏ 


(1) من هنا إلى آخر المسألة ورد بالقبس: 264/1 266. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (267) رواية يحيى 

(3) أخرجه البخاري (2)897 ومسلم (849) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

(4) مءغ: «يختلفون في الأقوال ولا يسطرونها»» ج: «يختلفون في الأقوال ولا يستظهرونها» والمثبت من 
القبس. 

)5( هو أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني الحنفي (ت. 487) انظر أخباره في الفوائد البهية في تراجم 
الحنفية: 182 183. 

(6) ج: «أخبرنا». 


(7) في النسخ. والقبس: «أبو الحسن» والمثبت من القبس: 4 /608 (ط. هجر) وأبو الحسين هو أحمد 
بن محمد القدوري (ت. 428)؛ انظر أخباره في الفوائد البهية للكنوي: 31-30» ووفيات الأعيان: 
1/. : 

(8) في النسخ:. «بن» والمثبت من القبس. 

(9) في الكبرى (1684) من حديث سمرة. 

(10) في سننه (354): والحديث أخرجه أيضًا أحمد: 5/ 8. والدارمي (1548)» والترمذي(497). وابن 
خزيمة (1757)» والبيهقي: 1/ 295. 
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توضّاً يوم الجمعة فبهًا ونِمْمَتْ» ومن اغتسلّ فالعْسْلٌ أَفْضَلُ» وهذا نصّ. 


والوجه الثالث: حديث عمر إذ دخلَ عليه رجلٌ» فقال: ما زِدْثُ على أن 
تَوَضَأتُ . الحديث إلى آخره(1) 


وجه التٌمَزّق بداة) : أكون زامتها ا علثوا ذلك( الوّجل بتأكيد العْسْلٍ وأقرُوه 
على تركه» ول كان تعيا نما مسهوا لفن لأنْ القوم كانوا أجل من أن يُقدُوه على منكر . 


والوجه الرابع : أن التبِيَ عليه السلام أمر بالِعْسْلٍ لسببٍ عله روّت عائشة في 
الصّحيح الثابت: 5 النّاس كانوا يأتون الجمعة من العوالي وغيرهاء وكانوا عَمَّال 
أنفسهه(") ورُويّ أنهم كانوا يلبسون الصّوف» حدم مي 

زاد النسائي©2): وكان يكون عليهم الوسّخ(”) وتخرجٌ روائُهم فيتأذّى التامرثء 
فأمر رسول الله يكل بالَعْسْل . فبيّنت عائشة - رضوان الله عليها وجه العلَّةَ في ذلك» 
وارتبط الغسلّ بهاء والفرائضٌ المطلقة لا تتعلّقُ بالعِلّلِ العارضة . 


المسألة الثانية: 


قوله(©): «كلٌ مُسْلِمٍ متو دليلٌ أنه لا تجبُ الجمعةٌ على الصَّبِيّء وهذا 
إجماع . وكذلك اجمعوا انه له - جَمُعَةَ على النُساء بحال. 


ففي() هذا القول يقتضي تعلق هذا الحكم من العبادات بالاحتلام» وهي 
الخمس عشرة. ويقتضي أيضًا اختصاصه بالتّجال؛ لأنّ اللفظ لفظ تذكير مع أن 
الاحتلام معتبرٌ فيه. وأما الاحتلام فى النّساء فنادرث» وإنّما الاعتبار فيهنّ الحيض9') . 


: 
2( 
)3( 
(4) أخرجه البخاري (902)» ومسلم (847). 
)5( اعت أبو داود (353) من حديث عكرمة. 
(6) في المجتبى: 3/ 93. 
7 «الوسخ» زياد من قدي 
)5( 
: 


6 را ا ف المسىة 161/0 
(10) في المنتقى: «بالحيض». 
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وقوله(): (إذا جاءً أَحَدذْكهُ الجُمْعَة» جعل الجمعة اسمًا للصّلاةء وآمَرَ 
بالاغتسال من جاءهاء وذلك يقتضي تعلّق الاغتسال بالصّلاة دون اليوم. 

المسألة(2) الثالثة(© : 

مذهب7*) مالك7)؛ أنَ الغسل للجمعة لا يكون إلا متّصلاٌ بالرّواح لها. 

وقال ابن وهب في «العْبيّة)(6) : «يصمّ أنْ يغتسل لها بعد طلوع الفجرء قال: 
وأفضل له أن يتصل غسله برواحه» وبه قال أبو حنيفة70)» والشافعي©). والحجّة في 
ذلك لمالك من حديث ابن عمر عن النّبِي عليه السّلام؛ أنّه قال: (إذا جاءً أحَدْكم 
الجمعة فَلْيَفْتّسل»© . 

قال الإمام: ووجه الدليل منهء أنّه لما أمر مَنْ جاء للجمعة بالاغتسال» كان 
الظاهر أنّ اغتساله للمجيء. ويجب على ذلك أن يبقّى أثره إلى وقت الإتيان لهاء 
وذلك لا يصحٌ. إلا أن يكون منصلا برواحه. فأمًا من اغتسل أوَّل نهاره» ثمّ نام 
وانصرف2"9. فإِنّ ذلك الغسل(11) لا يجزئه عند مالك(12). 

المسألة الوّابعة(13): 

هل يفتقر غسل الجمعة إلى نيّة أم لا؟ 


قال أشهب. وابنُ شعبان: إنّه لا يفتقر إلى نيّة . 


(1) أي قوله يكهِ في حديث الموطأ (270) رواية يحبى. 

(2) ج: «وهي المسألة». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 186 - 187. 

(4) في المنتقى: «ذهب». 

(5) انظر الإشراف: 46/1 (ط. تونس). 

)6( 2 154 من سماع عبد الملك بن الحسن وسؤال ابن القاسم وأشهب. 
(7) انظر كتاب الأصل: 1/ 77» ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 158. 
8) انظر الحاوي الكبير: 2/ 427. 

8) سبق تخريجه. 


2) الذي في المنتقى : «فإن أثر الغسل لا يبقى». 


) 

) 

0 
(11) م: «الاغتسال». 
) 

(13) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1: 187 بتصرّف. 
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رخذ دَهْلَهٌ وعَثْلةٌ منهنا(!): والدلئل على أله يفش إلق ثية .أنه حَسْل عر غير 
نجاسةء فافتقر إلى النّية. وذلك أنّه لو اختصّ الموضع بإزالة الرّائحة لاختصت 
المواضع المُوجبّة لذلك» وبمن(2) يتوقع ذلك منه.. 

المسألة الخامسة: 

من اغتسل للجمعةٍ وهو ناس للجنابة» لم يجزئه غسله للجمعة عن غسل 

الجنابة؟ فإذا(2© قلنا: إِنّه يفتقر إلى النّية» فهل ينوى به الجمعة والجنابة)؟ مسألة(©) 
خلاف طبوليّة. قال ابن القاسم: يُجُْزئه ذلك. والفروعٌ كثيرة» أمّهاتها هذه فركبوا 
عليها ما أردتم» والله الموقق بِمَنّه 

المسألة السادسة6©7): 

قوله70): «تُمَ رَاحَ» قال مالك: الواح في الجْمّعةٍ نما يكون بعد الزّوالِء وهو 
أوَلُ التّكير الذي ابتدأت27) عليه التّجزئة المذكورة في هذا الحديث من البقرة إلى 
العصفور لعن كلها ساعات في ساعة واحدة» إذ السّاعة في العربيّة جزء من الرّمان 
غير مُقَدّر. وقال غيره: إِنّما هي ساعات التّهار» لقوله عليه السّلام: «يوم الجمعة اثنا 
عشر ساعة»( © وذكر الحديث» فأتبأنا©") أنّ المراد ساعات الرّمان التي قسمها أهل 
الحساب» وهي تكون مُسْتَوية وتكون معوجة» على حكم تداخل الليل والتهار» ولو 
صمّ هذا الحديث لكان أصلاً يُرْجَعْ إليه» وإِنّما اعتضد7'') مالك - رحمه الله - بقوله : 
اراح والرّواحُ عند العرب لا يكون إلآ بالعَشيّء» وذلك من زوال الشمس إلى آخر 


(1) هذه الجملة من زيادات المؤلّف على نص الباجي. 

(2) في النسخ: «ومن» والمثبت من المنتقى. 

(3) من هنا إلى آخر قول ابن القاسم مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 187. 

(4) م: : «فهل ينوي الجمعة أن الجنابة»» غ. ج: «فهل ينوي الجمعة أم الجنابة أم لا ؟؟ والمثبت من 
المنتقى . 

(5) غءج: : «فمسألة» والجملة من إنشاء المؤلّف» وانظر تفسير الموطأ للقنازعي: الورقة 17. 

(6) انظر الفقرة الأولى من هذه المسألة في العارضة: 281/2 282. 

(7) في حديث الموطأ (266) رواية يحيى. 

(8) في العارضة: «تترتب». 

(9) لم نقف على من أخرجه. 

(10) في العارضة: «فأنهانا'. 

(11) في النسخ: «اعتمد» والمثبت من العارضة. 


438 كتاب الصّلاة 
ا ا ا ا ا اد اودر 
التهار. كما يكون الغدرٌّ من طلوع الشمس إلى الرّوال» وذلك عند المتأخّرين7) 
محمولٌ على المجازء كما قالوا «القافلة» وهى لا تكون فى ابتداء سيرها قافلة حنّى 
ترجعء فأطلقوا(2) عليها في الابتداء اسم الانتهاء. وقالوا: «حاج» و«غاز» ولا يكون 
إل بعد الُجوع من 27 البلوغ . 

قال الإمام: وإِنّما يكون هذا على مقتضى السُنّة» لا على عادة الحَّلِيفّة اليوم في 
أن يجعلوا الأذان كلّه بعد جلوس الإمام؛ وليس ذلك بشيءٍ. 

وأما أمقة الأمصار من الفقهاء والمحدّثين» “فاختلفوا في ذلك فذّهبت(*) طائفة 
إلى أنّها أوَل طلوع الشمسء هذا قول الكوفييّن وجماعة من الحُحَدّثة . 

وأجاز الشافعه(5) البكور إليها قبل طلوع الشمس. 

وقال مالك: لا يكون الرّواح إلا بعد الرّوالِ©), والّذي يقع في قلبي أنه أراد 
عليه السّلام ساعة واحدة فيها هذا التقسيه79). 

قال الخطابي : وحجحة مالك فى هذا كلّه؛ أن السّاعات كلها ساعة واحدةء 
كقولهم: جئت من ساعة2)2؛ وقعدثُ عند فلانٍ ساعة» ويريد جزءًا من الرّمان غير 
مُقَدّر ولا معلوم؛ غير السّاعات التي هي أوراد الليل والتهار وأقسامها. 

واختار ابن حبيب7) القول الأوّلء وقال: «تأويل مالك لهذا الحديث محال 
وتحريف. وذلك أنّه له تكون ساعات فى ساعة واحدة. والشيسن إِنّما تزول في 
السّادسة من النهار.ء وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة». 

قال الإمام الحافظ9): وقولٌ ابن حبيبٍ خطأ لا خفاءً فيه؛ لأنّ أهل العلم 


(1) في العارضة: «الآخرين». 

(2) ج: «والقول». 

(3) في النسخ: «عن» والمثبت من العارضة. 

(4) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من شرح البخاري لابن بطال: 480/2. 
(5) في الأم: 3/ 65» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 452. 

(6) انظر الموطأ (271) رواية يحيى. 

(7) في شرح ابن بطال: «المفسير». . 

لفن 34 ج: (ساعة واحدة؛». 

(9) في تفسير غريب الموطأ: 231/1. 

(10) الكلام موصول للإمام ابن بطال. 
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بالأوقات والحساب لا يختلفون أنّ الشمس لا تزول إلا في آخر السّاعة السّادسة()» 
ثم تقعٌ الصّلاة إذا فاء الفَيْءٌ ذراعاء وذلك في السّاعة الثافنة بحن مسين ها( في 
زعا المفة وبعد مسير نصفها في زمان الشتاء. وقول العرب يردٌ قولَ ابن حبيب؟ 
لأنهم لا يسمّون الرَواح إلآ عند الزّوال. 

المسألة السّابعة(2): 

قو : «مَنِ اعْمَسَلَ ثم راح» كلمة تة تقتضى المُهْلة ولا بارع عب تياك أن 
ار ع اع ا مضي اسان الوم شار 
والطيف» حت بيذهت الك 49) والشعيث63: 


وقوله: «مَكَأتمَا قدب بَدَنَده إنباء عن اسْتيفاء الأجْرٍ 5 الشّكرء ٠‏ ثم ينقصٌ الأجد 
عن الاستيفاء تُقْصانًا مقدّراء بالبقرة ة مع البدنة» وكذلك مَمَازِلُه(©) إلى البَيْضّة وَالعْصْمُور. 


المسألة الثامنة(” : 

أمَا البدنة والبقرة والشّاةء فهي قربان. وكا اليفية والتطفوة يعن ما ورد في 
بعض الأحاديث(©) » فلا يكونان7") قربانًا بحالٍ» ولكن تصحٌ الصَّدَقِةَ بهما. وتسمّى 
الصّدقة قُرْبَانَا لأنّه قَرَنها بالقُربان» على معنى تسميّة الشَّيء باسم صاحبه وقرينه أو 
ما رشافي القرينة 113 

المسألة التاسعة7'): 

قوله: «فَإِذًا خَرَج الوِمَام حَضّرَتٍ الملائكةٌ» ثبت عن أبي هريرة؛ أن النْبيئَ كلل 


4 في شرح ابن بطال: «... الشمس إِنّما تزول في أوّل الساعة السابعة». 
2) ف في النسخ: امسيرها» والمثبت من شرح البخاري. 

( انظرها في العارضة: 2 -283. 

) في العارضة : : البَّعَثُ» وهي سديدة أيضا. 

( | والعارضة: «والتعب»). 

6) في العارضة: «على منازله». 

) انظرها في العارضة: 2/ 283. 

( رواه النسائي في الكبرى (1695) من حديث أبي هريرة. 
( 0 الغاد” 000 

1 


00 وقريئه ل «المقك بو العار قي" 
)01 انظرها في العارضة: 7/2. 
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قال: «إِذَا كان َم الْجْمْعَةٍ قَعَدَتِ الْمَادَبْكَةُ عَلَى نُواب الْمَسْجِدِء فَيَكْتْبُونَ مَنْ أتَى (7) 
الْجُجْعَةَ فإِدًا خَوحَ الإمامٌ طوَتٍ الصّحُفَ. والمُهَجدُ إلى الع كَالمُهْدِي بَدَنَهَّ ثم 
بَقَرَة ثم شام نح بَطَة ثمّ عَصْفُورًا ثم بَيْضْة)(2). 

وقولة!تطوّتك“ الملاتكة الشخت تيسن صحف الكايقين» و2 ذلك قولة” 
وَالسَِِعُونَ ألسَيِقُونَ»* الآية(3) , يعتي : الكابقين المشارعين: وذلك أن البارىء سبحانه 
جعل للملائكة صَُحُفًا لا يشاركهم فيها أَحَدٌَّء ولا يُكْنَبِ معها عملٌء فيُطْوَى عند 
انقضاء منزلة السّبْقِء ويُكتّبت من جاء أوَّلاً في صّحُففٍ الأعمال الصّالحة والعبادات. 
وجعل مراتب الرّواح في هذا الحديث نيف بَدَنَةَ ثم بَقَرّة ثم عاق ثم بَطّة ثم 
عصفوراً(» ثم بيضة» وفي بعض الطدق : «كَبْشنَ أْلّح». 

قال الإمام الحافظ : وفائدة ذكْر البَطّةَ في هذا الحديث؛ أنه حيوانٌ متوحٌشنٌ لا 
يُوصّل إليه إلا بِصَيْدٍ وكلفةء فكان أفضل من الدّجاجة في التّقرّب به( . 


المسألة العاشرة69): 

قال علماؤنا: في هذا الحديث دليلٌ على أنّ القُرْيَانَ بالبَدَنَّ أفضل منها بالشّاق 
ولا خلاف فيه في الحجٌ» واختلفوا في الأضحية. 

فمذهب مالك أنَّ الأضحية بِالعَنّم أفضل» وهو قويٌ في الباب؛ لأنّ النَبِيَ عليه 


و2 


السلام كان يضحّي بالتم ويهدي البدّنَّ فَاتَبَعْنًا السّنة . 


حديث : وقع في «البخاري»7) و«مسلم»() عن أبي هريرة » قال: قال رسول 
الله عَكلِةِ : ان توما فاحكن الوم لَه أنى الجْمْعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَّتَ» الحديث . 


(1) في العارضة والمصادر الحديثية: «فكتبوا من جاء» أو «وكتبوا». 

2( رجه أحمد: 2259/2 والذارمي (1544), والبخاري (2))929 ومسلم (850). والنسائي في 
الكبرى (1693). 

3) الواقعة: 10. 

4) زاد في العارضة: لاثم دجاجة؟. 

5) مأ غ: «في التقدمة». 

) انظرها في العارضة: 2/ 284. 

7 لم نجده في البخاري بلفظ المؤلّفء وانظر نحوه (2119) مُطَوَلاً. 

) الحديث (857). 
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وحديث سَمُرَ سَمُرَة ة أيضًا في «الداودي»(1) و«النسائي»07)؛ أن رسول الله عَكِيد قال: 


«مَنْ تَوَضَّأ يوم الجّمْعَةَ فَبِهَا ونِعْمَث» ومن اغْسَسَلَ فَالعْسْلٌ لَهُ أفضّل». 
لخته( : 
قال أبو حاتو(): معناه ونِعْمَتٍ الخَصْلَةُ هيء أي( أنّ الطهارة للصّلاة في 
الغسل أفضل» ومن الجَهَلَةِ والعَمَلَةِ من يرفع التّاءء وهو لحنٌ محضن فلا تَلْتََنُوَا إليه . 
وقوله: «وَنِعْمَتْ» فيه قولان: أراد ونعمت الحَلّه1©» والفغلّة» ثم حَذفَ الكل 
اععطانا: :ريغال نكمت ركس لون وكين المي هذى #:تعملف: اللا 


ما جاء في الإنصات يَوْمَ الجُمّعة والإمامُ يتخطب 


مالك(7), عن أبى الرّناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله كَل قال: 
إذا قلت لصاحبك أَنْصِتْ والإمامٌ يخْطبُ7©) فقد لَعَوْتَ. 


الترجمة : 


قال الشّيخ أبو عمر(”): «بعض الوُواةٍ لهذا الباب يقول فيه: والإمامٌ يخطبٌ يومَ 
الجمعَة9(0') ففي الترّجمة تقدييٌ وتأخيد عند بعض الرُواة» والحديث الصّحيح خرّجه 
الأيقة(1 1 


(1) أي في سنن أبي داود (354). 

(2) أي في السئن الكبرى (1684). 

(3) انظر الفقرة الأولى في العارضة: 2/ 284. 

(4) هو أبو حاتم السّجستاني» عالم باللغة والشعر والقراءات (ت. 255). انظر أخبارالتنحويين: 70. 

) «أي» زيادة من العارضة. 

(6) قاله الخطابي في تصحيفات المحدثين : 55. 

)7 في الموطأ (273) رواية يحبى. 

(8) في المطبوع من رواية يحيى: «يخطب يوم الجمعة». 

)9 في الاستذكار: 2/ 280 (ط. القاهرة) . 

(10) قول أو المطاذف القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 18 «خلط يحبى بن يحبىهذا الحديث في روايته 
عن مالك» وجعل قوله: «يريد بذلك والإمام يط ةنو ننس الجدية وإنّما هو تفسير في الحديث 
كما رواه ابن بُكَيْر [29/ أ]» قلنا: وكذلك هو عند سويد بن سعيد (290). 

(11) أخرجه عبد الرزاق (5414)» وأحمد: 2/ 272» والبخاري (934): ومسلم (851) وغيرهم. 
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لغته(!) : 
قال أهل العربيّة: اللو كل شيء من الكلام ليس بِحَسَّنِء قاله أبو عُبَئِدَة(2». 


وقال قتادة في قوله : « وَإَا مرُوا ْو مَرُوأْ حكرامًا774). قال: لا يساعدون أهلّ 
الباطل على باطلهم!*». والفحش أَسِدُ من اللّخْوِ. 

وقوله: «لَمَوْتَ» أي جثت بالباطل وما ليس بحقٌء واللَّهْدُ واللَّمَا لختان. 

الفقه في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى(© : 

قال الإمام: ولا خلاف بين العلماء من فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
للحُطْبَةٍ على من سمعهاء ؛ ونّما الخلافٌ فيمن لم يسمعهال», نهم كانوا يتكلمون 
والإمام يخطّب» إل في حين قراءة القرآن في الخُطْبَّة» لقوله: #وَأنصِثُوا774) خاصّةء 
وفِعْلّهِم هذا مردودٌ بالسْئّة. 

فمذهب7”") مالك والشافعيَ والثوريّ أنه يلزمه الإنصات». سمع أو لم يسمعء 
وقد كان عثمان ‏ رضي الله عنه - يقول: استمعوا وأَنْصِبُواء فإنّ للمُنصت الذي لا 
يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السّامع!09). 


وقال ابن حَنْبّلَ: لا بأس أن يَدْعْوَ ويقرأ ويذكر الله من لا يسمع الحُطَبّةء يفعل 


هذا(" '). 

(1) كلامه في اللغة مقتبس من الاستذكار: 2/ 280 (ط. القاهرة) . 

(2) في مجاز القرآن: 2/ 82. 

(3) الفرقان: 72. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 2736/8, وعبد بن حميد كما في الدر المنثور: 226/11. 

)5( ما عدا قول أحمد بن حنبل في هذه المسألة فكله مقتبس من الاستذكار: 2/ 280 - 282 باختصار. 
(6) اختصر المؤلّف الكلام ني هذا الموضع» فلم يتم العبارة» مما جعل الكلام غير مترابط» وإليكم التتمة 


كما في الاستذكار: ل ا ل ل فَرُوِيَ عن الشعبي وسعيد بن 
جْبَيْر وإبراهيم 0 وأبي بردة أنهم. . 

(7) الأعراف: 402. 

(8) في الاستذكار: «فذهب». 

)9( في الأم: 3 00». وانظر الحاوي الكبير: 2/ 430. 

)0 1) أخرجه مالك في الموطأ (275) رواية يحبى 

(11) انظر المغني لابن قدامة: 3/ 197. 
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وقال ابن وَهْبٍ: من لغا كانت صلاته ظُهُرًا أربعآاء ولم تكن له جمعة» وحُرمٌ 
فضلها('). 

المسألة الثانية(2) : 

7 الإمام: وقد رخّصَ جماعةٌ من التّابعين في الكلام والإمامٌ يخطبُ إذا كان 

يمّة الجر أو أخذ في خُطَبَيه في غير ذكرٍ الله. وقد كانتٍ الصّوفيّة إذا سمعت 

0 ني على ا القوى قامرا لون أذ كلمن مع إخوانهم؛ لأنَ كلامه 

وروي بحن الشَعيِي00), وَالنَحَعِيٌ وسعيد بن و أنهم كانوا تكلس ١‏ 
والحَجّاج يخطبُ» وقال بعضهم : إِنَا لم تؤمّر أن نُنصت لمثل هذا الفاجر(© , 

المسألة الثالعة67) : 

اختلف العلماء في ردّ الكلام» وتشميت العاطسء أو الرَجُل يسلّم إذا دخل 
والإمام يَخْطْبء هل يشمت أو يرد السّلام» أم لا؟ فعلى قولين: 

قال الشافعي77) ولحند(2) و[تيحاق: يُشَدْتْ ويد السّلام: 

وخالمَهُم فقهاءً الأمصار؛ فإنَّ العاطس ينبغي له أن يخفض من صوته في التُحمِيدٍ 
وينبغي للرَجُل إذا دخل أن لا يسلّمَء فإن فعلّ ذلك فالمَرْضُ الذي هم فيه يضاده. 

وإذال©» جاء الإمامٌء فنقية انديفيية التق رعق مول فلي عدا آهر 


وقال ابن حبيب: إن كان ممّن إذا دخل» وقف بإزاء المِنْبّره أو إلى جانب 


)2 ماع لق م 0" 5.7/2. 
)3 رواه عن الشعبي عبد الرزاق (5432). 


( 
( 
( 
( رواه عنهما ابن أبي شيبة (5311). 

5 نف :3القاجو م رياذات المو له م تمن ابح بطاله» 

) انظرها في العارضة: 2/ 302. 

) في الأم: 101/3. 

) هي رواية الأثرم عن أحمدء انظر المغني لابن قدامة: 3/ 198. 
( من هنا إلى آخر الباب مقتيس من المنتقى : 9/1 بتصرف. 
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المخرّاب27, فليسلّم على الناس عن يمينه وعن شماله. 


وقال الشافعيّ: يُسَلَّم إذا جلس على المِثْبر(© . 
والدَّليلٌ على ما ذهب إليه مالك من عمل أهل المدينة المتّصل في ذلك» وهو 


حَجَّةٌ قاطعة(0 . 


قال الإمام: قول ابن 0-0 «إِنّ خروج الإمام يقطع الصّلاة» وكلامّه يقطع 


الكلاع» هو تفسير لحديث 0 يد لمعناه ” 


ما جاءَ فيمنْ أدرك ركعة يوم الجمعة 
قوله70): «مَنْ أَذْركٌ ركْعَةَ مِنْ صَلاَةٍ الْجْمُعَةه في ذلك أربع مسائل : 
المسألة الأولى(8) : 
هو أن يُدْرك بعض الحُطَبَة. فهذا لا خلاف فيه أنّه أدرك الجمعة. 
هو أن تفوته جميع الخطبة» فعندنا والّذي عليه فقهاء الأمصار أنّ صلاته 


تنبيه على وهم" : 


قال الإمام: وقد زعم عطاء؛ أنَّ من فاتته الحُطبة فقد فاتته الصّلاة. وهذه 


الذي في المنتقى : «إذا دخل رقي المنبرء ووقف إلى جنبه» وانظر النوادر والزيادات: 471/1. 

انظر البيان للعمراني: 576/2. 

تتمة الكلام كما في المنتقى : «فيما طريقه الخبرا. 

في الموطأ عقب الحديث (274) رواية يحيى. 

الذي أخرجه مالك (274) رواية يحيى. 

يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 18 شارحًا قول ابن شهاب: #يعئي جلوس الإمام على المنبر» 
وأخذ المؤذنين في الأذان؛ يقطع صلاة النافلة. وكلامّه بالخطبة يقطع الكلامٌ ويُوجبُ الاستماع. وهذا 
يرد قول من يجيز صلاة النافلة والإمامٌ يخطبُ». 

أي قول ابن شهاب في الموطأ (279) رواية يحيى. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 191/1. 

هذا التنبيه مقتبس من المصدر السابق؛ إلا أن المؤّف صاغه بطريقته» واضاف إليه بعض العبارات 
النقدية المعهودة في كتبه» مثل: «وقد زعم» و«هذه وهلة» وما أشبك ذاك. 


ما جاءً فيمنْ أدرك ركعةٌ يوم الجمعة 01145 
وهلةٌ» لأنّ النَبيّ كله يقول: مَنْ أدركَ من الصّلاة ركعةً فقد أَدْرَكَ الصّلاة070). 

فَفقعك أن القخطة يدن من التكنعيه النن هق أذزك ركفة من الطهر يكون 
دكا لها 

فإن قال: إذا أدركَ ركعةً فقد أدرك طَرَفًا من الصّلاة. 

قلنا: بل ذلك في جميع فعل الصّلاة» وهذا عامٌ إلآّ ما حَضَّهُ الدّليل. 

ومن جهة المعنى : أن هذه صلاة» فوت أن تَدْرَكك مع الومام بإدراك ركعة(2) 
منها كسائر الصّلوات. 

المسألة الثالثة(0 : 

هو أن يدرك الإمامَ جالسّاء قال: فذهب مالك والشافعي7) وجماعة من الفقهاء 
إل أن العدعة قد ناتنت ترعليه أنيضلن:ظين ارينا. 


0 


الجمع لم يفترق. 

ودليلنا على ذلك أن نقول: إن هذا لم يُدْرِك من صلاة الإمام ما يعتدٌ به» فلم 
يكن مُدْرِكًا لهاء كما لو لم يدركه إلا بعد السّلام . 

المسألة الرّابعة9©) : 

قوله(”): في الْني يُصيبَه زِحامٌ» الظاهر أنّ الرّحامَ يكون() فى الْرَكعَة الأولى 
بعد أن رفع رأسه من ركوعها فلم يَقْدِر على السّجود. فإن قدر على الشجود والإمام 
قائم في الثانية سَجَدَّء وإن لم يَقْدِر حتّى فرغ الإمامء فعليه أن يصلَّي ظَهْرًا. 


15 


أخرجه مالك فى الموطأ (280) رواية يحيى. 

في الّسخ: «. . . صلاة توجب أن ما أدرك مع الإمام فإدراك ركعة» والمثبت من المنتقى . 
هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 191/1. 

في الأم: 112/3» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 437. 

انظر كتاب الأصل: 1/ 364؛ ومختصر الطحاوي: 35» والمبسوط: 2/ 35. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 191/1 192. 

أي قول مالك في الموطأ (281) رواية يحيى. 

في المنتقى: «كان» وهي أسد. 


بير | حبر | سكير || لكر || مسجم | اسستير سير اوري 
دع سن اد سس حن ل“ح٠‏ مع 
ةا يي ةا جمسإاإايية ‏ سإاإايية ‏ جمسإإيبة يبابح شايع 
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كتاب الصّلاة 


ويتعلّق بهذا الباب أسبابة أربعةٌ: 

الأوَل: في بيان السّبب الذي يجب به اتّباع الإمام. 

والثاني: في اختلاف محل الأسباب. 

والثالث: في بيان فوات الاتباع فيما يجب فيه. 

أمًا الأوّل فعلى ثلاثة أضرب: نعاس» وغفلة» وزحام. 

فأمًا التاعس والغافل» فلم يختلف قول مالك وأصحابه في أتهما يتبعان الإمام . 
واختلفوا في المزاحم. فقال مالك: يتبع الإمامَّ» وعلى ذلك أصحابناء غير ابن 


القاسم وأَصْبَعْ في رواية ابن حبيب عنهما؛ أنَّ المزاحم لا يتبع الإمام بوجه. ورَوّى 
سحنون عن ابن القاسم أنْ المزاحم يتبع الإمام . 


والصحيح: أنّه لا يتبعه؛ لأنّه قد خرج عن حكم الاقتداء به. 
باب فيمن رَعف يَوْمَ الجمعة 


فى هذا الباب مسألتان(2): 
المسألة الأولى (0) : 
في قوله(): «لَيِْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأَذْنَ الإمَامَ» به قال جمهوث* الفقهاء المشهورين» 


والدليل على صحّة ما ذهب إليه الجمهور: أنّ الإمام إِنّما يُسِتَآدَنُ فيما فيه النظر 


إليه20) والمنع منه؛ لأنّ ذلك فائدة الاستئذان» وما ليس له منعه فلا يُمَْاَذَن فيه 
ولذلك لا يستأذنه الناس©6) . 


(0 
(2) 
03) 
(04 
(5) 
(6) 


كذا في النسخ. وفي المنتقى: «فيما تركه». 

ذكر المؤلف مسألة واحدة فقط. 

هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 193 194. 

أي قول مالك في الموطأ (284) رواية يحبى. 

في النسخ: «فيما إليه النظر» والمثبت من المنتقى . 

في النسخ: «ولذلك استآذنه الناس» والمثبت من المنتقى. 


ما جاءً في السّعي يوم الجمعة 01017 


بابت: ما جاء ذ في السّعي يوم الجمعة 


قال الإمام: صدَّر مالك رحمه الله في هذا الباب(1) بالآية التي سْيْلَ عنها ابن 
شهاب27)» وفيها تسع مسائل: 

المسألة الأولى27: فى قوله : 8 إِذَانْووَت» 

التّداءٌ هو الأَانُ؛ وقد كان الأَذَانُ على عهد رسول الله يَكِْهَ في الجمعة كما في 
ساك ئر الصلوات» يؤذنا واحد إذا جلس التبي يل على المنبر» وكذلك كان يفعل عمر 
وعليّ بالكوفة. ثم إن عثمان زاد أذَانَا ثانيا على الدَّوْرَاءِ حين كثْرَ التَامِنُ بالمدينة» فإذا 
جر ل 4 حي لجل مالسل لمات لق ات فد » ثم يخطبُ عثمان . 


وفي الحديث الصّحيح27)؛ أنْ الأذان كان على عهد رسول الله كَلِْةِ واحدّاء فلمًا 
كان رَمَنُ عثمان» زاد النّداء الثاني©» على الزّوراء حين كم التامنٌ بالمدينة» فإذا 
سمعوا(7) أقبلواء حتى إذا جلسنّ عثمان على المْبّرء 0 مون النبيّ علد ثم يخطب يخطب 
عثمان» وسماه أهل الحديث ثالعا ؛ لأته أضاف؛ الإقامة» فجعله ثالثاء كما قال عليه 
السلام: «بينَ كل أذاتَيْنٍ صلاةٌ لمَنْ شاءً»(2) يعني : الأذانُ والإقامةٌ؛ فتوهّمَ النَاسُ ا 
أذان 65 فاوا المؤدّنين ثلاثة » 00 0 ثم جمعوهم في وقتٍ واحدء 
فكان وَهُمًا على وَهْمٍء ورأيتهم بمدينة السّلاه(19 يؤذُنون بعد أذان المثار ب بين يدي - 
محقم احا سار وى وكلٌّ ذلك مُحَْدَتٌ 


المسألة الثانية(1') : قوله #8 لِلصَّكَرو)» . 


من الموطأ (285) رواية يحيى. 

وهى قوله تعالى : « يَايبا انوا داهو لِلصَّلْوْوَين بو َلْجْمْمَوَنَأسْمَوَا إِلَ وك أله الجمعة: 9. 
3) انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1803 - 1804. 

4) ويمكن أن تقرأ: «مؤذن). 


1) 
( 
( 
( 
5) يقصد البخاري (912 913, 915 916). 
( 
( 
( 
( 


2 


6) في أحكام القرآن: «الثالث» وهي سديدة أيضاً. 

7/ م: لسمعوه؟. 00 

8) أخرجه البخاري (2)627 ومسلم (838) من حديث عبد الله بن مُغفل المَرّنيّ. 
9) في أحكام القرآن: «أذان أصلي2. 

(10) أي ببغداد فك الله أسرها ‏ 

(11) انظرها في أحكام القرآن: 4 . 


سي مسي ماي ماله ماي ماي ساي ايحا يليح 
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كتاب الصلاة 


قال الإمام : يعني بذلك الجمعة دون غيرها. 
قال بعض العلماء: كونُ الصّلاة هاهنا الجمعة معلومٌ بالإجماع لا مِنْ تفسير 


اللفظ. وعندي أنه معلومٌ من نفس الصلاة لنكتة» وهي قوله: 8« من يَرْوِ ألْجْمْمَةٍ» 
وذلك يُفيدٌه ؟ لأنّ التّداء الذي يختصنٌ بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاةء فأمًا غيره(1) 
فهو عا في سائر الأيام . 


وقال بعض علمائنا: كان اسم الجمعة في العرب الأول عَرُوبّة» فسماها الجمعة 


كشباين لوي لاجتماع الثائن فيها إلى كفن (02., 


المسألة الثالثة(”) : قوله: 8« تَأسْمَوا لذ أسّه4 © . 

اختلف العلماء في معناه على أربعة أقوال: 

القول الأول - قيل: المرادٌ به الّية» قاله الحسده 67 . 

القول الثاني - قيل: إِنّه العمل©): كقوله تعالى: #8 وَمَنْ أراد الآخْرَة وَسَى لا 


حي له هه 


سعيها» الآية(7). وكقوله: 8 إنَّسَيَكْ لَشَقّ4(*) وهذا قول الجمهور. 


القول الثالث - قيل: المراد به السّعي على الأَقْدَام( . 
ويحتمل ظاهرة رابعا: وهو الاشتداد وَالْجَرْيٌ» وهو الذي أنكره الصحابة 


الأعلمون» والفقهاء الأقدمون. قرأها عمر #فامضوا» الآية2)712» فرارًا عن طريق 


في الأحكام: «غيرها». 

انظر الروض الأنف للسهيلي: 98/4 (ط. الوكيل) وتهذيب الأسماء للنووي: 27/3, 51, وتاج 
العروس: 306/5 (ج مع) 

انظر القسم الأوّل من هذه المسألة في أحكام القرآن: 1201/4 1805. 

الجمعة: 9. 

أخرجه ابن أبي شيبة: 2 (ط. الهند) وأورده السيوطي في الذّرَ المنثور: 477/14 (ط. هجر) 
وعزاه إلىسعيد بن منصور وعبد بن حُمَيْد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

أخرجه ابن أبي شيبة (5556) عن عكرمة؛ وكذلك قول مالك في الموطأ (286) رواية يحيى. 

الإسراء: 19. 

الليل: 4. 

أخرج عبد الرزاق (5347) عن عطاء أنه فسَّرَ الآية بقوله: «الذّهاب والمشئٌ» وأخرجه أيضاً عبد بن 
حميدء وابن المنذر» نص عليهما السيوطي في الدّرٌ المنثور: 477/14 (ط. هجر). 


(10) أخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن: 185 - 0186 وابن أبي شيبة : 2 (ط. الهند) وذكرها ابن 


خالويه في مختصر في شواذ القرآن: 6 . يقول ابن عبد البرّ فى الاستذكار: 2 (ط . القاهرة) : - 


ما جاءً في السّعي يوم الجمعة 449 
الجَري والاشتداد الذي يَدُلَّ عليه الظاهر. 
وقرأها ابن مسعود كذلك. وقال لو قرأت # فَآسْمَوَا# لسعيت حتّى يسقط ردَّائي 00 


وقرأها ابن شهاب: #فامضوا إلى ذكر الله274) سَالِكًا تلك السُبّلء وهو كله 
تفسيرٌ منهم» لا قراءة قرآنٍ منزلٍ»ء وجائرٌ قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 
والسّعي إلى الجمعة عند مالك(2) هو الفعل والعمل. 


ومعئى قوله: « َسْعَوأ إك وك سه( أي افعلواء وهو المشي لوفائدة » غير أنه 
جملة السّيرء وقد تقدّم هذا القول. 


وفيه ابق(2) رقاعة قال أذركق أبو هيسن وآنا اذهك إلى التجمدة + فقال: ممعت 
رسول الله تل يقول: «مَنِ اعْبدتْ قَدَمَاهُ في سبيلٍ الله حَرَمَهُمَا اللهُ على النَّارِ(© . 
ّ ِ 5 سعد 2ه 
وفيه أبو هريرة ؛ قال: قال رسول الله تخ «إذا أقيمت الصّلاة فلا تأتوهًا 
ها وَعَلَيِكَهُ السّكيئَةٌ وَالوَقَارُه الحديث7© . 


وفيه أبو قَتَادَة» قال النْبِئْ يك: «لا تَقُومُوا حتّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السّكيئة»(8) . 
المسألة الرّابعة(9) : 
قال علماؤنا29): السّعنٌ إلى الجمعة واجبٌ على كل من تلزمه الجمعة» 


- «دوفي الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من الاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان على جهة 
التفسير» ٠‏ فكلهم يفعل يفعل ذلك ويفسّر به مُجَملاً» من القران» ومعنى مستغلقاً في مصحف عثمان؛ وإن لم 
يع عليه بأنّه كتاب الله . 

(1) أخرجه عبد الررّاق (5349) وأبو عبَيْد في فضائل القرآن: 186., وابن أبي شيبة: 157/2 (ط. الهند) 
وابن جرير في تفسيره: 639/22 من طرق عن ابن مسعود. 

2( أخرجها مالك في الموطّأ (285) رواية يحبى. 

(3) في الموطأ (286) رواية يحبى. 

(4) الجمعة: 9. 

(5) «ابن» زيادة من البخاري» وهو عبّابة بن رفاعة . 

(6) أخرجه البخاري (907). 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (175) رواية يحبى. 

(8) أخرجه البخاري (637): ومسلم (604). 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 194. 

(10) المراد هو الإمام الباجي. 

5 شرح موطأ مالك 2 


450 كتاب الصلاة 
يباح التخلف عند الأعذار. 


وروّى ابن القاسم عن مالك؛ أنه قال: له مدر أن كخلت عدي وروى عنه؛ 
أله يجوز(" أن يتخلّف عنها لجنازة أخ من إخوانه ينظر في أمره. 

وقال ابن حبيب: ويتخلّفُ لغَسْلٍ ميّت عنده» أو مريض يخاف عليه الموت. 

واختلت علماؤنا في 'تخلف العروس والمجدوم عتها( 62 وفي اليوم المطير: 
فقيل: يأتي» وقيل: لا يأتي(2). ش 

المسألة الخامسة(*): 

إذا ثبت هذاء فللسّعْي إليها وقتان: 

1 - وقت استحباب. وقد تقدّمٌ ذلك . 

2 - ووقت وجوب. وهو وقت النّداء» إذا جلس الإمامٌ على المنبر. هذا الذي 
حكاه عبد الوهاب(”2)» ويجب أن يكون فى ذلك تفصيل: وذلك أنَا إذا قلنا: إن 
حضور الخُطبة واجبٌء فيجب رواحه 0 ما يعلم أنه يصل ليحضر الخطبة. وإن 
قلنا: إن ذلك غير واجبء. فيجب عليه الرّواح بمقدار ما يدرك الصّلاة» وقد رأيت 
لابن شعيان مثله . 

المسألة السادسة2©0): قوله: 8 إِلَ و مم74 . 

اختلف العلماء فيه : 

فقيل إنه الخطْبة(8 . 

وقيل: إِنّه الصلاة. 


(1) الذي في المنتقى: «فروى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز» وانظر هذه الرواية في شرح ابن بطال على 
البخاري: 493/2.. 

) راجع شرح التلقين للمازري: 1032/3. 

( راجع النوادر والزيادات: 1 7. 

4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 194 195. 

) في الإشراف: 1/ 316. 

) انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1805. 

77 الجمعة: 9. 

8 قاله سعيد بن جبير» نَصنَّ على ذلك المؤلّف في الأحكام. 


ما جاءً في السّعي يوم الجمعة 451 
والصّحيحٌ أنّه الجميع» أَوَلّه الحُطبة» فإنّها تكون عَقِب التّداءء وهذا يدل على 
وجوب الخُطَْبَةّء وبه قال علماؤناء إلا عبد الملك بن المّاجشون فإنّه رآها سْئّة . 
والدّلِيل على وجوبها: أنها تُحَرُمٌ البيْمه ولولا وُجوبُها ما حَرَمَت0)؛ لأن 
المُسْتَحَبٌ لا يحرة20). 


واختلف الناس في صِكَةٍ الحطبَةٍ دون جماعة(ة). فقيل هي شرطٌ وقد تقدم. 
ررق وفغر 5 

المسألة السابعة(*) : قوله: 8 ودروا ألسيم4 57 . 

هذا مُحَمَعْ على العمل بهء ولا خلاف في تحريم البيع. 

واختلف العلماء فيه إذا وقعء فوقم©) في «المدونة»7) أنه يُفْسَخَ. وقال 
المُغيرة: يُفْسخ ما لم يفتء وقاله(*) ابن القاسم في «الواضحة»»ء وقاله أشهب أيضًا: 
البيع ماض » وهو نصن قوله فى «المجموعة» . 

وقال الشافعي: يفسخ بكلّ حال27)» وهو الصّحيحء فَسْحُه على أي وجه وقّع. 

والنّداء الذي يحرمٌ به البيع هو النّداء والإمام على المنبر19). 

المسألة الثامئة(1') : 

فقيل: إِنّه مثل البيع يُمْسَخ(2)'2. 


(1) في الأحكام: «حرّمته». 

(2) في الأحكام: «لا يحرم المباح». 

(3) العبارة السابقة مقتبسة من المنتقى: 1/ 195. 
(4) انظرها في أحكام القرآن: 4/ 1805 1806. 
(5) الجمعة: 9. 

(6) في الأحكام: «ففي». 

(7) 143/1 في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه. 
(8) في النسخ: «وقال» والمثبت من الأحكام. 

(9) الذي في الأحكام: «لا يُفْسَحُ بكلّ حال» والذي وجدناه في الأم: 63/3 قول الشافعي : «لم يبن لي أن 
أفسخ البيع بينهما». 

(10) هذه الجملة مقتبسة من المنتقى: 1/ 195. 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(12) قاله ابن الجلاب في التفريع: 1/ 233. 


452 كتاب الصّلاة 


ووجه القول فيه: أنّ الفساد في العَقْدِ لا في العرض77) 


المسألة التاسعة: 
إذا ثبت هذاء فالسَّعْيُ إلى الجمعة يجبُ على من كان على ثلاثة أميال من 
المدينة» لوجهين : 


أحدهما27): أن أهل العَوالي كانوا يأتونّها في عَهْدٍ النّبِيٌّ لد والعادة أن يسمع 
الثّداء من رجلٍ صَّيّتِ من ثلاثة أميال وما قرب منهاء وهذا هو الصّحيح(2» وما قيل 
تمق الأقوال لأ بصت منهاا عن . 


ما جاء في الإمام يَنْزلُ بقزية يوم الجمعة 


فيه مسائل : 

المسألة الأولى!4) : 

1 قوله7©): (إِذَا نَرََ الإِمَامُ بقَرِيَةِ هذا كما قال؛ لأنّ شروط الجمعة قد وجدت» 
ا و اله ل فإذا كانت 
والفرقٌ بين 28 ال أن من كان َرْضه الاتمام ٠‏ َك ف ا من يقصرء ومن 
3 نقد بن الج ريسل ونان قد ند اد علو اونا ع لع اعمط 

والمستحبٌ عند علمائنا؛ أن يصلّي بهم الإمامُ دون الوّالي؛ لأنّ القرية المجتمع 
بها من عمله ونظرهء وإنّما ينوب الوالي عنه مع غيبته» فإذا حضر كان أحق بالصّلاة. 


(1) هذا الوجه أورده الباجي في المنتقى من كلام ابن عبدوس في احتجاجه لقول المغيرة أنه يمضي بالثمن 
ولا يرده. 
)2( لم يذكر المؤلّف الوجه الثاني» وكذلك فعل في الأحكام: 4/ 806. 
(3) الغريب أن المؤلف قال في العارضة: 2/ 289 «واحتج العراقيون من علمائنا ؛ أن النّداء الصّيت يسمع 
مع الهدوء من ثلاثة أميال» «وهذه دعوى» وانظر أحكام القرآن: 4 6081. والمنتقى: 591/1. 
)4) ننه الصسالة لجار لمن 1/. 
3 أي قول مالك في الموطأ (287) رواية يحبى 
في التْسَخ زيادة: ادلم يقلي رطدداها با مز قاقل لق 


ما جاء في الإمام يَنْزِلُ َِرْيَةَ يوم الجمعة 053 
فإن صلَّى الوالي جازتٍ الصّلاة» كما لو استخلفَ الإمام(") في وطنه من يصلي 
الجمعة وهو حاضر. 

المسألة الثانية(2) : 

قال ابن القاسم: لا يوم المسافز التُرَّلآء ولا مُسْتخُلفا(). 
1 وقال ابن المَاجمُون وشُكوف لا يوم مستخلقًا ولا يَؤْمٌّ ابتداءء لقوله : : لآ جَمعَة 
على مُسَافْرٍ)© . 


فعلى ثلاثة أقوال: 
القولٌ الأوّل ‏ قيل: إن أوَّل جمعة جمِعَتْ بِجُوَائي©). 


القول الثاني - قيل: إن أوّلَ جمعة جُمِعَت في بني سالم» بعدّ قُدُوم لني صلى 
لله عليه(2 . ْ 


القول الثّالث: وهو الأشهر» أن أوَّل جمعةٍ جُمعَت ببني الثبيت(2). وقد قدمنا 
ذلك في أوّل الكتاب. 


المسألة الوابعة(9) 
اختلف العلماءٌ هل هي الظهر أو غيرها: 


(1) في النسخ: «الوالي» والمثبت من المنتقى. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 198. 

(3) ووجه هذا القول: أنْ المسافر ليس أهل الجمعة. 

(4) ووجه هذا القول: أن المسافر لما أتى القرية صار من أهلهاء ولم يكن افيد نوصي يمتعةامن النقدم فيهاء 

كالإمام بقرية من عمله وهو مسافر. 

(5) قاله مالك في الموطأ (289) رواية يحيى» ورواه البيهقي : 184/3 عن ابن عمر موقوقًا. 

(6) قاله ابن عبّاس» رواه البخاري (892). 

(7) أخرجه الزبير بن بكار في أخبار المدينة» عن ابن شهاب» نص على ذلك السّيوطي في الوسائل إلى 
معرفة الأوائل: 32» وانظر طبقات ابن سعد: 236., ومعجم البلدان: 302/4. 

(8) أخرجه أبو داود (1069). 

(9) انظرها في العارضة: 287/2 -288. 


4154 كتاب الصّلاة 


فقال الشافعي: ظُهْدُ حبّى يصمّ أداء الظهر بتحريمة() الجمعة» نصنّ عليه 
ويدلٌ عليه قول مالك في يوم الخمي والجمعة في «المدوّنة» المسألة المذكورة7). 


وقال أبو حنيفة : هي صلاة غ غير الظهرء وهو الأصحّ؛ لأنْ الصّلاتين مختلفتان 
في الشروط. والأصل بمكة الظّهِرء ثم صارت(7*) الجمعة بالمدينة وغيرها. ويحتمل 
أن تكون الجمعة الأصل؛ لأنها(*4) 0 لعدم القدرة عليها(). ولأجل هذا إذا 
تعذرت الجمعة صليت ظهرًا. 


المسألة الخامسة7©): 
انق العلماء عن بَكْرَة أبيهم على77 أنّ الجمعة لا تجب إلا بعد الرّوال. 


وقال تحمل بن حنبل (5) : تلن 0 الرَّوال»؛ لأنها تشبه صلاة العيد» وقد 
خالف في ذلك الجمهورء وقد بِيّناهُ فى أوّل الكتاب. فَلْينْظَر هنالك . 


المسألة السّادسة : هل يرفع الخطيب يَدَيْه على المثبر أم لا؟ 
قال علماؤنا: رفع الأيدي على المنبر للدَّعاء جائرٌ إذا احتاج الإمام إليه. 
وفي(©) «البخاري122) عن ا قال: رأيث رسولٌ الله عد يحل يوم مّ الجمعة» 


إذ قام رجل فقال: يا رسول أللّه » هَلَكّتِ الكْرَاءٌء مَلَكَتٍ الشَّافُ فادْعٌ الله لا أَنْ 
يَسُْقيئاء فمدّ يَدَيَه يككَِةِ وَدَعَا . 


)1( في النسخ: «فتجزئه» والمثبت من العارضة. 

(2) ج: «مذكورة»» والفقرة قلقة 

(3) في العارضة: «طرأت» ولعله الصواب. 

(4) في العارضة: «إلآ أنها» وهو أسدّ. 

(5) في العازضة: «لعدم القدرة عليها في دار الكفرء فكانت الظهر بَدَلاً عنها إلى وقت القدرة عليها؛ 
ونرجح أن تكون هذه العبارة سقّطت من الأصل لانتقال نظر الناسخ في كلمة«عليها». 

(6) انظرها في العارضة: 2/ 292. 

(7) «على» زيادة من العارضة. 

(8) انظر المقنع» والشرح الكبير» والإنصاف: 5/ 186. 

(9) أنظر هذه الفقرة في العارضة: 304/2. 

(10) الحديث (3582). 


ما جاء في الإمام يَنْزِلَ بِقرْيَةٍ يوم الجمعة 455 

وقد رُويَ رفع اليدين عن جماعةٍ كبيرة0) من العلماء . 
العربية(2): 

قال الإمام: الكَرَاعٌ فيه كلامٌ. وأصله؛ أنّ الكْرَاعَ هي القوائم» وكأنّه عبر به عن 
ذوات الأربع. وتحقيقه: أنّ الكرَاعَ من الإنسان ما دُونَ الوكْبّة» ومن الدَّواب الكمْب» 
وهو الوّظيفٌ(0, والكْرَاعٌ أيضاً السّلاح » وفيه كلام كثير » يأتى بيانّه في «كتاب 
الاستسقاء» إن شاء الله . 

وقد توئّف مالك في رفع اليّدَيْن فقال: إن كان الرَفْعُ فهكذاء وجعل بطونهما 
ممّا يلي الأرض وظهورهما مما يلي السّماءء كأنّه فعل راهب خائفب. وغيرُه يجعل 
بطلوتقما مقايلى النتتماء فغل الطالت إذا طلت: 

المسألة السّابعة(*) : 

الحُطْبَةٌ على المنبّر .” سْنَّةٌ ماضية؛ رُويَ عن ابن عمر؛ أنّ الب يكلِ كان يخطبٌ 
إلى جذّعء فلم :نعل النبيئ َيِل را حَنََّ الجذّع» حَنّى ث2 فَالْبَرّمَفٌ فسكرة(6 , 

حديث حسن صحيح 60 . 

وخريّج البخاري(© عن سَهْل بن سَعْد؛ أن النبِيَ عليه السّلام كان يَخْطْبُ عَلَى 
جِذّع ثم أنه أرسل إلى امرأة أَنْ مُرِي غُلدْمَكِ النَجَارَ يَمْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا 
كَلَّمْتُ النّاسَ. 

قال الإمام الحافظ: قد بَيِنَا في «كتب الأصول» و«أنوار الفجر» أنَّ لبي مَك 
ألفٌ معجزة جمعناها» وهي على قسمين : منها ما هي في القرآن وهصو تواتر(ة), 
ومنها نقل آحادء ومجموعها حََرْقُ العادة على يَدَيْه» وعلى وجه لا ينبغي إلا لنَبِيّ 


الس 


ج: (اكثيرة؟. 

انظرها في العارضة: 304/2. 

في النسخ «الظلف» والمثبت من العارضة. 

انظرها في العارضة: 293/2. 

أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (505)»: وهو في البخاري (3583). 

الذي في الجامع الكبير: «حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيخ؟. 
في صحيحه (2094) وفي مواضع أخرى. 

في النمخ: «ومئها تواتر» والمثبت من العارضة. 


نم 


عير .ممصي لمصير.. لمتصير . ا لممسمير .ميل ...لير .ليل 
الما ك4 


د الح 


لي 
اا اص اال ل الا امك << اسمن 
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056 كتاب الصلاة 
يتَحَدّى(') بهاء فحنين(2 الجذّع اليابس وأنينه أغرب من اخُْضِرَاره وإثماره؛ فإن 
الإثمار يكون فيه بطبعه(22» والحنين والأنين لا يكون في جِنْسِه(*) بحالٍ» وإِنّما حَنّت 
على فَقْدِ ما كانت تَأَنَنُ به من الذِكْرٍ مخضت يدهن الشرفت وَاليَدكقء 

المسألة الثامنة(© : 

قال علماؤنا: القَصدُ من الخحُطبة الإسماع7©»» وذلك يكون بالعُلَدُ على المكان 
الذي يكون منه السّماع عادة» ولأجل هذا جُعِلَ الأذانُ على موضع مُرتّفع ليكون 
جماعة العلماءء كما كان النْبِيَ له يفعل قبل أن يتََحْدَ المنْبَرَ. 

قال الإمام : والعْلْدُ على ارتفاع أعواد(7 للحُطْبَة أفضلٌُ؛ لأنّه أسمع . 

المسألة التاسعة() : 

قال علماؤنا"»: إذا كان الكَلِينَةٌ هو الذي يخطبٌء. ضشْئَتُهُ أن يجلسّ على 
المنبر. وإذا خطت غير الخليية19): قام إن شاء على المِنْبَّرِء وإن شاء على الأرض. 
لحك الام مم 0 
الع 

المسألةٌ العاشرة7'): 

قال علماؤنا: لا تُجَْزىء الحُطبةُ عندنا إلا قائمآء لفعل النْبيّ يكِ قال أنس: كان 


(1) في العارضة: #يتحدّى» أو لوليٌّ بكرمه يكرمه بذلك المَؤْلى». 
(2) م: «يتحدى بهاء منها حنين»؛ غ: «يتحدى فيهاء فحنين». 
(3) غ» ج: ١بصنعة»»‏ العارضة: ١بصفة».‏ 

(4) م غ: «خشبة»ء ج: 9حيته» والمثبت من العارضة. 
5) انظرها في العارضة: 2/ 293 294. 

6) في العارضة: «الاستماع؟ . 

7 في العارضة : «والعُلدُ على درج أو عود» . 

8) هذه المسألة مقتبسة من شرح ابن بطال: 650/3 507. 
9) المقصود هو الإمام ابن بطال. 

0غ ج «(الإمام». 

1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(11) ماعدا الفقرة الأولى ورد في العارضة: 2/ 295 296. 


ما جاء في الإمام يِل بِقَريَةِ يوم الجمعة 457 
التي صلى الله عليه يخطّبُ قائما(؟)» ولقوله : « وَيَرووكَ مك274 . 

وقال أبو حنيفة: تجزىء الخحُطبة قاعداً؛ (3) لأن القَصّدَ الإسماع وقد حصل . 

قلنا: صم من حديث ابن) سَمْرَة؛ أن النْبِنَ يك حَطب قائمآء ثم قَعَدَ قعدة لا 
يتكله0©). فَمَنْ أخبر(©) أن النْبيَ خَطَبَ قاعداً فلا تصدّة 

قال الإمام : وملازمة النبيّ كله والصّحابة القيام أصل في الوجوب المختصٌ 
به والعمدةٌ فيه ما قدّمناهُ من قوله: « وَبرَككَ ليما 4 َذَّكَهُمِء وذلك دليل الوجوب 
المختصض بهء لا سيّما وقد قلنا إنه عَوَضٌ من الركعتين» والقيامٌ واجبٌ في العوض» 
فوجب في المُعوض . 

المسألة الحادية عشر: 

قال علماؤنا: ولابدٌ للخطيب أن يجلسّ بين الخُطبكين ؛ لأنها عند مالك إمام دار 
الهتجرة سلة . وعند الشافعي7”) واجبة. وعند أبي حنيفة بالخيّار إن شاء فَعَلَّء وإن شاء 
لم يفعل. 

والعمدة فيه : إِنّما قصرت الجمعة لأجل الحُطْبّة» فجاء من هذا أنّ الحُطبّة عرَضٌ 

من الرّكعتين» والجمعة ركعتان» ولابدٌ فيهما من الجلوس ليفصل بينهما بسكوتٍ . 
المسألة الثانية عش (8) 


قال علماؤنا: والحُطبَةٌ عندنا كلام له بالغ وآقله الحيد شه والصلةة على 


وقال بعض القَرَوِييُنَ: لايد أن يأتي في خطبَيه بِسَجْع تنتظم به خطبته. ويكون 


(1) رواه البخاري معلّقاً (الحديث الذي قبل: 920) باب الخطبة قائمآًء وقد وصله في باب الاستسقاء 
الحديث (933). وانظر تغليق التعليق: 2/ 363. 

(2) الجمعة: 11 

(3) انظر مختصر الطحاوي: 34. 

(4) «ابن» زيادة من العارضة والمصادر. 

(5) أخرجه مسلم (862)» وأبو داود (1093)» والنسائي في الكبرى (1783). 

(6) ج: «أخبرك». 

(7) في الأم: 86/3.» وانظر الحاوي الكبير: 432/2. 

(8) انظرها في العارضة: 296/2 297. 

(9) الذي في العارضة: #ولكدر ور ويقرأ شيئًا من القرآن» ولا يطيلها». 


0458 كتاب الصّلاة 
قَضْدَاء وصلائه أيضا قصداً؛17) لأنَّ من فقه الّجل قصر خطبته وطولٍ صلاته(2) . 
وخكن البو كت وطن عتهان كد عليه اتاسيدة الويو ركه عليه» فقال 
كلاماً منه : وأنتم إلى إمام فَعَّالٍ 2 منكم إلى إمام قَوَالٍ(27. فيا 0 لقائل هذا 
وللعقول40». إن كلا اليوم لا يُرْتَجّ عليه.ء فكيف عثمان؟ لا سيّما وأقوى أسباب 
الحَصّر في الحُطبّة أنه لا يدري 8 السّامعين ويستميل!*) قلوبهم؛ لأنّه يقصد 
الظهور عندهم. ومن كانت خطبته لله» فليس يُحصّر عن حَنْدٍ وصلاة» وحَضٌ على 
فعلٍ خير» وتحذيرٍ من شر أي شيء77) كان» ولم يخلق من يحصر إلآ من كان له غرض غير 
الحقٌّ» ترعنا انه عليه بالقعيا جة افك رتنا على إزلة له الع فون .ذلك المقام(2). 


وقوله"): «كائّث صَلاتَهُ قَصْداء وخطبَتهُ قَصْداً» والقصدٌ في العربيّة: كل شيءٍ 
جاء على وجه الحقٌ. 
5 العالدت عع (10). 
المسألة الثالثة عشر 9"): 


قال علماؤنا: ويقرأ الخطيب القرآنَ على المِنْبّر في خطبته: وبه قال 
الشّافعيَ(17)» ولو لم يقرأه أعادَ الحْطْبّة» ولو اقتصر على القرآن لأجرَّأهٌ. 


(1) إشارة إلى ما جاء في حديث مسلم (866) عن جابر بن سَمرَّة. 

(2) إشارة إلى ما جاء في حديث مسلم (869) عن أبي وائل. 

(3) أصل الحكاية أخرجها ابن سعد في الطبقات: 3 /62 عن إبراهيم بن أبير ربيعة المخزومي» ومن طريقة 
ابن عساكر في تاريخ دمشق: 230 [ترجمة عثمان] كما أخرجها أبو هلال العسكري في الأوائل: 
1 في أوَّل ما أرتج عليه في الخطبة» عن أبي العالية» وأوردها السرقسطي في كتاب الدلائل في 
غريب الحديث: 523/2 وابن عبد ربه في العقد الفريد: 4/ 66» كما أورد هذه الحكاية القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن: 8 »؛ وذكرها الزيلعي في نصب الراية: 2/ 197 وقال: «ذكره الإمام 
القاسم بن ثابت السَرَُسْطِي في كتاب غريب الحديث من غير سَّندِ؛ وقال علي القارى في المصنوع في 
معرفة الحديث الموضوع: 0فال ابن الهمام: لم عرق في كتب الحديث؛ بل في كتب الفقه» 
وأوردها أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية: 00 وقال: «وهو شيء ك1 ساحن العقك وخيره 
ممّن يذكرُ طرف الفوائد» ولكن لم أر هذا بإسناد تسكن تسكن النّفْسُ [إليه]». 

( في الخ : «وللفضول» والمثبت من العارضة. 

( في النُسَخ : «لايرى؟ والمثبت من العارضة. 

( ,بكرلاو ال : اليميل؟. 

7 في السَخْ : «وتحذير وتبشير أي» والمثيت من العارضة. 

) تعجيزاً. 

) أي قوله يَكِْهِ في حديث مسلم (866). 

1 

1 


ما جّاء في السّاعة التي في يوم الجمّعَة 059 
وقد خرّج الترمذي('2). عن جابر بن سَمْرَة؛ أن التي َكل تاكن انم 
57 سي *). وقد خحرّج الأيمّة(22»: عن أمّ هشام 9 0 بن التُعمان» قالت: 


ما جاء في السّاعة التى في يوم الجُمُعة 


مالك( عن أ بي الزّنَّادء عن الأعرج»ء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يكل ذكَرَ 
يوم الْجْمُعَة فَقَالَ: افيه سَاعَة ل يُوَافمُجَ عب مُسْلِمٌ وَهُوَ كَائِمٌ يُصَلَّي ) ان الله 


الإسناد(6 
هكذا يقول عامّة رواة «الموطأ»7: «وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّي 1 وأسقط بعض الرُّواة 


«يُصَلي )(8) وأثبتها بعضهم » وهي ثابتة في حديث أبي الرّناد9). وكذلك رواها(19) 
(12) لاس ل" 


ةن سد ع فلن ادق » وأبو 
الفوائد فيه خمسسٌ : الفائدة الأولى: 


فيه من الفقه: أنْ في يوم الجمعة ساعة هي(*') أفضل السّاعات» وفضل اليوم 


(1) في جامعه الكبير (508) من حديث يَْلَى بن أُمَيَ لا من حديث جابر بن سمرة. 

(2) الزخرف 77. 

(3) منهم الإمام مسلم (873): وأحمد: 6/ 463» وابن خزيمة (1786). 

(4) سورة ق: 1. 

(5) في الموطأ (290) رواية يحبى. 0 . 

(6) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 2/ 300 (ط. القاهرة) بتصرّف. 

(7) انظر رواية ابن القاسم (332)» والقعنبي (248)» وسويد (302). 

(8) في الاستذكار والتمهيد: 17/19 «وهو قائم يصلي» وفي مسند الموطأ للجوهري: 400 «وهو قائم؟'؛ 


وكذلك في المنتقى ١‏ وهو الصواب. 
)9( الذي رواه البخاري (2)935 وانظر التمهيد: 9 
10١‏ أي وكذلك رواها بدون لفظ: : «وهو قائم؟. 


( 
(11) كما هي عند الجوهري في مسند الموطأ (526)؛ ومسلم (852).» والنسائي في الكبرى(1748). 
(12) كما هي عند الطبراني في الدعاء (170) 
(13) في روايته (462). 

) 


(14 عدا ج: :من» 


04060 كتاب الصلاة 
على شائو الأيام: وإذ جازٌ أن يكون يوم أفضل من يوم جاز أن تكون ساعة أفضل 
من ساعة,» والفضائل له تُذْرَكُ بالقِيّاسِ ١‏ وإنّما تدرك من لفظ ظ الشارع لو غير» والله 
فصل ما ايشاء عل ماايكاء ويتهعار وله اللديدة 60 

الفائدة الثانية(2) : 

قوله: «سَاعَةٌ» يقتضي جزءاً من اليوم غير مُقَدّرِ ولا مُعَيّنَء وبيان ذلك ما أشار 
إليه من تقليلهاء ولو كانت مُقَدَّرَةَ لما كان لتقليلها معنى . 

الفائدة الثالثة : قوله : دلا يُوَافَِهَا عبد مُسْلِمُ)» 

قال علماونا: هذا تخصيصٌ ) والدّعاء للمسلمين بالإجابة في تلك الصّلاةء 
ل ا د المؤمنين . 
الفائدة الدابعة(3) قوله : : «وَهُوَ قَائْمٌ يُصَا 2 

قال علماؤنا(*): قوله: يم 02 0000 القيامَ المذكور المعروف. 

ويحتمل أن يكون القيام هنا المواظبة على الشّيء والملازمةء من قوله: 8 إِلَّامَا 
دمت عَلِتَهِ قَآيِما574) أي مواظباء والاقتصار على هذا التأويل تُكَمَحْ جميع الأقاويل©). 
ولا يبعدٌ أن تكون بعد العَصر. 

الفائدة الخامسة(): قوله «يصَلَّى) 

اختلف العلماءٌ في تأويل هذا اللَّفْظ كاختلافهم في تَعْيِينَ السّاعة 

فقيل: أن يصلّي بمعنى أن له حُكم المُصَلَي . 

ويصلحٌ أن يُتَآَوَكَ أيضا «يْصَنّي؛ بمعنى يَدْعُوه وذهب إلى ذلك جماعة من 
المُيَأخْرينٌ في معلى ديْصَلَي) أي يواظبُ(20). كما تقدّم . 
1 


2 
3 


(1) انظر التمهيد: 18/19» وقد اقتبس منه المؤلّف بعض العبارات. 

(2) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 200/1. 

(3) هذه الفائدة مقتبسة من الاستذكار: 2/ 300 (ط. القاهرة). 

(4) المقصول هو الإمام ابن عبد البرّ. 

(5) آل عمران: 75. 

(6) في الاستذكار: «أي مواظباً بالاختلاف والاحتضار» وعلى هذا التأويل يحرج جماعة الآثار». 
(7) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 200. 

(8) غء ج: «مواظبا». 


ما جاء في السّاعة التي في يوم الجمعة 461 


الفقه(1) : 
اختلف العلماء في تعيين هذه السّاعة على أقوال: 
فمذهب أبي هريزة : أن المّاعةَ مِنْ بعدٍ طلوع القَجْرٍ إلى طلوع الشَّمْسٍِء و 
صلاة العصر إلى غروب الشمين» 
القول الثاني : قال أبو ذرّ: هي ما بين أن تزيغ السّمسِنٌ بشبْر إلى ذراع 27 . 
القول الثالث: قال ابن عمر: هي التي اختار الله فيها الصّلاة» وهو قول أبي 
(3 وابن سيرين7*). 
القول الرابع: قالت عائشة: هي إذا أذّنَّ المؤدْنُ» وإذا جَلْسَ الإماة(© . 
القول الخامس : قال أبو أمامة: إنّي لأرجو أن تكون في حياتي هذه السّاعة» إذا 
أذّنََ المؤدّنون» أو إذا(©») جلس الإمام على المنبرء أو عند الإقامة. 
القول السادس: قيل: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصّلاة0), 
وروي في ذلك حديث حسرة(9 , 
قال(): وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول 
الله يك : «إذا زالتٍ الأفيَاءُ» وراحت الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجكمء فإنّها ساعة 


كر 


الأوَّابِينَ : م مَإِنَمٌ كان الأوبييت عَفُور] 4 (19) , 


وحجة من قال إِنّها بعد العصر: قولّه : «يَيَعَاكَيُونَ فيكم ملائكةٌ باللّيْل والتهارء 


”م 
بردهة 


)1( كلامه في الفقه مقتبسنٌ بتصرّف من شرح البخاري لابن بطال: 5211-72 

)2( ذكرّهٌ ابن عبد البر في التمهيد: 9 . 

(3) في في التُسَخْ: «أبي بريدة» ولعل الصواب ما أثبتناه انظر التمهيد: 22/19. 

(4) انظر المصدر السابق: 1/ 23. 

)5( لوإذا جلسن الإمام؟ زيادة من المؤلف! على نص ابن بطال. 

(6) في النسخ: «وإذا؛ والمثبت من شرح ابن بطال. 

7 وهو الذي تَصَّرّهُ المؤلف في العارضة: 2 . 

(8) هذا الحكم هو للمؤلف» والرواية المشار إليها هي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (853) عن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. 

(9) القائل هو الإمام ابن بطال. 

(10) الإسراء: 25» والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (35561)» والبيهقي في شعب الإيمان (3073). 


062 كتاب الصّلاة 


ويجتمعونَ في صلاة العصرء ثم يَعرْحٌ الّذين بَانُوا فِيكُمْ)(1) قال(2): فهيَ وقت العُروج 
وعرْض الأعمال على الله عرّ وجل . ٠»‏ فيُوجبُ الله“تعالى فيه مغفرته للمصلَّين(2) من عباده . 

ولذلك شدَّدَ النْبئٌ يه على من حَلَفَ على سَلْعَةِ بعد العصرء لقد أعطي بها 
أكثر» تعظيمًا للسّاعة. وفيها يكون التّعان والقّسَامّة . 


وقال المفسّرون في7) قوله تعالى: # تَحِيِسُوتَهَُمَا من بَعَدِ آلصَلَرة 74 إِنّها بعد 
صلاة العصر7©»» وأكثر العلماء على اتا بعك ال 03 
ان لِك * 

قال الإمام: والّذي عندي فيها أنّها في يوم الجمعة كلّهء وأنّها مبهمة فيه. كَلَيْلَة 
القَدذر والصلاة الوسطى» لكي يجتهد الناس فيها بالدّعاء والصّلاة» والله أعلم. 

حديث أبي هريرة(ة)؛ قال: : خَرَجَثٌ 9 الطُورء قل فلقيث كَعْبَ الأخبار» فَجَل” فَجَلسَتٌ 
مَعَكُْ فَحَدَيِّني عَنْ التؤْرَاق» وَحَدَئْتُهُ عَنِ التَبِىَ كله فَكَانَ مِمَا حَدَنْيْهُ أَنْ قُلْتُ: قَالَ 
رَسُولُ الله : اخَيْرُ يَوْمٍ طَلَمَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجْمْعَقا الحديث. 


صحيح حَسَنٌ(”). وفيه ثمان(19) مسائل : 
8 الث 
المسألة الأولى7'') : قوله «خَرَّجَتُ إلى الطُور) 


الور في كلام العرب واقع على كل جَبلٍ؛ إلآ أنَهُ يطلق في الشرع على جبلٍ 
بعيئلة ) وهو الذي كلم فيه موسى عليه السّلام. 


وقوله: «فحدّيّي عن التوراة» يعني : أخخبره بما في التوراة على وجه القصص 


( أخرجه مالك في الموطأ (472) من حديث أبي هريرة. 

2 القائل هو المهلب بن أبي صفرة ة كما في شرح ابن بطال. 
) ج: «للمسلمين؟. 

(4) في شرح ابن بطال: «وقيل في». 

.6 0 5) 

(6) قا اشر والشَعبِيَ» وسعيد بن جُبَيْره وقتادة ل ل ا 242 
)7( وهو الذي نصره الطبري في تفسيره: 77 . 

)8( فى الموطأ (291) رواية بحين. 

(9) هذا الحكم هو للإمام الترمذي في جامعه (491) (ط. شاكر). 

(10) م غ: «جملة». 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 201/1, وقد سقطت من: مغ غ. 


ما جاء في السّاعة التي في يوم الجمعة 


والأخبارء ما يوافق1) منها ما عند أبي هريرة عن النَّبي عليه الصلاة والسلام . 

والمسألة الثانية!2): قوله ١‏ خَيْرُيَْمٍ طلّمَتْ فيه الشّمْسسُ» 

قال الإمام الحافظ: يكون الحَيْر المتناهي20) في الأشخاص والأمكنة(), 
وللبارىء سبحانه أن يفضّل7©) ما شاء ويقدّمه على غيره. فخيد الأشخاص محمد يَكِل 
وي الأَمَم أعّتهء وخيرٌ البقّاع مكّةء والمدينة» على اختلاف يأتي ذَكْرُه0©) إن شاء الله 
في «كتاب الجامع». وخخيد الأزمكة يوم الجمعة» وخير ساعاتها أظنّه حين يجلس 
الإمام على المنبر» وهي التي تستجاب فيها الدّعوة. 

المسألة الثالئة(27: قوله(") «فيه حَلَقَ اللهُ آدم) . 

قال علماؤنا: خََلَقَ اللهُ الخَلْقَ يوم السَّتِء أو الأحَد على الاختلاف» وَحَلَقَّ 
آدم يوم الجمعة» ففيه حدم الحَليقَة )2 وهو أشرف المخلوقات» ولأجله لقت 
جميع الأشياء. من جليلها وصغيرها. 

المسألة الرابعة 1 : قوله(1') «وفيه أذخل الحنة) 


وهي التي نرجوا دخولّهاء وهو(2) فضلٌ عظيم(2). وأمًا إخراجه منهاء فلا 
فصل فيه ابتداءً» إلا أن يكون لما كان بعده(*) من الخيرات 


(1) ج: «يوافي» والمثبت من المنتقى. 

(2) انظرها في العارضة: 274/2. 

(3) متغ: «المنتهي»» ج: «المنهي» والمثبت من العارضة. 

(4) زاد في العارضة: «والأزمنة». 

(5) في العارضة: «يفعل». 

(6) ج: «تبيانه» وفي العارضة: (بيانه». 

(7) انظرها في العارضة: 2/ 274 275. 

(8) أي قوله يكل في حديث الترمذي (491)؛ أما في رواية الموطأ ففيها: (فيه لق أدم؟. 

)9 في العارضة : «ختام الخلقة». 

(10) انظرها في العارضة: 2/ 275. 

(11) أي قوله في حديث الترمذي (491). 

(12) في العارضة : (وفيه؟. 

(13) الظاهر والله أعلم ‏ أنه سقطت في هذا الموضع جملة بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل؛ والجملة هي 
كما في العارضة: «فضل عظيم'» ل «وفيه تيب عليه؛ [وهي رواية الموطأ] 
ذأما توبة لله عليه فهو «فضل عظيم وأما. . 

(14) في النسخ: «لغيره» والمثبت من العارضة. . 


0464 كتاب الصّلاة 
والأنبياء(') والطاعات» وأنّ خروجه منها لم يكن طَرْدًا كما كان خروج إبليس» وإِنّْما 
كان خروجه منها مسافراً لقضاء أوطار ويعود إلى تلك الدّار. 

وقوله: «وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ» وذلك أعظم لفضلهء لما يظهر الله فيه من رَحْمَتِهء 
وينجز من وَعده. 

المسألة الخامسة : 

قوله(2): «وَمَا مِنْ دَبَةِ إلآ وَحِيّ مُْصِيحَة يَوْمَ الْجْمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصبِحُ حبّى تطلع 
الشَّمْنُ شَمَقًا مِنَّ السَاعَةَء إلا الجن وَالإنْسَ». 

فإن قيل: لأيّ شيء لا تصيخ الجنّ والإنس؟ 

قلنال)؛ لأنّهم مُكَلّمُونَء فلذلك لم يعلمهم الله بذلك قَطْعَاء كقوله : (إنَّ الكافر 
يُضْرَبُ بِعِطْرَقةٍ يَسْمَعُ صِيَاحَهُ كلّ شيءٍ إلآ الثقلآنِ"(© وإنّما لم يسمع ذلك الجن 
والإنس؛ لأنّ الله لم يرد للأنبياء» ولأنهم لو سمعوه لازدجرواء وإثما يدعهم ليطيع 
مَنْ د م ويعصي مَنْ يعصي . 

قال الإمام: وقد احتج الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني بهذا الحديث(© في أن 
البهائم تعقل وتعرف الله سبحانه» واستدلٌ أيضاً على قوله حكاية عن الهُدْهُد في قوله 
لسليمان627)» الآية كلها فيها استدلال على الصّانع وعلى حَدَثٍ العالم. 

فإن قيل : هذه معجزة لسليمان» قلا دليل فيها. 

قلا إثما المعجرة فى قصّة سليمان أن الله فَهَمَه منطقّ الطير ل غين: ولو 
كان أكثر من ذلك؛, لكان خبر الله بخلافٍ مُخُبرهء وفَهْمْ الطَّيْر للقذرة إِنّما هو شي 
آخَرَ. 


)3( في النسخ: «والاشياء» والمثبت من العارضة . 
(2) أي قوله في حديث الموطأ (291) رواية يحيى. 
)3( 34 جد «الجواب عنه قلنا». 

(4) أخرجه بنحوه البخاري (1338) من حديث أنس. 
(5) ج: «الخبر؟. 

) 


6) يقصد.الآيات 31-20 من سورة التمل. 


القراءةٌ في صلاة الجمعة والاحتباء 065 


المسألة السادسة7"): قوله20): «وَفِيهًا سَاعَة لا يُوَافِقُّهَاعَبْدَ مُسْلِمٌا 


وقدّمنا اختلاف العلماء من الصّحابة والتابعين في نيذه وَأصدق (6) جِلَّة 
العلماء على أنَّهها بعد العصرء وهو مذهب أبي عيسى7)» وروى الذارقطني أنه عد 
نزول الإمام(2).» وروى مسلم) أنّها حين يجلس الإمام على المنبر حتى تقوم 
الصّلاة» وهو أصحّه. وبه أقول؛ لأنّ ذلك العمل في ذلك الوقت كله صلاةء فينتظم 
به الحديث لفظأً ومعنى. 


المسألة السّابعة(7) : 


َل يَضرَة بن أبِي بَضْرة00): ل أَدْركتكَ قبل : 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يله يَقُولُ: «لآ تَُعْمَلٌ الْمَلِيُ إل 1 0-9 مَسَاجدَ: المَسْجد 


الْحَرَامء ال مَسْجِدِي هَذَّاء وإلى مََسْجِدٍ إِيليَاءَ 1 بيت الْمَفْيس» ُ 


- 


نَ 


فقوله: «لآ تُمْمَلُ الْمَِيُ» يقتضي أن مَنْ نذّرَ صلاة في مسجد البَصرَة أو 
الكوقة فإنّه يُصَلَي بمَواضعه ولا يأتيه» لحديث يَصُرَةَ المنصوصء وذلك أن التّذر إِنّما 
يكون فيما فيه القُرْبَة ولا فضيلة لمساجد البلاد بعضها على بعض. وما مق تر 
الصّلاة أو الصيام» أو في شيءٍ من مساجد الُّمُورِء فإنّه يلزمه إتيانها والوفاء ينذره؛ 
لأنّ تَذْرَهُ لم يكن بمعنى الصّلاة()2»: بل قد اقترنَ بذلك الرّباط» فوجب الوفاء به. ولا 


خلاف في المنع من ذلك في غير المساجد الثلاثة» إلا :قال ابن مشلمة في 
«المبسوط») فإنّه أضافٌ إلى ذلك مسجدًا رايعًا وهو مسسجد ا فقال: من ندر أن 


(1) انظر بعضها في العارضة: 2/ 275. 

(2) أي قوله ييِ ني حديث الترمذي (491)؛ وإلاآ فِإنَ لفظ حديث الموطأ (291): #وفيه ساعةٌ لا يصادفها 
عبد مسلمٌ وهو يصأي». 

(3) أي أجمعوا وأطبقوا. 

(4) في جامعه الكبير: 500/1 حيث روى حديث أنس (489) الذي قال فيه النبي بك كله: «التَمسُوا السّاعة 

التي نُرْجَى في يوم الجمعة بَعْدَ العصر إلى غيبوبة الشمس». 

(5) لم نجده في سنن الدارقطني . 

(6) الحديث (853) عن ابن عمر. 

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 202. 

(8) في حديث الموطأ (291) رواية يحيى. 

(9) في المنتقى: «لأنّ نذره قصدها لم يكن لمعنى الصلاة فيها». 
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باه قيضل ف كان عليه للق 
المسألة الثامنة(1) : 
قول ابن سلام(2): «كذَّب كَعْبٌ) ب يعني أخبر بالشيء على غير ما هو يها شواء 
تعمّد ذلك أو لم يتعمّد. وقال بعض العلماء : إِنَ الكذب هو أن يتعمّدَ الإخبارَ عن 
المخبر على ما ليس بهء وليس ذلك بصحيح» قال الله تعالى: 98 وَلِيعْاَرَ الزن كُفروأ 
نج كانوأ حكدزيينَ4 00 , 0 إذا بُعُِوا بعد الموت أنّهم كانوا 


كاذبين في قولهم7): الا يِبَمَتٌ أَّهُ مَن يَمُوثٌ 2774 وإن كانوا في حالٍ قولهم ذلك 
يعتقدون أنهم صادقون. 


الهيتة وتخطي الرّقاب واستقبالٌ الإمام يَوْم الجمعة 
مالك7). عن يَحْبَى بْن سَعِيدِ؛ أَنَهُ بَلَمَدُ أَنَّ َسُولَ الله يكل قَالَ: «مَا عَلَى 
الإسناد: 
قال الشيخ أبو عمر(”): «هكذا يرويه أكثر رواة «الموطأ»(*) والحديث مُرْسَلٌ 
مُنْقَطِعْ» ويتّصِلٌ من أوجه صحاح» 90 . 
العربية(10): 


وَالمَهْنَةُ - بفتح الميم - البخدمة. قال الأصمعي: ولا يقال بالكسر. وأجاز 
الكسائي فيه الكسرء مثل : المخدمّة والجلْسّة والوكبة . 


هذه الفائدة مقتيسة من المنتقى : 11. 

في حديث الموطأ (291) رواية يحيى. 

النحل: 39. 

في الشّسّخْ: «كاذبين كقولهم» والمثبت من المنتقى. 

النحل: 38. 

في الموطأ (292) رواية يحيى 

في الاستذكار: 312/1 (ط. القاهرة). 

انظر على سبيل المثال رواية القعنبي (253)؛ وسويد (305).؛ والزهري (465). 
في الاستذكار: #حسان», وانظر هذه الوجوه الحسان في التمهيد: 24/ 4 38 وكتاب الإيماء 
للداني: 246/5. 

(10) كلامه في العربية مقتبسسٌ من الاستذكار: 1/ 312 (ط . القاهرة). 


لون ص لم ل 222 
حر د | 2-7 | 1 ة4)) ددهم 
ضيه سملي سشاءء 


2 في 


ا حا 26-2929362 
3 
2 لم ل ني 0 


الهَيْنَهٌ و تَخَطي الدقاب 04607 


ومعنى : «نَوْبَيْ مَهْنَيِهه أي ثوبي بذُلَتِهِ. يقال منه: امْتَهْدّي القومء أي ابتذلوني. 
والتّوبان ‏ والله أعلم -: قيض ورا أو جيه ورذاء. 
الفقه(!) : 

التعلما ونا ا دروحبة الله علبهم ب : في هذا الحديث من الفقه الندْبِ لكل مَنْ 
وجد ل نسَعَةٌ أن تخد الشياب" الحسان للأغْيّاد والجمُعات» ويتجمّل( 83 وكان و 
الله يك يفعل ذلك» ويلبس الحَسَّنَ ممّا يجد(*)» ويتطيّب» وهو مطابقٌ لقوله عليه 
السلام: «إِذَا وَسّمَّ الله عَلَيْكُمْ َوَسّعُوا عَلَى أَنْفْسكْ5(0) وسيأتي الكلام على هذا 
المعنى في «كتاب العيد» إن شاءالله . 


حديث أ 1 6. أنَّه كان ل: لذن ان بظَهْرٍ الْحَدَةَ 
بي هرير يقو ىْ 
مِنْ أَنْ يَفْعْدَه حَنَّى إِذَا قَامَ الإمَامُ يَخْطبُء ؛ جَاءَ يَتَخَطَّى رقاب النّاسٍ يَوْمَ م 


الفقه( : 


مسألة التخطي يوم الجمعة على ضربين: 

أحدهما: قبل أن يجلسَ الإمامٌ على المِنْبّر. 

فأمًا التُخطّي قبل الجلوس لمن رأى فُرْجَةٌ لَجُلُوسِهء فإنّه مباح . 

ورواة0*) ابن القاسم عن مالك؛ لأنّ للدّاخل0”) حمًا : في الجلوس في الفرْجََ ما 
لم يجلس فيها غيره » لأنّ جلوس الجّالس دونهها(19) 5 يمنع هذا الدّاخل من 


(1) كلامه في الفقه مقتبسنٌ من المصدر السابق» بتصرّفٍ. 
)2( المقصود هو ابن عبد البرّ. 

3 زاد في الاستذكار: «بها». 

4 في الاستذكار: «ويلبس أحسن ما يجد». 

5 5) أخرجه مالك في الموطأ (2646) من قول عمر. 
6) في الموطأ (294) رواية يحيى. 

7 كلامه في الفقه مقتبس من المنتقى : 1 3. 
8( في التسَخْ : «وروى» والمثبت من المنتقى. 

) في المْسَح: «للرجل» والمثبت من المنتقى. 
0) في المنتقّى : «فيها قبل الداخل» وهي سديدة. 


) 
) 
) 
) 
: 
) 
3 
) 
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الجلوس فيها؛ لأنّه لم يتَأخّر عن وقتٍ الوجوب. ولابُدَ له من طريق إليهاء إلا أنّه 
يؤْمَرٌ بالتَحقّظ من إذاية الناس. والدفق فى الشّخطى إليها. 


وأمًا الدّاخلٌ بعد جلوس الإمام على المنبره فلا يتخطّى إلى7) فُرْجَةِ ولا 
غيرها؛ لأنّ تأخيره(2) عن وقت وجوب السّعْي قد أبطلَ حقّه من التَّحَطّي إلى القُرْجَةَ 
بين ذلك مَا رِيٍ عن الي كل؛ أنه قال للداخل يوم الجمعة: «الجلن فَقَد أَذَيْتَ»(3) 


ويروى7*): «آذَيْتَ وَاآنَيْتَ)2. 


نكت فقهية بديعة80) : 


روي في الحديث؛ أنه إذا دخل ولم يُمَرّق بين انْنَيْنِ كان له دا , 


وروي عن عثمان بن الأرقم بن أَبِي الأرقم. عن أبيه(© - وكان من أصحاب 


النبي - كل - قال: «الَّذِي يَتَخَطّى ركاب النّاسٍ وَيْقَوقُ بَيْنَ انين يَوْمَ الْجْمْعَةِ َعْدَ دوج 
5 20 و ا - ص ص - 
الومَام كالجَاعِلٍ قصبه في الثّارِ»80) 1 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله كِةٍ قال: «لآ يحل لرَجْل أَنْ 
يموق بَيْنّ انين إلا بإِذْنِهِمَا»(0). 


(1) «إلى؟ زيادة من المنتقى. 

(2) في المنتقى: «تآخْرَهُ؛ وهي أسدّ. 

(3) أخرجه أبو داود (1118)», والنسائي في الكبرى (1706)» وابن حبان (2790): والحاكم 288/1 
وقال: صحيح على شرط مسلم. قال ابن حزم في المحلى: 70/5 «لا يصمّ لأنّه من طريق معاوية بن 
صالح لم يروه غيره وهو ضعيف» واعتبر ابن حجر في تلخيص الحبير: 2 أن ابن حزم ضمّفَ 
الحديث بما.لا يقدح . 

(4) وهي رواية ابن خُرَّيْمَة (1811). 

(5) هذه النكتة مقتبسة باختصار من شرح البخاري لابن بطال: 501/2 - 502. 

(6) أخرجه بدحوه الطبراني في الأوسط (7399).» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: 2/ 175 «فيه محمد بن 
رواد وهو ضعيف» ويشهد له ما رواه البخاري (883, 910) عن سلمان الفارسي . 

(7) «عن أبيه؛ زيادة من شرح ابن بطال والمصادر. 

(8) أخرجه أحمد: 3 : والطبراني في الكبير (908). قال الهيئمي في المجمع: 3/ 179 «وفيه هشام 
بن زياد وقد أجمعوا على ضعفه» كما قال ابن عبد البر في الاستذكار: 1/ 314 (ط. القاهرة): «وهو 
حديث ضعيف الإسناد». ١‏ 

)9( أخرجه أحمد: 2/ 213» والبخاري في الأدب المفرد (1142)» وأبو داود (4845). 
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وكال :لمات الفازيت” «إياك والشخطي» وَاجْلسْ حَيْتُْ تبلغك الْجَمُّعَة()) 
وهذا قول عطاء» والغثوري» اجنين شير 8 

وكره التّخَطي أبو هريرة(223 وكعب» وسلمان الفارسي . 

وقال كعب: «لأنْ أَدَعَ الْجْمْمَةَ أَحَتْ إِلَىّ مِنْ أنْ أَتَحَطّى رِكَاب النّاسٍِ يَوْمَ 
الْجمُعة)(). 

وقال الحسن البصري: «لا بَأْسَ بِالتّحَطَي إِذّا كَانَ ني الْمَسْجِدٍ فسْحَةٌ700). 

قال الشّافمت7©): «أكْرَهُ التَخَطَي قبل دخول الإمام وبعدّةُ». وروي عن أبي 
نضرة؛(7 أنّه يتخطى بإذنهم . 

وأمًا مذهب مالكء فإنّه قال(): «لا يُكْرَهُ التخطي إلآّ إذا كان الإبع علق 
الي ولا ح به َب دخول الإمام إذا كان بين يديه فَرْجٌ». 

ونشأت هنا مسألتان: 

المسألة الأول : هل للرّجل أن يقيم أخاه؟ 

قيل: قد جاء النَهِئْ عن التَّبِتَ يلِةِ ألآ يُقَام الجُل من مَوْضعه20: وإن كان دوله 
في العِلم والمَرْتبَةء إلآ إن كان سَبَقَهُ إلى ذلك الموضع» فهو أحقّ منه» ويقيمه منه. 

المسألة الثانية: 

إذا بسط الرّجل في الجامع سجادة» وَاتْكَلَ موضحاء هل له أن يختص به أم احلا 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (5481). 

(2) في رواية عنه» انظر الشرح الكبير لابن قدامة: 5/ 288. 

(3) كما في مصنّف عبد الررّاق (5505). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5483). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5479). 

)6( في الام : 27/3. 

(7) في النسخ: «أبي بسرة» والمثبت من شرح ابن بطال. وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي (ت. 
8) انظر تهذيب الكمال: 7 (ط. 1418). 

(8) بنحوه في المدونة: 1/ 148 في التخطي يوم الجمعة كما أورده ابن أبي زيد في النوادر: 1 انقلا 

عن المجموعة لابن عبوس. 1 
)9 أخرج البخاري (911). ومسل (2177) من حديث ابن عمرء عن اليك كله قال: «لا يُقيمن ادكه 
الرّجَلَ من مجلِسهِ ثم يجلسٌ فيه. 
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خاتمة هذا الباب 


قال مالك(): «الشْنّةٌ عِنْدََا أَنْ يسْتَقْبلَ النَاِنُ الإمَامَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ ذا أَرادَ أَنْ 


لب مَنْ كان منهُ20) يَلِي الْقبْلةَ وَغَيْرَهَاه . 

قال الإمام: وهذا الذي ذَكَرَهُ مالك في خاتمة هذا الباب» أَمْدْ مجتممٌ عليه عند 
علماء الصحابة والتابعين ومَنْ بَعْدَهمء واستقبلَ ابن عمرّ وأَسَنٌ الإمام(2): واستقبال 
الإمام سُنّهٌ ماضيةٌ لكل من يقابله ويصرف وجهه إليه. 

وقال عبد الله البجلي: كان النْبِئٌ له إذا حطبت استقبله أصحابه بوجوههه7). 
والعمدة فيه - والله أعلم - في معنى استقبالهم لكي يتفْرّعُوا لاستماع مَوْعِْظَيه وتَذَكُرِ 
كلامهء ولا يشتغلوا بغير ذلك . 

وقال الشافعي: هي السُنّةٌ استقبال الإمام(5) . 


قال اين المنذر: هو قول أبن شريْح. وقطا ومالك» والثوريّ» والكوفيّين. 
القراءةٌ في صلاة الجمعة والاحتباءً 
ومَن تركها من غير عَذْرِ 
وفي هذا الباب ثلاث مسائل: المسألة الأولّى: في القراءة في الجمعة. المسألة 
الثانية : في الاحتباء . المسألة الثّالئة : في بيان الأعذار التى بُمَكَلّف بسببها عن الجمعة . 
المسألة الأولّى ©): 
في القراءة في الجمعة ثلاث روايات: 
الأولى: سورة الجمعة والمنافقون2). 
أما قراءة سورة الجمعة فهى سئة. قال مالك فى «المجموعة)»: وهو أم5 أدركتٌ 


(1) في الموطأ (295) رواية يحيى. 

(2) في النْسَخْ: «منه» والمثبت من الموطأ. 

(3) ذكر البخاري في صحيحه. كتاب الجمعة (11)» باب يستقبل الإمامٌ الناس (28). 
)4( أخرجه ابن أبي شيبة (5226) عن أبان بن عبد الله البجلىّ؛ عن عدي بن ثابت. 
(5) انظر أدب الخطيب لابن العطار الشافعى: 115 116. 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 203 204. بتصرّف. 

7( أخرجه مسلم (877) من حديث ابن أبي رافع . 


القراءةٌ في صلاة الجمعة والاحتباءٌ 471 
عليه العمل فى المدينة(1). وأما الثانية فمرّة كان يقرأ فيها بهل أتاك حديث 
الخاشية 00م ووو اتناكان يكزا مسقم اننم اقلق الأعلي 0 

قال الشّافعي7) وأبو حنيفة : هي وغيرها سواء7©). 

وذلئلعا:حديف عط المذكور 9 
ومن جهة المعنى: أن هذه السّورة تختصٌ بتضمُّنٍ أحكاء(”) الجمعة» فكانت 0 
بذلك من غيرها وأشبه بالحال. 

و الثمياءة (8)) أب جار إن رمك 00 4 

وروي في حديث النعمان بن بشير ؛ أنه كان يقرأ بسبحء وهل أتاك حديث 
الغاشية» ولا خلافٌ أنّ المراد بذلك الثانية» لا يختصّ بأحدهما(”)» وهي عند مالك» 
وأبي حنيفة1) لا تختصّ بغيرهما. 

وقال الشّافعي277): لا يقرأ فيها إلا بالمنافقين. 


الة8): 


ويتضمّن هذا الحديث جَهْر النبت يَكِل بالقراءة» وبذلك علموا ما قَرَآً به» ولو 
أسرٌ بالقراءة لذهبوا إلى التتغرير فى ذلك» كما ذهبوا في ذلك في قراءة الظهر والعصر 
وصلاة الكسوف. 


(1) الذي في المنتقى: 1/ 204 «ومن المجموعة من رواية نافع» قيل لمالك: قراءة سورة الجمعة سُنّه ؟ 
قال: ما أدري ما سْئّةء ولكن مَنْ أدركنا كان يقرأ بها في الأولى» وهذه العبارة هي الصواب» وانظر 
التوادر والتٌّيادات: 477/1. ١‏ ش 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (296) رواية يحبى. 

(3) أخرجه مسلم (878/ برقم فرعي: 2) من حديث النعمان بن بشير. 

(4) الذي في المنتقى ‏ وهو الصواب -: «قال مالك إنه يستحبٌ قراءة الجمعة في الركعة الأولى» «وبه قال 

الشافعيٌ» قلنا: قاله الشافعي في الأمّ: 901/3. 

5( انظر مختصر الطحاوي: 234 ومختصر اختلاف العلماء: 333/1. 

6) المذكور في الموطأ (296) رواية يحبى» عن مالك؛ عن ضَمْرةٌ بن سعيد المّازنيّ. 

7) في النسخ: «تختصنٌ بنظم» والمثبت من المنتقى . 

8) رواه مسلم (878). 

9) عبارة الباجي: «ولا خلاف أنْ الرّكعة الثانية لا تختصّ بإحدى هاتين السورتين؟. 

(10) انظر مختصر الطحاوي: 34» والمبسوط: 36/2. 

(11) في الأم: 109/3» وانظر الحاوي الكبير: 2/ 434. 

(12) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 204. 


! 
! 
! 
) 
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472 كتاب الصّلاة 


المسألة الثانية: فى الاحتباء 

قال علماؤنا: ذكر مالك رحمه الله فى(1) هذه الترجمة الاختباء» ولم يجىء 
له ؤكْدٌ في هذا الباب0© . 

ولأصحابنا في صمَّةِ الجلوس أقوال نذكرها إن شاء الله. فأوّلها الإحتباء؛ رُوَى 
ابن نافع عن مالك أنه لا بأس أن يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطبٌ07): وله أن يمد 
رِجْليْهِ؛ لأنَ ذلك مَعُوئَة له على ما يريده من أمرهء فليفعل من ذلك ما هو أَرْقَق به(4). 

المسألة الثالثة: في الأعذار 

قال الإمام: وروى مالك7) هذا الحديث قوله: «مَنْ تَرَكَ الجْمَعَةَ ثلاتَ مَدَاتِ 
مِنْ غَيْرٍ عُذْرِء طَبَم اللهُ على قَلْبِهِ بطابع التثفاق»0). 
«مَنْ ترك الجْمْعَة ثلانًا تَهَاوْنَاء طبع الله عَلَى كَل الحديث . 

قال الإمام: أبو الجعد هذا لم يرو عن النّبيّ ككِهِ غير هذا الحديث الواحد(©). 
قال الحاكم: اسمه عمرو بن بكر(") . 

وقال الثترمذي(09): لهو حديث حسن» وعندي : أنَّه 1 

قال علماؤنا ‏ رضوان الله عليهم _: لا تَيْرَكُ إل لعُذْرء والأعذار أربعة: 


1ح عدر في البَدَقء كالمرضى. 


)1( «في؟ زيادة يلتئم بها الكلام. 

(2) وقد ذكر ابن بُكيْر في روايته: 0 ب عن مالكء أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة 
والإمام يَخْطبُ. 

(3) انظر النوادر والزيادات: 477/1. 

(4) انظر العارضة: 2/ 303. 

(5) في الموطأ (297) رواية يحيى. 1 

(6) لفظ الموطا: «.. غير عُذْرٍ ولا عل طَبَمَ الل على قَلبِك وأورده بلفظ المؤلّف القنازعي في تفسير 
الموطأ الورقة: 0 وقال: «وروى غير مالك . . . الحديث». 

(7) في جامعه الكبير (500). 

(8) هذا القول هو للإمام البخاري في رده على سؤال الترمذي؛ كما في الجامع الكبير: 1/ 510. 

(9) انظر الجرح والتعديل: 9/ 2355 وتهذيب الكمال: 33/ 189. 

(10) في الجامع الصحيح (500). 


الترغيبُ في الصّلاة في رمضان 013 


2 - وَعُذْرٌ في المال» كمن له شيءٌ يخافٌ إن ذهب() إلى الجمعة يذهب . 

3 - وعُذْردُ في الأهل. تمت أو قريبٌ» أو جار يخاف بتركه له 
أن يهلك . 

4 وعدر فى ادر - وهر أكذهات #الضّلاة وراء الفاجر البق الفتجون» إل 

فإن كان على الرّجل دَيْنُ؟ 

قال سحنون: يخرج وإن لم يكن له مال(2). 

وقال غيره: لا يخرج إلآ أن يكون له مال يؤدّيه منه. 
الناس أنه يتخلّف لأنّه حقّ لها بالسْكّة(2». ويخرجٌ على هذا القول: أن الجمعة فَرْض 
على الكفاية» وليس كذلك؛ لأنّ المسألة مبنيّةٌ هل السّابع من حقٌ الرّوجَ أو من حت 
الزوجة(*)» على الحسب الذي بيئاه في «كتاب التكاح». فإن كان من حقّها لم يجز له 
الخروج » وإن كان من حّه جاز له الخروج. 
تكملة : 

قوله: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة كَلَنا قال علماؤنا: إِنّما خص الثلاثة لكثْرَتِهّاء أو أن 
ترك المرّة خفيففٌ وهو عاص» فمرّة يثبثُ العصّيّان» وثلاثة يثبثُ التّفاق» والله أعلم. 

الترغيبُ في الصّلاة في رمضان 

وفيه ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى(© : 

قوله©): «التّدغِيبُ في الصَّلآةِ في رَمَضَانَ؛ روى ابنُ عبّاس أنّه قال :(إِنَّ 
(1) غءج: : «إن غاب عنه) , 


(2) رواه ابن سحئون عن أبيه» وأضاف ‏ كما في التوادر والزيادات : -: «وأمًا إن خاف على نفسه القَثْلّ إن 
خرجء فليْصَّلٌ في بيته ظهراً» 

(3) انظر العتيبة: 1/ 356 من كتاب أوله مساجد القبائل. 

(4) ج: «المرأة». 

(5) انظرها في القبس: 276/1 277. 

(6) أي قول مالك في ترجمة الباب من الموطأ: 1/ 169. 


01/4 كتاب الصلاة 


رَمَضَان اسْمْ مِنْ أَسْمَاءِ الثرء وإِنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ: شَهْر رَمَضَان؛ أن المُرَاد يدَلِكَ شهر 
الله1(0) وهذا ضعِيفٌ سَنَدَا ومعنىئ. أمَا طريقه فلم0© يصحّء وأمًا معناه فساقطء 
لقوله كِِ: «إِذَا جَاءَ رَمَضَان»(2) وهذا يدك على أنه اسءْ من أسماء الشَّهِرء وقد كانت 
العرب تُسَمْيه في الجاهلية قبل أن يأتي الشّرع0)» وهذا بَيّنّ في بابه» وسيأتي الكلام 
عليه في «كتاب الصّيام» إن شاء الله 

وشهر رمضان مُرَعْبٌ فيه على الجملة والتّفصيل» ولفَضَّلِهِ أنزلَ الله القرآن فيه 
جملة إلى سماء الدّنياء ثم أَنِْلَ نجومًا بعد ذلك مرّة أخرى». حتّى استوفاه الله تعالى» 
فلمًا استوفاهء استأثر الله برسوله» ورفَعَهُ إليه» إلى الرّفيق الأعلى. 

الفائدة الثانية : 


قوله0”): «ما مَنعني أن أَخرج إِلَيكُمْ إلا أي حَشِيتُ أنْ مُفْرضَ عَلَيكُم فيه 
لعلمائنا ثلاث روايات: 

إحداها: أنّ الله أَرْحَى إليه ما قالهء فقال التْبيٌّ: إذا كان القَرْضُ بسبّبٍ التّمادي 
فأنا أقطعه . 


6 أنّ الله رقم التُكليف عن عباده كَيْ بشِبَهُمِ على ذلك» فإذا تكلَّفْنَا ما 
قم عنّاء 00 كقول الله تعالى: 8 ما كَيْسََها عَليَهِرْ إِلَّا آبْيِمَاة رضوّن أَهَّهِ مَمَارَعَومًا 
0 لأنهم التزموا أمرًا لم يلزموةٌ ولم يُرَاعوا حقّه(8). 
الثالك(9): إن مَنْ كان قَبَْنَا كان إذا عمل عملاً لزمه» وكانت عقوبة» فحَشيّ 

التبئ يكل أَنْ د تُوْحَدَ أكته بذلك» والله أعلم . 


)0( لم نجده من حديث ابن عباس ٠‏ ووجدتاه من حديث أبي هريرة » رواه ابن عدي في الكامل في 
الضعفاء : 53/7» وأبو تمّام الرازي في فوائده (241)» والبيهقي: 4 201. 

(2) ج: «فلا". 

(3) أخرجه البخاري (1898): ومسلم (1079) من حديث أبي هريرة. 

(4) تتمة الكلام كما في القبس: «بأسماء الله تعالى وصفاته». 

)5( أي فوله وك في حديث الموطأ (301) رواية يحبى. 

(6) كذا بالشّسَخ . ولعل الصواب: «الثانية) . 

(7) الحديد: 27. 

للد عا ب اعلواء 

(9) كذا بالنْسّخء ولعل الصواب: «الثالثة». 


الترغيبُ في انصّلاة في رمضان 015 


حديث(): قوله: كان رسول اله يك يم مزايقيام رمضانٌ من غير أَنْ أ َم بِعَرِيمَةٍ 
في ل: «مر. قا هَ رمضانٌ إيمانًا واحتسابا 2 ما ل ذنه»(2) 8 
فيعول. #من مام ا غَفِرَ م من ذب 


الفوائد: 

الأولى0"): يريد بقوله: «إِيمَانا» أي أنَّ فَرْضَدُ من عند الله» واحتسابًا ره على 
الله. فإذا كان هذاء فإِنَّ الله يُتِيبُ العَبّْدَ على أمر الطّاعة وامتثالٍ أَْرِهِ والتقَدْب إليه» 
م عالمة للملت كاك إذا كات ذللف لغين اله فهو من توضا عدا لا 
عبد يو( تم يَعَيُداة) , 

كلك من تيزف كاز رمات اليا لمقدمة رمضاة؛.فإنه أبعت به: 

وقوله: «احْتِسَايًا» فمذهبٌ المنقطعينَ إلى الله تعالى أن معناه: يصومّه امتثال 
الأمر©». لا لِطَلَبٍ الأخر. 


- 


ومَذْمَبْهُم: أن الإخلاص في العبادات إِنّما يكونٌ بأن يُطِيعَ الوَجلُ ربّهُ مَحَبَهَ فيه» 
لا يستجلبُ بذلك جَنَّهَ ولا يدفع بذلك ثار201). ويرؤونَ في ذلك حديثًا عن عمر بن 
الخطاب؛ أنه كان يقول إذا نظرَ إلى صَهَيْبٍ : «نِعُم العَبْد صَهَيْبِء لو لم يخف الله لم 
يعصه)(8) وآثار في ذلك كثيرة. 


وأنكر ذلك الفقهاءء وقالوا: لو كان ذلك لم تكن لأحد عبادة تامّة» ولولا رجاء 
الجَنّةَ وخوف الثار ما عَبَدَ الله أَحَدٌء وهو الصّحيح عندي؛ لأنَّ العبادة حظ النّفس 
وخالصة منفعتهاء لا يبالي البارىء عنهاء إذ العبادة وتركها إلى جلاله واحدةء ولكته 
بِحِكْمَتِهِ البالغة» ومشيمّيه التافدّة» جعلّ الّنيا دارَ عَمَلٍ» وجعلَ الآخرة دار أَجْرِ وجرّاءِ . 


(1) انظره في القبس: 1/ 277. 

(2) أخرجه مالك في الموطأ (300) رواية يحيى. 
(3) انظرها في القبس: 1/ 277 - 280. 

(4) في القبس: «يعتذ» وهي سديدة. 
: 
/ 
!0 


6) في ج قام بعض القََاءِ بكتابة: «امتثالاً للأمر» وذلك في صلب النْص مكان: «امتثال الأمر». 

7 هذا. الكلام فيه نظر» فآيات القرآن الكريم وأحاديث نبينا ول ترد هذا الرَأي جملة وتفصيلاً» وسيأتي رد 
ابن العربي على المتصوفة. 

(8) يقول السيوطي في تدريب الراوي: 2/ 175 «قال العراقي وغيره: لا أصل لهء ولأ يرجه هذا اللنظ فى 
شيء من كتب الحديث» . وانظر المصنوع في الحديث الموضوع: 202» وكشف الخفاء: 2/ 428. 


06 كتاب الصلاة 


وقد صرّح النبيٌ يكل بذلك في الحديث المتقدّم إذ قال: إن مَدَكُمْ ومتلٌ أَهْلٍ 
الكتاب مِنْ ) كتلكو ٠‏ كمَلٍ رَجلٍ افتاعه أجكا الحديث إلى آخره('»). فصرّح أنّها 
8 

وقال بعض علمائنا: يكون معنى قوله: «احتسابًا» أنه يعتدٌ بالأجر عند الله 
يَدْحِرْهُ إلى الآخرة» لا يرجو أن يتعجل شينًا منها في الأنيا؛ لأنّ ما يفتح الله“ على العبد 
في الذّنيا من المال ويناله من لَذَّ فَمَحْسُوب من أَجْرِو ويحاسّبٌ يوم القيامة به 
فعلى العبدٍ أن ينفي ذلك من قَلْبِه وأن ينوي بِعَمَلِهِ الدّار الآخرة خاصةء فإن يَسَرَ الله 
له في هذه الدّار مالاً» فذلك فضلٌ منه يد تيه من يشاء. 


بالحبال» ليس بينه وبين ب حجابةه 2 ا 50 "أوَفِي شلك أنت 
يا ابن الخَطّاب؟ أولئك قوم م عُجلَتْ لهم طَيُبِاتُهُم في الحياة الدُنْيَا»(2) . 


وروي أنْ عمر بن الخطاب جاء يزور جابر بن(0) عبد الله فوّجِدَة قد اشترى 
لحمًا بدرهم فقال: أما تخاف قول الله تعالى: « دعبم طَيَبيكو فى حا يكرد لدي الآية(4). 


وأمًا قوله: اغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمّ مِنْ ذَنْبوه فعلى نحو ما 0 سَيَقّ بيانّه من تبديل(5) 
الصّعْائْر مع الكبائر في باب الموازنة والإسقاط المّخض. 


ومن مُعْظمٍ فضائله. قوله عليه السّلام : «إذا دخل ومشبات ع أبواب الجن 
وَعْلَقَتْ أبواب” الثَار وصَمُدَت السَّيَاطينٌ» ونَادَى مُنَادِ: يَا بَاغِيَ الكَيْرِ هَلْمٌ ويا بَاغْيَ 
العه َقُْصِده() . على ما يأتي بيانه في «كتاب الصّيام» إن شاء الله . 


(1) أخرجه البخاري (2268) من حديث ابن عمر. 

(2) أخرجه البخاري (2468)) ومسلم (1479) عن عبد الله بن عباس . 

(3) «جابر بن؟ زيادة من القبس. 

(4) الأحقاف: 20» والحديث أخرجه مالك في الموطأ (2703) رواية يحيى. كما أخرجه أيضًا الحاكم: 
2/. 

(5) في القبس: 32/5 (ط. هجر): «تنزيل». 

(6): هذا العديك مركت من حديثين» فالقسم الأوّل إلى قوله: «الشياطين» أخرجه مالك في الموطأ (862) 
رواية يحيى» ومسلم (1076)» والقسم الثاني أخرجه الترمذي (682) من حديث أبي هريرة. 


التّرغيبٌ في الصّلاةِ في رمضان 477 


الأصول17): 
قال في الحديث الذي صدر به مالك27) «باب التّرغيب في صلاة رمضان»» إِنَ 
3 عليه 0 صلَى والقاس اليم مول 0 الصّلاة اعد لهم بأ خف 


مس31 1 اجتمعوا على هذه الضّلاة لجان لة) 1 0 سألتٌ افيف عنهم 
نَكَتفنا فتراهم قد التزموا ذلك من قَبَلٍ أنفْسهم زيادة على ذلك» فيلزمهم. وكان 
صِلّى الله عليه وسلّم بالمؤمنين رؤوقًا رحيمًا . وهنرا يدل على فَضّلٍِ الجماعة وعِظه(©) 
موقعها في الدَّين» لأنّ كلّ أحدٍ يصلَّي وحدَهُ في بيته ليلآ» ولم يخف النبيٌ َكِهٌ توجه 
الفريضة بذلك» وإنّما خاقها عند الاجتماع» فتركها رسول الله يِه مدّتهء وأبو بكرٍ في 
خلفته» اشتِغالاً بتأسيس القواعد وربْط المعاقد» وبنيان الدّعائم» وسَّدَّ الثقور بأهل 
النَجْدَة من المؤمنين. ثم جاء عمر والأمورٌ منتظمةء والقلوب لعبادة الله فارغةء 
والتفوسٌُ إلى الطاعة مُحِيّة. فلمًا رآهم في المسجد أَوْرَاعَاء رأى أنَّ نَظمّ جميعهم 
على إمام واحدٍ فَضَّادٌ وديئاء فجمعهم على أَبِيّ بن كعب(8) اقتداءً بِالئت يكل في لياليه 
الثلاث التي صلَّى بالناس فيهاء ولعِلْمِهِ أنّ العلة التي ترك لها رسول الله يْهِ الصّلاة من 
خواف المْرِيضَةَ قد زالت» فصار قيام رمضان سُنَّةّ للاقتداء بِالنْبِيَ يكل بَعْدَ زوال العِلَةٍ 
التي تركها لأجلهاء وصار بدعة؛ لأنّه لم يكن مفعولاً فيما سَلَفتَ من الأزمنة» ونِعمت 
البذعَة» سئّة أَحْييت وطاعة فُعِلت. 

والبدعة بدعتان: بدعة هُدى واقتداء» وبدعة ضلالةٍ واعتداء(7). 

قال علماؤنا: هذا يدل على أنّ الخخم إذا ثبت لعل وُجِدَّ يَوُجُودِهًا وعُلِمَ 
بعَدّمها. قال لنا(2) فخْرٌ الإسلام الشاشيّ بمدينة السّلام في الدّرس: إذا ثبت الحكم 


(1) انظر كلامه في الأصول في القبس: 281/1 284. 
(2) في الموطأ (299) رواية يحيى. 
)3( أخرجه البخاري (349)» ومسلم (163). 
4( في النْسَخْ: «لخاف» والمثبت من القبس. 
(5) ج: اوعظيم؟. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ (301) رواية يحيى. 

(7) وفي هذا المعنى يقول القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 21 «والبدعة بدعتان: بدعةهدى» ويدعة 
ضلالة . وبدعة الضلالة كل ما ابتدع على غير سُنَّة؛. وانظر مشكلات موطأ مالك: 83. 


(8) «لنا؛ زيادة من القبس. 
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في الشريعة يعلد وْجِدَ بوُجُودمًا لم بعَدَمهاء ما لم : كن العِلَة نضًا(ة) مطلماء :فاك 

أثارت العلّةٌ نضًّاا) مطلقّاء تعلّقَّ الحُكُمْ به ولا بطر إن العلد وُجدّت أو عَدِمَتْ» 
مثاله : ما روي عن النبِيّ يل أنّه سَعَى في الطُوّاف لإظهار الجَلّدِ للمُشْركين©, وقد 
زالتٍ العلَةٌ» ولكن بقن قولّه لأصحابه: ع1( , وسَعْيْه يكل في حجَةَ الوداع )2 
والعلة قد زالت» فتعلّقَ الحَجُم بذلك؛ وسقّط اعتبا العلة. 
وى 5 ٠‏ 
تقدير(): 

ليس لصلاة رمضانٌّ ولا لغيرها تقديثء إنّما التّقَدِيد للفرائض» وإِنّما عجريام 
الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع» أو بعضهء على قَدْرٍ ما تند تنتهي إليه قُذْرئه . 

ونا" لقا سن يسان ل السام تس واوا ا ب ااه باثني عَشْرَة 
ع0 والتقديرُ: اثنا عشر ركعة» أو سبع عشرة ركعة(5), حسبما روي عن اللي كله 
في قيام الليل» وحَسَبَ عدد ركعاتٍ الصَّلواتٍ في الفريضة في العَدَّد الآخر منهاء فأمًا 
غير ذلك من الأعداد فلا يتحصّل فى تقديرء ولا ينتظم7”) بدليل 229 والله أعلم. 
الفقه فى عشر مسائل : 

المسألة الأولى70): قوله(2"): «قَإِدًا النَامنُ أَوْرَاعٌ يُصَُونَ؛ يعني جماعاتٍ في 


(1) في القبس: «لفظاً» وفي القبس (ط. الأزهري: 1/ 267) وطبعة (هجر) «نطقًا'. 

(2) أخرجه البخاري (4256)؛ ومسلم ( 1266) من حديث ابن عبّاس. 

(3) أخرجه أحمد: 421/6 من حديث برّة. 

(4) أخرجه مسلم:(1218) من حديث جابر. 

(5) انظره في القبس: 1/ 284. 

)6( في الأسطر الأولى من هذه الفقرة اضطراب ترج جح أن يكون من فعل التُسَّاخْ . 

)7 في الْسَخْ: #بائنين» والمثبت من القبس. 

(8) الذي في القبس: «والتقدير الشرعيّ: ثلاث كعدد الوترء أو إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة» 


أو خمس عشرة ركعة». 

)9( في الشّمَخ : «انتظام» والمثبت من القبس. 

(10) يقول المولف في العارضة: 4/ 18 «والصحيح أن يُصَلَى إحدى عشر ركعة صلاة البيّ عليه البلام 
وقيامه . فأمًا غير ذلك من الأعداد فلا أَضْلّ له ولا حدّ فيه فإذا لم يكن بد من الحدّء فما كان النبيٌ 
يصلّي » ؛ ما زاد النبين عليه السلام في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة؛ وهذه الصّلاة ة هي قيام 
الليل» وجب أن يُقْتَدَى فيها بالنبيّ عليه السلام». 

(11) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207. 

(12) أي قول عبد الرّحمن بن عبد القاري في الموطأ (301) رواية يحبى 
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نواحي المسجد. 
وقوله7): ابُصَل الوّجل لنَفْسدٍ وَيُصَنَ بِصَّلاَتَِ الوَمْطُ» فيحتمل معنيين : 
أحدهما: يصلّي رجلٌ لنفسه» ويصلّي آخر ومعه الوَمْط تلزن شد فكون 
الضمير عائدًا على غير مذكور» ويدلٌ عليه قوله : «الوَجلُ» فتكون الألف واللام للجنس . 


والوجه الثاني أن يريدَ: يُصَلَّيء ويِصَلَّي بصلاة ذلك الوَجُل الدَهْطء فيصحٌ أن 
تكون الألف واللام للعهد أو للجنس » ويقتضي أن المأموم يصحٌ له أن يقتدي 
بالمصلّي وإن لم يقصد المصلّي ذلك 

المسألة الثانية(2) : 


قال ابن حبيب27): ولا بأس من أن يُصَّلَىَ مَنْ حَوْلَ المسجد في دُورِهم بصلاة 
الإمام إذا سمعوا التكبيرٌَ» ولا بأس أن يُسْمِعَ انام رَجْلٌ التَكبِيرَء ولا يفعل ذلك في 
الفرائض . 

المسألة الثالئة(© : 

قوله(؟) ‏ أعني عمر : انِعْمَتٍ الْبِدْعَةُ هوه تصريحٌ منه أنّه أوَل من مع اناس 
في قيام رمضان على إمام واحدٍء بقصد َم بِقَصَد الصّلاة 6 بهمء» وردَّتَ ذلك في المساجد؛ لأنّ 
البدعة :هي بها ابتدغه الإسنات» وم يسبق إليهء ولم يتقدّمه أحد إلى ذلك67)» وهذا 
بِيّن في صححّة القول بالرّأي والاجتهاد. 


المسألة الرابعة(” : 


وبْكرَهٌ للقارىء التّطريب فى قراءته» ولا بأمن: أن يُحَرَّنَ قراءته من غير تَطْرِيبِ 


00 هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207. 

(3) أورد ابن أبي زيد هذا القول في التوادر: 1“ نقلاً عن كتاب ابن حبيب. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 207 208. 

(5) في الموطأ (301) رواية يحبى. 

)6( الذي في المنتقى : «لأنَ البدعة هو ما ابتدأ فعله المبتدع دون أن يتقدمه إليه غيره» فابتدعه عمر» وتابعه 


عليه الصّحابة والناس إلى هلم جرًا؛. 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208. 
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ولا تَحْزِينٍ فاحش كالتوْج, أو يُحْفِو حروفه(1), ولكن على معنى المَرّسّلٍ وا لخشوع. 
قاله ابن حبيب27)» والأصل في ذلك قوله تعالى : ##وَرَبْلٍ ألمَرمَانَ تَرَيِكا0(4 . 

المسألة الخامسة!*): 

قال: ولا بأس بالاستعاذة للقارىء في رمضان في رواية ابن القاسهم()» وروى 
عنه أشهب في «العَشبيّة»9) : تَرْلكٌ ذلك أحبٌ إلى . 

ووجه قول ابن القاسم : قوله تعالى: 98 فَإدَافرآتَ لشن كآسْتَعِدَ يأشَّد الآية(©. 

ووجه قول أشهب: أنَ الآية محمولة على القراءة في غير الصّلاة؛ لأنَّ هذا 
اللفظ ليس من المُعْجِرْء فلم يسنّ الإتيان به مع القراءة إلآ2*) كسائر الكلام . 

المسألة السادسة(©0) : 

وإذا قلنا بجواز ذلك. فقد رَوَى ابن حبيب عن مالك: لا بأس بالجَهْر في 
ذلك00). 

وروّى أشهب كراهية ذلك117). 
بها في كلّ ركعةٍ. 

المسألة السابعة(12): 

اختلفت الرّوايةٌ فيما كان يصلّي به في رمضان في زمان عمر: 


(1) في المنتقى: «أو يميثُ به حروفه». 

(2) في الواضحة:» كما في النوادر والزيادات: 523/1. 

(3) المزمل: 4. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208. 

(5) عن مالك في المدونة: 1/ 68 في القراءة في الصلاة» وعبارة مالك هي: «يتعوّذ في قيام رمضان إذا 
قرأ قال: ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا قاموا». 

)6( 1/ 495 في صلاة الاستسقاء من سماع أشهب. 

(7) النحل: 98. 

(8) «إلآ» ساقطة من المنتقى. 

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208. 

(10) ووجه هذا القول: أنّه ذكرٌ مشروع حال القيام» فكان حَكْمُهُ في السَّدٌ والجهر حكم القراءة. 
(11) ووجه هذه الرواية: أنه ليس من المعجزء فكان شأنه الإسرارء ليفرّق بيئه وبين المعجز. 
(12) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 208. 1 


الترغيبٌ في الصّلاة في رمضان 481 


فروى السائب بن يزيد('): إحدّى عَشْرَة ركعة. 

وروى يزيد بن رُومَان ثلانًا وعشرين2) 

ورَوَى نافء(2): 7 تسعًا وثلاثين: يُوتِدُونَ منها بغلاث» وهذا الذي اختاره مالك. 

واختار الشافعي*) عشرين غير الوترء على حديث ابن رُومَان. 

المسألة الثامنة(5) قوله : «إخدى عشر عَشْرَةً) 

ويحتمل أن يُرَاعَى الخلاف في ذلك؛ لأنّ جماعة من أهل العلم يقولون: 
الوتر(©) ثلاث لا سلامَ بينهُماء فأراد مالك إبقاءً الصّورة إِذْ لم يجز عنده اتُصالها . 

وقد جرت عادة الأيمّة ة أن يفصلوا بين كل وتر(” رشن عفني وصيلر ييا 
أفذاذًاء ولذلك وجهان: 

أحدهما: أن يكون ذلك أقرب إلى تصحيح عَدَدِ التكعات» وأبعد من الغَلّط فيها. 

والثّاني: أن يتمكّنَ من قَاتَهُ الإمامٌ بركعةٍ من قضاء ما فائّهُ في تلك المّدَّة. 

المسألة التاسعة : 

قوله(8): «وَالَيي تَنَامُونَ عَنَْهَا أَفْضَلٌ» فيه ثلاث تأويلاات: 

1 - قيل: عن صلاة الصّبح20, قاله الباجي9'). 

2 -والثاني - قيل: يحتمل أن يكون ذلك من كلام مالك . 

3 والثالث ‏ قيل: أي التي تغفلون عنها وتتركون أفضلء» عَبَّرَ عن النوم 
بالترك . 


) أخرجه مالك في الموطأ (302) رواية يحيى. 

(2) أخرجه مالك (303) رواية يحبى. 

(3) رواه عنه ابن وهب في المدونة: 1/ 194 في قيام رمضان. 

(4) في الأم: 142/1 (ط. دار المعرفة) وقال: «أحبّ إليّ عشرون». 

(5) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 209. 

(6) «الوتر» زيادة من المنتقى. 

(7) في المنتقى: «بين كل ترويحتين من هذه الصلاة». 

)8( اي تون مر العوطأ (301) رواب يي . 

(9) لعل الصواب: «الليل». 

(10) الذي قاله الباجي في المنتقى: 1/ 208 «يريد الصلاة آخر الليل أفضل من التي يقومون» يريد مع الإمام 
يل الل ؛ لآن السلا فى النمف الآخر أفضل منها في الصف الأوّل». 
6 شرح موطأ مالك 2 
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وقيل: إِنّما قال ذلك لأجل صلاة آخر الليل» لأنّها أفضل» وحض التبي كلل 
عليها. 

وفي هذا الباب «نكتة» : 

وهي أن صلاة عائشة خلف ذَكوَان مُدَبّرها في رمضان(2). فيه دليلٌ على أنَّ 
الإمامة ليست إلى النّساء في فريضة ولا نافلقء وأته لا بأس بصلاة العبد© في 
التافلة . 
تكملة: 

قال الإمام الحافظ: والعمدة فيما تقدّم: أنّه ليس في قيام الليل شيءٌ معلومٌ 
وذكر في «المدوّنة»(”): تسعًا وعشرين ركعة. 

والذي يصح أنه ا 

وقيل : إن قيامه سُنّةٌ من بش سئن المسلمين. 

واختلف العلماء في السُِّنّة : 

فقيل: ما قرّره الشرع» ولا زيادة ولا نقصان. 

وقيل : ما واظب رسول الله يه عليه في جماعة فلم يتركه . 

ما جاء في صلاة الليل 
مالك(*). عن مُحَمَدٍ بْنِ لمك عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْره عَنْ رَجُْلٍ عِنْدَهُ رضاء 
ا ه؛ أن عَائِسَةَ زَؤْج اللِيّ يله أخبر 7 نهُ: أن رَسُولَ اط وك َال : اما مِنْ امْرِي تَكُونُ 

لَه صَلوَة بلَيْلِء يَغْلِهُ عَلَيْهَا تَوْمٌ م إلا تب ان “لَه أَجْرَ صَلاْتِهِء وكَانَ نَوْمّهُ عَلَيْهِ صَدَفَةه . 
الإسناد: 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (306) رواية يحيى. 

(2) صلاته إمامًا. " 

(3) الذي في المدونة: 1/ 193 «قال ابن القاسم: وهو تسعة وثلاثون ركعة؛ بالوتر ست وثلاثون ركعة» 
والوتر ثلاث. قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئّاء وقلت له: هذا ما أدركتٌ الناس عليهء وهذا 
الأمر القديم الذي لم تر ل الناس عليه . 

(4) في الموطأ (307) رواية يحبى. 
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تنبيه : 

قال الإمام: وقوله: «إلا كيب الله لَهُ أَجْرَ صَلتِِه مطابقٌ لقوله عليه السّلام: 
المَنْ هم ب بحسنة ة فلم يَعْمَلْهًا كَتِيَتْ لد حَهةً) 2 , 

وكقوله: «الأغمّالٌ بِالنيّاتِء وَلِكُلّ امْرىءٍ مَا نَوَى0(©. 

التّرجمة!*) ‏ قوله9): «صَلدَهُ اللّبْل؛ 

اعلم أنَّ الله سبحانه لو شاء لسكى بين الأزمنة والأمكنة في المَضْلء ولكنه يِبَالغ 
حكمته ‏ وواسع رحمّته» جعلٌ لبعضها مزيدًا(6) على بعض في الأجرء وخصٌّ كل 
واحدٍ منها بعملٍ من الطاعة؛ وإلى هذه الإشارة من قول الصّدّيق0) - رضي الله عنه : . 
«إِنَّ لله عَمَدٌ ِاللَيِلٍ لآ يْبَلهُ بِالنَهَارِ وَعَمَلا بِالنّهَار لآ يَعْبَلهُ بالنَئل»(8) فالأوّلٌ 
كالمغرب» والعشاء» والصبحء والوقوف بعرفة» والمبيت بالمزدلفة» وليالي مِنَىئ2 
والثاني كالظهرء والعصر». والصوم. 


يعي 51 


قال الإمام الحافظ : اعلم أنَّ اللَّْلَ خَلْقٌ من خَلْقٍ الله عظيم» جَعَلَهُ تعالى سَكَنًا 
وَلِبَاسّاء كما جعل التّهار سرَاجًا(9") وضياءً ومَعَاشّاء ولكلٌ واحَدٍ منهما حظه» وخصّ 
اللدُ اللَيلّ بآن جملّة موضِمًا لأجانة الدّعاىء .ؤفال يله :اجرف اللبل أَسْمم 013 
فأضافٌ السّماع إليه وهو القَبُولُء كما تقول العرب: ليل نائيٌ» وسيأتي الكلام عليه 


(1) انظر الاستذكار: 5/ 184-183 وكتاب الإيماء للداني: 106/4. 

(2) أخرجه مسلم (130) من حديث أبي هريرة. 

(3) أخرجه البخاري (1) من حديث عمر. 

(4) انظرها في القبس: 1/ 285. 

(5)- أي قول مالك فى ترجمة الباب:من الموطأ: 173/1 واي ينسن: 

(6) في القبس: «مزيد) وهي أسد. 

(7) في القبس: «وإلى هذا أشار الصذيق» وهي أسد. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (37056)» والخلال في السنة (337)» وأبو نعيم في الحلية:1/ 36. 
)9 اللارغاي النسن:. 1/-286. 

(10) في القبس: #مسرحًا». 

(11) لم نجده بهذا اللفظ؛ ولعل المؤلّف رواه بالمعنى» وانظر الجامع الكبير» ٠»‏ للترمذي(3579). 
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في موضعه من قيام النْبي ككل 


حديث: قول عائشة(): : «كنث أنامْبنَ يدي َسُولٍ اللويكي وَرجَاديَ في وبلهد. 


فإذًا 0 غْمَرَني فَقَبَضْتُ رِجْلىّ» فإذًا قَامّ بَسَطْتْهُمًا يَسَطتَهُما 4 وَالبْيوثُ يَوْمَئل لَيْنَ فيهًا 


قال علماؤنا: فيه ثلاث تأويللات» وأربع مسائل : 

الأولى : 

فيه من الفقه: أن المرأة لا تقطع الصّلاة. 

الثانية 2).: 

فيه من الفقه: أنّ الملامسة إذا لم يقصد بها اللّذة لم تنقض الوضوءء وذلك أنّ 


التْبىَ يكلِهِ كان يُبَاشْرْ عائشة بيده عند سجوده(3) . 


الثالثة : 
فيه من الفقه: أن العمل القليلٌ مْبَاحٌ في الصّلاة. 
الرّابعة(*#) : 


فيه من الفقه: الصّلاة إلى المرأة وهي إلى القَبْلَِ» وقد كَرِهَ مالك الصّلاة إلى 


المرأة» لتلا يتذكر منها ما يشغله عن صلاته» والنبيٌ يلد معصومٌ من هذا الأمر. 


الخامسة : 
كان نومُها معترضة من المشرق إلى المغرب» ورِجلها تصلٌ إلى موضع 


سجوده »2 وقد روي أنها قالت: إن النبي يك كان يصلّي من اللَيْلِ وأنا معترضة بينه 
وبين القبْلَةِ كاعتراض الجنازة(5) . 


(0 
2 
3 


في الموطأ (2308 رواية يحيى ٠.‏ 


هذا التأويل مقتبس بتصرف من تفسير الموطأ للقنازعي : لوحة 22. 
عند القنازعي : كان يمسن عائشة بيده عند سجوده لكي يسجد على الأرض» فكانت تقبض رِجْلئِمّاء ثم 


يسجد ويتمادى في صلاته». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 211/1. 
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أخر جه البخاري (383): ومسلم (512). 
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السادسة : 

قوله يكلِِ: «مَنْ قَامَ إِلَى حِرْبه وَامْرَأَنهُ تَائِمَةّ فلينضح وَجْهَهَا بالماء لينبّهَهًاة(") 
قيل: إِنّ ذلك على النَّدْبٍ لا على الوجوب . ش ش 
خاتمة(2): 

قولها(»: «وَالبْيُوتُ لَيْسَ فِيهًا مَصَابِيحٌُ» فيه التَرَهّد في الدُنيا وأخذ البُلعَةِ!ك) 
منهاء وترك الاتّساع في البْنيَّانِ. 

وفيه: أنَّ الصَّلاةَ في الظلام مأموث بهاء لتكون له نور يوم القيامة» ولقوله: 
«أَطْفْتُا المَصَابيح20) . 

حديث: قوله عليه السلام: «إِذَا تَعَسَ أَحَدُكُمْ في ضَالَتِو فلَيَرْقُذ فإِنَهُ لآ يَدْرِي 
لَعَلَهُ يَسْتَغْفِرُ الله قَيَحْبَ نَفْسَه(6). ظ 

قال علماؤنا: فيه دليلٌ على أنَّ العِلْمّ شرطٌ في صكّة الصّلاة» وهذا المعنى 
موجودٌ في القرآن» قوله تعالى: « لا تَكَرَيْوَا الصككزة وأنشْر شكرئ » الآية(”) فالعلم 
شرطٌ في صكة الصّلاة» وقد'قال تجماطة من المفكرين معن سكازى هن الثوء 8 

وإذا") قلنا بالعموم» فتحملهُ على سُّكْرٍ النّوْم وغيره» وهو عاءٌّ في كلّ صلاةء 
والنوم أخصّ به ولذلك أدخله مالك فى صلاة الليل» وقد وافقه على ذلك جماعة 
)1( أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4738) عن الثوري؛ عن ابن المتكدر» قال : حدثني من سمع أبا هريرة ‏ لا 


أراه إلا رقع - يقول: «إذا قام أحدكم من الليل فليوقظ أهله فإن لم يستيقظ فلينضح وجهها بالماء' 
وأخرجه أيضًا الدارقطني في العلل: 09. 


)2( هذه الخاتمة مقتبسة من تفسير الموطأ للقنازعي : لوحة 22. 
)3( في النُسَخْ: «قوله» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(4) أي ما يكفي لسَدٌ الحاجة. 
(5) أخرجه البخاري (6296) من حديث جابر. 
(6) أخرجه مالك في الموطأ (309) رواية يحبى. 
(7) النساء: 43. 
( 


يقول المؤلّف في الأحكام: 1/ 434 «وقد اتفق العلماء عن بَكْرَة أبيهم على أنْ المراد بهذا السّكرٍ سكرٌ 
الخمرء وأنّ ذلك إِبَانَ كانت الخمدُ حلالاً خلا الضحّاك فإنّه قال: معناه سكارى من النوم؛ فإن كان 
أراد أنْ النهي عن سكر الخمر نهيّ عن سكر النوم فقد أصاب» ولا معنى له سوأه؛ ويكون من باب: لا 
يقضي القاضي وهو غضبان». 

(9) الفقرة التالية مقتبسة من المنتقق: 1/ 212 بتصرّفٍ. 


486 : كتاب الصّلاة 
من العلماء؛ لأن(' النوم الغالب لا يكون في الأغلب إلا في صلاة الليل» وليس في 
الشريعة دليلٌ على وجوب الوضوء من النّوم سوى هذا الحديث. 

قوله: «إِذَا نَعَسَ أَحَذْكْ»: و لا م أذ لعل بلسي يستغفر فيسب نفس 
فأشار إلى اختلال الحسّ20)» وذهاب العقل الذي يكون معه التّحصيلء فربّمًا استرسل 
دعَاوهُ20» وانحلٌ وكاؤة. فانتقضت طهارتهء وهو الغالب من حاله؛ لأتهر جبلةٌ لا 
تذكر وتجَالة له 0 فيعارض أصل الطهارة ظاهر هذه الحالة» فشن قط الطَّاده 
الأصلّء وهي مسألة من أصول الفقه بديعةٌ» وهو إذا تعارضَ أصلٌّ وظاهك. تختلف 
فيها الأحوال وتتعارض فيها الأدلّة وقد بِيّنّاهُ في موضعه . 


حديث مالك(4), عن إسماعيل بن أبي حَكيم! أنه بلعه أن 2 شرك الله َك سَمِعَ 


امْرأة تُصَلّي من اللَّيلِء فَقَالٌَ: «مَنْ هذه؟» فقيل له: العرا لت تَوَيْتٍ لآ تَنَامُ 
اليل فكرة ذَلِكَ رَسُولُ الله يك حَتَى عرقت( الَْراِية في وَجْهِدء ثُمَ قَالَ: «إِنَّ الله 
لاَيَمَلُ حَتَ تَمَلُواء اكْلَهُوا م مِنَ الَعْمَلِ مَا لَكُمْ به طَاقَةُه. 

الإسناد(6) : 


قال الإمام الحافظ : هذا حديثٌ منقطمٌ السَّئَدِ ولم يختلف الرّواة للموطأ(”) في 
ذلك من رواية إسماعيل بن أبي حَكِيم لذلك» وقد يتّصل معنى ولفظا عن النَّيمَ صلى 
الله عليه من طُرّقِ كثيرة - من حديث مالك وغيره صِحاح ثابتة(8) . 


والحَوْلآءٌ هذه امرأةٌ من قُرَيْشء وهي الحولآء بنت تُوَيْتِ بن حبيب بن أسد بن 
عبد العزَّى بن قُصَّيء وقيل : من بنى أسد(9) . 


(1) في الشْسَخ: «على أنّ» والمثبت من المنتقى. 

(2) ج: «الجسد». 

(3) ويمكن أء تقرأ في: م «وَعَاؤُة». 

09 في الموطأ (310) رواية يحيى. 

(5) غ: «عرفنا». 

(6) كلامه في الإسناد مقتبس من التمهيد: 191/1 بتصرّف. 

(7) انظر على سبيل المثال رواية ابن بُكَيْر: 19/ ب» سويد (175)» والزهري (288). 
(8) مثال ذلك ما أخرجه البخاري 43 مسلم (785) من حديث عائشة. 

(9) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد: 193/8» وأسد الغابة: 76/7. 
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الأصول والفقه والفوائد: 

وفيه ثنتا عشرة مسألة : 

الأولى(' : 

قوله: «سَمِمَ امرَأةَ مين اليل تَصَلَّي»: يحتدل آله سَهِمَ دك صلاتهًا عن الليل: 

ويحتمل من جهة اللّفظ أن يسمع قراءتهاء وهذا ممنوعٌ للنساء؛ لأنّ أصواتهن 
عَوْرَة» وإنّما حكمها فيها تَجْهَرُ فيه أن تُسْمِعَ نفسها خاضة. 

الثانية(2) : 

قوله: «لا تََامُ اللَيْلَ؛ يريد أنّها تُصَلَّي في جميع ليلتهاء وإنّما كره اللي كلل 
ذلك ؛ 0 أمرٌ لا يُستطاع الدّوام عليهء وكان يعجبه من العمل ما داوم عليه 
صاحبه وإن قَلَّ. 

وقد اختلف قولٌ مالك فيمن يُخبِي اللَيْلَ كلّه: فكرهه ب وأَرْحَصّ فيه مرّة 
وقال: لعله يصبح مغلويّاء وفي رسولٍ الله يله أسْوة» كان يصنَّي أَدْتَى من ثُلتي اللّيلٍ 
ونصفه» فإذا أصابه الوم فَلَْرقُدُ حتّى يذهب عنه. . ثم رجع(2) عن هذا وقال: لا بأس 
به ما لم يَضْرّ بصلاة الصّبح . وإن كان يأتيه الصّبح وهو ناعس فلا يفعل. 

الثالثة : 

فيه من الفقه: جواز الشُّؤال عن المرأة لقوله: «مَنْ هَذهِ؟» وأمًا السؤال عن 
الكخجال فلا إشكال فيه. 

الرابعة : 

الغضبٌُ والكراهيةٌ في وجهه كَل والغضبٌ هو من تغير النفس» بيانه في 
«كتاب الجامع» إن شاء الله. 

الخامسة : | 

فيه: الرّجر عن ذلك كلّهء وأنّ قوله(*): «مه» يحتمل رَجْرًا عن ما مَضى مِنّ 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 212. 

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى:  .212/1‏ 

(3) أي مالك» وانظر قول مالك في النوادر والزيادات: 526/1. 
(4) ليس في الحديث هذا اللفظ . 


458 كتاب الصّلاة 
القولٍِ» وزجرًا عما جاء بعد من تكليف العمل . 

السسّادسة : 

فيه: دليلٌ على الزَّجْر عن الدّوام على الأعمال» فإنّ العبدَ خُلِقَ حَلْقََا ضعيقًا 
عاجرّاء ولأجل ذلك كره له التعاطي . 

السابعة : 

قال علماونا: وفيه الحض على الاقتصاد في أصل العمل كما بالدوام» وهو 
قوله: «اكُلْمُوا م مِنَ الْعَمَلٍ مَا لَكُمْ به طَافَةٌ». 

قيل: إن في هذا إسقاط التكليف فيما لا يُطَاق . 


وقيل: هو كل فعلٍ وطاعةٍ كلَّفها الله لعباده. 

وقال أبو المعالي إمام الحرمين!" ): كل تكليب في الشريعة فإنّه تكليفُ ما لا 
يُطاق حقيقةً ؛ لأنّ المكلّف مأمور” بالقيام في حال القعودء والقّدْرة معدومة حينئذ» إذ 
الامتطاعة جم الفمل: فإن أعان تعالى على ما أَمَرَ به» وحَلَقَ القُدْرةَ» ويَّسَّرَ الفعلٌ» 
كان الامتثال ووجبٍ الجزاء. وإن لم يخلق القذرة» ولا يَسّرَ الفعل» كان العجز ووقع 
التعزير وتعيّنَ العقاب ؛ فإنّ الأمر كله للهء وبيان ذلك في «كتاب الأصول». 

الثامنة : 


قوله: «اكُلَقُوا م مِنَ الْحَمَلٍ مَا لَكُمْ ب طَاقَه قال أهل العربية : اكُلفُوا بة بفتح اللامء 
اك العين يكانث متححيات: إذا بالخ في الشّيءِ . 

التّاسعة: قوله: «فَإِنَ الله لا يَمَلُّ حَنَّى تَمَلُواه 

قال الإمام: قوله: «فَإِنَّ الله لآ يَمَلُّ؛ عبارة عن التَّرك لأنّه فائدته؛ لأنّ العرب 
تعبّر في المجاز عن الشّيء بجنسه وفائدتهء كما تُعبّر بسببه» وهو أحد قسمّي المجاز 
كما بيتاه(2) , 


(1) انظر فصل «التكليف بما لا يطاق» في كتاب الإرشاد للجويني: 226 228. 
) ذكر القنازعي في تفسير الموطأ: الورقة 22 عن ابن مُرَيْن أنّه قال: المعناه : أن الله تبارك وتعالى لا يمل 
من كتابة الحسنات للعبدٍ ما دام العبدٌ يعملهاء » فإذا ترك العمل لم يكتب له شيئاء وخير العمل ما دام 
عليه صاحبه وإن كَل يريد من النوافل». 
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العاشرة : 

معناه: لا يقطع ويترك حتى تتركوا وتقطعواء كما تقدّمء يريد: لايترك ثوابكم 
حتى تتركوا طاعتي'). 

الحادية عشر : 

يكون معنى «حَتَى» بمعنى الواو. والتقدير: فإن الله لا يملّ وتمّلوا(©». وفيه نظة 
من طريق الإعراب» لضَعْفْهِ عندي ها هنا. 

الثانية عشر: 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا يقتضي هذا إضافة الملل إلى الله تعالى» إِنَّما 
هو كما تقول العرب: لا ينقضي الزّمان حتى ينقضي عمرك» ولا ينقطع الطريق حتى 
تهلك إبلك» المعنى: أنّ ذلك لا يكون وهذا يكون. 

الثالثة عشر : 

قال بعض النّاس: له في التأويل تقديجٌ وتأخيث؛ حتّى تملّوا فإنّ الله لا يمل. 

الرابعة عشر: 

قال الكوفيون: فيه «لا» مضمرةٌء التّقدير: فإنّ الله لا يملّ حبّى لا تملّواء بيانه : 
قوله تعالى: لبِيَنُ أنَهُ لَحكُعْ أن تَضِلُوا 24) التقدير: ألا تضلّواء وهذا فاسدٌّء فإنّه 
أبطل الكلامَ وأذهب الفائدة. 

والصّحيحٌ فيه: أنّ الله لا يقطع التّواب للعامل ما دام يعمل» فإذا قطع الحِدمّة 
انقطع عنه الثواب . 

قال القاضي أبو الوليد*): قوله: «اكْلَمُوا مِنَ الْعَمَْلِ؛ يحتمل معنيين : 


(1) يقول المؤلّف في المتوسط: الورقة 19 «قيل معناه: لا ينقطع الثواب حتى تقطعوا العمل؛ وسمّي الأوّل 
بلفظ الثاني» وللتوسع انظر معرفة قانون التأويل: 1/32 [نسخة الأوسكريال]. 

(2) حكاه البوني في تفسير الموطأ: 23/ ب. 

(3) النساء: 176. 

(4) في المنتقى: 1/ 213. 
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أحدهما: النَدْبُ لنا إلى تكلّفٍ ما لنا به طاقة 

الثاني : التّهي عن تَكَلّفِ ما لا نطيق() .والأمر بالاقتصار على ما نطيقه» وهذا 
ليق بنَسّق(2) الحديث . 

وقوله: ين الْعَمَلِ» الأظهر أنّه أراد به عمل البر؛ لأنّه ورد على سَبَبه وهو 
قول مالك؛ أن اللقط الوارة عل سنة مض : * عليه . 

الثالث: أله الفط روه قز نوه مايه الشّرْع » فيجب أن يُحْمَّلَ على الأعمال 


ب ار و يه 
: «فإِنَ الله لآ يَمَلّ حم حب تَمَلُوا» قال ابن وَضَاح : معناه ترك العطاء(©).2 
0 مما السآمةٌ والعَجْرٌ عن الفعل» إلآ أنه لما كان معنى الأمرين البرك وصف 
تركه بالملل على معنى المقابلة. وليس في هذا ما يدل على أنّه يملّ العطاء إذا مللنا 
العمل» إلآّ من جهة دليل الخطاب إذا عُلَّقَ بالغاية» وبه قال أبو بكر بن الطَّيّب . وذكر 
الداؤدي في هذا المعنى0©) فقال: معناه أن الله سبحانه لا يملّ وأنتم تملّون» فالحلق 
تلحقهم السآمة والعَفْلّة والعجزء والله تعالى مُه عن ذلك . 


قال ابن مسعود(©): (إِنَّ لِهَذْهِ القُلُوبٍ شَهْوة وإقبّالاء وَإِنَّ لَهَا فَْرَةَ وَإِذْبارَاء 
فحُذُومًا عِنْدَ شَهْوَتِهَا وَإفْبَالِمَاء وَدَعِمًَا عِنْدَ متا وَإِذْبَارهًاه() , 


(1) ج: «يطاق». 

(2) في المنتقى: «بنفس». 

)3( لذي في المتقن: «معناء لا يمل من الثواب حت تملوا مد من العمل . ومعنى ذلك - والله أعلم -: أن 
الملل من البارىء إِنّما هو ترك الإثابة والإعطاء» والملل منا. . 

(4) ذكره الذاودي عن أحمد بن أبي سليمان» نص على ذلك لباجي . 

(5) هذا الحديث من زيادات المؤلئف على نص الباجي. 

(6) أخرجه بألفاظ مختلفة: ابن المبارك في الزهد (1331)؛ وابن أبي شيبة (26511)) :والدارمي (448). 
والطبراني في الكبير (8523) ٠‏ بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
0 235 «رواه الطبراني بإسناد منقطع» ورجال إسناده ثقات». 
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حديث() : قوله(2): ١يُكْرَهُ‏ الكَوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءء والحديث يَعْدَهَاء. 


قال الإمام: إِنّما هذا لما فيه من التّغرير بصلاة العشاء وتعريضها للمّوَاتِ. 
ومعنى كراهية الحديث بَعْدَها: أن ذلك يمنع من صلاة الليل» وقد أرخصّ في ذلك 
لمن تحدّث مع ضيفبء أوذقرا علماة: وزاد الدذاوديّ : أو لعروس أو مسافرٍ. 


حديث: قوله0©: «إنَّ عَبْدَ اللو بْن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَادةُ اللَيْل مَثنى مُثنى» 
و ٠‏ 7 00000 
يُسَلم م مِنْ كل رَكْعَمَيْنِ» قال مالك : «وَهُوَ الأمه عِنْدَنَا؛ . 

حديث حسن صحيح » يُسْنَدُ من طق (4). 

وفيه من الفقه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى0© : 


قوله: «صَادة اللّْلِ» يريد الثافلة» ولذلك أضيفٌ إلى الليل والنهارء وبَيّنَ ذلك 
بقوله : «يُسَلُمُ مِنْ ركْعَتَيْنِ) فإضافتهما إليهما(؟) ية يقتضي أنّ لليل نافلة» وللتّهار نافلة» 
وأفضل أوقاتِ صلوات اليل ما تَقَدَّم ذكرذه ا 


المسألة الثانية() : 
كره مالك27) الصّلاة بين الظّهر والعصر. 


ووجه ذلك : أن هذا وقت التّصّدّف والاشتغال بأمر الدّنيا» وإِنّما يجب أن تكون 
الصّلاة في وقت النُوم والدَّعَةِ كصلاة الليل. 


(1) هذا الحديث وشرحه مقتبس من المنتقى: 1/ 213. 

)2( أي قول سعيد بن المسيّب في الموطأ (312) رواية يحبى. 

)3( أي قول مالك عمّن بلّغه في الموطأ (313) رواية يحيى. 

(4) انظر مسند أحمد: 2/ 26» والدّارميَّ (1466)» وأبو داود (1295)غ وابن ماجه(1322)» والترمذي 
(597). 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213. 

(6) أي إلى الليل والنهار. 


( 
( 
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213. 
( فيما رواه عنه ابن القاسم» كما نص على ذلك الباجي . 
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المسألة الثالئة(1) : 

قوله: «مَتْنَى مَثْنَى» يريد أنْ كلَّ ركعتين منها صلاة قائمة بنفسهاء ولذلك قال 
مالك(2): «وذلك الأمرُ عندنا» يريد: أنّ التوافلَ لا يُرَادُ فيها على ركعتين» وبهذا قال 
الشافعيّ(") وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة7*): إن شاء سلَّمَ من ركعتين» وإن شاء من أربع. 
وقال الثوري والحسن بن صالح: صل ما شبئت بسلام واحدٍ بعد أن تجلس في 
كل ركعين. ْ 

والدليل على ما ذهب إليه مالك : قوله يَكِ : «صلاة اللَّيلٍ مَنّى مَثتّى». 

ودليلنا من جهة المعنى : أن هذه صلاة تَقْلِ لم تجز الزّيادة فيهاء كصلاة العيد. 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 213 214. 

(2) في الموطأ (313) رواية يحيى. 

(3) في الأم: 1/ 289 (ط. المعرفة). 

(4) انظر مختصر الطحاوي: 36. ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 223» والمبسوط: 1/ 158. 


صلا النبي يك في الوتر ش 053 


صلاة التب يك في الوثر 
فيه ثمان مسائل : 
المسألة الأولى: في الإسناد 


روى17) هذا الحديث(2) جماعة عن ابن شهاب , فزادوا فيه :تسلو ين كل رككلين»: 

ورواه مالك عن الزُهري. عن عروة» عن عائشة» في عدد ركعات النبي كد في 
الور موافقًا لما رواه هشام بن عَرْوّة عن أبيه» عن عائشةء فقال فيه: (إِنْ التبيَ عليه 
السّلام كان يود تذ بثلاث عشرة ركعة). والصّحيح في هذا عن عائشة ما رواه الزُهِريَّ 
وسعيد بن أبي سعيد؛ أنّ الي صلى لل عليه كان 4د يذ بإحدى عشرة ركعة(2). 


قال الإمام: والعَلَط فيه من طريتي هشام لا غير. 

وقوله: «يُوتِدُ مِنْهَا بوَاحِدَة» يقتضي أنَّ الوثْرَ واحدة(*). وقد(2) اختلف الناس في 
الوئر في ثلاث مسائل : أحدها: وجوبه . والثانية: عدده. والثالثة : : إفراده من الشّفْع . 

فأمًا وُجَوبّهء فقد اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب مالك رضي الله عنه - إلى أنّه غير واجب7). وبه قال الشافعت7). 


وقال أبو حييقة(4)8؛ هو والجك ولوئن تفؤضى+ والوجيوب غندة :دوك المراضل 
وفوق السّنْنِء ومزيته على السّمْنٍ أنه يجور ترك السّئْنٍِ ولا يجوز ترك الوجوب(2) 


(1) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقي: 1/ 214. 

)2( يقصد حديث مالك في الموطأ (314) عن ابن شهاب؛ عن عروة بن ن الزبير» عن عائشة زوج اللي كَل 
أن رسول لله كل كان يُصّلّي من اليل ِحْدَى عَشْرَة ركمَةٌء يُوتِرُ منها بواحدة» فإذا فرّغ» اضطججم على 
شقَه الأيِمَن. 

)3( انظر تفصيلٌ ما أجمله المؤلّف ها هنا في التمهيد: 124-8. 

(4) أي بركعة واحدة» قاله ابن عبد البر في الاستذكار: 5/ 229. 

(5) من هنا إلى آخر المسألة مقتبسنٌ من المنتقى: 1/ 214. 

(6) انظر التلقين: 38. 

(7) انظر الأم: 1 (ط. المعرفة). 

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 224»؛ والمبسوط: 1/ 155 156. 

(9) في المنتقى : «الواجب». 
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ونقصه من المَّدْض؛ أنه يَكْفْر جاحد المَّرْض ولا يكفر جاحدّ الوّاجب. 

وقال عبد الوهاب()2: الواجب عندنا والفُرْضٌء واللآزم» والحَمْمُ والمستحق. 
بمعنى واحدء فيتحقّق معهم الكلام في هذه المسألة» فإن أرادوا بالوجوب أنه مما 
يحرم تركه(2)» فهو خلافٌ في عبارة» فلا معنى بالاشتغال بالمناظرة في ذلك. وإن 
قالوا: إِنّه مما يحرم تركه» فهو خلافٌ في معنى 

والدليل على نفي وجوبه: اك 1 عن الخمس صلوات 
في اليوم والليلة» قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: «لا, إلا أَنْ د 

فوجه الذلالة منه: 
فؤْض الصلاة. 

2 والثانن: اثاقال :اهل عله غيزها؟ قال :8ل قنش الوجواب عن غيرها: 

3- والثّالث: أنّه قال: ب و 0 


المسألة الثانية!*) : 
في عدد الوتر» فإن مالكا ‏ رحمه الله ذهب إلى أن الويْرٌ واحدة(©)» وبه قال 
الشافعىّ . 


وقال أبو حنيفة: الوِتَرُ ثلاث في تسليمةٍ واحدة. 
والدليلٌ على ما نقوله: قول عائشة فى هذا الحديث: «يُوترُ مِنْهًا بَواحدة». 
ودليلٌ ثانٍ©): قوله في هذا الحديث: «كان رسولٌ الله صلى الله عليه قد أسن 


(1) بنحوه في المعونة: 1691/3 (ط. الباز) وقد نشر محمد السليماني المسائل الأصولية منها في ملحق 
كتاب المقدمة في الأصول لابن القصّار: 238» ثم أعاد نشرها بصورة أجود وأتقن إدريس الفهري 
بعنوان: «رسالتان في بيان الأحكام الخمسة التي تعتري أفعال المكلفين» دار البحوث وإحياء التراث 
بدبي» سنة 1424. انطر صفحة 163. 

(2) في المنتقى: ا 

)3 رجه مالك في الموطأ (485) رواية يحيى. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 214. 

(5) أي ركعة واحدة. 

(6) هذا الدليل من إضافات المؤلّف على نص الباجي. 


صلاةٌ التي كل في الوتر طناك 


وبدن»7). يقال بَدَنَ وبَدّن بفتح الدّال وضمّهاء أي كثْرَ لَحْمّهء وأنكره أبو عَبَيْد(). 
وله معان كثيرة في غير هذا الموضع7©). 
المسألة الثالعة(4) : 


وهي أن الوثْرَ لا يكون إلآ عَقِبَ شَفْعء وأقله ركعتان» قالَّهُ ابن حبيب عن 
مالك» وهو المشهور من المذهب7): وقال سحنون في «كتاب ابنهة عن مالك: إن 
المسافر يُودُ بركعةٍ واحدةء وقد أَوْثَرَ سحنون في مَرَضِهِ بركعة واحدةء وذلك يدل 
على تخفيف ذلك على أهل الأعذار» وأنّ الشّفْمّ ليس بِشَرْطٍ في صِكته(©). 

المسألة الرابعة: في ذكر المسنون والمفروض من الصّلاة 

قال الإمام الحافظ - رضي الله عنه -: فرضَ الله من الصّلوات نوعًا واحدّاء 
وهي الحُمْسُ. واختلف العلماءً فيما شرع : 

فقال أبو حنيفة: شرع أربعة أنواع فَرْضَاء وسنَّةَ واجبةء وسنةٌ غير واجبةء 


ة 7 


و 


0 


وقال أشياخنا: شرع أربعًا: فَرْضَاء رَعِيبَة سُنّةَ وتقلا . 
قال الإمام : وهذه اصطلاحات منهم لم تجىء على لسان الشّرع إل بعضهاء فلا 
وقال أبو حنيفة: الفَدْضُ ما ثبت فى كتاب الله » والواجبُ ما ثبت بسئّته وسنة 
رسوله(»: كالوتر. 
وقلنا: القَرْضٌ: ما ورد الذَّمُ بتَرْكه. والسُّنة: ما فَعَلَدُ رسول الله صلى الله عليه 
فى جماعة. والكَفْلُ: ما وعد بالثّواب على فعله. والرَغَائب: ما أكد الثناء عليها 
وخصها بالذّكر. 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (6820). 
(2) في غريب الحديث: 152/1 153. 
)3( انظر تصحيفات المحدثين للخطابي: 2 -183. 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 214. 
(5) انظر التلقين: 38. 
8 
7( 


ص «رسول الله . 
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وأما الفرائض فخمسنٌ. وسَّنّ أيضًا رسول الله صلى الله عليه حمْسًا: الوثرء 
والخسوف» والاستسقاءء والفطرء والأضحىء. وما سوى ذلك نافلة» إلآّ ركعتي 
الفجر فهي من الرغائب. ومِنْ أَوْجَبٍ التوافل وأَعْظَيها ما رُويَ في الحديث الحسن؛ 
أنّ رسول الله صلى الله عليه قال: «إنّ الله أَمَرَكُم بصّلاةٍ ة هي خَيْرٌ لكم من خُمْرٍ للع 
وهي ما بين صلاة العشاء وطلُوع المَجْرِء الور الونَو0(") . وقال: «لا تدعوا ركعتي 
الفجر وإن كانت الكَيْلٍ مُغِيّرة في أثَركُمْء فإ فيها التغائب والخير كلّه:©. 


المسألة الخامسة(3): 
وهل يتعيّن للوثر قراءة على الوجوب أو الاستحباب؟ 


قال بن نافع في «المجموعة»: إن الناس يَلْتَرِمُونَ في الوثر قراءة قُلْ هو الله أحد 
والمعوذتين ومانمر لازي وهذا ينفي الوجوب . وروى عنه ابن القاسم؛ أنه قال: 
إني قله وذلك يدل على الاستحباب. 


ورَوَى ابن القاسم عن مالك: من قراً في الوثر سَهْوَا بأمٌ القرآن فقطء فلا سجود 
عليه . 


وأمًا السّفْعء فقد رَوّى ابن زياد عن مالك: أنّه قال: ما عندي شيء يستحبّ به 
القراءة دون غيره» وهذا يدل على أنَّ السَّفْع من جنس سائر التواقل» وهذا عندي لمن 


ورة) 


كان وثْرُ عَقِب صلايه بالليل» وأما مَنْ لم يُوتِر إلا عقب شَفْمِء فإله يسحت له أن 


يقرا بسَبّح وقُلْ يا أيها الكافرون» على ما تقدّمَ في حديث ابن عبّاس . 


(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 430» والبيهقي في السئن: 2 469 من حديث خارجة بن 
حذافة العدوي. 

(2) لم نجده بهذا اللفظء وأخرج بنحوه أحمد: 2/ 405: والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 299» 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (302) من حديث أبي هريرةء عن النبيّ كل قال: ١‏ 
تدعوا ركعتي الفجر» ولو طردتكم الملائكة». 

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 215. 

(4) مع أم القرآن. 

(5) أي ونْرُهُ بواحدة. 


صلاهٌ النبي يك في الوتر 007 

المسألة السادسة7): قوله(2): «اضطجع عَلَى شِقَّه الأيْمَن) 

قال علماؤنا(ة»: هذه الضجعة ليست بِقَربَة ونّما كان يك يضطجع راحة وَإِبقَاء 
على نفسه. وقال مالك: من فَعَلّها: راحة فلا بأس بهاء: :ومن فغلها سه فلا حير في 
ذلك . وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء . 

وأهل0*) الظاهر بِجَهْلِهِم يُوجبُوتّها ويجعلونها سنة شه (5), ولبتن هذا بشيء » وأنكر 
هذه الضَّجْعَة جماعةٌ. وقال ابن عمر: هي بدعة لمن لم يقم الليل. 

المسألة السّابعة: 

وقوله في الحديث7©): «كانّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُوتِرا(7) يحتمل معنيين 

1 أحدهما: أنّه كان ينام بإثْر صلاة العشاء قبل أن يُوتر 

2 ويحتمل أن يكون أراد به: صلَى أَرْيَعًا ثْمَ نام قبلَ أن يُويِرء فقالت ذلك» 
فقال: يا عائشةء إن عَيَْيٌ نَم ولا يام قلبي16*) يريد أله لا ينام عن مراعاة الوقت؛ 
وهذا ممّا حص النْبنْ يكل به من أَمْر التُبُوَمِ والعصمة؛ ولذلك كان لا يحتاج إلى 
الوضوء من النوم» لعلمه بما يكون منهء وإن كان محروسًا من الحَدَثٍ. 

المسألة الثامنة: 

الور قبل النّومٍ فيه حديث أبي هريرة؛ قال: «أَوْصّاني حَلِيلي أبو القاسم بصيام 

ثلاثةٍ أَامٍ من كل شهر» وركعتي الضّحى» ولا أنام إلآ على وثر»2). 

قال أهلّ اللأهد: في هذا ثلاث فوائد: 


) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 215. 

) فى حديث الموطأ (314) رواية يحبى. 

3) المراد هو الإمام الباجي . 

) الكلام التالي من إضافات المؤلف على نص المنتقى. 

) انظر المحلى: 3/ 196 199. 

6 الذي رواه مالك في الموطأ (315) رواية يحبى. 

7 الذي في الموطأ: «أتنام قبل أن توتر 0 

8 يقول البوني في تفسير الموط: 4/أ قيل معنى ذلك والله أعلم - : في وقت دون وقت ؛ لأنّه قد نام 

فى الوادي حتى ضربه حرّ الشمس. وقيل: داتع لماوع الماح ماربرااام انريم ابد 

وأنهم لا تخفى عليهم أحوالهم» والله أعلم». 

)9 أخرجه البخاري (1178)» ومسلم (721) من حديث أبي هريرة. 


7+ شرح موطأ مالك 2 
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الفائدة الأولى: فيه تحصيل الوثر من أوَّل الليل ومن آخر الليل» أوَلاً لمَصْلِهِ 
فإن أؤْتر أوّل الليل» حَصّلَ له بذلك ثلاث فوائد : 

الفائدة الأولى : قَضْرْ الأمل وتحصيل الوثر 

والثانية: أنه قد أدَى سنّة» والوتَدُ من آخر الليل لأهل الأوراد أفضل. وكان أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يُوتر إذا أراد أن يأتى فَرَاشهء وكان عمر بن الخطاب 
يُوتر بواحدة آخخرٌ الليل» وكذلك كان فعل السّلّف. قال سعيد بن المسيّب: فأمًا أنا 


فإذا جئثُ فراشي أَرْيَدْتُ . 

حديث مالك(). عن مَخْرَمَة بن سليمانَ» عن كَرَيْبِ مَوْلَى ابن عبّاس؛ أنّ 
عبد الله بن عبّاس أخبرةٌ: أنّه بات عند ميمونة زوج النبي يلق - وهي خَالَتُه - قال: 
فاضطْجَعْتُ في عَرْضٍ الوسَّادَة واضْطَجَمٌ رسول الله وأَمْلهُ في طُولِهًاء فنامٌ رسول الله 
حتَّى إذا انتصف الليلٌ أو قله يقليل اللحديت إلى الخرة. 

فيه سث عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: فى السَد 

قال جماعة المحدّثين: هذا الحديث مُسْئَدٌ صحيحٌ من طرقٍ(2): وخرجّه الأيمّة 
مسله20), والبخاري2)47. وغيرهما(”). 

المسألة الثانية : 

فيه من الفقه: جواز مبيت الغلمان عند ذوات أرحامهم7©)» والدخول عليهنّ. 

المسألة الثالثة : شيع 

قال علماؤنا: هو مأخوذٌ من قوله تعالى: 8 نَتَجَاقَ جَنُومُهُم عن الْمسَاجع 774) 


والنفنات عنم مجع وهي مواذ ضع النوم. ويحتمل وقت الاضطجاع. ولكنه 
مجارٌ والحقيقةٌ أَوْلَى» وذلك كناية عن السَّهَرٍ في طاعة الله . 


(1) في الموطأ (317) رواية يحيى. 

(2) انظرها في التمهيد: 13/ 207 218. 

(3) الحديث (763). 

(4) الحديث (183). 

(5) كعبد الرزاق في مصتفه (3866): وابن خزيمة (1675)» وابن حبان (2579) وغيرهم . 
(6) قاله ابن عبد البرّ في الاستذكار: 5/ 246. 

(7) السجدة: 16. 
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وقوله: 8 لُتَجَاقَّ4 فيه قولان: أحدهما: ذكر الله والآخر: الصّلاة. 

المسألة الرابعة('2: قوله: «في عَرْضٍ الوسَادَةِ) 

قال علماؤنا: هي الفراش الذي ينام عليه» فكان ابنُ عبّاس في عَرْضِها عند 
رؤوسهماء أو عند رجليهما. وقال الدّاوديٌ: الوسَادةٌ ما يضعون رؤوسهم عليه للتوم. 
فوضع رسول الله يكِِ وأهله رؤوسهما في طولهاء ووضع ابن عبّاس رأسه في عرضها. 
نكتة لغوية(2): 

قال أهل اللغة: والعُرْضُ - بالضّدٌ ‏ هو الجانن» يريد الجانب الضَّيّق منها. 
وهذا ليس بالبِيينٍ عندي» ولو كان ذلك لقال: يتَوسّد رسول الله يليه طول الوسّادة» 
وتوسد ابن عباس عرضها. 

وأمَا قوله: «قَاصْطْجَمَ» فإنّه يقتضي أن يكون العُرْض مَحَلاٌ لاضطجاعه. ولا 
يصمح ذلك إلا بأن يكون فراشا له وما قالوه ي التزين فر ستحع ابن بجهة اقل : 
ومن جهة المعنى» فإنّ العُرْضَ الجانبُ» والّذي كان يتوسَّدٌ رسول الله يك عليه إِنّما 
كان الجانب» بلا فرق بينهما إلا بالطول والعَرْض» والله أعلم. 

وحن حدهة المعتن أيضا: أنّه لم يرو أحدٌ من علمائنا بالضَّه(©, وإنّما الرواية فيه 
بالفتح» وإذا كان هفاء فإنّ العرض الجانبُ» فلا فرق بينهما إلا بالطُول والعرض . 

المسألة الخامسة(*): 

فيه: إباحة هذا لمن كان في سنّهء ويحتمل أن يكون سِنَّهُ في هذا الوقت نحو 
العشرة الأعوام ؛ لأن النبيّ كك تزوّج ميمونة في ذي القعدة من سنة سبع من الهجرة» 
وكان عبد الله في ذلك الوقت على ما ذكرنا من السَنٌء وهو سِنٌ يُمنع أن يَرْقَدَ من يَلَعَُ 
مع أحدٍ من الأجانب» أو ذي المحارم دون حائل نجهم 55و كان أ أل قر وق 
ابننُ وهب(2)؛ أنّ الَيَ يِه قال: ١‏ يُؤْمَرُ الصّبِيانُ بالصلاة ة لسبع» وَيُْضرَبُون عليها لعَشْرٍ 
وَيُقَرَى بينهم في المضاجع» ولا يكون التفريق إلآ إذا بلغ عشر سنين. 
(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 217. 
(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 217. 
(3) في المنتقى : «أحدٌ علمناه». 
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 217. 


(5) أخرجه أحمد: 2/ 187». والدارقطني: 1/ 230», والبيهقيى: 2/ 229 عن حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدَّه. وانظر نصب الراية: 1/ 298»: وتلخيص الحبير: 1/ 185. 


2300 كتاب الصّلاة 

المسألة السادسة('): 

قوله: «حبَّى اتتصفت اللَيْلُ أو قَبَلَهُ بقَليلء أو بعده بقليل» فيه التّحَيي في اللفظ 
والمعنى ؛ لقوله: «أو قَبْلَهُ بقليل» وهذا فرارٌ من الكّذبء وَوَرَعٌْ صادقٌ» ومثلٌُ©) هذا 
من أفعال الصَّدْق. 

المسألة السّابعة: 

قوله: «يَمْسَحٌ النّوْمَ عن وَجْهه بِيَدِهِ؛ نما فعل ذلك لكي يزول النّوم» ويستجلب 
اليقظة . 

المسألة الثامئة(0 : 

قوله : ١‏ وقراً العَشْرَ الأَوَاخرَ من سورة آل عَنْرَانٌ» 

قال علماؤنا: فيه من الفقه: قراءة القرآنِ على غير وضوء؛ لأنّه نام النّوْمَ الكثير 
الذي لا يختلف في مثْله. وأمًا قراءة القرآن على غير وُضوءِء فلا أعلم خلاًا في 
جوازه ما لم يكن حَدَثٌ جَنَابَة» وعلى هذا جماعة العلماء. وَروِيَ عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ عن النَبِيّ يك أنه قال: كان التْبِئٌ يكل لا يحجرهُ عن قراءة 
القرآن شىءٌ إلا المجَناية(*) . 

المسألة التاسعة7") قوله: ١نم‏ َامَ إلى شن مُعلَّق) 

قال علماؤنا: هي القرْبَةٌ: والإداوة الكَلَقُء ويقال لكل واحدٍ منهما: شنٌء 
وشنَانٌ وهو الجمع7©). 

المسألة العاشرة: 

٠. -‏ 0 . و و ا . 2 ع وا.ء. 0-3 

قوله: «فتوضأ منها فأحسن وضوءهم. ثم قام يُصلي » قل تكلم النامسنٌ في قيام 
الليل» هل هو فرْض على التبيّ يك أم لا؟ 
فقيل: كان فَرْضًا على النَبيٌ يك وعلى النّاسء ثم تسم عن النّاس بقوله تعالى : 
(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 246. . 
(2) في الاستذكار: «وامتثال». 
(3) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 246 247. 
(4) رواه عبد الرزّاق (1321). 
)5 
(6( 


هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 5/ 246 . 
انظر شرح مشكلات موطأ مالك: 83. والتعليق على الموطأ للوقّشي: 176/1. 


صلدة الث في الوتر 0 
وقيل : بَقِيَ منه فرض القليل» وهو قول البخاري©). 
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فإن قيل: فأيُ شيءٍ بَقي فضا على التّبيّ بلِْهِ وقد دخل عليه السّلام في العموم 


قلنا: إِنّه لا صِيعّة للعموم» وبهذا يحت مَنْ لا يقول بالعموم مثلنا. 

فإن قيل: وبأيّ شيء يحتحّ من يقول به؟ 

قلنا: الإجماع انعقدَ عليه أنّه فَرْضٌ على النَبَِ يك . 

المسألة الحادية عشر(*): 

قوله: «قَصَئَعْتُ مثلّ ما صنَعَ» يحتمل أن يريد به جميع ما فعله النبيّ يَِهِ على 
وجه الاقتداء به. ويحتمل أن يريد به فعل الوضوء والصّلاة» أعني القيام إلى جنبه . 

المسألة الثانية عشر(5): 

قوله: «فقامٌ إلى جَنِْه) يريد أنّه قام يُصَلَّي بصلاتوء وهذا يدل على أنَّ الإمام 
يَأَتَعٌ بمن لم ينو أن يَوْمَّ به. وبهذا قال مالك57). 

وقال الشافعيّ: لا يجوز أن يأتمَ به حتّى ينوي ذلك الإمام عند إحرامه . 

وقال أبو حنيفة: يأتهٌ به اليّجال ولا يأتم به النّساء . 

ودليل مالك: فعلُ ابن عباس هذا. وأْقَّرَهُ التبيئُ كله وهو دليلٌ على جوازه؛ 
لأنه لا يُْقَدَهُ على المنكر. 
فإن قيل: يحتمل أن يكون ابن عبّاس صادفٌ دخوله في الصّلاة حين افتتح 


(1) المزمل: 20. ْ 

(2) انظر أبواب التهجد (19) باب قيام النبيٌ بل بالليل من نومه وما نسح من قيام الليل (11) من صحيح 
(3) المزتل: 20. 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 218 بتصرّفٍ. 

(5) هذه المسألة مقتبسة من المصدر السابق. 

(6) انظر الإشراف: 1/ 115 (ط. تونس). 


0200002 كتاب الصّلاة 
لني بكْ ركعتين بعد أن سلَّمْ مما قبلهماء فَنْوَى النبيئٌ يكل إمامته . 

فالجواب: أنّه لا يصمّ؛ لأنّه كان يقيمه على يمينه()» ولم يكن لَيّقِرَهُ على أن 
يقوم على يساره فيديره في الصّلاة. وقد( بِيّنَا مواقف المأموم مع الإمام على سبعة 
مواقف في بَذْءِ الأذان في حديث ابن المسيّب . 

وقال بعضهم : جائرٌ لكل مَنِ افتتح الصلاة وحدهٌ»ء أن يكون إمامّاء وينقله عن 
شماله إلى يمينه . 
تركنيي7: 

قال آخرون: أما الإمامٌ والمؤدّن إذا أَذَّنَّ فقد دعا النَاسَ إلى الصّلاة» ثم() انتظر 
فلم يأته أحدّء فيقيم(”) وحدَهُ ويصلّي» فيدخل رجلٌ» فجائدٌ أن يدخل معه في الصّلاة 
ويكون إمامه؛ لأنّه قد دعا الناسَ إلى الصّلاة ونوى الإمَامَةَ والقولٌ في هذا الحديث 
أنّ الإمَامَةَ صحيحة. 

المسألة الثالئة عشر ©): َ 

في هذا دليل على صحّةٍ صلاته وإن لم يبلغ الحُلم إذا عقل صلاته» وهذا() في 
صلاة من قولها هذا الحديث أصل في هذا المعنى. 


المسألة الرابعة عشر (8): 

قوله: «فأَحَدَ بدني اليُمْنَى يَفْتِلَهًا» 25 على يسير العمل في الصلاة لا يمنع 
صححتها(”) ويحتمل أن يفعل ذلك تأنيسًا. 

ويحتمل أن يفعله إيقاظًا له وقد رُويَ عنه أنه قال: فجعلثُ إذا أَعْمَيْتُ يَأَحْدُ 
3 وده 08 


(1) في الاستذكار: لاجنبه». 

(2) الكلام التالي من إنشاء المؤلّف. 

(3) هذا التركيب مقتبس من الاستذكار: 5/ 248 249. 

(4) م: «فإن؟. 

(5) في الاستذكار: «فتقدم». 

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 218/1. 

)7( الجملة التالية قلقة» ولم نتبين معناهاء وهي من زيادات البوله علي بعد الباجي . 
)8( 0 1/. 

(9) ١لا‏ يمنع صحتها» زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام. 

0 10١ 


صلاهٌ النبي يِْ في الوتر ١‏ 2303 
المسألة 0 
1 قوله(2): 8 ا 0 في الطول» ومعنى 
المعنى في صلاة رضن 
المسألة السادسة عشر (*4): 


قوله: نَم وتو فَذَّلِكَ ثلاث عَشْرَة رَكْعَة» بين أن الور منها ركعة واحدة. 


حديثٌ7”) زيد بن خالد الجهن9©)؛ أته قال: لأرمقَ ليله صلاة رَسول 
الله َكل . الحد 
الأصول: 


فإن قيل: كيف جاز هذا لرَيْدِ وهو تَجَسّنٌ منهء وقد قال النبي كلةَ: «لا 
لسر ا ال ال 7. وَإِذْن20) الكجل لمنزل صاحبه يسمع ما 


قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

1 أحدهما : أن يكون ذلك بِعِلْمٍ رسول الله يك بمكان رَئْدء وإذا عَلِمَ صاحب 
المنزلء فذلك جائر ئز التتحسّسر والتَجسرٍ )9), 

2 ويحتمل أن يكون بغير علمه» ولكن زيدًا كان على بَعْدِ حتّى سمع التبيّ ككل 


(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 220. 

(2) في حديث الموطأ (318) رواية يحبى. 

(3) في النْسَخْ: «كما» والمثبت من المنتقى . 

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 220. 

(5) انظر هذه الحديث مع شرحه في القبس: 301/1 302. 

)6( في الموطأ (318) رواية يحيى. 

7 أخرجه مالك في الموطأ (2640) رواية يحبى» من حديث أبي هريرة. 
(8) في القبس: «وإذا أن . 

(9) في القبس: ذلك حا المسجسن ار 
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كتاب الصلاة دب ا :نه نج فا دو نا قو 0ج الو تاو دعوو اوس ا مل 3 
باب العمل في الوضوء موف ل أت االو طامط فك ارت و العا افو نان كأ لمان و 57 
شرح حديث يحيى المازني في صفة وضوء رسول الله َل وق امع ع ا 5 
وهم وتنبيه وقع في الموطأ ادو الس عق لبه ان قتي امك مرو ف مدب تاد ارط مر :5 
تنبيه على مقصد ممما البو متخ ا عونو وو قم عاو واف عطاك لا ا ب 7 
أقسام الوضوء كو وت سج نم خا ان ارو سووط رجدو المي 7 
نكتة لغوية في شرح كلمة «الوضوء» ال أخعنه لبج وز بد جل لحوأ د تدان اس ا م 9 
أعضاء الوضوء ا ور اشر 113 م ا توا وس اا و مسر 107 
العضوةالكذ ل الكنا تن م مل التق واعاية السساف واس ب ا لس 7لا 
العضو الثانى : الوجه وسطظ ع امتوم ا الجااك ةياكن واد اووس اوه ملتسم 127 
العضو الثالث: غسل اليدين 61[1151ؤذ[زذ[1[ز[ز[ز[ز[ز|ز[|[ز[|ز[ز |[ [ [ |[ 1510070700 
العضو الرابع : الرأس 1 1 1[ 1 0 0 20000 
غائلة وإيضاح مشكل ا ا ا ا 00 
العضو الخامس : الّجلان مخاق لاوط كوا اه ات انول جد مه كي 220 
حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله كهِ قال: «من توضأ فليستنشر. . .» 36 
الفصل الأول في الترجمة ومتسكريية وامطؤ رحو لأسو سبل جره لكو اماو و 36 
الفصل الثاني: في الإسناد ل ا 01 
نكتة لغوية كاحي مو اواك لال لكوي جلا أب ال فطل واوا كاده امل ماما ب كوي 271 
نكتة أصولية ناو وم طق موق جتنا ساد مرو اا بلقا ره اا دل لاجد سو 7 28 
مزيد بيان فت نغ أن تو امقدي امون جر ارد وفوا سواه اط مشو دوم ود ل مسردر ةن ورك 29 
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الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد الثاني 


شرح بلاغ مالك عن عائشة عن الرسول يَكْهِ قال: «ويل للأعقاب من النار» . 30 
المسائل الفقه الواردة فى الحديث ماله وام ك رمتساو قفا او الم ار لخو و 311 
أثر عثمان بن عبد الرحمن أنّ أباه حدّئه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ عتما 50 
الفصل الأول في الإسناد وخقر ج 4ه 1 اماو ا اموا و لي ا .2 
الفصل الثاني في الترجمة لمعته رتافد تتام جره الع اخ اف ل د 337 
اختلاف العلماء ء في الاستنجاء بالماء باعاا امسوم اا طناسويفة لوخنم 535 
الفصل الثالث: في سرد المسائل التي أدخل مالك في هذا الباب واتما ب 34 
باب وضوء النائم ا / 0 
حديث أبي هريرة أن رسول الله كهْ قال: «إذا استيقظ أحدكم. . .» 36 
الفصل الأوّل فى الإسناد جو دن ند ونع وقع توكو وو د 36 
الفصل القانى فى الفوائد المنثورة فى هذا الحديث أ سف ا سي ا ل 
مسألة أطيؤلية في تعارض الأصل والظاهن اي اذ 
باب الطهور للوضوء ماو تجو ل الها با يا ممح ا جا لوا لبت ونمو بك ا هالا لوا لاي بو حفط اناك ب +7 9:11 
الفصل الأوّل: فى الترجمة 511 
نكتة لعوية 0 امس لوعف 1 واد اعوا وا م كياد تع حا سف 51 
الفصلٌ الثاني في الإسناد وس يو ناف مواد تتاب او ا لم م 527 
الفصل الثّألث في حظ الأصول والمعاني ان كي و ساس د ودع اي و5 
تنبيه على مقصد قوت الاح لج لور و لقن امل جر الم مجع اك وا شانوا م سوا ولا لت قو 5300 
إيضاح مشكل ا د 
تفسير فقهي شرعيّ «أفتم فك اواج تكب 0 3 ها بتارو ا دول شب وان فجي د موا * 567 
إلحاق وتبيين اا ا 50 
أقسام المياه ان ا 1 كج ل اق تو وا الو و ل الل ا ار 31 
الفصل الرّابع في الفوائد المنثورة 1 ل اس ل بوي ام لو 1 587 
تأصيل وإلحاق : م 5 
فصل في أسآر الحيوان وأعراقها وأبوالها وألبانها ونقت وت ونوك لطم فو في + 1 
الفصل الأوّل في أسآر الحيوان و ل 3 
الفصل الثاني في أعراق الخيل 11[ذ[1 1[ [ [ [ [ 1[ 0 
الفصل الثالث في ألبان الحيوان 0 
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الفصل الرّابع في أرواث الحيوان وأبوالها ار 
الفرع الأوّل: في أبوال ما يؤكل لحمه ا 
الفرع الثاني : في أبوال الظباء 9[ ز ز[ [ز ز ز ز ز 1 001 
شرح حديث أبي قتادة في الهرّة أنها ليست بنجس 0 
تنبيه على وهم وقع فيه يحيى بن يحيى الليثيٌ 200100 
تأصيل اال عا امون لادان با لجح م وه فا 1 : 
ذكر الفوائد المستنبطة من الحديف .......... 5 
شرح حديث عمر: «إنا نَرِدُ على السّباع. . .» مولا و ان ا 
شرح حديث ابن عمر: (إن كان الرجال والنساء في زمان...» 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث 120177111 
باب ما لا يحب منه الوضوء الابما ري 
شرح حديث أم سلمة في إطالة الذيل أنّه يطهّره ما بعده 5-5 
غاية وإيضاح 0 اا 
قمه واأقاق ا فاه وقد وا ود ود واو وافافاه د هقان وا ود فد ود فد اند قاف نان رد .د مد فافارا نا مان 
حديث ابن عمر في تحنيط ابن لسعيد بن زيد 00 
00000 ب ا ان ا ل 
باب الوضوء ممًا مسّت الثار ابر واس ا 1 
كشف وإيضاح ا 
مزيد بيان ناخو إن ار فد وف سن وو اكور وروا ال جور ا 1 
تكملة عم تلظ اماو الوب فخ م تنه لوده بو ا ا 
باب جامع الوضوء مجاعم ترد انافاه فول و حي وكا اج أذ أو دك 
الفصلّ الأول: فى الترجمة ا ل 
الفصل الثاني : في الإسناد 120000 
شرح حديث عروة بن الزبير في الاستطابة ايلادو 
إيضاح مشكل في مسألة الاستطابة 101111111 
مزيد إيضاخ في مسألة الاستطابة دن اطع متوخو توج نش وق ع 1 
نكتة لغويّة ا 0 1 ذ 1[ ز 1111111 


ماما. ا .ا .د م وام فد فاه 


وم م مامد مه .اما ها ماه 


وى ا وا وها .م وا مد ها مد مه 


هه عا و وه و و ما ماقام 


هام امد عد وداه م 6 ”, 


وف وه واوا مد ور مد ع6 م06 


فاع واه ودا فاو هد م6 6ه 
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الفصل الثالث في فقه هذا الحديث والفوائد المنثورة فيه و 
مزيد بيان فى مسألة الاستجمار 1 ذ1[1[1[1[151[ذ[1 1[ 1[ ا 
كملة تراز المساق و ع لجن مال لل وها ماقو لل ارد ردت 4 او ع ماح للف رج يط واف وس ف +96 
حديث أبى هريرة فى معرفة النبى كَل ا 000 
الفوائد الفط من الجدية ا م اا لك و لاق مو ف عاجرا على القع لقصو ال رو مد ,9617 
حديث عثمان بن عفان فى إحسان الوضوء 000000000007 
الفصل الأوّل فى الإسناه 00 
تنه عا بتقضنيد مادق لمن لالج ساس تائم لوبط وخاومة كو نام عيب 1092 
الفصل الثاني : في ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث و ا أ فعا فين 110 
مزيد إيضاح في موضوع حسنات المؤمن ااسام اخ ام لا لوق مام يل و 11315 
تنبيه على مقصد فى الحكمة فى أنْ الحسنات يذهبن السيئات ا ميد 4لا 
ديك عند الله المنابس قن خرزوج خطايا العيد من عضرا جيده عله وضوئه 114 
الفصل الأوّل: فى الإسناد ا اا اا 00 
الفصل الثاني : في الكلام على تكفير الدّنوب الالو سس ب ام اي 114 
فقه وشرح النكد عمد اللومنه ص مع حياس ف م نام لدان البو ب بو ا شع ا ا , 117 
الفصل الثالث في الفوائد المستنبطة من الحديث نز 00 
حديث أبي هريرة في خروج الخطايا باستعمال الوضوء في الأعضاء دي 111 
المأخذ الأول في الإسناد ل ا ا ا ا ا ل 110 
المأخذ الثانى : 00 الفوائد المستنبطة من الحديث ج م د -115 
تبه شن متم ال ف ل و ا نامور موي الاك الا ع ا 1191 
إيضاح مشكل مامتو للم نا مام ا مق تنو ل ادو وا دق لمرو لو او 1 ايا > :1119 
حديث أنس في نبع الماء من تحت أصابع لنب يكل ع نا 
الفوائد المستنبطة من الحديث ان اج ا امد مجفتن مان بام ارات أ 120٠‏ 
حديث أبي هريرة فيمن أحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى الصلاة 21 
الفائدة المستنبطة من الحديث رارضاو و روطع ان و ل ٠‏ 1211 
شرح قول سعيد بن المسيّب في الوضوء من الغائط بالماء دح الو اتوجق خاو نون 1211 
شرح حديث أبي هريرة في شرب الكلب في الإناء ع الخ ا ار ودر 11 
تنبيه على مقصد 2000000000101« 
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مزيد بيان لقول مالك: ما أدري ما حقيقته» 0 
كشف وإيضاح يبين المذهب في ذلك 6 6 7 7 7 07 0 000 
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اختلاف قول مالك في غسل الإناء من ولوغ الخنزير 7 
بلاغ مالك في المحافظة على الوضوء الو رد 
الفصل الأوّل: فى الإسناد و ا 
الفصل الثاني: في الفوائد المستنيطة .......... 500 
باب ما جاء في مسح الرّأس والأذنين ا 1 


الفصل الأوّل: في الترجمة اال نع كو مو ما 1 
فقه الاختلاف في الأذنيين ا 2700 


نكتة وو ا 


نكتة فقهية ' ا ل 


حديث جابر في المسح على العمامة: 0 
الفصل الأوّل: في الإسناد ع1 ديع انان انق جره مي 
حديث عروة ب بن الزبير في نزع العمامة ومسح الراس بالخاء ايج 
حديث صفية بنت أبي عمر في نزع خمارها ومسح رأسها بالماء. 
الفصل الثانى : فى فوائد هذا الحديث ا 
ير لان لهذا العسلييق 2011111110 


مسألة فقهية عمن توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى جف وضوءه 


باب ما جاء في المسح على الحُفين ا 
حديث المغيرة بن شعبة في مسح النبي كك على الخمين 5 
تنبيه على وهم وقع فيه الإمام مالك ا و 
الفوائد المستنبطة في هذا الحديث 27111( 
مزيد بيان في مسألة المسح على الخمّين ة في الكقروالخضر .4 
كشف وإرة يضاح في تحقيق هذا الباب سنيج لوحي وخ مط كن 


اماع ا مدا عد ع د هم 6م 


02 5 0 0 0 2 0 7 


ف.ى ا واع.دا .دا .د وقا. ه 


32 05 0 0 0 2 0 1 


واوا ع م6 .د 6م 06م 


هع . ا قاع د واه 6م 


2 25 05 2 5 2 6 1 


4000 0 0 0 2 


هولع اماع قاع هد 6ه 


2 25 2 5 2 0 2 0 
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تنبيه على مقصد فى وجه ذكر العمامة فى هذا الحديث 000 


حديث عمر: إذا أدخلت رجليك فى الخفين وهما طاهرتان ا 
ْ الفوائد المستنبطة منم الحديث بخن الوا سه با ا 0 


حديث ابن عمر في المسح على الخفيّن ا 
الفوائد المستنطبة من الحديث ا ل و 


باب العمل في المسح على الخفين و لب ا ا 
المسائل الفقهية الواردة بالباب ا 


باب ما جاء فى الرُعاف من لانم وه تم ونم مم متو وسكا سمي 


حديث ابن عمر في انصرافه للوضوء إذا رعف ونع وك ا وك حل الود نو اواك الد نه فر عر بف 6 
نكتة لغوية ل ا ل 4 


نكتة أصولية وهي أنْ الصحابيّ إذا أفتى بخلاف القياس 00000 
الشروط المتفق عليها لصحة البناء في العاف ا اي ا ا 
الشروط المختلف فيها لصحة البناء فى الرعاف 0 


باب العمل فى الرُعاف 00 
عمل سعيد بن المسيّب في العاف م1 مادو ود مة دوقم وه ا 0 


أنواع الدُعاف 7ف طم و انق تن نيا أده ننه م اودر اماق وهاه 
باب العمل فيمن غلبه الدّم من جَرْح أو رُعاف ا 522000 
صلاة عمر وجرحه يثعب دما في اللّيلة التي طَعِنّ فيها ا 
نكتة لغوية ا ‏ ا ‏ اج مستسا يت 
ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث تي اح اج لتحي توم 0 


باب الوضوءٌ من المّذي اا 000 
حديث أمْر عليٌ للمِقَدادَ بن الأسود أن يسأله له النبيّ يِه عن المذي 


ووم م6 م6 06 ه. 


.افا ود وه ه 06م 


.مامد فاع 6ه 


6و .ا ها .ا م ه. 
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الفصل الأوّل: في الإسناد ا ا ا ا 10 
نكتة أصولية مقتبسة عن الإمام المازري م سل سا شما وروم 189 
نكتة لغوية في معاني الوذي والودي والمذي معو عه مق سانا مح 1701 
نكتة فقهية فى المذي هل يجزىء منه الاستجمار؟ و لك و ب تت 1707 
ذكر الفوائد المنثورة فى الحديث تلم افو م ف ا ماه وام و اسع وو تسم 1727 
نكتة لغوية تتعلق بلفظ : (المستنكح» 00001 0 0 00 
إكمال في شرح أثر ابن المسيّب في وجود البلل في أثناء الصّلاة 11 
نكتة لغوية في شرح لفظ: «والة) اا 1ل 1 مسح لقو وا ل ماح ريج جل » 174 
باب الؤّضوء من مسن الفرْج وا معن اتوت ل المج امنيا بول لك لل خا لو 1731 
حديث: «إذا مسن أَحَدُكم ذكَرهُ فليتوضاً» ا م 115 
تنبيه على وهم قبيح في إسناد يحيى بن يحيى الليثي : 8-_000001111 0 00 
غاية وإيضاح م ا ا ا 00 
تحقيق مسقب «ارذاحة لامعاو مق مله اجطاوط لط مه مامتو م 1 ام ل 1771 
نكتة فقهية مذهبية محا أض 1 لبس كم وار ضوع اط ا مجم ف ف لو لاو 1181 
مزيد بيان في مسسٌ المرأة فؤجها 111 
تكملة الخ و اا عأ رمو سل يتن دياوف ور امات الب ا ريك 179 
باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته ار وا نا 
حديث ابن عمر في قبلة الرجل امرأته ا ااا اا 00 
كشف وإيضاح في قوله تعالى #أو لامستم النساء» النساء: 43 مجوحدن وامرع ارو 181 
اقتسام الملامسة مك ماع ال ولاق الن دا ا الأرري لاطو ا جاتو كناخ جام را ا و 13 
تحقيق في حقيقة مذهب مالك في المسألة ااا 00 
تكملة ...' 000 مابس عأف و وس الى لعا جا قب تنبا ون 1344 
تتميم كاك مأئاة الو قالح وألمه ضفو لع نو حون قط ا لباب ع قو 1 او ايا . 1847 
باب العمل فى عُسْل الجنابة ل ا 
شرح حديث عائشة في كيفية غسل النبي يك من الجناية م لم مق يي 1857 
إيضاح مشكل عمدو جا 4 اورم امت أمدضه رذ مج وم كبو وك الاوك لح ألو * “1855 
فقه تحليل شعر الرّاس عا شا عو وأ بح لومم طا مارن و بي م ‏ -156 
نكتة فقهية ما فظو ويا ف عع ع من كم ور فاطق فقا ا ا ل ا 1 لك لل امسر ا 1877 
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تنويع في أنواع الغسل مح وا قد مم ا 
شرح حديث عائشة في اغتسال النبي يك من إناء هو المَرّق 0 
تنبيه في الرّدٌ على الإباضية ومن تمذهب بمذهبهم 0 
نكتة أصولية في مبلغ المدّ والصّاع 0 1 007 


تفريع ايت مق ا و و ا رجض لم عار أ ا اممو الح خا ا ا 
نكتة لغوية تتعلق بلفظ : «القَوّق» ا ل 


تكملة ل ل 0 
باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ا ب ا ا ل انع او لتر لواب له كي ار 


تتميم فيما يوجبه إلتقاء الختانين جاو نس اك ودر اس فعا ا 1 
إيضاح مشكل يتعلق بأقسام الخارج من الذّكر 0011011111 
تكملة فيما يوجب إلتقاء الختانين 5 ةيوقت ازا وو اخ سوه ادك ا 
شرح حديث سؤال أبي سلمة عائشة عما يوجب الغسل 0 
نكتة فى الرَدٌ على الظاهرية انع و و او م مدا :5ش ب اع 
خرح حنيك صؤال أبن موس الأحتدرى عافقة هن الرتجل يضمي عله 20007 
نكتة على تفسير بديع . .......... : معكالة انرق قط اموا ماو لمم شع ا 
باب وضوء الجُنْب إذا أراد أن ينام أو يطعم -52-0 بد00000 
شرح حديث سؤال عمر للنبيّ يَلِْةِ عمًا يصيبه من الجنابة بالليل 00 
تنبيه على شرح ااا ااا 
تلفيق في وضوء الجنب قبل أن ينام ا 00 
نكتة لغوية تتعلق بلفظ «الجنب» مي ب ا ب ا 
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باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكره وغسله ثوبه 00 
الفصلّ الأوّل: في الإسناد م الوا اس ا و 
شرح حديث عطاء بن يسار أن رسول الله يَكِِ كبّر في صلاة من الصلوات . . . 
تنبيه على إغفال وتختسسم ا اسواة تحاطو ةا شو جام أو ساس ومكة وا 


لله 00 


نكتة بديعة ع ا ا ل و ا ا الب ا ا مده 
باب عُسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرّجْل ل 
سؤال أم سليم عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ل 
سؤال أم سليم عن المرأة هل عليها غسل إذا احتلمت و ا 
الفصل الأوّل: في الإسناد ا ا ا ا 


الفصل الثاني : في ذكر الفوائد المنثورة ال أن سم و ا ا 
نكتة لغوية 7 محا ترام بل سان اطراها لاخو فوم وات 1 


نكتة لغوية في شرح كلمة: «١ترب»‏ كا مف وو ا وا فال اضر ولعو ا ام 
00 : فى شرح حديث: : إذ سبق ماء الرجل ماء المرأة. ا ا 

يضاح مشكل يوهم تعارض الحديثين في الظاهر ا اا 00 
ا نع ان ا ل و ولا راسد واو 
ا له لسكا ا ا 0 
المشائل ل الواردة عالنات ا ا 11111111 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد الثاني 


#اها و هد فقاو واو فقاو هاه قاع وا هد فاع وقافاع ودود واو وار و و و 


سرد المسائل الفقهية الواردة بالباب وبا قن كاري اا أل الي يوك ىك قا سه امعو ها او ل 0 متام 
المسألة الأولى: في صفة التيمّم وتحديده ل 0 
المسألة الثانية : في اختلاف العلماء في الصّعيد ما هو؟ 1شظ25”1# 


نكتة بديعة م 4 مركن ساو “و د 


فاه فا هد و وهاه هاو هاه و فاع هاه وه هد هاه واو و واه و واأوا ام 


« »ا هوا وه وه هاو هاوه ها واه هاه ها هفادها اه واوا وه .وداه ود وا واه ٠‏ 


«ه »ا هه هاو واه هد عقاو هار » وهاه و و واو ود و و و وام وى 


«ا عا ع قاع .ا ودود ود ود و وا فاع عد ود ود ود فاو . د واه وام و و مه مام 


ف ف هف افا ود هد ود هد هد و ود فاو فاع و وود وداه و دواو واوا و و .ا وام 


باب ما يحل للوَجُل من امرأته وهى حائنض ا ا 


شرح قوله تعالى : #ويسئلونك 
أسماء الحيض 50 
تحقيق: فى ابتداء الحيض. . . 


عن المحيض . . . * البقرة: 777 5-00 


ل نا #الد جار وق بو بلق بقار ته ري لقف اا فد لهاي هخ هذ "ود عهع أو اله 8" 8 لق ارهد لوا د بو 1ه 


«وفا ها هد هده وده قاها واه هاه .د هاه دواع قشاع واأوا واو ود واو واو 


أسماء المستحاظات على عهد رسول الله يله ع2 ودع الا ايه أو ني ووو أو مرو 9 


©« © اه« وه هه هاه هاه هاه هاه اه هاه واه هد هاو واو و واو ه. 


.هد هد هد ها هد .د عا ع ده واع د وهاو .ا عفاود ماع د وهاو وا. وا وام وا .دوهن 


إيضاح مشكل في الدماء التي يرخيها الرحم ةز[ة [ز[ز [ز ز ز ز ز 11701 
مزيد إيضاح في النساء الواجدات للدماء 2111111117150 


الل« 


تركيب على تفسير آية: «إوما تعيض الأرحام وما تزداد» الرعد: 8.. . . . .. . 
تفسير آية: #ويسئلونك عن المحيض» البقرة 222 110100 
الفصل الأول: في اختلاف السبب الباعث لهم على ذلك 10000 


اختلاف العلماء في دم الحيض 
اختلاف العلماء في مورد العزل 


8ق الات لاك الا ا لطا اقفر ا مول لاد الوا مونه افن "ج78 5ه ع "ها اود ١‏ مادم 78 به هدق د اج الفا ا اوداع 
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بات طهر الحائض ا 0 
حديث ابنة زيد بن ثابت في الطهر من دم الحيضة 00 
باب جامع الحيضة وش للح حي توي و امو فيه لخن ا ل جا لو د 
شرح بلاغ مالك عن عائشة في ترك الصّلاة للمرأة الحامل إذا رأت الدم 
باب المستحاضة 0 اا 
حديث المرأة التي لا تطهر أتدع الصلاة؟ 1 بمرجكن عو كي ا وام ا 
تنبيه على وهم وقع فيه الإمام مالك ب 0000333 000 0 ااا 
نكتة لغوية م انا و و د عزو مسماسام له متف بم را الس 
اختلاف الناس فى القرء وس سج اس وا اوه لجخ وا ا 1 
تنبيه على وهم وقع فيه نفطويه النحوي و الجن ل الو اد ا 1 
مزيد إيضاح اطع وكاو نا و ام مق أل سس اس جوري املق لاتق عفري لا اه 
أسماء المتسحاضات على عهد رسول الله يِل 000008 
أسماء الحيض بج الع ني لرا اعال رواجم ا 
تكملة اا 
باب ما جاء في عَرَقِ الحائض والجُدْبٍ والسكران وثيابهم 50 
مسألة فى بيان القول فيما ينسجه الكافر ا ا اس ني د 
ذكر المسائذل الفقهية الواردة بالباب 011000 
أثر ابن المسيّب في كيفية اغتسال المستحاضة د د 1 000000 
حديث عروة بن الزبير في غسل المستحاضة ووضوتها لكل صلاة. .. ٠‏ 
اختلاف العلماء في أقل الطهر واكتو جا وا و وو امن 1 
تكملة الباب وذكر الأمر الضابط له اس ا اط قو و اا اد 
نكتة ل رخ و و يفي قبل مساحو ابا م ارو ال 
باب ما جاء في بول الصّبيّ ع و ل نت او م 
حدنة يول الضية على ثوات البن كله 10000 
المأحذ الأول: فى كرشن لالجا ين بنع شم ليه 3 ارو 
المأخذ الثانى: فى الأصول 1 17111ظ1ظ1ط1 
المأخذ الثالث: في الأحكام ا نا ال قو 1 


المأخذ الرابع : في تحقيق المسألة الو ام لوك برط ل 


واثام ا 6ه 


6م مث 06م 


.وام 60 


| مام 60 .م 


ثامام. هم ه. 
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المأخذ الخامس: في ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث 121200 
باب ما جاء فى البول قائمًا 000000 *#ش1ط 


شرح حديث بَوْل الأعرابيَ في المسجدء وأمر النبيّ يك بصب ذنوب من الماء . 


العربية 010 


الأصول الطاك رادا لما ل رع لولس وق الوق لمم و م ب ال 1 
الاحكام المستنبطة من الحديث واكم وبوروحدية ةارما وه ا 
الكلام على ترجمة الباب 0 
نكتة قر وج لمعا رن ولا لوي لولمه ولوة والج واو اتم ا جا عا زا 
تكملة يماع بالاو رد سساو ا الداع وطق انلك ا وده و د 
ذكر الأحاديث الواردة في آداب البََؤل وقضاء الحاجة 100 
العربية: شرح الألفاظ : «الخلاء» «اللهم» «أعوذ» «الخبث) 5007 
مسألة في الاستعاذه من الشيطان الك اس 
شرح حديث عائشة قالت: كان رسول الله يَكِةِ إذا خرج من الخلاء ... 
الكلام على إسناد الحديث الل ب ا اه ب الم 
المغفرة لغة ودج ا قرو وا وو ا ومو قا واو كاده وإمر ام ادبا ور اي ا ل و1 
الرسول يَكِةِ والمغفرة 11 1 1 اا 000 
جماع الآداب الواردة في الحديث النبوي: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد؛ 
شرح مشكل يتعلق بجواز الاستنجاء بالخاتم وفي ذكر الله 0 
باب ما جاء في السّواك تو حا ب ا ا 
شرح حديث ابن السَّبّاق في حث النبيّ كل أصحابه على السواك . . . . 
السواك في اللغة 01001 20 
الاحكام الفقهية المستنبطة من الحديث الخ با ا و 1 
في صفة السواك امسو لب وج ع وود واوا اد و وا و وا او ل م 
في فوائد السواك اطسق وعد الامج بوط اواك موي وتوم شاب وس خا 
عودة لشرح حديث ابن السباق 0000 
الفوائد المستفادة من الحديث #ما وف ذو وا ان ومو ع ا ا ا 


كتاب الصلاة الأوّل 10 11011 


وم م هاه 


. .م 6م 


5 05 05 0 


6٠م‏ .ها 6و 


32 25 © 5 3 


20027 2 2 


32 2 2 0 
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ا ا اا لي لي ل ا ا م تل 


باب ما جاء فى النداء للصلاة ا ل فووا ا تاه ال لا د م 3111 
أثر يحبى بن سعيد أنَّ ال كلل أراد أن يتّحْذ خشبتين يضرب بهما للصلاة .. . 311 
الكلام في الإسناد م نم ا كت وه ٠.‏ 3111 
تأصيل : تعليم النْبيَ ل الأذان ليلة الإسراء في السماء بهئيته وصفته د له 
نكتة في الجمع بين ما يوهم التعارض حصن سا وناك مارو و 3187 
نكتة أصولية فى مشروعية القياس والاجتهاد ل ال ا مخ 313 
الأذان في اللغة نو ا نا و1 كب واد لدف مس عه مكبو ار في اير قال 
فائدة الأذان و ا السو امم لي و امت ا ا اد العم او 31 
عدد كلمات الأذان امع سار لالساخدا اما ف مس وج اق و ال اد 
شرح حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يه قال: «إذا سمعتم النداء. "٠.‏ 315 
تفريع متج نه ا من نه اخ رسع د و أو لون ينا مدا مدن وري 217 
تكملة 520000 متف ل بنط مضا ام سا امار ام كد حو واو اشع سات سك 218 
شرح حديث أبي هريرة في فضل النداء والصّفٌ الأوّل اب و ”1د 
المسائل التي يشتمل عليها الحديث وااما ع الس لمحتو ا مج ول و 21877 
سرد الأحاديث الواردة في فضل النداء للم او ا اسمس ا اما ا لا 3188 
شرح حديث أبي سيعد الخدري أن من كان في غنمه أو باديته فأذّن بالصلاة. . . 322 
هل الجمادات تعقل؟ أ كد ماق وان املو ند مامح لوقام اروص مان 322 
عارضة م دارمل جا نمت له امج أ ومسي اوعد الك ا وار أ ...323 
منزلة الأذان في الإسلام م ا الس الو م 
حكمة الأذان وفائدته نو ان ا 1 م تو و بي ده 
شرح حديث : «الإمام ضامن والمؤدّن موْتَمن) مع غير الخوطا ا 324 
الأصول والعربية في الحديث السابق ا ا بج لطا ال ايا ا الل ل 3 
اختلاف العلماء ء في معنى الضمان شرعاً و لمن لتتطون أ بجيف واو اديه 329 
شرح حديث : : «صَلُوا علَ» ثم سلوا الله لي الوسيلة . امن غير العوطا سي 326 
العربية والأصول ا ا ا ا و ا ل 
مزيد بيان منود وي جه ا اتن سرك الحو اوه لح واب اتاد وجاك تساف أو سخا 327 
شرح حديث : «المؤدّنون أَطَوَّلُ النّاس أعناقاً. . .» من غير الموطأ اي 3007 


شرح حديث أبي هريرة أنّه إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط امعو +328 


الكلام في الأصول 0 
مزيد إيضاح شر اخ وود وا ات 0 ود اكور وااحوز وبق لاق لا طايه عم بط تلح “واو زيل ب امو وا 
فائدة معنوية عا حو فوط رو لوقيو كف وي م ا المح ل وابانة وك ا ا شو ا ول الو ا 
شرح حديث سهل بن سعد أنّه قال: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء 0 
الفقه : وضع الأذان للإعلام بالوقت ا 
كيفية الأذان ا ل ا 
توكستالاه بو دم دومحو لاما 1 00000111 
تأصيل : انفراد مالك عن الفقهاء بأنّه لا يُصَلَى في مسجدٍ واحدٍ لجماعة مرتين . 
معارضة لاس د سه و و م و و و اب 
تركيية 1017 كيجا وا 1 لاما وار ودشي اج ع ال قرخ 
شرح أثر سعيد بن المسيب أنّ من أذّن وأقام في فلاة صلى وراءه من الملائكة . 3 
ذكر مواقف الإمام مع المأموم ات اط ون ود با واي ودر 
الأصول: هل الملائكة مكلفون بالصلاة؟ ا يي 
باب قَدْر السّحور من التّداء ااا 11 
حديث ابن عمر في إباحة الطعام بعد أذان بلال وقبل أذان ابن أم مكتوم 0ك 
ترجمة الباب 817 06 جو رق قرو ينا بل ألم تور م مو 4و1 و ا ل تي 2 
الكلام في إسناد الحديث ا اااااااا اا 00 
الأصول: الكلام في صحة العمل بخبر الواحد ا 
الفوائد المتعلقة بالحديث . ٠.‏ 12111110111 
تكملة في منزلة الأذان في الإسلام وا باستو و ا 
باب افتتاح الصلاة موكيا بكرو وها لق قد وارلا أل ل قر لود ةر موا ل و وو أو أ الو م تا 
حديث ابن عمر أن رسول الله يك كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. . 
الكلام في الإسناد ووب ا بت ابد و ا ا ل 
تنبيه على وهم ا الكت واف ارق هاه يهار مهل المدراه :مق مق كور لمادرق جتن و و لقب ته و اماه لمم وا و يه 2000 
الفقه: اخحتلاف العلماء في وجوب تكبيرة الإحرام اق و رن فرق الى اباد و و ا ل 
شرح حديث : ١مفتاح‏ الصّلاة الطهور» من غير الموطأ وعكده اعد وا وا 
الأحكام الواردة في الحديث السابق 14 با ا لتو ا 1 


نكتة أصولية 0111111011 
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باب القراءة : فى المغرب 0 00 
الأحاديث الواردة في هذا الباب لح اع ا ا ل 7 11د 
جذيك جيز ب عطلب أن وسول 1 146 قرا ب«الطزر؟: في التتعرفية. 
حديث أم الفضل في خروج النبي يكل في صلاة المغرب عاصباً رأسه 
حديث قراءته يَكلِ في صلاة المغرب ب «الأعراف» 500 
حديث قراءته يَلَِةْ في صلاة المغرب ب «التين والزيتون» 00000 
باب قدر القراءة في العشاء الآخرة [من غير الموطأ] 00000 
حديث قراءته يَكيَِةِ في العشاء بالشمس وضحاها ا حك ل 


باب قَدْرِ القراءة ذ في الصبحٍ أل يخود أ فق يوتف وروي دف ال ب رودو فاه 
أثر أبي بكر الصديق أنّه صلى الصبح فقرأ ب «البقرة» ف فى الركعتين . . 


أثر الفرافصة بن عمير أنه أخذ سورة يوسف من عثمان في صلاة الصبح من كثرة 


ما كان يرددها ةو ل ا ا 


باب قدر القراءة في الظهر [ليس من الموطأ] ا 
حديث أبي قتادة قال: كان النبيّ يك يقرأ في الركعتين الأوليين. . . 
حديث خباب قيل له: أكان رسول الله كَلِِ يقرأ في الظهر والعصر. . 
5 اخعلاق التلماء لتم إمكافيما تسهن ليه عامذاً 00 
تكملة 01 0 2 
باب قدر القراءة في صلاة التضيو [لسن مق الموطاً] 10 ظظ2 
أثر أبي العالية أن العصر على النصف من قراءة الظهر 50000 
العصر في اللغة والاصطلاح 00 نت ا و 1 
المسائل الفقهية الواردة بالباب نا وأطا ا لساب 1 


وأقاء. ا وام هد ٠ه‏ 


والعاوا. ه.ا 06م 


مامه ما عد هام 


وم وا قاع مام 


ول و مم6 6ه 


6ع م م اما هدام 


فلم .ا .ام مام 


02 2 0 0 0 0 5 
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جيي عي يل ا ا يي ررم اس ع # للار ا يي لحو و حا ل يي 


باب العمل في القراءة دز يناوالا واوا با و وم ل 
حديث علي في نهي النبيّ يك عن لبس القَّسّىّ وعن تختُّم الذهب ا 
الكلام في الإسناد واه با رو الموو ون الو امون ل وو ا ا ا 
الأصول: الكلام في النهي ا 11 
العربية : شرح كلمة «الفَّسّىٌ) سب وموم ل ل 
الفقه: في استعمال الحرير للرجال ال او ا 
حديث البياضيّ عن النبي كككلِ: (لا يجهر بعضكم على بعض» ا ا 
الكلام في الإسناد نك لاسا جد ا رفع ود وز خا و ال اوور ل 


الله . . .4 واحو اوم بلع لط عو عب كدي 3101 لو ابورا رع مم علج رو ال كد ا 
الكلام في الإسناد 00 
الأصول: هل «بسم الله الرحمن الرحيم» ليست من أمَّ القرآن 0000 
تنبيه في بسم الله الرحمن الرحيم انطع كاردا ور مم و كيه 


ما يقول الإمام بعد التكبير ا 00 
اختلاف العلماء فى السكتة 1 


تناصف ومنل بداو مومط ولاق ف رااان 27 ول بح وو ت و بو ب م 
العربية: شرح كلمة «الهنيّة) ا 0[ 1 27070 
حديث زيد بن رومان أله قال: كنت أصلي إلى جانب نافع بن جُبيْر َيَعْمرُني . . 
الأصول: فعل التابعين ليس حجة اط رو او 1 ل و 1 
الفتح على الإمام ار ار 
باب ما جاء في أمّ القرآن 000 
حديث أبي سعيد مولى عامر بن كُرَيْز؛ِ أن رسول الله ل سأل أب : «كيف تقرأ 

إذا افتتحت» الصلاة؟ ...بايا 50 


الكلام في ترجمة الباب رأ ع عن مكحي مومع لاس بو او ابس موث ع العاف عابر بو يرو ينات 1 1 ور ري 
العربية : شرح لفظ «أمّ» دز ز[ ز 00000111 


الأصول: في التفاضل ..-.........0. 0 دم لوتيد وسكي ف فور ملت 
فقه الحديث 125100000 
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باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة من عاو ا كوا مدا 3173 
حديث أبي هريرة عن النبيّ يلّ: «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها ب «أم القرآن» 

فهي خداج كح ان ا تسوه مضه تياك سسا مدع دي 373 
الكلام في الترجمة اتموا الم موت ب توك ماسو ا ا 310 
العربية: شرح كلمة «خداج» الس ف وج وام لو" بعلن ملتسن كذ طنط تسو نات 1 3119 
الأصول: اسم الصلاة ينطلق على المجزىء وغير المجزىء ا د 
المسائل العلمية المتعلقة بالحديث اوس وتو نوجس اح جود اموا ا 37407 
مزيد إيضاح لمسألة الحمد هل هو عين الثناء - 121 000 
تحقيق بسنا تك ا ف او ره 4 مو لق ا ف مون ل كي 30 
تنبيه طق ولق مومع نج ل مق اناو مه ناو ع7 قو ابنن ممناة وفاسجل جو ترب 387 
تنزيه كط كو دوجا خوط اا ماس اط ا 1 جا وو م الو وو ل 310 
خاتمة لاج قا وجني وسح فر وج ننه لوكو لط عي اق ابه امك ام ا 310 
باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه لانم قط اما يد ا ا ارت ل - 3797 
اختلاف العلماء في قراءة المأموم 4 لاني م م ا و موود 
حديث أبي هريرة عن النبيّ كل ' «إني أقول: ما لي أنازّعٌ القرآن» ا اي 007 
الكلام في الإسناد م اام لس نو و وق مسق رو ا م و “2007 
الأصول تحب انواس نا اراب الب ميج ا ا 2 ار م م 3917 
خاتمة تن عق ارخ ل لق وحم مقط 54 لوالو فو لقد أ سمط لاوا راسج هما رن 3817 
باب ما جاء في التأمين حلف الإمام 00 مط نو ته حطس نسو 391 
حديث أبي هريرة عن النبيّ يَكلِ: «إذا أمَّن الإمام فأمُنُوا. ..» 1 
حديث أبي هريرة عن النبيّ يَكةِ: «إذا قال الإمام. ..» ع واي اذ 
العربية : معنى «آمين» شو ذه كح الا ا ا سماو سن رو ارج وو و 0ه 
الأصول: تأمين الملائكة ال تسو امسن امسسنج مو 0د 
تأصيل : كيفية وقوع المغفرة للذنوب ب ا اي لو مي 3 
حديث أبي هريرة عن النبي كلِهُ: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» للا 
الكلام في الإسناد تلح اقل يناده ورين رلك وبق باشعا ول ماج لدف ف 3841 
الأصول لاسا نط مونب سا لمان متو لم لهستس لكاي 2 :554 
المسائل الفقهية المتعلقة بالحديث اود ا مقي 1 لضف 4 فق جام خا كف يتن + 3824-7 
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حديث ابن عمر: كان رسول الله كك إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى. . 
تحقيق : في تحريف الأصبع في التشهد 0[ 1[ [ز [ز 111111 
الفقه : في صفة الجلوس في الصلاة 3 لكان اويل لودو بون الوا اواو دوك امايو موا دو واو او وو و6 


الإقعاء وشرحه ف قن رهد (قاوق افتاه هن رةه 


الكلام في التشهد ا 


تنبيه على وهم عظيم وقع فيه ابن أ 


هاف هداع واه فاو هد هاعد .د عدا ود قاو و وا ود ها وا. عا فداه مدا مام 


م هه ها فاه هشاع هاو وا قاع واو و و ا واو دواع وا ود و ود و 06 


بي زيد القيرواني في رسالته 000 


نكتة أصولية : طرق معرفة الله سبحانه وتعالى لم 1 
الفقه: اختلاف العلماء في صفة السلام فى الصلاة مأ رسيو ليك ول و و ات أو ا 


هاه ها قاقفاع قاع قاقد هدقاع واو قاع قاع .د .ا وا وا فاه وام 


ها« اه ىه واه فاع .د عاو وه واو ود هد وا وا عد ما .د .دا عد .د م.م م6 ”, 


تنبيه على وهم وقع لأبي حنيفة النعمان 0 
باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام ابااخج نظ الا وا بودي مل جنار تبن الحا كب 1 


حديث أبي هريرة فيمن يرفع رأسه 
الأصول: عمل الشيطان فى إفساد 


ويخفضه قبل الإمام ااا 2100 
الصلاة على العبد بالا ل سيسمر تو 


الفقه: في حكم الذي يرفع رأسه قبل الإمام ا ا ا 1 
ذكر ار الفقيييد الواردة في الحديث 117لنطتس ا جا و مود و وف 


باب ما يفعلٌ من سلّم من ركعتين ساهياً ا 


حديث أبي هريرة في انصراف النْبِيّ كَل بعد ركعتين من الصلاة وسؤال ذي 


الندين ل 0 


الكلام في الإسناد 00 
تنبيه على وهم وقع فيه ابن وضاح 


« # م » ماع د واو ه د قاو قاع هد ود وا .د ود عاو ورا ود ود و معام 


وهاو هه قاقد هد واه هد قاقد و وفدفا وه فاع عد وا وا و فاو مدا مه فان. 


356 
356 
337 
337 
358 
23058 
359 
359 
3859 
3069 
21320 
3291 
362 
233 
23024 
205 
257 
258 
258 
258 
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معرفة أصول أحاديث السهو 1 
نكتة أصولية: في عصمة الأنبياء عن السهو والخطأ والذنوب المتعمدة 0 
القاعدة الأولى: في إجماع أيّة المسلمين على عضمة الأنبياء د يا 209 
القاعدة الثانية : في الكلام على عصمتهم قبل النبوة مال قل مداه وم مي 1ه 
القاعدة الثالثة في الكلام في السهو والنسيان والغفلات في حقه عليه السلام .. 411 
المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث لا ل د 4137 
باب التّظر فى الصلاة إلى ما يشَمَلّكَ عنها تأ مسو كا اماس ع 2117 
حديث عائشة في صلاة النبي يل في خميصة أبي جهم وانشغاله بها ةر 217 
تنبيه على وهم وقع ليحيى بن يحيى الليثي سواط سوق اوج وموس 4171 
العربية: شرح لفظ : «الخميصة» ولفظظ: «انبجانيّة) م ل م بل اما و ا :4:18 
ذكر الفوائد المتعلقة بهذا الحديث تن لخ زا الاح نج اماق بكر بج ا وو 7 418 
حديث عروة بن الزبير في رد النبي كلِْهِ الخميصة على أبي جهم وأخذ انبجانية له 420 
حديث أبى طلحة فى انشغاله بِدَبْيسئَ وهو فى الصلاة لحمو او رك وي يت ٠‏ اناده 
معنى الفتنة 0 0 / 0 ١‏ 008 جا وم ا ورا 242070 
أثر أبي عبد الله بن أبي بكر في رجل من الأنصار انشغل بثمر النّخل وهو في 
الصلاة امشة يه امرطيه السام معدا اموي قطن الاعف اورت حا لكوت 421 
فقه الحديث م و تا با 111 جورت بي ام ل سال ترون نج ايند اي و 1 - 4221 
باب العمل فى السّهو حامامائق ما ف الى اند ساو بوكو لتو الح لبو وجا تم مالف وا 4220 
حديث أبي هريزة قبعو قم رسي لجاءه الشيطان ليلبس عليه صلاته اي 420 
أحكام السّهو ان 0 من ويد ونم نيام إن ا اج اا 1 مام الو 1020 
تكملة الباب 107 يدم او مامد ع متام جا وخ او الس م 4 ا اك اك 4341 
كتاب الجمعة وأبوابه ومقدّماته موق أل مقاط لأ سوا نوه منت هيا اتام ور ركه 
معنى الجمعة و ام ار ل ا ا ارج ا ا ا ا ا 4267 
المقدمة الأولى: فى معرفة وجوبها نك نع ا لبسو تلبوق ااا حر 10100 
المقدمة الثانية : ف تروط الجمعة كوي تق دنر تستطا ف كفك نين ام ليذ 428 
تفسير 000 مناه لج امف لوطو قف كج كرا وا وو سكع د :428 


524 
باب العمل في غُسْل يوم الجمعة 0 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد الثاني 


حديث أبي هريرة عن النبي بك أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة غُسْلَ الجنابة». . . 


المسائل الفقهية المستنبطة من الحديث . 


»هاه فاه هاو واوا وف واوا .و واوا .د واع د .د .د دقاعت ه. 


باب ما جاء في الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب ال ا ا 


حديث أبي هريرة أن رسول الله كلهِ قال: 
الكلام في الترجمة ور ماو سا ا 
العربية: شرح لفظ «اللغو» 00 
المسائل الفقهية الواردة في الحديث. . . 
باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة 


«(إذا قلت لصاحبك أنصت . . .2 . 


أثر ابن شهاب أنه كان يقول: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. . .» ا 


المسائل الفقهية المستنبطة من الأثر . . . 
تنبيه على وهم وقع فيه عطاء 000 
باب فيمن رعف يوم الجمعة 20006 
المسائل الفقهية الواردة فى الباب . . . . 
باب ما جاء في الشعي يوم الجمعة. . . . 
المسائل الفقهية الواردة في الباب ... . 


هفاه د عدا وا قا. ا . د وقفافاع هد هد عاه مدقا فد قاع 6060 6.06 


#اه اها ة قافاع. قاد ود وفا ود ها واو وفا.دا .ره ودا مداع رد فد 


المسألة الأولى: في قوله: #إذا نودي» الجمعة: 9 بقن بق عد ا 
المسألة الثانية : في قوله: #للصلاة» الجمعة: 9 ...... 1010 
المسألة الثالثة: في قوله #فاسعوا إلى ذكر الله» الجمعة: 9 2 
المسألة الرابعة: في حكم السّعي إلى الجمعة عمجاو الوم لفو اعد 


المسألة الخامسة: في أوقات السّعي .. 


ا ل ات تا كا ا ا ا ا ا 000 


المسألة السادسة: في قوله: «إلى ذكر الله» الجمعة: 9 لمق لمكم ال 
الغسالة السابعة: في قوله: #وذروا البيع# الجمعة: 9 00 
المسألة الثامنة: في اختلاف العلماء في عقد النكاح 0 
باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة 1000 


المسائل الفقهية الواردة فى الباب . . . . 


هل يرفع الخطيب يديه على المنبر أم لا 


هاه هاف .ا قاع هد واه هاو وه اعد ماع و و6٠‏ .م هد نام 6م 


هه اه اه قفاعد هد هداع واو هد قاع قاع د قا هد .دا فاه مام 


013 


0447 
0447 
448 
449 


04134 


الفهرس الإجمالي لموضوعات المجلد الثاني 232025 


الدفاع عن سيدنا عثمان فيما نسبه إليه جهلة المؤرخين اه سا وا وطخ “255 
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة و ا د دو لو لاسي ننم ونون ووو 45916 


حديث أبي هريرة أن رسول الله كله ذكر الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها 


عبد مسلم . 2 ام ون رقا ج جل لا و جز لج ل قا لت ال ا ا ا ا و ام م 24995 
الكلام في الإسناد لاوطا و لقي ل خا ام مر ب 2 4 2595 
الفوائد المستنبطة من الحديث الام لا ينو اراس الا ابس عسو وا ف تدم ميدي .+459 
اختلاف العلماء فى تعيين ساعة الجمعة ا قل وا وق ا ب لي ودبي . “4617 
تكملة 000 ب ا ل او راتت سام نول لخو . 162 
حديث أبي هريرة في حديثه مع كعب الأحبار وذكر خيرية الجمعة وساعة الإجابة 462 
المسائل العلمية الواردة في الحديث لمخم ل 1 ام عساو مها ماله وك عاو روي 4621 
نكتة أصولية : هل البهائم تعقل؟ ال عو لا وار او لمش وقة ‏ شيس ل 4647 
باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة ا او واو انكو يز .4667 
بلاغ يحيى بن سعيد في اتخاذ ثوبين ليوم الجمعة لق طاترانة ا او ماو وار د جاب 466.٠١‏ 
الكلام في الإسناد مح وض حنم لوا مو أ لاو واه م وام اام لخي ةا حك ولك ٠‏ 4667 
فقه الحديث ا ا لور اباو لحو اوج ون لتر رن للد ملحت واس لاد ادا ل ل را جرم 46171 
ل أبي هريرة في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة البجمتوة امو نينت له 
فقه الأثر ا ا ا ااي ا ا لاله 
نكتة فقهية بديعة كم اجا مسن مات قو لط ال حاواما فم ابول لامك نبب 4682 
خاتمة الباب ا واف و تحط امه تك الال ا امامو اا ماج اممو م 1 4707 
باب القراءة فى صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر فاضي انف 470:7 
المسألة الأولى : فى القراءة فى الجمعة مضي قاد امبو ل ا شت وان انه 
المسألة الثانية : فى الاحتباء . ْ ا اي 0000101 00 
المسألة الثالثة: فى الأعذار 0000025 0 
بان الترعيبٌ ف الصّلاة فى رمضنان ا 1 
الفوائد السكافة من لانت نرق الس ابا ا قتا وا ممو الم يط 410 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يلِِ كان يرغب في قيام رمضان ا ا 0 
فقه الحديث ارا وال ور لات احاح ل از نار تقوو مر ونيف لذ لوت لا ل ام ب م - 4175901 


الفهرست الإجمالي لموضوعات المجلد الثاني 


أقسام البدعة ا و ا ا و ال ا ا 47777 
تقدير: هل لصلاة رمضان تقدير؟ ا تف الااخو تج وو وك ا د له 
لمسائل الفقهية الواردة في الباب 47 
نكتة ا 1 ا ونب وتو أب اه أ لود لوط اوبات وباو ان الت لمع جا ا لج رج مكايا 4827 
تكملة لماقتوا جظ سه كو ااام تباج ممص متتس ل مويه ل ا 4831 
باب ما جاء فى صلاة الليل ل اتمقةة مو أنوع قلزني نر ارقي تاق ادولوم رمه :482 
حديث عائشة أنّ رسول الله يِل قال: «ما من أمرىء تكون له صلاة ليل. . .» 452 
الكلام في الإسناد 0 ا ع 1827 
تنبيه حم ون المح لسو لقي ارو 0ه 30 1 ارا سح ا وك ك1 34835 
الكلام على ترجمة الباب ااا 1101 0 اا 00 
معلمة ا أ ةق ار ب اجو لام با و لوي ال الما 1 ا دي ا م م و :2483 
حديث عائشة: «كنت أنام بين يدي رسول الله كله ورجلاي في قبلته. ..» ...2 484 
المسائل الفقهية المستخرجة من الحديث مرو وايا ليتوا مسمس الما علا افودم خي 7 4834 
خاتمة طم وأرتقع ودع لكوم قو الب ل اد لهاي 4 الال لس رسف ارو حا لمت كو اج واو “4853 
حديث رسول الله يكل أنّه سمع امرأة تصلَّي من الليل أيه ا ال ا 150 
الكلام في الإسناد سو قدي لمان أرب ماقو بم اح ور 486 
الأصول والفقه والفوائد المستنبطة من هذا الحديث وم سي ا ا لاله 
نكتة أصولية ا و ا لي “ لوقك 
بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء 101 
المسائل الفقهية الواردة فى الحديث اتاو طب لخدم امج لي ا ا ولخو ٠‏ 49 
باب صلاة النبئ تكله فى الوتر 0 
حديث عائشة أن رسول الله يلل كان يصلي من الليل إحدى عشرة زكعة .ا  ..‏ 493 
المسألة الأولى: فى الإسناد 000000 
المسألة الثانية : ا الويق 11110 1 00 
المسألة الثالثة : فى الوتر متى يكون؟ ا له 
الحدالة الزابعة “.من ذكر المستوة والفروفن من الضلؤة اطي وأو نك تو 499 
المسألة الخامسة: هل يتعيّن للوتر قراءة على الوجوب أم الاستحباب؟ دعقم لوقه 
أثر ابن عبّاس أنه بات ليلة عند خالته ميمونة زوج النبئ كلل. . . مةة وسو ٠‏ هه 


الفهرس الإجمالي لموضوعات المجلد الثاني 


هاه فاه واه هاوه وه وا ود واو .اواو واع ا وا واه واأ ها ود مث و و ما مه مدا مداع همد ٠د ٠ ١ 5 ٠‏ 


القول في 0 00 00 ا[ 1[ ا 010 


القول في الوسادة وعرضها لس جم ف م اوسا ل لم1 
تركيب كج لون الام وام لحو انحل لم ماخب ةو و مل المح ا خلا ب مكح مارم قن اللاو لاه 


حديث زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال: لأَرْمُمَنَ الليلة صلاة رسول الله يله . 
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